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سرامم 


اللججد لله رب العالمين والصلاة والسلام عل سيدنا مد عيده ورسوله 
وعلى آله واصحابه اجمعين 

اما بعد فد عثرت ذات وم على بعض وريقات فيها شي* مما جرى 
للمحامين في ايام 2 المرحوم د علي باشا وكنت اذ ذاك اشتثل بالمحاماة 
عن بعض مصال المسكومة في قل قضابا الداخلية فاتجوت رفبتي من ذلك 
المين الى جمع ما يتعلق ببذه الطائفة من الاحكام وكان الا ريق هما الا 
ني ما زلت اواصل البحث فيه حتى وصلت الى بعض المراد 

رأيت اثناء البحث والتنقيب أن أجمل هذا الكتاب <ارياً 32 
صناعة الحاماة في جميع البإدان لابين حقيقتها وأشرح أفكار الامم فيها 
اعترفت لما به من الوق وما اقتضته منها من الواجبات ولا كان 0 
حالها في الامة المصرية متعذرا ني الزمن الاول أي قبل انشاء الحا 3 الاهلية 
كان من الواجب بيان تاريخ القضاء في ذلا الزءن وبه يكن الوصول الى 
مع رفة شأن المحامأة فيه ٠‏ وإذلاك طلبت الاذزمن نظارة الداخليةياابحث عنه في 
مشوغات الدفترخانة المصرية فتفضات به وقضكت ا ار | من اجازتي في 
العأه ناضي في تصمحتلات الدذائر والاوراق واستنساخ ما اختص بهذا البحت 


وكنت قد جم تكتباًكثيرة مما ألف في تاريخ هذه الصناعة وها 

انا انشر 'ذيجة ابحاثي في مقدمة واربعة ابواب وخاتمة 
القدمة في ييانتاريخ الحاماة قدي والباب الاول في بين نظامهاعند 

الامم المت.دنة كلها والباب الثاني في بيامها في الامة المصرية من عهد 
المرحوم جمد علي باشا الى يوم افتتاح الحام الاهلية وفيه مختصر ناريخ القضاء 
وتأسيس المكومة المصرية وتشكيلدواوينها ومصالها من سنةه+؟١هجرية‏ 
والباب الثالث في بيان نظامبا منعهد تشكيل تلك الحاى الى الآن وفيه شرح 
اللائحة الول بها الآن شرحاً وافيأ والباب الرابع في عموميات ترجع الى 
ببانعلاقة الحاماة بالمضاء ورابطة الحامين بالقضاة وما يتعلق بذاءمن الوق 
والواجبات وكيفية اداء صناعة ا حاماة من مرافعات وح ريرم د كرات واستشارة 
ونحكيم ونقل اقوال المؤلفين والعلوم التي تلزم معرقها واللائمة في بان 
اخلاق الحابي ويلي ذلك ملحقات اثبت فيها قانون السياستنامة وقانونف 
المتتخبات والقانون الممايوني وأم اللواه والاوامر المتعلقة باختصاص الاك 
وكيفية سيرها مما جاه ذكره بالباب الثاني 

ولا يطمعن القارئ* في ان يري كل ذلك منتتوطا بشر حكبير فالبحث 
جديد عندنا وانا أكون قد ادبت الواجبت اذاكنت ارشدت كتاي هدا 
الى طرق النقار فبه والأكتار منه وال اسأل ان يوقفنا جيماً الىما فيه خيرنا 

مصر في ؟١‏ صفر سنة مم١‏ - ٠١‏ نوه سنة .وا 

ْ امد فاحى 


زغلول 


)2 مقدمة 


نا يف 
توي اسيم 
الحاماة عند الامم التدعة 

حق الدفاع قديم وأجد منذ وٌُجدت الخصومة وثي من لوازم الاجتماع 
ولا بد فيها من اللحجوم والدفاع وقد يختلط الامر على طالس احدهما فيركن 
الى من بأتمنه في حقوقه وهذا يرشده برايه ويعمل لنصرته ويدقم عنه 
مخاصمة ٠‏ وقد جد عند ج بيع الامم في جميع الازماذ رجال تضلعوا من 
القانون وقصروا #لبوال ماهد التاضندين بأبداء ه الشورة راو م أو بالدفاع 
عنهم امام القضاء وقد وجد هو ابا مع وجود الامم 38 ا المصومة 
فهو كذيك من لوازم الاجتماع 

امأ كيفيته: فكان الناس فيمبد | الانسانية يتفاضون بأنفسهم مستعينين 
احيان باهليهم راداي تحن الخصم منهم حاط بأهل وداه وقرياه؛ ب 
يدافعون عنه 3 تقدم الال بتقّد م الاجبماع وارتقاء ء النظام فيه 

كان لليبود في زمن موسى عليه السلام رجال يشتفلون امام القضاء 
فها يشبه الحاماة اليوم وأخص ما كانوا بعملونة” حل المشكالات لتطير بين 
الافراد من واللطائل اقاويه وكانوا فيحملهم هذا رماجورية من سنارن 
لصلحته لا: نبمكانوا اعدو اين ددت المال.وكانوا بترو نكانهم من 
رجال القضاء وم الذدين كان ينتخب من بينم القضاة وكذاك وجد عند 
الكلدا بين واهل بابل والفرس والمصربين رجال من اهل لمن والذكاء يرجع 


الحاماة عند الامم القدعة )2 
الناس الهم في المشورة ويستعينون بعلمهم في خصومات6هم وكان اولك المقلاء 
يبدون امشورة وينصحون الناس علناً ٠‏ وظل الام ركذلك حتى اخترع 
للصريون فن الكتابة فجروا من بعده على اولثاك الرجال ان يترافموا في 
الخصومات الا بالكتابة وعلة هذا المجر خوفهم من ان المتكلم يختلي الباب 
القضأة بحسن منطقه وسلامة صوته وهيئة القائه وبماكان يذرفه البعض من 
الدموع حملا وعا اعتادوه ملس الاشارات الني رك العواطاف ف قاب 
على الكتابة وجب اذن في طاعة ذلك الامر ان يستعين من لا يدرف ألكتابة 
بخيره تمن تعلمها ٠‏ فهذا هو اصل الحاماة وهو طبيعي م ترى في الانسان 

انتقل هذا الفن من المصربين الى اليونايين وليس من بلد نبغ فيه 
العدد العديد من الفلاسفة والسكماء والمتشرعين واخلطباء والكتاب والعلماء في 
كل علم مثل بلاد اليونان فقّد اجب اهل ذاك الزمان حكومهم وقوانينها 
التي وضعبا ( سيكرو يس ) و ( دراكون ) و ( سولون ) لمديئة ( اثينا) ثم 
(لوكوري) لاقليم ( القدمونيا ) و( ييكودور) لمدينة ( منتينيا) و(رالوس) 
لديئة ( لوكربه ) و( منيوس ) جزيرة (كريد) 

كانت تلك الشمرائم على جاني من الكثال والعدل حتى ان حكومة 
الجبورية الرومانية ارسلت الى بلاد اليونان وفودا لينقاوا اليا تناك الشرائع 
لنستئير باصولما ف وضع قواننها 000 

وكانت اللفصاحة مهملة عند الاامم فننى بها اليونات وصارت فنا من 
الفنون ذا قواعد واصول تنال بالتلقي 


لت مقدمة 

واول من أدخل فن البلاغة في صناعة الحاماة هو ( يريكليس ) احد 
خطباء ( اثينا ) ومن زمنه جرت العادة بان يستعين الخصوم امام محكلة تلك 
المددينة العظمى وامام بقية محا 0 البلاد الاخرى بدعض مشاهير اللطباء ليؤيدوا 

حجتهم في ادعامهم ودفاعهم ٠وبداً‏ مؤلاء اللطباء «عملهم بالَاء الخطب باتقسهم 

امام اهام ٠‏ هكذ كان يفمل ( تمستوكل ) و ( بيركليس ) و ( ارستين ) 
واول من حكتب مرافعة لاخصم ودفمبا اليه ليتلوها بنفسه على القضاة 
هو ( انطيفون ) وتبعه في ذلك ( لبزياس ) و ( ازوكرات ) و ( ديعوستين) 
ولحؤلاء ايض خط بكانوا يلقونها بانفسهم وقد اشتهر الاخيران منهم شهرة 
فائقة الا مهما لم يوا من الملام على ما اقترفاه في مونتهها فكثيرا ما جوع 
(ايزوكرات ) لخالفة التوانين ككونه كان يشير على موكليه فيا يكتبه اليهم 
باستعمال طرق ووسائل من شانها اخذ الخصوم غيلة ٠‏ وكان من وراء ذلك 
اذك امتنع عن ن الاشتغال بهذا الفن ٠‏ اما( دعوستين ) فانهم لاموه لانه 
كتب دفاعين عن خصمين في قضية واحدة 

ومن امتاز بحسن العمل ( استين ) فانه خصص نفسه للدفاع عن 
المتهمين ظلماً فكان يكت دفاعه ويعطيه للمتهم ليقرأه على القضاة 

ووضع (دراكون) و (سيلون ) قوانين لتنظيم حرفة الدفاعاما م الحاك 
منها مأ يتمق بالشروط الواجب اجتّاعها فين بنغل بهذا الفن وكانوا 
سءون الططياء 

كان يشترط في الاطيب ان يكون حرًا لذاث منع الرقيق من الدفاع 
عن نمره لان درجته المدنبة كانت احط من ان يشتفل بهبذه الصناعة الشرينة 


الحاماة عند الامم القدعة 232:1 
وان لايكوت مرذولاً ساقط الشرف ومن هؤلاء من ١‏ يحتم والديه 
فدمن ق للم عن ن الوطن او قبول وظيفة ممومية وس 2 بر نتحارة 
مالف الأداب ونشين الاعتبار ومن شاهده الناس في ا الفحش 
والتجور وين عاش عيكة التائق قاد ماا ووه عن انالك ومن كا يذ اميا 
على اموال المسكومة الا اذا قدم حساا علم منه انه ليبق في ذمته ثي* 
من المال 

وكذلك منعت النساء عن الحاماة لما يفبني لنوعهنٌ من المشة والوقار 

وكانت حظيرة مقام الحامين ودائرة الىكة كايا معدودة من 
الاماكن المقدسة فاذا حان وقت الاشتغال رش المكان بالمأء المطهر اشارة 
الى انه يجب ان لا يجري فيه من الاعمال ولايتكام فيه من الاقوال الاما 
كان طاهر نقيا 
وكان معتفد الخطباء ان وظيفتهم منحصرة في خدمة العدالة ورف منار المق 

ومع ذاك كارت ع كي الميلة للنفوز على خصمه م قعل 
( اببيريد ) فانهكان يدافععن امرأة حسناء اسمها ( قريني ) متهمة بالتىدي 
على الألحة وشاهد من القضاة نحذزا للقضاء عليها فدفعها امامهم واماط 
جالما وآثر فيهم قول المطيب فبرؤها 

لذاك صدر بعد هذه المادثة قانون قفى على الخطباء ( الحامين ) 
ان لا تخذوا التدمات في دفاثهم وات يتنعوا عن كل قول من شأنه 
استجلاب الرفق او إثارة النضبم قضى على القضأة ان لا ينظروا الى 


زفق مقدمة 

النهم اذا حاول استعطافهم وطلب الرحمة في القضاء ٠‏ ثم جرت العادة بان 
يصيح صائح وقت افتتاح الملسة على الحامين يذ كرم بهذه النصوص حتى 
لايستخدم احدم تاك الوسيلة لينال القوز في خصومة باطلة ٠‏ وكان من 
اثر هذا القانون قنور عزائم الخطباء واتحطاط فن الخطابة 

وى بعضهم نو الاطالة والاسباب فصدر قانون يحدد زمان مرافعة 
كل خطيب وجعلت مدته الكبرى ثلاث ساعات واتخذت في قاعة الجلسة 
ساعأت مائية لملاحظة ذلك 

وكان من المأمور به ان لايمخرج ا حامون عن جادة الكثال والتواضع 
ولا يسعوا عند القضاة ايمهدوا طريق النجاح والت لا يخطبوا في المسثلة 
الواحدة مرتين وان يمتنعوا عن الشتائم ومن الكلام وان لا يضر بوا الارض 
بارجلبم في خطابهم وان لا يشوشوا على القضاة وم يتداولون وان ينسحبوا 
من الملسة بالمدو والسكينة وان لا يجمعوا الناس حوطم ٠‏ ومن خالف 
منهم هذه الاوامس والنواهي كان عقابه التاريم وا قير وغل 
ع وانما كانوا يكافاون بارنقاء الوظائف في المكومة 

وأ ولسين أند الجر مو دوظلة فور( انلكوق تبه البائون عن 
ان مبدأم في عملهم لم يتغير وهو ليل الشرف وخدمة العدالة ومساعدة 
صاحب المق على أخذه 

ولا جذب حب امال بعض 3 الخطباء وصار الكسب ضالتهم 
عابهم قرناوه ولامع اناس لوماً شدد ٠‏ 


ينب عن الرومانبين منذ عهدم الاول ان المدالة كيان الدولة وان 


الحاماة عند الام القدعة 2 
القضاء أع أركان العمران في الاثم ولذلك اختار ( رومولوس ) وهو اول 
ملوك الرومان عدا من الاشراف وشكل منهم مجلس الاعيان وجعل الباقين 
من امثالهم في العم والاختبارقوّاما على مصاطم الطبتة الثانية في الاامة. فاتقسم 
الناس الى فريقهين » فريق المتبوعين ومنهم اعضاء الجلس وفريق التايمين. وكان 
التايم حترم متبوعه كا حترم الولد ايأه والعبد سيده والعتيق معتقه . وحددت 
واجباتكل فريق بالنسبة الى اله ريق الثاني فم تقتصر نسبة المتبوع | الى تاسه 
على ماعليهالآن نسية الا لي امرك ٠‏ بلكانت اوس الا واكثر هما مكان 
يجب على المتبو. دان د عر رن ويستخدم في مساعدته ما أتيح 
له من العزة والماه وما لديه مره ن العلم والال وهو الذي يرشده في معاملاته 
عند الطاجة وبوم بالدفاع عن امام القضاءء «وكان التابع مقدمً في المدونة عند 
التبوع على الاقارب ولذلك وجب عل التبوع أن يدافم عن تأبعه صْدمٌ وان 
شبد عليهم لاعليه ٠‏ ومن المرائم اهمال المتبوع مصلحة تابعه 

وكان للمتبوع شنف نظ اتباعه والآكثار منهم وتركيم لورثته 
لان كثرتهم كانت تعد من علامات الشرف والفخار 

27 كان جب على التابع أنيحافظ على شرف امتبوعفي كل زمان 
ومكان وان برهن له دائما 0 اههامه عصاله وغيرته على منافعه وحفظ 
20000 بواجب شُكره لاطا الاجر ولاسدا للحاجة ٠‏ وكان يجب على 
الاتباعان يدوا المتبوع بالاموال في زواج : ناته وقداء انائه اذااً سرمم العدو 
ودفم الارامات المحكوم , بها عليه وقضاء ديونه ار ٠وكانوا‏ 
يرافةونه الى الها 3 د العدومية وبتّكائفون حوله كالحشموا الاخدان 


زفق 


0م مقدمة 

وكان من واجباتهم بعضهم لبعض 3 لاقم أحدم على الأخردعوى 
وان لايشبد عليه وان لايسسل ملا ضر عصلحته 01 

كان الرومانيون في مبد أمربم منصرفين الى تأبيد ملكهم الجسديد 
فكان المرب شغلهم الشاغل ول يلتنتوا الى القوانين ولوازمبا بالطبيعة الا 
قليلاً. لكنهم ما لبثوا انطردوا املوك وأقاموا الجهورية وتوسدوا في النتح 
وأرسلوا الرسل الى بلاد اليونان ليآتوم بنظاماتها وشرائئها وأقامت الامة 
تشيد أيضاً من ذلك ما احتاجت اليه بواسداة المي| الس النيارية ومنااك عفلم 
بها شأن القضاء وبان لاناس مايجب له من المناية والاهتيام فاشتماوا انون 
ودرسوا أصوله وتدينوا قواعده ومباديه واستوتضوا طريقه ومبائيه وصار 
المصوم لأيكتفون متبوعيهم في الدناع عنهم والذود عن حتوقهم بل طلبوا 
لزيد واستخدموا نواغ القوم في التانون استفء ار بفضلوم وانتصارا با 
اوتوا م ن العلم والمرفان ٠‏ ول يحض الا القليل حتى أخذ المتشسرعون , شاصية 
الدفاع وترقت الططابة فائزوت يحجانها طرق المتبوع القطرية الساذجة 
وحلت الفصاحة محل القول الذي لاترتيب فيه ٠‏ فانحاز الهم جبور الامة 
وقصدم الامراء في خصوماتهم بل الوزراء بل املوك واتخذوم أعوان لم ْ 
الثقاضي 

كان المتبوع يداغع عن تابعه بالقول والكتابة وكان يشترط في, المدافم 
ان يكون من ذريي الحم المالية والعتول النيرة ولذلك أعر ( روه وارس ) 
3 للا متخب ع الامن الطبعة الرفيعة قّ الامة الذين برجم جم الهم على 
مدى الزمن في أن ولا امن الامة و اين أو در حل سمه 


المحاماة عند الاتم القدعة 
القضاء ٠‏ وسرى هذا النظام من حكه الى حع اجمهورية 7 
القوانين المعروفة عندها بالالواح الاخنى ل ف لجال 
ومضى زمان الهورية كله والحاماة هي هي الل الذي يرق اللجل منه 

الى أرفع المناصب فا كان مجلس الاعيان والامة ذاتها ياتخبان أحدا لتاك 
المناصب الا من الحامين هكذا ارتم ( كانون) الأكبر م نكربي الحاماة 
الى كرسي القضاء واثثقّل فيه من رتبة الى أرفع منها حتى عين قنصلاً وتم 
له النصرعلى أعداء الججهورية فتمين مسيدارعاماً في الامة وهو مقام فوق 
مقام الملوك من حيث القوة والسلطان ونفوذ الكلمة. هكذا ارتفع (سيسرون) 
وكان بعد زينة المحاماة في رومه ومهجتها فارثق الى مام الآنصلية ثم سما 
عل سابقه فدعاه قومه أبا الوطن وأمير البلاغة ٠‏ ويسجز الباحث عن 
احصاء عدد ااولاة واكام والقناصل والمسيارين الذين أهدتهم الحاماة 
الى الامة تحت 2 الججهورية ٠‏ ومن المده.شات ان أولئك العقياء لم يلهوا 
بقوة جاههم وعظمة دوتهم التي كانت تندك لما المالك والبلدان عن 
المحاماة بل كانوا بأنون الى حظيرتها ويروحون نفوسهم باستتمال حرقتهم 


الأول حت لقد تعر الرصول الى معرثة أسهى الشرفين شرف اواتك 


المغلماء باستمرارث على حضور جاساتالحاماة أم شرف الحاماة باست.رار وجود 
أولئك المظلاء فيهأ 

كان (جول سيزار) من ازدانت بهم الحاماة وهو الذي أخضع الاثم 
كلها لسلطانه 

ونا تيت اللكومة الجدورية استبد الملوك بالوظائف واصبح 


زفدة مقدمة 
التعبين فيها راجا الى الصايعة لا الى الاستحقاق فتغير شأن الحاماة وفترت 
همة المترافمين وصار المتبوع لايحضر الى الحا 31 الاقليلاً ٠غيران‏ رجال الطبقة 
لثانية اقبلوا على الحاك واهتموا بالحاماة حتى صار منهم من يتوكل عن اهل 
الطبئة الاولى من كان يفتخر قبل ذلك يكونه له من التابيين ٠‏ ونشأ من 
هذا الاتقلاب سقوط البلاغة من اوج عظتتها واندثار | سم الخطياء ثم 
اطلق اسم اُوحكاتو على المترافمين واصله باللاتينية ( ادقوكاتي ) ومعناه 
الرجلالذي يتولى الدفاع عن اللصوم ٠‏ الاانه مع هذا التمبير واختلاط 
الطبقة الدنيا بالطبقة العليا ني المرافعة عن اللحصوم امام الحاك ل تفقد الحاماة 
شيا ت مزلا العالية بل ظل شرفبا رفيع الجانب لان الشرف كان 
عندمم ل في الصناعة ذاتها لافي علو منزلة القائمين بها ٠‏ ودخول اهل 
الطبقة الثانية في الحاماة م يمنع القياصرة والملوك من تشريفها بحضرتهم 
ليتمرنوا على ادارة شؤون العدالة في البلاد . وكانوا يدخلون ابناءم بين 
رجالها وأتون بهم يوم القبول في موكب حافل ومنهم من كان يمطلي المطايا 
ليجمل ذكر ذلك خالد 

كان العنمّاء ممنوعين من الاحتراف بالحاماة حتى حك الامبراطور 
(اسكندر سقير) ) ببح لم ذلك لشرط أن يكونوا متضلعين من علوم الادب 
وف اعطاق عزقى اليه الحط من شأن تلك الصتاعة فان ذلك لا ينطبق 
على عادته التى اشتهربها وهي طلبه اعادة بعض المرافعات الشبيرة الماضية 
ليتاذذ لسماعها من جديدء كذلك أمر الامبراطور ( كونستانس ) ان لا 
يتخب للولائات الا من الحامين وأصدر (ثالاتينيان) و( ثالنى ) 


الحاماة عند الام القديمة ١‏ 
قانوتأصرح فيه بأن من ارق أرفع مناصب الدولة لانتمط درجته بالاشتفال 
في الحاماة وان شرف الذي يقف للدفاع عن الخصوم لاايقل عن شرف 
الذي يجلس للفصل ,ينهم 

وحدد ( هونوريوس ) و ( تيودوس ) عدد الحامين في كل متاطعة 
وأمرا أن لاينتخب الحامون عن المزينة العمومية الامنهمومتى قضى الواحد 
مدة انتخابه عين في وظيفة سامية وأصبح معدود في مصاف اعضاء شورى 
الدولة ولمل ذلك هو سبب اشتراط الامبراطور ( ليون ) فيمن محتيف 
بالحاماة ان يكون شريف النفس وان ينم منها كل وغدر دني" .ومن أشهر 
القوانين عند الرومانبين في هذا الموضوع التانون الذي أصدره هذا الماك 
والملك ( انطيموس ) فسوّيا فيه بين الحامين ورجال لميش ومعاوم ارت 
رجال اليش كانوا أكبر القوم وأعزهم جاهاً وأرفعهم شأنا والذني جل 
هذين الملكين على الجهر ببذه المساواة هو ما صرحا به في قانونهما من انه 
لافرق بين الذين يحمون ذمار الدولة بحد المرهغات وين الذين يدذودون 
عن حتوقها بألستهم وأقلامهم ويجعلون من فصاحتهم مانا يمنع المواح من 
تخريب البيوت وتفريق العائلات وعدون يدم لمساعدة من 0 3 الظلم 
وقعد به لين طلب حقّه المسلوب واسترداد ماله الوب وام الملاك 
(البطاين) أن بنم على كل عام يعتزل الصناعة طلبا للراحة بلقب من 
ألتاب الشرفاء ( (كدريم) كل آله على سأبق خدمته 

3 ثم اشترطوا في الحامي أن يكون سنه سبع عشرة سنة 

وان يكون درس عل المقوق مس -نين 


)2 مقدمة 

وان يؤدي امتحانا امام محاكم الممة التي يريد الاقامة فيها أو امام 
امي المدديئة 

وكانوا لسألون عن سيرته علناً حضرة الاهالي وعن طبقنهوعن كفاءته 
ويجب أن يشهد له ببذه الكفاءة المتخرجون العظام ( المائزون شهادة 
الدكتورية ) في عم الحو 

ومع الامبراطوران ( تبودوز ) و ( تالنتينيان ) اهل سماريه والييود 
الاين وأعلن البدع من الاشتغال بالوظائف واأرف المدنية ومنها الحاماة 
وأُوجب الامبراطوران (ليون) و (انطيديوس) أن يكون اللاب كاتوليكيا 
وان بعاقب من يخالف هذا النص ويصدر الامر بقبول غير الكا: وليي ني 
الحاماة . وحرموا دخول قاعة الحاهأة على من لقت به ذله. ومنعوا مرغ 
الاحتراف بباكل أجير ني المرب والصم والعي الاأنهم أجازوا تولي الى 
المقضاء ٠‏ وسبب منعه من الحاماة ما جرى لاحدم في احدى الملسات فانه 
استمر في مرافمته وكان التضاة قد قاموا من الماسة وكان يباح للنساء أن 
يدافمن” عن غيرهن” لكن ظهر من بعضهن” خروج عن حدود الأداب 
والكمال وكانت ثترافع عن نفسها فنمن” جيعاً من امرافعة ثم خفف امن 
وسمحلمن” أن يدافعن عن أنفسهن 

وكان آنا الشبان الذين يريدون الاحتراف بالحاماة برافتونهم أول 17 
الى مكان الاجماع ني موكب حافل ويقدمونهم الى مجلس الاعيان فيقررم 
من زمرة ة شبان الحاماة لبحضروا جلسات الاك وتخرنوا على الامال الى 
أن بأني الزمن الذي يجوز كم أن يترافعوا فيه عن الخصوم 


الحاماة عند الاثم القدعة )2 

وان يشترط على كل محام وكل قاض أن غلك عند سماع كل 

خصومة عي على انه بقول الى 
وأا كان عدد امحامين محدودا وجب 3 لايقبل | أحد الااذا خللىمحل 

وكانوا يفضلون أبناء ا حامين على غيم مم قباوا للتمرين على الامال 
وأبلحوا أولآلخصوم اختيار المدافمينثمأمر الامبراطرة (فالنتيذيان)و(فالنس) 
و(جراسيان) أ نول القضاة تعبين الحاني دل . خمم حب خطوبه 
وعد الخصم الذي يسعى في منع محا 7 منان عن تخسية مطل في حسوينة 

وكان بباح لكل خصم أن بو 7 عنمن الجامتن واحدا أو النين 
الى أرعة ثم الى اثتى عشر غير ان الذيكان يتولى اكلام واحد دون البقية 
وهؤلاء كانوا مجلسون في الملسة ايعينوه بنصاتحم 

وكان يباح لكل خعم أن إستصحب الى الحلسة عشرة أشخاص 
1ك ينذا لسن 0 وعد الفناة عن العامة اقنسة مأ 
ايت أل أبطات 

وكان منعادة اللطباء في مبدا الام رأن نستمينوا في مبد) مرافيتهم 
مناه الألحة ثم تنوسي ذلك على توالي الازمان 

ومنسع المهامو ن من الشتائم ونتريع خصوعهم والتحايل لاطالة زمن 
الفصل في الخصومة 

ركان اذا قام ال حاني بما عليه حق الآيا م أعلن التضاة له أرتاحهم 
ومدحوه في 1 التي اف فيا أو بندها كلكا بظورون احنمارغ أن 
ثقل في القول واستعمل النقريع وجرح عاطنة ااياء 


(15) مقدمة 

وكان الناس بعرضون به في كل ناد ويطلةون عليه من الاسماء مأيفيد 
معنى السخرية والاستهزاء 

وكانت اأهنة بلا أجر في الاصل . ثم اعتاد الخصوم أن يقدموا الى 
المحامين بعص الحدايا وافرط بعظهم في اقضائها نمت لكن شيرحم عل 
من مخالف الامر بالنع ٠ ٠‏ لذلك استمرت العادة وازداد طمع دض الحامين 
فتجدد المنم وقرر المتقاب ثم تحددت قيمة الاتماب الى مبلغ معين لكن 
بعش الحامين كان يقببض المبلغ قبل العمل ثم يهدد موكله بترك الدعوى 
أو نقده مبلئا 0 ٠‏ ذلك تقرر في نهاية الام رأنه لايجوز امحامي أخذ 
المبلغ الابعد الفصل في الخصومة ودام ذلك الى ومن (جوستنيان) الشهير 
فرقم ذلك اليد وحرم على الحاي أن 8 ميلا غير الذي حصل الاتفاق 
عليه بينه ويين موكله 

وما هو جدير بالآكران التاريخ لم ,أننا بخير يفيد انهم طردوا بعض 
الحامين من حرفته ليانة أوغش موكله ٠‏ ومنهم من فضل الموت على مخالقة 
مقنضيات الذمة والاعتبار : 

لا كل الاك (كراكلا) أخاه طلب من الحا الشبير (يأبذيان)ان يوم 
بمدحه امام الامة نأبى فهدده بالتئل قفضله على تمجيد ظالم يم وات 
شبيد طهارة الذمة وصدق العزيعة 

ومق ذلك انين عدت حاماة في البلاد الغرية تتبع أحوا ال الاثم 
فتضعف باختلال المكومات وشقدم باتتلامما الى أن وصلت الى ما مي 
عليه الآن على اختلاف في الترتيب بحسس حالةكل أمة الا اها في جيعبا 


الحاماة عنه الام القدعة ف5 

صارت حرفة لازمة ومبنة شريفة تحكومة بقوانين كلها نشنٌ عن اعتبار 
أهلها وعلو منزلتهم 

بحثنا كثيراً عن الحاماة في الشرق فل نجد لا تارعتاً ولا دك في 
الكتب الابمض شذرات فكاهية لايمكن أن نستخلص منها شأن تلك 
المرذة وماكان للقوم فيها من الاعتناء أو الاهمال ٠‏ وغاية ما يمكننا أن تقوله 
بوجه الاجال انها كانت حرفة حقيرة لا ينقد الناس فها ما نمنقده اليوم 
من النفع قال علاء اللدين الكندي 

ما وكلاء الحم ان خاصموا الا شياطين أولو باس 

قوم غدا شرم فاضلا عهم فباعوه على الناسٍ 

ول تكن هم طائفة معروفة ولا جامعة مخصوصة ول يعرفوا بنير هذا 
الم ولام 

ولاكانت الاحكام في البلاد الاسلامية صادرة عن الشريعة الاسلامية 
الثراء وجب أن نرجم اليها لنعرف ما قرره العراء في وكلاء | 

يشترط أهل مذهب الامام الانفظ ابي حنيفة في وكيل المصومة 
ما ييشترط في الوكيل بوجه العموم والتوكيل صحيح بالسكتاب والسنة ٠‏ قال 
تعالى ( فاثوا أحدم بورق ) ووكل عليه الصلاة والسلام حكيم بن حزام 
بشراء أضحية. وعليه الاججاع 

والتوكيل اقامة اليرمقام نفسه ترفبا أوعز . في تصرف جائز معلوم 
من ملك ٠‏ ويشترط في الموكل أن يكون اهلا لاتصرف فها يوكل فيه 
بنفسه لنفسه. وفي الوكيل ان يكون عافلا ٠‏ ولايشترط فيه البلوغ واحارية 

فيا 


)14 مقدمة 
والمتوق عندمم نوعان . حق الله ٠‏ وحق العبد.وحق الله توعان ٠‏ نوع منه 
تكون الدعوى شرطا فيه كدالقذف وحد السرقة.فهذا النوع يجوز التوكيل 
فيه عند اني حنيفة وتمد رما الله تعللى في الاثيات سواء حكان الموكل 
عاضر أو غامد ونوع منه لم تكن الدعوى فيه شرطاً كد الزنا وحد الشرب 
فبذا النوع لايجوز التوكيل في اثباته ولا في استبمَانه 

وامأ حةوقفب العباد فعلى نوعين. نوع لا يجوز اسآبقاؤه مع الشبة 
كالققصاص فيجوز التوكيل باثياته عند ابي حنيةة وعحمد رمعا الله تعالى .وام 
اتوكل باستتاء القناص فان كان الموكل وهو الول اضر اجاةءوانكان 
غايً لايجوز. ونوع يجوز استبقاؤه م الشببة كالديون والاميان وسائا قوق 
فيجوز التوكيل بالخصومة في اثبات الدين والمين وسائر الوق 

ولايصح التوكيل في المباحات كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء 
واستخراجج المواهر من المعادن والتكدّي ٠‏ وليس لاوكالة لظ مخصوص بل 
كل عبارة تدل عليها جائرة 

ولانثبت وكالة الوكيل الا اذا حصلت امام القاضي وكان هذا يعرف 
الوك امنا و او بالشبادة فياحوال مخصوصة٠‏ والتوكيل باخخصومةبازم 
وان لم يرض الخصم على الفتى به وهو الماري الدمل به الآن ٠‏ وهو جاتر 
للمدعي والمدعى عليه سواء 

وتشغي الركالة بعزل الوكل الوكيل ٠‏ وبعزل الرصكيل نفسه بشروط 
واحوال معينة بشرط الم «ذان عزله ول يخبوه جاز عليه تمله. وينهاية الموكل 


ص 
فيه ٠وبموت‏ احدها وجنونه مدابةا٠وبافتراق‏ احد الشريكين ٠‏ وبسجزالموكل 


الحاماة عند الام القديمة 0050 
عن أداء بدل الكتابة. وبتصرف الموكل بنفسه فوا وكل فيه تصرقاً سجز 
ثيل عن التصرف معه 

والقاعدة المهمة التي يلاحظونبثا في قبول الوكلة وعدم قبولما وني 
جواز عزل الوحكيل وعدم جوازه هي سرعة الفصل في الخعومات ومنع 
اللجج فيها ٠‏ وليس اوكيل اقرار الابتص ريم ٠‏ وليس له بين عن موكله 
ولس له القبض عنه”" 

وأجاز مذهب الامام مالك رضي الله عنه الرحكالة ني الدعوى . 
واختلفوا في الصينة ٠‏ فذحب جاعة الى انها تعد ناقمة اذا سقط منها ذكر 
الاقرار على الموحكل او الائكار عنه والالزام بتكنيلبا ٠‏ وقال بعضهم بل 
يجوز في المدافعة دون الاقرار والائكار ٠‏ وقال آخرون جوازها على شرط 
حضور الموكل مع الوكيل لير او يتكرعند الماجة '" ٠‏ وليس الحم رد 
الوكالة بل يجب عليه سماع المخاصمة من الوكيل”" لكن له ان يبعد الوكيل 
ولا يبل له وكلة اذا ظبر منه عنده لدد وتشايب في خه ومة ٠‏ وسببه انه 
لا يجوز ادخال اللدد على المسلمين ٠‏ ولا يقبل من خصم ان يوحكل 
عنه ابتداء ا نكان غرضه من التوكيل هو الاضرار بخصمه ٠‏ وليس له ان 
يوكل الا وكيلاً واحسدا مالم يرضَ خصيه بأكثر ٠‏ وليس له ان يوكل ان 
قاعد خصمه عند مه عند الحا ثلاث مرات منماً التطويل ٠‏ واذا سكت الوكيل 


00 قرة العيون اعلاء الدين بن عابدين زو اول صتيفة 49؟ وما اشدعنا 
وجا" وما بعدها والفتاوي اطندية جزء ثالت صحيفة 5٠‏ وما بعدها و8١51‏ وما بعدها 
والفتاوي الخانية جزء الت صحيفة # وما بعدها (*8) تبصرة المكام لابن فرحون 
صحيفة **1 وما بعدها ‏ (*) ابن فرحون 


اقيق مقدمة 
عن الفمل في اللصومة سئتين وكان الموكل حاضرا سأله القاضي ان حكان 
باقيا على وكالته . و ن كان خاياًذالوكيل على وكالته ورأى بعضهم مدة الستتين 
طويلة فقال يكتى بستة اشهرء وعلى حكل حال فانه على وكالته اذا نشب 
الأيوفة واتصل املصام معا طال المدا 

وللموكل عزل الوكيل لكن يثترط في ذلك ان لا يكون الوكيل قد 
أنشب الللصومة٠فا‏ نكا الوكيل قد نازع الخصم وجالسه عند الاك ثلاث 
مرات فاكثرلم ب يحكن له عزله . ومع ذلك يجوز العزل بعد نشوب الخاصمة 
وبمد الجالسة اذا ظبر من الوكيل غش او تدخيل في خصومته وميل مع 
الحصم. ٠‏ واذا تعلق بالوكالة حق للغير او الوكيل ا 
فلابمكن الموكل من عزله 

واختلفوا في خصم دعي امام ك5 وطلب أن يوكل عنه غيره .فال 
بعضهم ليس له ان يوكل قبل ان يجيب على الدعوى ٠‏ والصحيح الت له 
التوكيل قبل ذلك 

لايجوز للرجل ان يوكل أباه عنه ني المصومة لان ذلك استهانة للاب 

واذا وقع التوكيل عند ام وصرح الموكل في التوكيل باسم الخالم لم 


يكن له التكلم عند حاك غيره 
واذا مات الموكل ل يكن لاوكيل ان يخاصم الا ان يشرف على تهام 
الحصومة فله ان تممها وليس للورثة حيكذر عزله عنها 


والوكالةجائزة بعوض وبغيرعوض ١‏ فا كانت بعوض في اجارة تلزمعما 
بالعقد ولاآيكون لواحد منهما التخيل 


الحاماة في الزمن الخاضر لفق 

واختلف في االممل على الحصومة على انه ان فلح فله كذا والا قلا 
شي له ٠‏ والصحيح انه جائز ٠‏ وكره الامام مالك رضي الله عنه لمعل على 
الخصومة على انه لاباخذ الابادراك المق ٠»‏ وسببه انها على الشر والمجادلة 
ولانها قد تطول ولا ينجز غرض الجاعل فيذهب عمل الوكيل عا 

ولا تجوز الوكالة عن المنهم بدعوى الباطل ولا المجادلة عنه . ويجب على 
الى أن يقيم وكيلاً عن الميس والمسجد والحجة ليدفع عنه 

والوكلاء على ثلاثة أضرب ٠‏ وكيل مفوض اليه٠ووصيء‏ فعلى هذين 
المبدة والمين. ووكيل غير مغوض اليه فعليه العبدة الا .إن اخبر انها لغيره. 
فان اخبر بذلك فلا عهدة عليه ولا مين ٠‏ وتخاسون وسماسرة فرؤٌلاء لاعهدة 
عليهم ولا بين" 

ويظبرات سيرة وكلاء المي لا تزال سيثة في أذهان القوم زمنا 
طويلا ان 0 تقل الى زماننا هذا حتى انهم كانوا يدعون بالزورين 


و 
النابلك ول 
فو و 
الحاماة في الزمن اللاضر 
كانت الحاماة من زمن غير بعيد مجهولة في كثير من المالك الذربية 
خصوصاً فوسويسره واقليم ( ايا تزيل ) وتركياككنها صارت مألوفة فيهذا 
المصرعند ججميع امم الدنيا ألفة لا تخلومن الاحترام والتبجيل .وههي في الام 


00 شرح منح الحليل على مختصر خليل يزء ثالث حيفة ١ه”‏ وما بعدها 


زففة المحاماة 
الشرقية اقل اعتبارا وأُضعف ظبورة تابمة في ذلك لدرجة الحضارة وقوة 
السك بالقانون ٠‏ وليس بخاف حال العدالة في الشرق بوجه العموم ٠فلايزال‏ 
كثيرمنالمصا والمنافم موكولا لقول الموظف ورأيه كم ان دررجة المعارف 
منحطة فيهاءومن: الواضح أن نابني الخطابة وفصحاء المنطق يندرون في 
البلاد الي علىهذا الشال.فبقدر امحطاط الامة في المدنية والمسارف تحط 
الوظائف الفنية وتفل اللرف الادبية. ولمذا كان حترفون بالحاماة في بلاد 
الصين م المتشردون والدجالون.وكانت حرقتهم من ع المرف وأدناها 
0 توكل منهم في قضية عاطلة حق عليه المذاب الاليم 

لكن ثقول بوجه العموم انه لم يبق بلد من البلاد المتمدنة الا عرف 
قز الحاماة هلجلا ولافانون من الثواين الآ لالدظ وجودها وين ترما 
وأوضح الروابط التي تجمع بينها وبين القضاء من جهة وينها وبين 
المتخاصمين من جهة أخرى .فد واجباتها. وعين مالا من اموق ٠‏ وقد 
ثبنت في عوائد الامة وصارت من ضروريات الاجتماع فها ولهذا كارت 
الامتناء بشأنها من ألزم واجبات كل حكومة حتى يحصل منها أعظم حظ 
من النفع وبتني ما يتبعبا من الضرر 

وحالة امحاماة ليست واحدة في كل بلد بل نختل ف كثيراً في شر وط 
الدخول فياءوني حقوقف الحامين وواجباتهم ٠‏ وفي استحفاقهم للاتماب 
وطرق المطالبة ما ٠‏ وني كيفية تأليف باهم ٠‏ وفي استملالحا بالنسبة 
ال اللكومة وما وال التضاه فووا » ؛ وفي المقوبات التأدبية وطرق 
الحكم بها ٠‏ وفي التبعة التي بتحملبا ا حامي من العمل بحرفته 


الحاماة في المانيا إفينة 

وتشترك الام في منم الننساء عن الاحتراف بالمحاماة الا الولايات 
المتحدة بامربكا . وحكذلك لايحترف بها في كل بلد الا الوطنيون ماعدا 
ججمورية أرجنتين والبلاد الني اكتنفتها أحوال خصوصة حكالدولة الماية 
وبعض اقاليم سويسرة ومصر . ويحكني في الاحتراف بها نوال الشهادة 
الابتدائة في علم الوق ( ليسانسييه ) ..وفي بلاد البلجيك وغيرها يجب 
ان يكون الطالى حائزا للش هادة الثانية ( الدكتورية ) ٠‏ وتبعة المحاي 
أدبة محضة في بعض القوانين ٠‏ ومالية او تستدعي المموبة في غيرهاء ومن 
الام من يمنعه من المطالبة باجرة اتعابه ٠‏ والغالب الاباحة والاستحقاق ٠‏ 
ومنها من تجعله خاضما الحكومة وبضها تطلق له السب ل كيف شاء 

وتقماً للفاة نشرح بالايجاز شأن الحاماة في كل بلد من البلاد التي 
توجد فيها 


فصزازل 
المحاماة عند الام الغرسة 
الحاماة في المانيا يه 
كان ككل مملكة من المالك التي تتكو ن منها الدولة الالمانية نظام 
مخصوص للمحاماة الل سئة شومم١‏ ثم صدر قانون بتاسيق هذه الطافة 
على مثال واحد في جميع تلاك المالك 


فيه المحاماة 
ويجمع ا حابي في المانيا بين صناعتي الكتابة والمرافعة ٠‏ فبو وكيل عن 

اللصم في جيع أدوار القضيةما هوعندنا في مصر ٠ ٠‏ مخلافه في فرنسا ذانه 
لأيكتس شيا من أ اوراق الدعوى ولاعضيها لوت ارده في الملسات٠‏ 
وللاحمال الكتابية وكيل مخصوص لسمى عندمم (أمووبه) 

ولابد للخصوم في القضا اللدنية من الاستمانة بالحاي ٠‏ والطائقة 
حرة لا ارتباط لها بالمكومة ٠‏ فلا يمد الحامون من الموظفين م في بعض 
الماك ٠‏ فلا يجب عليهم ما وجب على الموظف ما ات اختصاصهما ليس 
واحدا ٠‏ ولكل انسان ان يحترف بالحاماة على شرط أن يكون حائرة لما 
يؤهله لها ٠‏ والامتحان مفوض الى نظارة المانية وهي تصدر قراراً بقبول 
الطالى أو رفض طلبه. وليس للساطة القضايّة تداخل بعد ذلك في الطائقة 
بأي وجه من الوجوه كا ان عد الحامين امام كل حكنة غير حدود 

أما شروط الاحتراف بلحاماة في بعينه! شروط التوظف في القضاء. 
فن صح تمبينه قاضياً جاز قبوله محامياً. ويجب للتوظف في القضا أن يؤدي 
الالسات امتحانين ٠‏ الاول بعد الدرس ثلاث سئين في احدى مدارس 
المنوق بشرط أن يكون قضى نصف هذه المدة على الال في مدرسة 
المانية ٠‏ والثاقي بعد الاقامة ثلاث سنين ثانية عند احد الحامين أو فى النيابة 
الممومية ٠‏ ولككل مملكة من المالك الالمانية المق في زيادة مدة الدرس 
والاقامة م1 انه يجوز الترخيص بان تقضي سنة على الآكثر من سني الاقامة 
بجهة الادارة ٠‏ ومتى وفى الطالب بذلك جاز قبوله اما : فان قبل في 
احدى المالك لابعد مقبولاً عند البقية الااذا اشتركت أكثر من واحدة 


الجاماة في للتيا | ١ه‏ 
في حكلة واحدة فالقبول في احداها يمد قبولاً في الميع ٠‏ ويصدر القرار 
بالقبول في بروسيا من نظارة الحقانية وني كل ولاية من السلطة القَضائّة 
المليا الا متام تلك النظارة بمد أخذ رأي مجلس الحاماة 
وبرفض الطلب لاسباب مبيئة في القانول ٠‏ وهي نوعان ٠‏ الزامية ٠‏ 
واختيارية ٠‏ فيرفض وجوياً في ست احوال 
أ ذا ققدت اهلية انواف الوظائف العمومية بسبب >ك جناي 
ثائياً.. اذاكان الطال محامياً سبق طرده من الطائقة 
اذا فمّد حق التصرف في امواله لافلاسه او الحجرعايه 
رابماً. الاحتراف بحرفة لاتليق بشرف الحاماة أو لايصح المع بينعما 
خامساً سوء السيرة بدرجة ترى دائرة الحاماة انها كافية لطرده من 
ايكون محامياً 
سادساً الماهة الجسمية أو المقلية قتي تمنع من القيام بواجباتالصناعة 
ورأي دائة المحاماة في الاحوال الثلاثة الاخيرة الزامي يجب العمل .به 
والطالب ان ينظم منرأي دائزة المحاماة امام الجهة الختصة بالتأديب 
التابم هواليها 
7 الاحوال التي يجوز فها رفش الطان أو قبوله في 
أولاآً اذا مضى ثلاث سنين من تاريخ تأدية الامتحان الثاني ول يقد م 
الطلف أولم يدخ ل الطالى ني احدى وظائف المكومة 


ع 


0 اذاكان ع ليه نان 2 سلوج ب هدم اهليته زاتوظف موف 
والقضت مدة العقوية 3 فأن تكن المدة اتتهت فالرفض واجسه 


إفقة إلحاماة 
ناكا اذا كان الطالب قد زاول عمل المحاماة وك عليه تأدييا في 
الستتين الاخيرتين بالتوبيخ وال رامة الى . مائة وتسين مارك 

ويؤجل النظر في الطاب اذا صكان الطالى متهما يجنحة تستوجب 
عقوبة عدم التوظف في الوظائف العمومية الى ان ينتصي التحفيق ٠‏ ويجب 
تميين المحكمة التي يقبل الطالب في المحاماة امامبا لان الدخول في الرثة 
من يت إهولاعنول .أن قل طلبه ان راف امام جيم متام ٠‏ وجوز 
قبوله امام عدة محام بحسب الاحوال ٠‏ والقبول امام حكنة عليا يخول حق 
المرافعة امام المحاك التابمة لما عر رس للك الال امام محكنة 
معينة الالسببين ٠‏ الاول اذا كان الطالب من اقارب احد القضاة 3 
اصباره من العصب الى ما لانهاية اوالى الدرجة الثانية ان لم 7 
العسب ٠‏ والرفض اختياري اذ الغرض منه منع سوء الياى بالتعا سانا 
اذاكان الطالب 22 في قضية ة تأديبية في الحكمة المقبول اماما ٠‏ او اذا 
كانت قد حك عليه في الستتين الاخيرتين التوبيخ أو بالثرامة الى ماثة 
وخحسين مارك على الآكثر ٠‏ وهذا الرفض اختياري ايضاً 

ويجب ذكر سبب الرفض أيا كان في القرار الذي يصدر به ٠‏ فاذا 
صدر القرار بالقبول وجب على المحامي قبل مباشرة صناعته ان يحلف 55 
في جلسة علنية اما م الشكة التبول فيينا + والتر معاقى تابي 
0 أنه 0 
أما م مام متعددة وجب عل عليه اقامة نائب عنه اام التي لم يكن ساكتاً في 
و ولايجوذ له أن يتنيب عن مكتبه أكثر من أسبوع الا اذا أام 


الحاماة في المانيا فيفع 
غيره مقامه وأخطر رئيس المحكة . ثم يجب عليه أن يقيد اسمه في اللوحة 
في الطرد وفي الانقطاع عن السمل 
يطرد المحاني وجوباً في الاحوال الانية 
اولاً اذالم بتخذ سكا في مركز المحكلة حسب القانون في طرف 
الثلاثة أشهر التالية لاخطاره بقرار القبول 
ايا اذا ترك العمل الذي اختاره 
ثانا اذا ظبر بعد قبوله سيب من الاسسباب التي كانت ينبني عليها عدم 
قبول الطاب 
وام اذا قل الاي امام حكلة غير المقيم بمركزها ومضى شبر وم 
يمين ناا عنه أمام تك المحكة 
ويطرد جوازا في حالتين 
الاولى اذا حك عليه من الحامرٍ تحكم بحرمه من ادارة شؤون نفسه 
الثانية اذا حكم عليه جنايا أوتاديماً باع يستلزم حرمانه من الوظائف 
العمومية 7 قد التهمت 
والطرد يصدر بقرار من اللهة المختصة باصدار قرار القبول ٠‏ واذا تقرر 
ذلك لموت المحاي | أو لتركه الرفة باختياره أو 5 عليه جنائياً او تأدبياً 
بم يستازم منعه من صناعته يمجى الاسم من الاوحة ويعلن عن ذلك في 
المريدة الرسمية 
في عدوق الحاماة 
تختلف هذه الوق باختلاف عمل الحاني أي باعتباره مترافماً قط 


م اغاماة 
او متزافماً ووكيلاة”' فبصفته مترافماً فقط يجوز أن بطي رأيه وان يترافم. 
في جم بيع السسائل اثني تعرض عليه سواء كانت القضية للتعاقة بها من 
ان احكمة المقرو امامبا اومن اختصاص اي محكنة أخرى. وأن 
عطي أيه ويترافم إفم ويتوكل في جيع القضايا التي لم ينص القانون على وجوب 
وجود الوكيل فيها ٠‏ فاذا كانت الدعوى من هذا القبيل إزم أن يحسكون 
مقبولآني التوكيلات أمام احكمة الختصة بنظار الدعوى ٠ ٠‏ ومن حدوقه 
استرداد ما يدفعه 0 موكله من مصاريف الدعوى ٠‏ وأخد قيمة 
اتعابه بحسب انواع القضايا وما تستلزمه من الاتمال ٠‏ وهم فى هذا قانون 
موبي مخصوص ٠‏ ومنها انه يجوز له طلب أتمابه مقدماً. وأن يخاصم موكله 
اذالم يؤدها اليه بعد أداء العمل 
واجبات الحاماة 

بجي على الحامي أن برجي الصدق والامانة فيجي اماله وان يلاحظ 
متتضيات الشرف في الطرق التي يختارها ٠‏ وأن يكون سيره خارجا عن 
صناعته ملائماً لما وجب لما من المكانة واللمتبار. وأن يستنيب غيره اذا 
احتاجج الى النيبة أكثر من أسبوع . وأن يخبر باسم النائب رئيس الحكة 

ومنه| وجوب قيامه بما يحول عليه من المَضايا . اما غيرها فبوحر في 
القبول وعدمه . انما جب عليه في حالة الرفض ان بين سببه بلا امبال والا 
حك عليه بالنرامة 

ويجب عليه الرفض في ثلاثة احوال*. الاولى اذا طلب للمدافمة عن 


(1) الوكيل هو الذي ينوب عن احد الاخصام فيحميع اعمال القضية الكتابية 


الحاماة فيالمانيا )و 
خصم مل على ما يخالف التزامه . الثاني اذاكان ساعد خصم الطالي قي 
القضية ذاتها ولوباعمال غير قَضَائية والاعوقف جنااً بأ عقتضىالمادة <ه م من 
قانون العقوبات ٠‏ الثالث اذا كان نظر القَضْية المعروضة عليه بصفة قاض ٠‏ 
ويجب عليه قبول القضابا التي تكلبا اليه الحكمة التابع ليها بمتتضى قانون 
المرافعات او القانون الاساسي . ونحال القضايا المدنية على الحامين اذا كان 
احد الاخصام معافى من الرسوم وفيحالة طلب من حك عليه بالحجر خلال 
في القوى العقلية الطعرن فيهذا الحكي . وفي حالة ما اذا رفض القيم على 
#>جور عليه لحنون اواسراف ان يقيم الدعوى بطلب فك الحجر 

هذا هوما نص عنه في قانون المرافمات . ويوجب القانون الاسامي 
تعبين عام في الاحوال الاتية 
اول ذا جد المسيرمن يتوكل عنه في قضيته 
5 اذا أعني م من الرسوم واحتاج للمحابي في مسئلة خارجة عن 
ذائة التشاءورات الشسكة موجيا كنول مزلية 
وأما القضايا المنائية فاللمكمة تحيلبا على الحامين ويجب عليهم قبولها 
بلا استئناء 
ومن الواجبات رد أوراق الموكل اليه بعد اتقضاه الدعوى م يحب 
على اموكل اداء مايكون باق من الاتعاب . . فان لم يده جاز للمحابي أن 
لايسل اليه تلاك الاوراق بل بيبا عنده رهئاً على ذلك 
ومن واجباته حفظ اوراق الدعوى علده زم شي اقله الى أت 


تتعي الدعوى 


.2 الحاماة 
ثم يجب عليه أن يقبل المتخرجين من مدرسة المتوق ممن يويدون 
الاقامة يمكتبه لمدة القانونية . وان يعطيهم التعاليم اللازمة . ويسهل لهم 
التدرب على الاعمال وذلك بشروط مخصوصة 
في نظام الطائفة 
يقضي القانون بان جيع الحامين المتبولين في دائرة اختصاص كل 
1 الاقالي العلا يكونون هيئة مخصوصة تسمى دا 2 ة ا محاماة 
وتاك الحم هي تمان وعشرون في الدولة كلها فعدد الدوائر ايض مات 
وعشرون . ٠‏ ولكل دائرة لمنة بعين اعضاؤها بالانتخاب ٠‏ وعليها مراقفب 
يرجع اليه ايضاً في استئناف احكام تاك اللجنة ٠ ٠‏ وهو مج فيها عتتضى 
قوانين المملكق التابع اليها 
فيدائرة المحامين 
لكل دائرة لمنة ادارية تتشكل من تسعة اعضاء الى خمسة عشر 
ينتخبون لمدة اربع سدين ٠‏ ويعاد انتخاب النصف في كل ستتين ٠‏ وللدائرة 
اختصاصات متنوعة ادارية ونظامية ٠‏ وهي التي تضع لاتحتها الداخليةتم 
انها هي التي تضع اللانحة للجنة الادارة ٠‏ وتتتخي الالمضاء الثلاث الذين 
ينوبون عنها في محكمة الاستئناف التأديبية عند الماجة 
وتنظر في وسائل المصول على النقود اللازمة للصرف في مصلحتهبا 
فتعين قيمة مأيكتتب به كل واحد مر:. رجاطها. وتنظر في ا-لسابات التى 
تقدمها لمنة الادارة وتقرر الميزانية ٠‏ وجي مستبرة كشخص مدني فلبا ان 
حتوز ثروة وان ثترافم امام الحم بواسطة نانب عنها ومن حةوقبا وحتوق 


الحاماة فيالماا (نع) 
اللجنة ايضاً ان ترف الى نظارة الم انية تقارير بما يمن لما من الملاحظلات 
أوما ترى ابداءه من الرغبات فيمصلحة العدالة أوفي مصلحتبا الخصوصية 

في للنة الادارة 

يتخب اعضاء اللجنة على الكيفية المتقدم ذحكرها وتنشر نذيجة 
الانتخاب ني جريدة الدولة الرسمية ٠‏ وجيع أفراد الدائرة يصح التخابهم 
الأأمن حكنت الماك بحرمانه من ادارة شؤونه الخصوصية ٠‏ ومن اقبت 
عليه دعوى تأديية اوجدايّة لامر يستوجب الحكم عليه بعدم أهليته 
للوظائف الاميرية ٠‏ ومن حكم عليه بالتوبيخ أو بالغرامة احكثر من ماثة 
وخمسين مارك في الس ستين الماضية 

ومتى انتغب أحدم وجب عليه القبول لان اداء العمل في اللجنة من 
الراجبات الهنية وان كانت هذه الوظائف أدبية بدون مقابل ٠‏ ولا يقبل 
من أحد عدر الامن جاوز اللامسة والستين من مره 5 ومن كان عو 
هذة أربع سنين ٠‏ ونخغرط في قبول المذر أت يقدم قبل القبول اما اذا 
ونان عنه ٠‏ وتجتمم في مقر الحكمة المليا النابمة لحا 

ومن واجباتها ادارة شؤون طانفتها أي (دا يتها) والسعي فيالصالمات 5 
لما اختصاص تأدبي واداري بخلإف الاختصاص التأدربي القانوني م 
لا رأي استشاري واشتراك في 5 أفراد العلا ئفة 


)0 الحاماة 
في الدعوى التأدببية 

من أخل بواجباته من احامين وجب تأديبه 

وحق التأدب موكول الى مجلس من خخسة اعضاء ينهم رئيس اللجنة 
وناه وثلاثة يعينون بالا نتخاب بمعرقتها ويسمى هذا المهلس محكنة الشرف 
اشارة الى انها شكلت لتذود عن حوض الحاماة بعقاب المذنب او يني 
الشبه عنه فوا نسب اليه ٠‏ ويقوم النائب الاعلى وهورئيس نيابة امحكة 
المليا بوظيفة المدعي العمومي ٠‏ ويعين ريس الحكنة أحد المستشارين لاجراء 
النحقيق ٠‏ ويختار رئيس اللجنة أحد الحامين الذين لبوا من أعضائاليقوم 
بوظيف ةكانب الجلسة 
1 والتقوبات التسأّدبية هي . الانذار . والتوبيخ ٠‏ والغرامة الى ثلاثة 
الافم مارك لمزينة الطا ثفة ٠‏ ثم العارد 

وتتتبرتلك المكمة التأديبة حكمة قضايّة ٠‏ فصي تسمع الشبود بعد 
تينم الهين ٠‏ فان تخلهوا عن الحضور ا وكتموا الشهادة عوقبوا اعام الحمكمة 
الختنصة التابرين لاكبقية الشهود امام الحم الاخرى 

وبرفم الاستثئاف امام محكمة الاستكناف التأد ببية ٠‏ وتتشكل هذه 
المحكمة من رئيس محكمة الامبراطورية العظهى ( محكدة النقض والابرام ) 
الاول ٠‏ وثلاثة مر مستشاريها ٠‏ وثلاثة من اعضاء لمنة ادارة الحامين 
تنتخبهم الدائرة الموجودة في اختصاص تاك الحمكمة ف يكل سئة ٠‏ ومن 
النائب العموبي للامبراطورية بصفة مدع موي ٠‏ وقد نص القانون على 
الاحوال والوقائع التي تستازم التاديب. ومما تفبنيي ملاحظته ان الحامين امام 


اوستوريا هتكاريا ضيه 

محكمة الامبراطورية العظمى لا يجوز لم أن يقيدوا أسماءم أمام حكمة أخرى 
وقبوطم لا محصل الابقرار من ريسا 

الحاماة في جهورية ارجنتين » 

كان يجي على طالب الدخول في الحاماة أن يكون حائز لشبادة 

الدراسة الثانية في المتوق ( الدكتورية ) فاذا نما وقبل في الحاماة صار 
صاحب الق الوحيد في ادارة كل قضية لما مساس بالحاك . أعني أنه لا بد 
من الحاي في كل دعوى ثم صار الاحتراف بتاك المرفة الأن أسهل من 
قبل ٠‏ فاليوم يجوز لمي طبتقات الامة أن يكونوا محامين حتى انه ليوجد ينهم 
من المولدين ٠‏ وكذلك يجوز للاجاني الدخول فيها على شرط الشهادة من 
مدارس المسكومة أومنمدارس حكوماتهم. الا انديجب عليهم فيهذهالمالة 
أنت يدوا امتحااً في فروع القوانين التي تدرس في مدرسة اللجبورية ٠‏ 
وتحصل المرافمات بالكتابة أمام ال 1 الابتداشة على الدوام ٠‏ وأما الخطاية 
فاهبا لانستعمل الاأمام الاستغناف والمهلس الاعلى ( التقص والابرام ) ٠‏ 
وعلى الحابي أن يمضي اقواله المتامية والاوراق الاخرى المتعلقة بالمرافعات ٠‏ 
ويجوزله أن يتفق مع موكله على الاتعاب ٠‏ فان لم يتنا أوحصل نزاع بعد 
الاتفاق رفع الامرالىالقاضي فم فيه يوجهالالستعدال باعتباره قضية جزثّة ٠‏ 
ويجوز استغناف ذلك المكم 

# الحاماة في اوستوريا هتكاريا ‏ 


شي بلاد الفسا وبلادائجره وها نحت سيادة ع5 واحد فرنسوا جوزيف 


60 المحاماة 
امبراطور الفسا وماك المير . ولهما قانون أساسي الاان كل واحدة منهم 
مستكلة في بعض الشؤون 
الحاماة في الفسا » 

كان عدد الحامين فيبا محدوداً الى أن صدر قانون ٠‏ يوليه سئةىمهم١‏ 
حيث صارت الحاماة حرة لمن يريد الدخول فيها متى اجتمعت فيه الشروط 
الازية + وطاريك شلائقة ررب عا على لدرقى ين بالاضات» وه 
أبطل هذا القانون طريقة تعرين الحامين بمعرفة المكومة وانتقل هذا الحق 
الى ال هسك عهد التأديب اليه 

وجب على الطالب أن يكون حائزا للشهادة الثانية ( الدكتورية ) 
ون بقهم في مكتب احد الحامين سبع سدين يقضي واحدة منها في التدرب 
على الاعمال القَضائّة . وثلائة حتى ينال شسهادة (الدكتورية) من مجلس الحاماة 
وهى غير الشهادة الدراسية الاولى ٠‏ والثلاثة الباقية ني اعمال الحاماة أوني 
الماك . وبمد ذلك بؤدي الانتحان النني ٠‏ فان جازه طلب من امجيس 
ادراج اسمه في جدول المحامين ٠‏ ويجوز النظلم من قرار الرفض أمام اللمعية 
العمومية الؤلفة من جبيع المحامين المندرجة أسماوم ف المدول 1 
حكمبا أما م التقض والابرام 

اك التاديبيه هي ٠‏ الانذار. والرامة الى ماثة فلورينو ٠6٠(‏ 
فرنك ) ٠‏ والتوبيخ بالكتابة أمام هيئة امجلس ٠‏ والمرمان الموقت من حق 
الانتخاب والنيابة في المجلس ٠‏ والتوقيفيعن العمل ٠‏ والتارد ٠‏ وتصدر 
الاتكام هذه العقوبات من المجاس ٠‏ ويستأف المسكم أمام اللمعية العدومية. 


الحاماة في بلاد الغجر فده 

فاذاكان الحكم بالاقاف أو الطرد جاز النظل هق 2 الججعية اله .ومية الى 
النقض والابرام 

وعد الاي الذي يساعد خصم موكله في قضية 7 أو القول أو 
أي طريق ةكانت خائاً في الوكالة وبعافب بعقوبة مخصوصة نصت عليهاالمادة 
من قانون العموبات ٠‏ وقد صدر قانون آخر سنة هلها يضي بزيادة 
سنة على مدة القرتف في الاعمال القضايّة لخعابا سنتين ٠‏ وقد اعترض 
المحامون في هذه الانا م على زيادة عدد م كثيراً وطلنوا مخديده »ما انيد 
يتكون من تقيبد 0 في رفض الطلبات ٠‏ وأرسلوا بذك عرائض الى 
المكومة وجلس النواب ٠‏ ووضع نع شكوام مشروع قانون لم يتقرر 
نهائيًا حتى الان 

الحاماة في بلاد الجر 
عر عرةا ةا اللاه العدذ غير دود «وكل حام له أن نافع امام 
جميع المحكم بلا استثناء ‏ ويجب أن بيحوز الطالب د بادة ( الدكتورية ) في 
الوق من احناص الدارس + وأن يكون غريا ٠.وآن‏ حون اسه 

مقيدا في احدى دوا المحاناةء وآن كول أقام بمكتب أحدم ثلاث سنين. 
وبعد ذلك يؤدي امتحاناً ئ31ظ لينال شهادة أخرى يقال لها شبادة 
( الدكتورية ) في المحاماة ٠‏ وتعطى هذه الشهادة من لمنة ( بودابست ) 
في بلاد المجر الاصلية ومن لمنة ( ماروس ) في بلاد الترنسوال ٠‏ وتؤلف 
هأتان اللجنتان من اعضاء يتخب نصفيم ناظر اللْعانية ٠‏ ويتتخب النصيف 
الثاني من دا تي المحاماة في هاتين المدينتين ٠‏ فان حاز الشبادة قدم طلبه 


رس المحاماة 

الى المجلس فيعٌرر بما براه 

والمحامين واب علوم . يقومون مقامهم في الامال ,بتوكيل خاص مع 
تصديق المجلس م ولهذا يجبان أن يكو ن اسم التائب مقيدا في جداول المجلس 

ويحدد ناظر المقانية عدد دوا 10 ومحل اقامةكل منها ٠‏ ولا 
يجوز أن يقل عدد أفراد الدا رْة عن ثلاثين 

وتختص الدوا ثر بالنظر في اصلاح شؤون المحاماة. وتدبيرالمال اللازم 
وبين الآكتنابات على أفرادها ٠‏ والسور على ما يوجب اعلاء شأنهاء ومنع 
ما يحط بقدرهاء وعرض مأ تراه نافعأ من التعديلات لمصاحة القَضاء في البلاد 

ولكل دائة لجنة يمين اعضاؤها بالانتخاب ٠‏ وتتركب اللجنة من 
ركس ونائب رئيس وكاتب سر وأمين صندوق ومدع عموبي وثمانية اعضاء 
وأربعة نواب ٠‏ ويزاد عدد أعضاء لمنة ( بودابست ) أريعة ما يزاد انان 
عل النواب ٠‏ ومدة الانتخاب ثلاث سنين ٠‏ وتحكمة التأديب تتألف من 
الجسة أعضاه الذين انتخبوا أولاً٠‏ ومن اختصاصها تأدب المحامين ونوابهم. 
ونستأنف أحكاءبا أمام النقض والابرام 

والمقوبات التأديبية هي ٠‏ التوبيخ بالكتابة. والغرامة من سين الى 
خسماثة فلور ينو . والتوقيف مدة سنة ٠‏ والطرد من المحاماة 
0 وتزول صفة المحاماة بالتنازل» وفمد اللقوق الوطنية ٠‏ وحكم جناي 
اوتادبي 

ويجوز للمحابي أن .رفض أي دعوي تعرض عليه ما يجوز له التنحي 
عن التوكيل بعد القبول ٠‏ انما يجب عليه في هذه الخالة أن مخبر موكله قبل 


المحاماة في بلاد الخجر زبمى 

ذلك بثلاثين يوماً ٠‏ فاذا انتهت الدعوى على يده وجب أن يرد الى موكله 
ججيع أوراقه ٠‏ ولس له أن يبقيها رهناً على مأ يكون مستحماً له من الاتعاب. 
فان انتقطعت الوكالة قبل اتتهاء الدعوى لاني سبب من الاسباب وجب عليه 
في ظرف الثلاثة أشبر التالية أن يتقدم حساباً عن الاتعاب التي أخذها ويرد 
مازاد عن الاستحماق ٠‏ ودفاتره تعد مبداً دليل بالكتابة في صالله يجوز 
ميمه بالهين على شرط أن تكون منتظمة مستوفاة للشروط القانونية ٠‏ ولا 
يجوز للمحاعي أن يشهد في الدعاوي الموكولة اليه 

ويجوز له أن يتفق مع موكله على قيمة أتعابه ٠‏ ولايصح الاتفاق الا 
بألكتابة ٠‏ ويجب عليه أن يكون ممه توكيل من موكله 

وما يجب الالتفات اليه أن مجرد صدور التوكيل المحامي يخوله الم 
في قبض حدوق موكله ٠‏ واداء ديونه .وطالب الهين وردها ٠‏ وتوكيل غيره 
عنه ٠‏ وكل هذا من غير نص مخصوص -فان أراد أحدم أن لايجمل لموكله 
بعض هذه الصفات وجب النص عنه في التوكيل 

والحامي مسؤول تمن يوكله الااذاكانت الانابة معلومة الموكل مقبولة 
منه فلا يرجع عند الماجة الاضد الناف فقّط 

ويعاقب بعقوبة الجنح الحاني الذي يفشي سرا روصل اليه لسبب حرقته 
الااذا خانت الاناحة تنيت اداء الواجب ٠‏ أوكانت بناء على 
استجواب السلطة المأكة ٠‏ أوني شهادة 

ويعاقب بتاك المقوبة من بعمل في دعوى واحدة لخصمين ٠‏ ومن 
ترك موكله لينوب عن خصمه ٠‏ ومن يقبل رشوة من خصم موكله ٠‏ فان 


يف4 المحاماة 
حصل ذلك في دعوى جنائة شدد العقاب بحسب أممية التبية وعلى 
مقتضى الاحوال 

وللسحاك أن تقضي على ال حابي ب: غرامة من عشر الى مائة فلو رينو اذا 
عرس عالقا واللياقة في الدفاع ٠‏ «أو استعمل ألفاظاً مخدشة. ولوات 
الإدارة أن تنضي عليه بهذه العقوبة ان ارتكب الخخالفات المدذّكورة اثناء 
ده مايا ويسل مبلغ الثرامة الى دائرة الحامين لتستعملبا في أمر 
خيري كنص المادة ٠١١‏ من قانون الحاماة 

وقد نص القانون عل الاحوال التي يجوز فيا تو قيف المحأمي عن حرذته وههي : 

اذا كانت محبوساً احتياماً ٠‏ واذا أقيمت عليه دعوى بارتكابه 
جنحة من مستلزمات عقوتها القانونية العزل من الوظيفة ٠واذا‏ اتهم بجنحة 

ناشئة عن الشره في الكسب ٠‏ واذا كم عليه لارتكاب احدى المنحتين 

المذكورين: فبل أن يسير المي اتهايًا . ٠‏ واذا اقبدت عليه دعوى او صدر 
عليه حكم جناي في تهمة يرى مجلس انه يجب الا عله كيين 
أجلها واذا حم عليه من الجلس تأديساً بالطرد فاستأف 6 «واذا أفلس 

وجوز لذي الغأتف والمدعي العموبي أمام جاس التأدب ولباب 
السسومية استثناف الالتكام الماذزة بالاشاف فى ظر ف كته عثير وما مق 
تاريخ صدورها 

الحاماة في بلجيكا »> 

نظاءبا ووحقوقها وواجباتياما هي في فرنسا وسيأني الكلام عليبا. انما 

تخترط بلجيكا الشهادة الثانية (الدكتورية) بخلاف فرنسا فانهاتكتني بالشهادة 


الحاماة في البرازيل (وم) 
الاولى ( ليسانسييه )٠و‏ يجوز الحكومة في بلجيكا ان ##اوز للاجانب فتقيلوم 
بالشهادة الاولى ٠‏ ول يقبل مجلس النواب سنة 4بيم١‏ مشروعاً ببح حرفة 
الحاماة لمن أرادسما انه رفض أن يضرب عليهم رسوم الإطنطه سنة/يم١‏ 

ف الحاماة في بوسنه وهرساك » 

الحكومة وحدها المق في تعبين المحامين وفي بان اللمة التي يوجد 
فيها الحابي وتقدير عددم أمام كل ك1 

ويشترط في الطالل أن ايكون بوسناً أو مساو اوغريا وان أ 
رخصة بذلك ٠‏ وان يكون محلا للثتة والائتمان ٠‏ وان بؤدي امتحانا شناهاً 
وكتابة ف احدى البلاد الثلاثة 

والمحابي حموق وعليه واجبات اعتنى القانون بتحديدها نحديدا عكاً. 
ومن لوازمه أن يحلف عيئاً ني ذارف الثلاثة شمر التالية لتعينه 

ويحكم عليه تأديياً بالتوبي بآلكتابة ٠‏ والثرامة من خمسين الى الف 
فلورينو ء وبالمزل من وظينته ٠‏ وقد ببن التانون الافعال التي تستازم المي 
عليه من مجلس التأديب 

هذ الحاماة في البرازيل يد 

تنم الى نوعين ٠‏ مدافم قرافم عن الخصم ف الملسات ٠ووكيل‏ 
يقوم مامه في الاعمال الكتابية 

ويكترظ في المباى ان بكرن عدر دو اندي دار المكوية: 
أن كان وها رق بد سة اجئبية وجب أن يودي امتحأا في البرازيل . 


وان يأخذ رخصة من احد رؤساء محالم الامتكناف بجواذ مرافمته عر 


(+غ) المحاماة 
الخصوم ومن لم يكن حائزالمذه الشروط لايجوز له ان يترافع الاامأ م الحام 
لني لم يستوف فيها عدد المحامين المقرر في القانورك ٠‏ لان العدد عندم» 
جدود . ويشترط ابعناً ان ببرز الطاب شبادة تدل على انه رشيد واخرى 
بحسن السيرة ٠‏ ويعان عن الامتحان قبل حصوله ثهانية ايام ٠‏ ويحصل في 
جلسة علانية امام رس المحكمة المأّكورة ٠‏ وهو الذي ينتخب الااسئلة التي 
توجه إلى الطالك ب وتوضع في مظاررف بأتتي الطالب مها العدد اللازم قبل 
اجراء الامتحان بنصف ساعة ٠‏ ثم يحصل الامتحان شفاهاً وبالكتابة 

وفي البرازيل درجة صغيرة في المحاماة يقال لما درجة (المترشحين) 
يأخذها الطالب بامتحان في قانون المرافمات يؤديه امام قضاة المراكز على 
النحو الذي تقدم بيانه ٠‏ ثم تصدرله الرخصة لسثتتين او اربع سنين ٠‏ ويجوز 
تجديدها اذا شبد القاضي المركزي شبادة حسنة للطالب 

ويوجد خلاف في البازيل من حيث قبول الاجاني في المحامأة. ولا 
تزال الطائفة غير مقررة قانوً. وللمحامين ججعيات مصرح بها من الادارة. 
كان لهم باسا مخصوصاً ٠‏ وبعض الامتيازات امام الحاكم ٠‏ وقد قدم 
مشروع مطول الى مجلس النواب سنة 14٠‏ من نظارة الأقانية تكفل 
بنظام المحاماة على مثال البلاد الاخرى ولكنه لم شروعق الآن 

الحاماة في كتدا » 

يؤلف المحامون في ثلاك البلاد طا ثفة قانونية تنقم الى ستة اقسام . 
ويوزان بزداد عدد المحامين في كل قم فيصير طائقة مخصودة 0 

ن جميع المحامين القاطنين في وائة الكمايةء رك ماق برعم 


3 


الحاماة في كندا (41) 

00 جميع حموق اجعيات المدنية المررة في القانون . الا انه لانمجوز 
لما أن تفتني من العقار الاما لاتزيد فيته على خخسين الف قرش ٠‏ وترفم 
التقضايا علييا في شخص رئسها ا وكاتب السر بورقة تكليف تملن اليه في 
مكتب الطائقة وجو . ٠‏ واذا ذا لجتمع عد ه كبر أمام حكمة من محا المراكز 
جاز لحم أن يولفوا فرعاً تابساً لقسمه اذا طلب ذلك الثثثان منهم «وبرخص 
لهم بذلك من قبل الل اموي ٠‏ ولسكل فرع لنة ادارة لها جبيع 
اختصاصات القسم الا التأدب 

وتتألف من الاقسام او الطوائ فكلبا طائفة مومية لما حق التشريع 
فيا يصون شرف الحاماة 0 ٠‏ وفي تقرير طرق امتحانالطالبين» 
ومراقبة انتظام المذاول «ونكق قسم أن يضم من اللوائح ما يراه مفيدا 
لصا افراده على شرط عدمعخائفة لوانج الطائقة العمومية.وينوب عن هذه 
مجلس حموي في الادارة ٠‏ ويتألف مجلس كل قم من رئيس ومأمور تقود 
وامين صندوق وكاتب سر واعضاء يختلف عددم من ثلاثة الى تمانة ٠‏ وله 
المكم بالمتوبات التأديبية وهي ٠‏ الانذار والتوبيخ ٠‏ وتحكم بهما على من 
يرتكل امرايفالف النظام او يحط بقدر احاماة او احترف بحرفة اوصتاعة 
لاتلاتم مقامما ٠‏ ثم التوقيف لمدة يقدرها الجلس ٠‏ ثم الطرد ٠‏ ويلاحظ 
لعن الديوي 0 الطاليين 

ويشترط فى القبول ان يقدم الطالب شهادة تدل على انه تربى تربية 
حرة ٠‏ واف بؤدي امتحاناً في مسائل مخصوصة ٠‏ وان يكون بلغ المادية 
والعشرين من عمره ٠‏ وان يكون ثابر على العمل 5 احد الحامين ةس 

فيه 


زفق4 المحاماة 

سنين بدون اشطاع بشرط الدرس والمطالعة ٠ويجوز‏ جعل المدة اربع سنين 
أن درس اللقوق مدة سنئتين في احدى المدارس اوثلاث سنين من درس 
ثلاث سنين ونال الشبادة ٠‏ فان وفى الطالب بالشرط الاول وجاز الامتحان 
في المسائل المخصوصة فقّط صدر قرار من ريس الطائقة بقبوله تلميذاً عند 
احد الحامين ٠‏ ومتى وفى بها كلبا تقرر محامياً امام جميع الحا" وعليه قبل 
البدء في العمل ان يحلف الهين القانونية 

وكنع المحابي عن العمل كر كل عل بمتدر مه على اذا حكم 
عليه من |حدى الحم لارتكابه -جرعة الهين الكاذبة٠‏ او تلقين الشهود على 
مايخالف اللْديدة ٠‏ اوغير ذلك مما هو منصوص في المواد ( سه ) الى (4) 
بى لقصل اأقالت والنشرية من الثانوق انا اذاكان ننه ستيه في 
لوحة الحامين العمومية ٠‏ ثلا اذا كان موقوقاً بقرار من تحكدة التسم التابع 
له اومن مجلسه او من المجلس الع.ومي 

ويحرر اللوحة الممومية كل سنة كاب سر المجلس المدوبي ٠‏ وكل 
شكوى ني حق احد المحامين تقدم الى القسم التابع له وهو يحقتها ٠‏ ومن 
خصائص امجلس العموي ان يحرر تقارير سنوية باحكام الحا وبق لسخة 
منها في محفوظاته 

والمحاى احلق في انجرة اتعابه الننية ٠‏ ومن هذه الاتعاب الانتمالات 
والتفرغ العمل . والأراء سواء ابداها بالكتابة او شناماً ٠‏ والاطلاع على 
المستندات والاوراق ٠‏ والمصاريف المحكوم بها لاحد الحصدين او للدحابي ٠‏ 
وهي تأتج فامدة من يوم صدور المكم ا 


الحاماة في بلاد شبلي )2 

وحق التقنين في قيدة الاتعاب خاص بالمجلس العمومي بشرط الاقرار 
على ذلك من رئيس مجلس اللَكة وريس المجلس الاعلى ٠‏ ولايسريي العمل 
به الا بتصديق المندوب الاي في ذلك المجلس 

المحاماة في بلاد شبلي © 

عرف قانون تلاك البلاد المحابي بانه شخص خولته السلطة القضائية 
حق الدفاع عن حقوق احد التخاصمين ٠‏ وشروط الاحتراف هي ٠‏ اولاء 
بلوغ الادية والعشرين ٠‏ ثانيا٠‏ حيازة الشبادة الاولى ( ليسانسيه ) من 
مدرسة الحتوق والماوم السياسية في شبلي. ثانا . عدم المكم بمقوبة 
بدلية وعدم الاسام حالاً بجريمة تستازما الا اذاكانت الجريعة ما يضر 
بامن الحسكومة .وهو استاثاء غريب في بابه لان التعدي على امن المكومة 
من الحرائم التي تمد فتايعة ٠‏ ولعلهم ارادوا بذلك ان بيرهنوا على متسدار 
احترامهم للامكار السياسية وانبا لاتؤثرني معارف الشخص ولاتقدح في 
امانته من حيث الامال اليومية ٠‏ رايم ٠‏ ان بؤدي امتحانا انام المحكدة 
العليا حيث يصدر امر را بالقبول. وعلى المحابي ان يحاف ينا بأنه يؤدي 
واجباته بالصدق والامانة 1 

وعتبر المحابي وكيلاً عن صاحب الدعوى فتسري عليه احكام الوكالة 
كما نص عليها في القانون المدي الاني امر واحد وهوان وكلة المحاني لا 
تنتضي بوفاة الموكل 

وشتغل المحامون بحرقتهم امام محكدة الاستئناف والحكمة المليا ٠‏ 
اما السام الانتدايّة فلس بضروري ان يترافم فيها الخصوم بواسطلة المحابي 


.)2 الحاماة 
الا اذا رأى القاضي ضرورة لاجده في توكيل محام عنه ضمانة في نظام 
سير الدعوى ونسهيلاً الحكم فيها ٠‏ وعلى المحامين الت يدافعوا في قضايا 
المقراء عانا ش 
ومو تون التداميق اب عن التضاة النافين حن ينودوا ٠‏ يكونوا 
قضأة يحكمون كير ولهذا لسري علههم واجب المدافعة عرلن الفقراء 
ما داموا في تلك النيابة ٠‏ وحكذلك لابازم المحابي بالمدافمة عن قير امام 
السام الابتدائية اوالحزثية لعدم ضرورة المحاماة فيها 
٠‏ الحاماة في اسبانيا » 


مي ذات شأنت رفيع في تلك البلاد حيث جع بينها وبين حرفة 
لتوكيل ٠‏ ومن الواجب قانونا على لصوم أن يعينوا لحم وكلاء بنير استثناء 
الاأمام قاضي الصلح او في الدعاوني النيتكون قيمنها زهيدة جدا؛ والحامون 
مختكرون لرفة الوكلة فلا ينوب عن الصوم غيرثم ٠‏ ويمين الحماي لمنة 
مخصوصة ينتخبهأ اعضاء الطائفة في وقت معين . ومتى تقرر قبوله جاز له أن 
شرافم أمام جميع الحا 

وم أتعاب هي ما يتفقون عليها مع موكلييم» ولس المحام أن تغير 
من تلك العقود بزيادة عليها أو نص فبهاء وللمحابي أن يطلب نتفيذها من 
لحم ٠‏ واذا تخاصم محام مع موكله على الاتعاب ورفست الدحوى الى الممكلة 
صدق الحامي بيمينه. وعجلس الحاماة يختص دون سواه بما يار بين الحامي 
والموكل من المشأكل فيقضي فيا قضاة لا 


الحاماة في الولايات المتتحدة بامريكا 20 
المحاماة في الولانات المتحدة بأمر»كا 6* 

معلوم ان الولانات المتحدة مؤلفة من عشر ولاناتم يدل عليه اسميا: 
ولتكل ولاية قوانين داخلية غير قوانين البقية . وكلها مجتمع نحت قانوت 
موي واحد والمحاماة تتبع تلاك القوانين الخصوصية ٠‏ فهي في هذهالولاية 
طائفة مقّررة في القانون ٠‏ وني تلك جمعية ادبية حرة حائزة لآكبر المزاياما 
في ولاب ( نيورك ) وهي عاصدة الدولة 

وعلى المموم للمحامين في كل ولاية مجلس من حقوقه النظر في قبول 
الطالبين ورفضهم بحسب الشروط والاهلية التي يقررها ٠‏ ويهذه الواسطة 
توصلوا الى تطبير الحا من وكلاء الاشغال الذين يعرقاوتف سير الدعاوي 
ويضرون كثيراً بالمتخاصمين . وكثرة عدد اوثتك الوكلاء او ( العرخحالجية) 
جاءت من ان القانون ييح لكل واحد ان يترافم بنفسه في خصومته وان 
يستنيب عنه غيره بصفة متكلم لابصفة محام ٠‏ وتمتاز بلاد (كاليفورني ) بكونها 
تبيح المرافعة للذساء . كم ان النساء في الولايات المتحدة على العموم يشتغلن 
بحرف كثيرة ما اختص به الرجال في البلاد الاخرى . ومنبن موظفات في 
المصالم حتى في النظارات العمومية ٠‏ ولذلك يوجد رأي ينتشر في الولالات 
المتحدة وفي امريكا باسرها ومقتتضاه استحماق النساء للاحتراف بالأرف 
القضائية ٠‏ ولهذا صدر قانون في الولايات المتحدة في ٠١‏ فبراير سنة ١/6‏ 
يجواز قبول الحاماة من امرأة أمام مجلس الدولة الاعلى اذا ترافعت أماء 
الحكنة المالية في ولابّها ثلاث سنين وشبدت تاك الحكة بكفاءتها وجدارم, 

وقد يوجد الحابي بمعزل عن الوكيل المنوط بتحرير الاوراق والتوقيه 


)045 الحاماة 

عليها بالنيابة عن الموكل ٠‏ الاان النالب ان الواحد يجمع بين الصناعتين حتى 
ان نصوص القانون تجمع بينهما في حي واحد .والتاليب ارفة الوكيل لانها 
الام في الواقم . ولاتزال المرائد والمجلات المدية تنشر النبدُ والرسائل في 
وجوب فصلبا تماما 

ولجلس المحاماة ني ( نيورك ) المن في قبول العلالبين ورفضهم ٠‏ 
وتوقيع المقوبات على من استحقها منهم. وهو معتب ركشخص مدني له حق 
لماك في منفعة الطائفة. الاانه يسوغ الحكومة متى شاءت بنص صريم في 
الكانون ان تتزع عنه هذه الصنة 

فال قانون سنة0م١‏ ( النرض من ججعية الحامين 55 شرف الأرفة 
اومرح اننا وال ةك و عية الال حضف ارزوابعد الردية ين 
أفراد المحاماة ) . وللطائثة و ناك الدينة رريس ووكيلان وكائبا سر وامين 
صندوق وللنة ادارية مؤائة من واحد وعشرين ع 

ويب على الدلالب أن يفدم طلبه الى للنة مخه وم ة تسمى لمئة قبول 
الطلبات . وهو لايصل الى ذلك الا اذا قدمه اليا اثنان من المحامين 
المندرجة اسماوثم في جدول اجسية مع البيانات والمدلزمات اللازمة ٠‏ فان 
رفض قبول الطلب انتحى الامر ٠‏ وان تقرر قبوله وجب عرضه على اجمعية 
العدومية وهي التي تقر بقبول ألدثالب في المحاماة اوعدم قبوله 

وحق التأديب خاص بمجلس الادارة ٠‏ وقراره يستأتف أمام المعية 
الع.ومية ٠‏ ولايصح قرار الطرد الا اذاكان صادرامن ثلث اعضاء اجلممية . 
ويجوز توقيف المحابي عن العمل اذا أخل بواجبانه قبل موكله أو اذا ساء 


الحاماة في رريطانيا العظمى (5) 
سيره مع أقرانه 
ع المحاماة ني بريطانيا العظمى 4 

لكل ذي شأن أن يباشر قضيته وأن يترافع بنفسه فيها ٠‏ الات 
الانستسانة بالمحابي تمومية في تلات البلاد ما جرت العادة باستمال الوكلاء 
المنوطين بالاحمال الكتابة 

وتتقسم المحاماة في انكلتره الى أريمة أقسام بيد من زسرن غير 
قريب ولاتزال على ما هي عليه حتى الآن ٠‏ وحكل قمم يتالف من عدد 
معاوم من المتشرعين ٠‏ وتد قامت هذه اللمعيات الارب.ة في اتكاتره مقام 
مدارس اللةوق ٠‏ ذان هذه لا توجد ني تلات البلاد ل 
الدول الاخرى 

ويب على عطالي '"دسخول في المحاماة 'ن يكون قد أقام خدة مذئئة 
يزاول العمل .وم اجها»ت دور ؟ جب على لطا ب المضور في أ ومضي 
ورقة يقال لها ورئة الحضور 

وقد اجشيعت الاتمسام الارح سلة كما وقر دهم على 'تفاق أنشأوا 
به جسة كراسى ي لتدريس القانون ٠.‏ 3 كل قم يأتدب ' ثنين من اعضانه 
للتدريس مدة ستتينمقاذا درس الراحد ثلاث سنين جاز له أن يقدم طلبه 
للدخول ف الحاماة ويشترط تقد الطلب آذ يكون على يد أحد المتبولين. 


0 
صا تيا لد 


ثم يعاق في اوحا تك قم مدة خسة عثسريوه1ء ف نكن إ«يه معاومات 
أو لك اعتراض على الطالى قدمهال, مجاس الاسم التابع ! 4 ذا نكان الطاب 


0# 
مقدما الى ذيك الجا نر فيه ٠‏ وال كان تنا ل شيره احاله اليه مع 


(4غ) المحاماة 

ما إسلةانن الناومات والتارضات» “ناذا القت مندة الخسة عش روما و 
تقدم تقدم معارضات ني الطلب من أحد وكان الطالب قدأدى الإمتحاداللازم 
يقر قبوله محامياً يأمام جيم الحأم. «ولكن يشترط في قبول الدفاع منه أمام 

بض درجات القٌضاء العاليه ان أن يكون مكحو اعد الحاميق 0 
ولب 4 في الاتساب الاجزء سير ٠‏ ومتى مضى على قبوله اريم عشر سنة 
سات الشهرة تقرر قبوله استاذا وجلس التأديب بعين بالانتتغاب. 
ولس لعدد أعضائه حد معين ٠‏ فيختلفون من عشرين الى مائة عضو ء 
ويدخل فيه بطريق المادة نا؛ ب الملكة وهو موظف قضائي يشبه النائف 
اميق في بض اختصاصاته أحياا ٠‏ ولمحامون الذين بلقبون بمستشاري 
اللكة وم موظفون 8 

وجتمع الاشانذة و في أوقات معلومة ليتداولوا في شؤون القسم الذي 

م منه ٠‏ وني صال الحاماة ٠‏ وعم ,ينوبون عنه في الامتفالات العمومية ٠‏ 
وفي قضاء أشغاله مع المصاع العمومية . وجوات الادارة» وامانية. والبلاط 
اموي ويم يتألف علس قبول الطالبين ورفضهم ٠‏ وثم أعضاء مجلس 
التاديب ٠.‏ والعقوبات التاديبية عندمم هي : التوييخ في جلسة سريةوالتوبيخ 
في جلسة علنية ٠‏ والتوقيف ٠‏ والارد 

ولايستأتف الحم الافي حالة المارد ٠‏ فيجوز - مئه 0 بقدم 
الى محاس مخصوص ينعد من قضاة الكاتره نحت سم مجلس الدائلة 
لشرت الاقسام الارعة بالانحاد سنة بيه نظام في تريب طافة 0 

ارلنده كالمحاماة في انكاتره ٠‏ ولايجب على طالب المحاماة في الايل أن 


الحاماة في اليونان وفي ايتاليا (45) 
يكون أقام مدة التدرب على الاعمال في الثانية 
الحاماة في اليونان > 
جع حابي بين وظيفتي الدفاع والتوكيل في الاعمال الكتابية . ولمذا 
قالحامون يعينون بام الماك ٠‏ ويجوز لهم أت يترافموا أمام جيع الحم في 
القضايا المنائية والتجارية ٠‏ أما القضايا المدنية فانهم لا يترافمون فيا الا 
أمام احكة المعينين لديها . وليس لهم طائفة ولاجدية ولارئيس ولامجاس ٠‏ 
بل كل يعمل على شا كلته 
< الحاماة في ايتاليا ‏ 
يفرق قانون ايتاليا بين المحامي أي المترافم والوكيل أي المخحص بالاعمال 
التحريرية ٠‏ ولكنه يجيز المع بين الطرقتين 9 لا يجوز فيهذه الخالة ان 
أَحْدْ صاحبب! الااتهاب احداها بحسب و يع العمل على كينية متررةر 
ويجب في الاحتراف باحدى الدناعتين أن يكون الادم 1 
اللوحة المخصوصة بها فن أراد الدخول فيهما وجب أن بتحصل على ادراج 
اسمه في الاوحتين ٠‏ ويوجد في كل محكنة من محا الاستئناف أو من 
حاكم الجنح لوحة مخد ودة مندردة فيها أسماء المحامين المقبولين أمامبا ٠‏ 
والاقدمية ,ينهم تتبر بحسب تاريخ اليد فيا ٠‏ ويشترط في قيد الاسم في 
لوحة الحامين العاملين ٠‏ أولاً تقديم شبهادة يدم الحم على الطالب بذوبة 
نستوج الطرد من الحاماة ٠‏ ثانا حيازة السهادة الايل في علم التانوف 
من مدارس الدولة ٠‏ فان صكانت من «دارس اجنبية وجب التأشير عليها 
بالافتهاد من احدى مدارس الدولة 53 الاقامة مدة ستتين عد ني لهده 


اام 


).ه26 الحاماة 
الشهادة بمكتب أحد الحامين بشرط الور في الجلسات المدنية والمنايّة. 
راماً الممتحان علما وتملاً أمام للنة تين ف يكل سنة وتؤلف من أحد 
أعضاء محكة الاستكناف ينتخبه رئيسها ٠‏ ومن أحد أعضاء النيابة ينتخبه 
النائب العدوجي ٠‏ ومن ريس ملس الحاماة ٠‏ واثنين من أعضائه ينتخيهما 
مجلس ٠‏ والامتحان اما شفاهى اوكتابي ٠‏ فالشفاهى هو تُكليف الطاللب 
تطلبيق القواعد المسومية ونصوص القانون على المسائل التي تختارها للنة 
الامتحان ٠‏ والكتابي هو أن بمطي الطالب رأيه بألكتابة أو يشرح كذنك 
ما يدعوه اليه من المسائل رئيس اللجنة 

ويجوز للاشخاص التي بيانهم أن يقيدوا أسماءهم في لوحة المحامين ٠‏ 
اولاً القضاة السابقون اذا كانوا أقاموا سئتين في الوظاينة على الاقل ٠‏ ثانا 
مدرو التواق والتتسووت رفاك التدرس ف مدارن اللسكرية 
الكلية بمد خحس سنين من التحاقهم ٠‏ ملا الركلاء (المكاذون بالاممال 
التحريرية ) الائزون لشهاد الدراسة الاولى اذا اشتخلوا بحرتهم ست سنين 
5 يوقهوا عن العمل : ع عليهم بالطرد و تصدر عليهم احكام جنائية 

ويقدم طلب قيد الادم في الاوحة الى رئيس مجلس ابنمية الذسيك 
يسكن الطالى في دائرة اختصاصها مصحوباً بالاوراق الدالة على استكاله 
الشروط السابقة ‏ وقرار المجلس يبل الطمن امام يحكنة الاستكئاف ٠‏ وبرفم 
الاستئناف من النيابة فرحالة البول ان رأت انه غير معاابق للتانون ٠‏ ومن 
الطالب في حالة الرفض ان ظن اجحاناً * ش 

ولا يصح امع بين حرفة الحاماة والتوثيق في المقود والسندات ٠‏ 


الخاماة في ايتاليا ١زه)‏ 
والسمسرة ٠‏ والوالة بالعدولة ٠‏ وأي وظيفة حمومية اي أميرية ذات راتب 
الاوظاينة التدريس في عم المقوق ٠‏ وكتاية سرح كم التجارة او مجالس 
البلديات اذاكان عدد السكان لا .زيد علىعشرة الاف ٠‏ ويدخل في مدرسي 
عم الوق مدرسوالعلوم السياسية والاخلاق والتاريخ والمكة (القلسفة) 

حةوق الحامين وواجباتهم 

لكل من حكان اسمه مقيدا في لوحة الحامين ان يترافع امام حميع 
الما أكم الابتدائية والاستثنافية ٠‏ ولايترافع امام محكة التقض والابرام الا 
من ترافع خس سنين امام حاكم الامنتئناف والمحاكم المدانية وبح ام 
لجنم ومدرسو القوانين في المدارس العالية ٠‏ وعلييم المحاماة عن الفقراء انا 

ولكل جمعية مجلس من خصائصه ٠‏ اولا ٠‏ السهر على شرف جمعيته 
والذود عن استقلالما ٠‏ ايا تأدب للحامين على ما بقع منهم من ا مذوات 
واخكر, وج عن الواجبات اثناء تادية وظائفهم ٠‏ ثالثاءان يتداخل اذا دعي في 
حدم الحلاف الذي يحصل بين المحامين وموكليهم او بين المحامين انفسهم 
خصوصاً في مسائل الرسوم ا . قان ل تحسم النزاع اعطى رايه في 
المسثلة متى طلب منه ذلك ٠‏ رابعاً ٠‏ ان يراجم حساب امين الصندوق في 
كل سنة عن مصروفات السنة السابتة وايراداتهاء ويعرر مصروفات السنة 
القابلة وبدرد توزيمرا على المحامين بشرط التصديق عليه من الججعية 

والمقوبات التأددبية الني مسكم بها مجلس المحاماة هي : الانذار ٠‏ 
والنوبيخ . والتوقيف لمدة لاتزيد على ستة اشهر ٠‏ والطرد ٠‏ ويك المجلس 
بالطرد من تلتاء نفسه او بناة على طلب النيابة السومية في حالة اجمع بين 


زعم المحاماة 
لحاماة ووظيفة أخرى ننافيها او في حالة الحم على الحاني نايا ستوبة 
أكبر من عقوبة الميس و بسقوبة منعه عن اعمال حرفته 
في المعيات العمومية 

هي نوعان . اعتيادية ٠‏ واستثنائية ٠‏ فالاعتيادية تنظر في تجديد اعضاء 
الحاس والتصديق على حساب السنة الماضية وميزانية السنة المقبلة ٠‏ واما 
المعيات السومية الاستثائية فتجتمع بناء على طلب رئيس الجلس او المجاس 
نفس ه كلا دعت الضرورة للمداولة فها يمس صنعة الحاماة ٠‏ وقد وضضعت 
المسكومة سنة4/مقانوتا يرين واجبات الحامين وحةوقهم في القضايا الجنائة 
بنوع خاص 

الحاماة في بيرو واكك يك » 

ليست الحاماة حرة في تك البلادم ينبغي فيح علهم بال رامة حتى 
لكونهم أ وا الاوراق عندمم زماً طويلاً» وتما يسثلون عليه الاستئناف أو 
المعارضة اواي طريق طعن في الاحكام في غير #>له ٠‏ والاعمال الباطلة 
لنقص في تحريرها ٠‏ 5 عليهم بالثرا امة ايأ ان ارتكنوا على نص غير 
موجود ٠‏ ويجب عايهم الاتفاق مع موكليهم على الاتعاب والا فلا يأخذ 
الواحد منهم في السئة 0 ٠‏ ويشتثلون بالمرافعة والتوكيل ٠‏ 
ولذلك م نحت سلطة الحأ 1 

الحاماة في ررمانيا # 
التحات رومانيا قوانين فرنسا بالنسهة لطائقة الحامين ولم حدث فيها 


سوى تغبير خقيف 


الحاماة في الروسيا دسم) 
الحاماة في الى وس * 

الحامون في المملكة الروسية صنفان. محاف ٠‏ وأولك يمتازون بكوم 
طائقة ذات امتيازات معينة ٠‏ وغيرسحلف ٠‏ وهم يقبلون امام بعض الحا 
في مقابلة رسوم يدفمونها في كل سنة 

حابي الحاف 

وجه امتياز هذا النوع ه وكونه يجمع بين امرافة والتوكيل ٠‏ ويشترط 
في قبول الطالب ولا م ٠‏ ثانا .أن يكون بلغ من العمر 
خساً وعشرين سنة ٠‏ ثالث .أ نيكون حسن الاخلاق مستقيم السيردراا. 
أن يكون حضردروس القانون في احدى المدارس او انه يؤدي امحانني 
القواين +خامسا ‏ أن يكون توظلق مس نين في وظيفة مرح .شأنيا 
تدرب صاحبها على الاعمال القضائبة. اوانهيكون مرشحاً لوظائف القضاء 
اويكون متدرياً على الاعمال عند احد الحامين 

ويمين ا حامي الحلف امام احدى محا 1 الاستئناف . ولهذا يجب عليه 
ان يتخذ موطنه في دائرة اين لحكنة الممين امامبا ٠‏ ومتى كل عددم 
عشرين امام كه وانندة ماووا طائقة مكة نا علين ين الاضينات» 
من سو ال لال بن أفراد الطائمة 
وقلهم ٠‏ «ومن اختصاص هذا المجلس ان ينفار في طلبات الدخول في الحاماة. 
وفيالشكاوي نيدم : فيحق ا حامين ٠‏ وهو الذي يمين التريب المتبع في امرافمه 

ن النقراء مانا ٠‏ ودر الاتعاب عند التتازع فيها وري ل ارق 

حصته ألواجب أداؤها فيكل سنئة لصندوق الطائفة .ومن اختصاصه” وقيع 


26540 المحاماة 
المتويات التأدسة ٠‏ فيك بنير استثناف بالانذار ٠‏ او التوبيخ ٠‏ ويقضي 
مع جواز الاستئناف بالاثتقاف مدة سنة على الآكثر ٠‏ وبالارد من الحاماة. 
وباحالة الحابي على محمحكدة المنايات في بعض الاحوال المبمة ٠‏ ولا يقبل 
الاستئناف عن 5 التوقيف الا اذا زادت مدته عن خسة عشر ا 
ويجب اخطار النيابة العمومية بالدعوى المقامة على الحابى ذفان لما المق في 
الالستعناف أن رات التو لحن ما عن راذا 3 عدد المحامين 
عشرين في دائرة اختصاص احدى الماك الاستئنافية تقوم احدى محا 
المراكز مقام اجلس في جميع اختصاصاته 

ومتى قد لد ا لد لوطل لف اسمه في لوحة 
الحامين وصار له المق ان بترافع امام حكة الاستعناف التبول امامبا واماء 

جيع الخام التابمة لما وذلك بعد 8 بحاف 0 في احدى جلساتما اواماء 
احدى الحا الانتدائة. “ومع ذلك يجوز للمحاي ان يترافم امام اي ك1 
كانت 5 يقل اماما اذا طلب ذلك موكله على شرط 0 خاضعا 
لنظام التأدب أمام مجلس الطائفة الموجودة في دائرة اختصاص تناك الحكنة 
وتحمل مراقبتها مدة وجوده عندهأ 

وللخصوم في جيم الاحوال أربت يترافهوا بانفسهم ٠‏ وان يقدموا 
ما شاوًا من الاوراق بواسطة من يشاؤن من غير الاستعانة بالمحاي وذلك 
في مدن الي يقل عددم فيه ء والافالاستمانة يهم واجية للبم" الا اذا اعتاض 
الحصم عنهم بابيه أو ابنه او زوجه او شريكه في الدعوى 

ويحصل التوكيل في القضايا المدئية بالكتابة ٠‏ او باعلات الموكل في 


الحاماة في الروسا (مهة) 
الجلسة ٠‏ او بأمر من ملس المحاماة بناء على طلب أحد اللخصمين ٠‏ او 
بأمن وس السكة + ويدافتون تعن الأبدين باد عل رغة خؤله » أوبتاء 
على امر يصدر من اريس ولا يسوغ التخلي عن المحاماة في حالة قرار الجاس 
اوامرالرئس الابعذر مقبول 

ومن الواجب ان يكون الاتفاق على الاتعاب كتابة. وني كل ثلاث 
سنين يحضر ناظار الممقانية لاتحة بيات التقدير الذي يدفم من الاخصام 
للمحامين بعد ان بأخذ رأي مجالس المحاماة وتماصكم الاستكناف ويقدم 
الشروع ثم يصدر به الامر السابي ليرجع اليه عند التقاضي ٠‏ ولا يجوز للمحابي 
أن يتوكل قداية وأمة وزوجة ؤوأنة وأخيه وأخته وعمه وعمته وخاله 
وخالته وأبناء عمه وأبناء عمته ٠‏ وليس لهم أن يترافموا عن اللصمين في أن 
واحد او بالتوالمي ٠‏ وعليهم حفظ اسرار مبثتهم ٠‏ وتم يسألون عما يلف 
موكليهم من الضرر يسبب اهمالهم اوخطائهم 

الحلى غير المحلمف 

لا بشبل بهذه الصئة الا 00 ببده شهادة من جمعية قضأة الصلح 
اواحدى المحأ ألم المركزية او احدى ما كم الاستغناف ٠‏ وتلك الشهادة 
تخول لصاحبها ان ينوب عن الذي يستدعيه امام الحكة الني اعطتها اليه ٠‏ 
ومع هذا اذا طلى الموكل ان المحامي بترافع في قضيته الى النباية اجيب لذلك 

وناحه وال على الن,ادة الذكورة يم ستقدي الطلب الى احدى المحام 
مرفعًً بالاوراق الدالة على حسن السير والإنسية والعدر ودرجة التعليم ٠‏ وعلى 
الحكنة المقدم اليا الطلب ان تختبر الطالب في التوانين الا اذا كان بيده 


(دم) الحاماة 

شهادة مرن احدى المدارس تدل على كفاءته ٠‏ او من احدى المحا كم 
الساوية للمحكة القدم اليا الطاب او الارفع منها بأنه متبول امامها ٠‏ ثم 
تحرى المسكنة احوال العطالى وها ان ترفض طلبه.فان قبلته وجب اخطار 
نظارة المقانية واعلان اسم المقبول في جريدة المديرية. وعل من يقبل بهذه 
الصفة أن يدفم فيكلسنة اربعين (روبل) انكانت شهادته من جعي ة قضاة 
الصاح ٠‏ وخساً وسبعين ا نكانت من المحاكم الابتدائّة او الاستثنافية ٠‏ 
ووز ان يتحصل الداالى على جلة شمادات من كم مختلقة بشرط دفم 
المقرر ٠‏ والمحكمة الى اعطته الشهادة حق مراقبته وعةوبته بالتوقيف أو 
لارد ٠‏ فان لم قبل طلبه اوحكم عليه بالتوقيف اوالتارد جاز الامتثناف 
في ضارف اسبوعين أمام المحكمة العليا بالنظر الى المحكمة التي رفضت الطاب 
أو اصدرت حك العقوبة 

ويجوز أن يترافم أمام قضاة الصلح من لميكن بيده شهادة الاانه لا 
بوذن له بالمرافمة أكثر من ثلاث مرات فيالسنة وفيداثرة اختصاص واحد 

المحاماة في بلاد الداتييرك والسويد والترويم وايسلنده »© 

يجمع الواحد في هذه البلاد بين صناعتي المرافءة والتوكيل ٠‏ ويلقدم 
المحامون الى ثلاثة أقسام . الاول ٠‏ المحامون امام 1 النتض والابرام 
لحم حق الأرافدة امام ججيع المحاكم ٠‏ والثاني ٠‏ المحامون امام حاحكم 
الاستئاف وثم يترائءون امام المسكة المتبواين لديها وامام جيع المأ كم 
الابتدائية. والثالث المحامون امام المحاكمٌ الابتدامّة ولايترافدون الاامامما 

والمحاماة مباحة في بلاد ( السويد ) يحترف بأ من يشاء من غير قيد 


الحاماة في بلاد الداتهرك والسويد والترويج وايسلنده ‏ (لاه) 

ولاشروط ٠‏ ونامحا كم أن فنع عن الاحتراف بها من لاتراه أهلاً لما ء 
ونجوز للتهم في مسائل الحنايات أ تخد ذ له محامياً ٠‏ الاات وظيفة 
هذا تقتصرعل مراقبة سير الدعوى دون امرافعة ٠‏ اذ لا يترافم اللا الهم 
نفسه ٠‏ وباطلة فالمحامون في تناك البلاد نواب اعتياديون فلا طائقة نجمعهم 
ولا مجلس ينوب علوم 

والسير في التضاياكتابي فقط من غير مرافعة ٠‏ والجلسات غيرعانية. 
ومع هذا يجوز الخصوم أنفسهم أن يقدموا أوجه دفاعهم بامشافبة 

والقسس ممنوعون من الاحتراف بالحاماة 

وقد صدر قانوت في سنة 184١‏ ييح علائية الجلسات أمام المحالم 
الابتدائة دون غيرها 

والخصوم في بلاد ( نزوي ) أن يستعينوا بالمحاماة في الضايا المدنية 
الاعتيادية أمم ججيع ال حاكم . وعوتخوانا م كم الدرجة ا الاول أرتف 
يسانييوا علوم أقارههم او اصهارث ا وخداميم أو أي شخص آخر له فائدة 
في الدعوى ٠ ٠‏ والتصريح بالاشتغال بحرفة المحاماة مر خصائص ناظر 
الانية ٠‏ وشروطها الرشد وهو بلوغ المادية والعشرين ٠‏ وحسن السيرء 
والامتحان في القانون ٠‏ ويشترط في القبول أمام الاستثناف أن يكون 
حا لانت بدرحة أعل :وان يكون 2 ل بحرفته مدة سنة أمام 
محكة ابتدائّة ٠‏ ان أراد القبول أما م التقض والابرام وجب عليه فضلاً 
عما د كر أن يكون قضى ثلاث سدين في احدى ار ياف الآنة . ٠‏ قاض * يْ 
الحأ أ محم أمام الاستغناف ٠‏ مدرس في المدرسة العليا ٠‏ كاتب سر 

/ 


(+5 الحاماة 
ذلك ٠‏ وفي اقليم ( صان غالي ) محامون عموميون يعينون لمدة ثلاث سنين 
وبينهم مجلس شورى حكومة الاقليم. ووظيفتهم الدفاع في القضايا الجنائية 
عن امتهمين الذين لم يمينوا من يدافع عنهم ٠‏ ولمؤلاه ا حسامين أن يقدموا 
طلبات الى أودة الاتهام قبل صدور أمرها بالاحالة م تقدم النيابة العسومية 
طلباتها فاذا أحيل امتهم تبعوه أمام الممكمة ليدافموا عنه .ولا يقبل الحامون 
في بعض الاقاليم امام قضاة المصالمات 
ومع تقدم تناك البلاد في المانية وتمتمبا بأحسن ما خص الله به لانم 
زايا نزيل ) الى سنة ٠.م١‏ لايعرف الحاماة ولا يعبد الحامي ٠‏ وفي ذلك 
النائب وكيلاً اومستشاراً؛ ويجب فيه انيكون أهلاً للتخاصم امام المحأم ٠‏ 
وأن يكون وطنياً ٠‏ وهي شر وط عامة مبهمة يصح معبا ان يقال بان ذلك 
الاقليم لابزال بعيداعن الحاماة ٠‏ الاانه قد فتتح الباب لوجودهأ 
وللمحامين في اقليم ( فريبورج ) مجلس تأديب يلف من رس اعل 
حكمة فيه بصفة رئيس ١‏ وائنين من اعضامٌ! تتتخبهما جمعيتها الع.ومية٠‏ ومن 
قاضبين ابتداشين ٠‏ ومن اثزين من الحامين بانتتخاب اخوانهم 3 ولا نيدل 
الاعضباء الا كلاربع سنين ٠‏ وتقدم الشكوى الى الرئس بالكتابة فيبامها الى 
المتكو فيه ليرد عليها كتابة ان شاء ٠‏ ثم يعان المصمان بيوم الجلسة٠ويجب‏ 
علييها المضور شخصيا امام امجلس بدون وكيل ولامعام ٠‏ ويحكم المجلس 
حك تباي بالاتقاظ (تنبيه امتهم الى انه خالف النظام وجل على مراعاته) 


الحاماة في بلاد السويسرة 4 
والتوبسخ ٠‏ والتوقيف لمدة اقلبا شهران واكثرها سنة ٠‏ وني حالة العود لا 
: أقل من التوقيف ٠‏ ويجوزان تضاعف المدة الى ستين ٠‏ ويجب لشر 
اححكام التوقيف و>وز نشرغيرهاء وتوجد الحاماة في اقليم ( جنيفه ) أو 
( جنوه ) ويشترط ان يكون الطالب من رعية السويسره ٠‏ حائزا للتوقه 
اللدنية والسياسية ٠‏ وحائرا لشهادة الدراسة الاولى اوالثانية في المقوق من 
مدرسة (جئوه ) اومن احدى مدارس سويسره الكلية ٠‏ او يكون قفى 
تمان سنين قاضياً و كانا ني حكمة ٠‏ فان لم يكن مع الطالب شبادة جاز 
قبوله ان اثبت ان له اماما باعمال الحاماة. وأدى امتحاا في القوانين ٠‏ وان 
كانت الشهادة من مدرسة اجنيية سمط الشرط الاول ووجب الثاني وهو 
الامتحان 

ويحاف المحامون ينا تفيد اسماؤم على اثر ادائه في لودة المحامين 
وتنشر فى جيم الجالس معرفة النيابة الع.ومية ٠‏ وعلييم المحاماة عن الفقراء 
عا في السائل المدئية والجنائية بناة على امررئيس البحكدة الالعذر شرعي 
مقبول ٠‏ ويثبت توكيل المحابي عن احد الخصوم ,بورقة عرفبة أو بمحجرد 
وجود المستندات بين يديه ٠‏ وللقاضي أن لايطاب مله وكيد ولامايدل 
عليه غير قوله عند الضرورة 

ونع من السخول في امحاماة م نأفلس او حي عليه في جناية اوجنحة 
تمس الاستقامة والشرف 

وبراقب الحامين مجلس يتألف من لسمة عشر عضو ٠‏ رئّسه ريس 
مجلس النقض والابرام٠‏ واعضاؤه ريس محكمة الاستثناف.والنائب العمور 


[فكك4 الحاماة 

ورييسا الحكدتين النجارية والمدانية . واحد قضاة الصلح يمين بالقرعة ٠‏ وخسة 
اعضاء من مجلس يقال له المجلس الكبير ٠‏ وخسة من اعضاء مجلس شورى 
المكومة ٠‏ وثلاثة يلتخبهم ا محامون ٠وك‏ بالتويخ ٠ ٠‏ والتوقيف الى سنة٠‏ 
والطرد ٠ ٠‏ يح ظاهر الاسباب بعد سماع اقوال المنهم او بعد اعلائه اعلا 
2 وان لم يحضرء ولا .تم حكم التوقيف او الطرد الاباظبية الثلثين من جميع 
الاعضاء ٠‏ ولا ينهذ الا بتصديق مجلس شورى المكومة 

أما الاانتحان فيحصل أمام هذا المجلس بعيئه 

والخصوم في كل حال انث يترافهوا بانفسهم ٠‏ وني القضايا الجنائية 
يجوزان يستنيوا عنهم قريبا اوصديقا 

وتباح المرافعة في اقليم ( نيوشاتل ) لمن يريد امام الحم الا محكمة 
الاقليم الملا فانه لايترافم فيها الا اناس عخصوصون ث الملقبون بالمحامين . 
ويشترط في القبول القت بالمقوق المدنية والسياسية ٠.‏ وبلوغ المادية والمشرين 
على الاقل ٠‏ وشهادة الدراسة في المقوق مرن مدرسة الاقليم ٠و‏ أداء 
الامتحان فيها أمام لنة مخصوصة. وقضاء ستة اشبر على الافل للتمرين في 
كين احد المحامين ٠‏ ثم يترافم الطالب أمام المحكمة المليا في قضية لتقرر 
بعد ذلك انكان بليق ان يدرج اسمه في لوحة المحامين ٠‏ وتاك المحكدة 
هي حل تأديهم فتوققهم او تطردم ٠‏ كذلك يم عليهم بالمارد من مجلس 
شورى الاقليم ان حم عليهم في جنحة تمس بالشرف 

ويخترط للاحتراف بالمحاماة في اقلم (ثالي ) ) ان يكون الطالب لازم 
احد دروس ااقّانون ه.دة ستتين ٠‏ وان يؤدي امتحاناً عا عط وعدا امام لنة 


الجاماة في بلاد السو يسسره 5-5 
مخصوصة تعين من قبل نظارة المقانية ٠‏ وان يكون تمرن سنة واحدة على 
الاقل في مكتب احد المحامين ٠‏ وان يكون من أهل الاقليم ٠‏ ويجوز 
لهاس المسكومة ان يصرح لغيرم بالمرافمة ٠‏ ويحصل الامتحا في المواد 
المقررة للدراسة في المدارس ومع ذلك يكتني عر القوانين الرومانية ٠‏ 
ولا نجب معرفة حقوقب الام ولا التديير المدني المعبرعنه بالاقتصاد 
السياسي ٠‏ ولا تاريخ القوانين ٠‏ ولا القوانين الاجنبية . ولا قوانين الاقاليم 
واي السبب فيذلك عدم وجود مدرسة للقوانين فيذلك الاقليم ٠‏ 
وبرجع في التادب الى نظارة القانية 

وتقدر أجرة المحاماة م بأني : 
فرنك 
ه20 مذكرة اونتيجة امام المحاك الاعتيادية 
المرافعة امام رئس المحك.ة 
0٠‏ الرافعة امام محكمة المركز ( محكمة ابتدائية ) 
٠م‏ الى ٠١‏ امام محكمة الاقليم ( استئئاف ) 
ه الى 4؟ مذكرة اونقيجة امام المحاكم الادارية 
١‏ استشارة شفاهية 
هه استشارة بالكتابة 
ولايجوز للمحامين ان يشتروا حقوكاً متنازعا فيا 
ومن شواذ القوازين في ذلك الاقليم ان حزن مطالبة المحاميز 
بالتعويض الناثيء عن تمصيرم في حرقهم لايسقط بمغي المدة ما طالت 


020) الحاماة 
وعليهم رسوم الباطنطة وي مختلف من عشرين فرننك الى ماثة 
المحاماة في الدولة العلية » 

لم تكن المحاماة معرودة ولااسم المحامي معروقا في المملكة المثيانية الى 
سنة 5لام١‏ . وفي ذلك العام صدر قانون يختص بالمحاماة فوضع لا نقاما 
نسم بمقتضاه الى ثلاثة اقسام ٠‏ الاول ٠‏ يترافع امام جميع الحاحكم على 
اختللاف درجاتها. والثاني يترافع امام الحا الاستثنافية والانتدائة . والئااث 
يترافع امام الحم الابتدائية فقط. والحاماة اختيارية اني ان القانون لا يازم 
المتخاصمين بالاستعانة بها حتى في المسائل المنائية 

ولاكانت الحاى كثيرة الانواع في الدولة الملية وجب التفريق بين 
المحامين أمام الحام الثانية الحضة وين الذين ياضون أما م اك التنصليات 
أوأما م الحا المختلطة . كذلك نظام الحاماة قاصر على 15 المدنية اذ هي 
حرة أما م الحاك التجارية ٠‏ كب الام متامة من 206 فنا ة عهايين 
واثنين من الاجانب ٠‏ ولا يترافم أمامبا عن غيره الامن صرح له بذاك او 
5ق ناز ناما لالد التتاسيين او ذا عا الدعرف وبمار 
التص ريم من -لنة مشكة لهذا الغرض ٠‏ ويجب أن يكون العلالى حائرا 
اشهامة الدرادة التانوشة مع مترسة التنطتطاية اومن مدرنة ارنييةة, 
وفي هذه اللالة الاخيرة يجي الامتحان ٠‏ وأن يكون نه واحدا” وعشرين 
سنةاء واذشيكون حمسن السير. ٠‏ مرضي الننية :وان له يحون سردا 
٠ 557‏ وعلى كل محام أن تجدد التصريع في تر ماري من كل :دنئة نوالا 
سمط حتّه في ل بحرفته ٠‏ ومن توفرت فيه هذه الشروط كان له 


الحاماة في الدولة العلية 56 
علق أن يتراقع أمام جي مع امحاكم «فان ل يكن يبد الطالس شهادة جاز قبوله 
بعد اداء امتتحان مخصوص. ويقيلون شِ إحد الاقسام الغلاية ة السابق بيانها 
ومن كآن قاضياً بغير شهادة وتمخل عن وظيةته جاز له أن يشتفل بالحاماة في 
أحد الاقسام الم كور ة على حسب الوظايفة التي كان فيها. ويجمم المحامي بين 
المرافعة والتوكيل ولذلك يجب عليه اثبات وكالته بالحكتابة وتقديم سندها 
المحكة ٠‏ ولموكله حق التعويض عليه ان وقم منه غش وقد .أقب جنال 
وللمحابي حق حيس الاوراق وما يقبضه من النتود عن موكله حتى تؤدى 
لد الافات 

ومن واجباته أن يحفظ صورة من كل ورقة يحررها في القضية ٠‏ وأن 
يكون عنده دفتر مؤشر عليه من المسكومة أسابه مع موكليه ٠‏ وللاتعاب 
تتريفة مخصوصة لا يجوز منح زيادة على ما تقرر فيها الا اذا زادت قيية 
الدعوى على خمسة الاف قرش ٠‏ ولا يرجع الى التعريفة الا اذالم يوجد 
اتفاق ببن الطرفين» ويباح التعاقد بين الحامي وموكله على جزء من الدعوى 
في مقابلة الاتعاب بحيث لا يزيد على عشرين في المأثة ٠‏ واذا حصل صلح 
في القضية لايستحق الحاني أتماا اكثر مما دو مر في اللانحة 
وبتألف مجلس التأديب من رئيس ووكيل واربعة أعضا ءكليم مون 
الحامين المنتغين من الطائقة + وتجدد تصفه في كل ملئة ٠‏ ومن شؤونه 
انه واسطة بين المكومة والمحامين في كل ما يتعلق باداء حرقتهم ٠‏ وأن 
يوفق ,نهم فها مختلقون فيه ٠‏ واف يعين من بترافم عن الفقراء أن ٠‏ وأن 
عاقبهم على عدم مراعأة النظامكما وضعته لانحته 


5 المحاماة 

وللمحاماة بعض التداخل في امال الموثتقين وسببه طريقة نيف الاحكام 
في الدولة العلية وهي وجوب صدور امر التنفيذ مر الادارة بعد صدور 
الاحكام من المحاكم 

« المحاماة في فرنسا » 

تفرق الجمبورية الفرنساوية بين حرفتي المرافعات والتوكيلات ٠‏ خرفة 
التوكلات محتكرة لطائفة مخصوصة ٠‏ والمرافمات مخصوصة بطائفة أخرى 

ويوجد ايضأ ني فرنسا صنف من المحامين يعبرعنه بالمحامي المستشار 
وهو انما يسعلي رأيه كتابة في المساثل التي تعرض عليه ولا يترافع ٠‏ والقسم 
الاعظم من هذا الصنف مم اساتذة المقوق في المدارس ومنهم من ,ربح 
المال الطائل من الاستشارة مثل مسيو ( ليون كان ) أستاذنا في القوانين 
الرومانية غارف ة باريس فانه ريح سنة 1445 مائة وخمسين الف فرنك 
خمسون ا منها فياستشارة واحدة ٠‏ وأغاب المسائل التي تعرض عليه تجارية 

والمحاماة طائفة ذات امتيازات كثيرة فيفرنسا. ولما جمعيات ومجالس 
ونظانات شتى متتل عن سشهما أحياناً حمس الدن الوجودة فها:وسعى 
عاماً امن بلغ مه سنة + ونال الشهادة الاولى في الوق . وكاسيتف 
ناوا مرحات فيا امام عكة استثنافية ٠‏ ولايترافم الااذا قغى مدة 
معيئة عند احد 0 5 اسمه في اللوحة 


مدة القرين 


في باريس يقدم من برغب الاقامة التمرين عند أحد المحامين طلا 


المحاماة في فرنسا 2-0 
بذلك الى رئيس مجلس الطائفة مرقمًاً بالاوراق التى تدل على سنه وشهادته 
وانه حاف الهين ٠‏ ويضبيف أليها ما بشت ل في بارس ٠‏ وأنه 
شطنه بأئاث من عنده أو ل بيش مع عائته لحكن بمسكن خاص به 
وانه ليس بحالة تنم م الاحتراف بالمحاماة كا سيأني ايضاحه فيا بعد 
و يعرض هذا الطلى على الجلس فيعين احد اعضاثه لاستطلاع حالة الطاب 
ربا ماين اعدف ابد ص كه رارم ركد ما طبه تر 
الايضاحات ٠‏ ثم عدم العضو المندوب رم ادو دو وين 
بعد النظر فيه ٠‏ ودستأفف قراره امام محكمة الاستعداف في حالة اارفض 
ولن رفض طلبه حق مجديده ان ا على مستندات جديدة ٠‏ والمدة 
اللازمة هي ثلاث سنين لايجوز التخلى عن العمل فيها اكثر من ثلاثة شور 
مقانة الا مرش او سين قري + والامناعت الدة الاضة وونعت ليده 
من جديد ٠‏ ومن شوهد فيه تُكاسل عن العمل جاز تمديد مدته.٠‏ وعذي 
الطالب مدة الاقامة في حضور جلسات للحم وجلسات نادي المحامين 
والقيا بجعا تحول ددس الأعمال 

5 لمن كان قاضياً ان يكون محامياً الا اذا قضى المدة القانونية 
لاتهدرين ولد بلغ #سين سئة في القضاء ٠‏ غير انه ان كانت المدة ابتدأت ث م 
تعين قاضياً قبل ان تممبا حسبه الاضي وآكله ند انقسنالهء وان كان قضى 
المدة بهامرا وجب قبوله محامياً متى شاء. ولاتزال هذه امسثلة موضع خلاف 
3 اللناء والحاكم لين المحامين + ولس ان تمتك القرين ان تنيت 
الا باذن من المجلس بعد ديم الانمذار التي تحمله على طلبه + واما حقوقه 


)م المحاماة 
وامتازاته فعي بعينها ما منح للمحامين المندرجة اسماوم في اللوحة ٠‏ فله 
المرافعة والاستشارة وغير ذلك من اعمال المحاماة الاثداخله في حالة التهاس 
اعادة النظ ”© وفي حالة الصلح بين اثنين لم يبلغ احدهما الرشد'' ومع ذلك 
لامجوز لمن لم يبلغ اثنتين وعشرين سنة من الذين نحت القرين ان يتراف في 
قضية الااذا شهد له اثنان من المحامين يانه مواظي على حضور الجلبسات 
منذ ساتين ٠‏ وان يكون مؤشرا على تلاك الشهادة من اللجلس ٠‏ ولكن يجري 
العمل عادة على خلاف هذا النص تساعاً. ولابقوم من م نحت القرين مقام 
احد القضاة في غيبته 
كتابة الاسم في اللوحة 

اللوحة هي الكشف الذي تقيد فيه اسماء الحامين ٠‏ ويتبع في ذلك 
الاقدمية دون سواها ٠‏ وني كل سنة بين ريس الطائفة لهنة من خمسة 
اعضاء هو منهم مع كانب السر ليجددوا اللوحة فيضيفون اليها من تقر قبوله 
وحذفوق نيا من' ينظ انيه اوت او وظيئة او حم تأدبي او استعفاء 
وهحكذا ٠‏ ومن خصائص هذه اللجنة ان سال ل الذين مغى عليهم خمس 
سنين فيالقرين عن السبب الذي أوجب تأخيرم فيكتابة اسوائهم في اللوحة 
5 تقدم تق ريا بأتمالها الى المجلس فيةررها بعد الفصل فما يكون قد عرض 
لما من المشكلات 


)١١‏ يحب في الئاس اعادة النظر ان تحصل, الملتمس على رأي ثلاثة من امي 
يقولون بصواب الطلب (») ا 0 
الصلح غير يححف بأحدهما 


المحاماة في فرنسا (59) 

وحدف الادم من الاوحة نوعان ٠‏ اغفال ٠‏ وطرد ٠‏ والاول مع اذا 
كان السبب استعفاء او وظيفة وعدم الاستمرار على السكنى بالمدينة اوعدم 
أداء ارسوم السنوية ٠‏ والثاني يق بسبب حكم تأديبي لاخلال بالواجب او 
لمناية «ومع هذا فنتائج الاغفال ا والطرد واحدة من حيث عن الاين 
لباقي ولا فرق بها عاق اح ارت نوك ٠‏ ولن أغمل اسده أن 
يطلب اعادته ان اثيت ان السيب المني عليه ليس ص 

ويجب لادارج الاسم في الاوحة أمام الامتئناف أن يقدم الطالب 
شبادة بانه قضى مدة القرينم ينبني او ان اسمه مندرج في لوحة حكلة 
استئناف أخرى . وشهادة بانه شريف النفس طاهر السمعة٠‏ وان له مسكياً 

في المهة التي يريد الاشتغال بحرفة فيها ٠‏ وان لاآيكون بحالة تمنع ابخع بشا 
وبن المحاماة ٠ ٠‏ ولس أن قضى المدة اق مكاي قُِ ادراج أس.ه في 
الاوحة بل الجلس حر في ذلك ٠‏ وتعتبر الاقدمية بتواريخ طلب التيخيص 
بالاقامة نحت القرين لا بتاريخ ادراج الاسم حقيقة في اللوحة ٠.‏ فان اتقطمت 
مدة القرين ثم ثم اكلت قرر اماس 1 الاقدمية ٠‏ ومن صكان محامياً 
فانتقطع عن اطرفة 3 طلب العودة ليها قبد اسمه وصارت اقدميته من يوم 
طلبه الجديد 
مزايا الاقدمية 

مزاياها ثلاثة. الاولى وجوب الاجماع المشورة او التحكيم او اتخطابة 
في عبمة عند الاقدم الا اذا وجّد ببن الماضرين ريس الحلس او رس 
سابق في الاجتماع قيكون الاجتماع عنده حتماً ٠والثانية‏ اذا غاب أحد القضاة 


ك4 المحاماة 
وقت انمقاد الملسة قام مقامه أقدم الحامين الموجودين حالاً في الحكلة . 
والثالثة اذا نساوت الاصوات في الانتخاب بين اثنين فالافضلية للاقدم منها 
في الوظائف والحرف التي لايصح المع بينها وبين الحاماة 
سيب عد م اججع نوعان ٠‏ مطلق ٠‏ ومؤقت ٠‏ فالاول ينع من الحاماة 
بدك ٠‏ والثاني يمنع منها موقا 
فيمنع دن أشاباة يدا كل بن ميرف له الخسات بال وه 
كان خادهاً عند سسارءولم يحصل الا استثناء واحد بالنسبة لسمسار التقذب 
في مجلس النواب وتبين نائبأ ممومياً فلا عزل قبل تحامياً ٠‏ وم نكان معاوة 
في البوليس لان في تلاك الوظائف على ما بها من الرفءة وما يليق لها مر:_ 
الاحترام بعض عادات لائلام صفة الحابي ٠‏ ومن صكان من الاشخاص 
الذين يقال لم ( مقبولون ) أمام ام ١‏ التجارة وم أشبه بالسماسرة ٠‏ وكل من 
شارك مقبولاً منهم ٠‏ ومن كان 0 اذ اللحضرون لهم طائقة مخصوصا 
نشبه طائفة السماسرة ٠ ٠‏ ومع ذلك حم بانه ان لم 7 يقم دليل على فساد خلق 
من كان محضرا الايصح منعه عن الحاماة متى وى 0 
واداللايان في الحاماة 
ولاجدع في أن واحد بين الحاماة والوظائف القضائية ٠‏ لكن يجوز 
لنا؛ ب التاضي أن يكون عاريا لشرط أن لأيكون من كرب 
ولايجمع بينها وبين التوظف في في المصالح الاميرية كامديرين ووكلاتى 


)١(‏ تائب القاضي عندهم شوم مقام القاضي عند غيابه فقط ويكون اولا بغير 
مرتب ثم إيصير له مرتب زهيد وي وظيفة ترشيح لاقضاء 


الحاماة في فونسا 0/1 
ومأموري المراكز والباشمكتاب ورؤساءالااقلام في الدواوين والمصاح والنظارات 
ومستخدميها ومن ثم نحت القرين في اقلامبا ٠‏ ولايجمع بينها وبين الحاماة 
أمام النتقض والابرام ولا بينها وبين التدريس على الع.وم الا مدرسي علم 
المقوق ٠‏ ولايجمع بينها وبين الجندية ولايين الرهبنة ٠‏ ولا مجمع بيني وبين 
أي حرفة تستلزم الوكالة أو الحساب مثل مدير شركة من الشركات ومندوب 
لجان شركة السكك المديدية ومدير صندوق التوفير ومدير التفليسة ومأمور 
تصفية الشركة ٠‏ وبالجلة لا يجمع بين ال حاماة وبين حرفة تقتضي استغراق 
وقت الحا فلا تدع له مجالا للاشتغال بالقضابام يتبغي 

حقوق الحامين ووظائفهم 

قال (كارو) ليس من وظيفة عدا وظيفة القضاء أشرف من الحاماة 
وهذه المزبة هي المقابل لاتعاب الحترف بها والصفات التي يمتازبم! عن غيره 
وقد قرر ( باسكيه ) انه بعد البحث الطويل في أصول فرنسا لم يعثر على 
عائلة عظايمة الشأن في تاريخ سياسة الائة الاكان لما منشأً بين المحاماة 
أما وظيفة المحامي فتنحصر في الدفاع عن اللصوم فبو يترافع ويكتب ويشير 

ولسكل محام أدرج اسمه في لو<ة محكئة الاستكناف الحق في أنف 
راف أمام جبيع مام الاستعناف والحاكم الاإتدائة وأمام الحا 1 الادارية 
ولجان التعليم العمومية والمجالس البحرية وتجالس التأديب لمجال المسكرية 
وامام لمحكرين ٠‏ ككن لايترافم أمام مجلس النقض والابرام وتجلس شورى 
المكومة ومحلس حسابات المكومة الا محامون مخصوصون ٠‏ وللخصوه 
ان يترافموا بإنفسهم ٠‏ ويترافم المحابي قائماً مغطى الرأس ولكنه يكشف 


7 المحاماة 

وأبنه عند ابداء الطلبات وعند ثلاوة أي ورقة فلن أدراق القضية ٠‏ وقد 
سان الها أكم في الزامهم بالمرافمة مكشوني الرؤوس فل تنفذ كلتهم 
وأصل تناية الرأس في المرافعة ناثيء مرن عادة قد اعتادها رؤساء 
الجلسات وهي قوطم للمحاي عند أول خط (غط رأسك أيها المحابي) 
قال مسيو (دويان) وهو من مشاهيرثم ومن اشر النواب الع.وميين ( ليس 
لمراد بهذه اللجلة اظبار الذاوة بالمحابي وجعله في سعة بكشف رأسه ولكن 
ممناهاكن حرًا في الدفاع أيها اللحابي ) 

وجب لصحة شكل العر يضة المقدمة بالتهاس اعادة النظر في القضايا 
المدنية ان يفتي بصوابه ثلاثة حامين يكونون قذوا عشر سنين في المرذة 
ويشترطذلك ايضاً في عة الصلح بين الوصي واجنبي في أموال التاصر.وفي 
صمة الصاح بن قرية وأحد الاهالي في المساثل العتاربة. وني الضايا الخقتصة 
بالمساكر الثائيين 

ومن امتيازاته حرية الدفاع فله أن لانترافع حتى في القضايا التي يكون 
أفتى فيها بدون ان يحمل على ابداء سبب الافي قضايا النقراء فلا بد 1 من 
تقديم عذر مقبول في الامتناع ٠‏ ولا يععلي المحابي وصلا بالاوراف التي 
إستلمباما انه لابأخذ وصلا بها اذا سلمراءذاك لانه شريف لابليق عقامه 
ان يكذب فيالمعاملة ولكونه لبس مكاذاً بالامال الكتابية وانما بتر هذا 
الواجب في الاستلام والتسايم على الوكلاء ٠‏ ومتى قال الحابي انه سلم ورقة 
كذا الى فلان فبو مصدق ولايِين عليه » اذ المحاى الذي يكذب فيقوله 
بكذب في يمينه فتوله وعينه سيان - وله حرية القابلة مع موكله السجون 


الحاماة قي فرنسا إفية 
وان يتلق منه اوراقه بدون واسطة ٠‏ وان يرسل اليه خطابات في السجن 
كا ييشاء يدون ان يطلع أحد عليهاء والمحابي الذيتقم له اهانة اثناء مرافعته 
من زنية الثزاقم عن تسم موكة امن ذلك الخصم يجوز لوأنت بقيم 
دعوى فرعية في المال طلبيا وها عن تلك الاهانة ٠‏ وينظر في هذه 
الدعوى كانها متفرعة عن القضية لاتيم الحق في الاتعاب وقد جرت 
العادة ان اموكل يقدم للمحابي أتعابه من تلقاء نفسه ٠‏ وليس للءحاتي أن 
يطلبها شفاهاً ولامخطاب ١ك‏ انه لايجوز له الامتناع عن المرافمة لدم دفع 
شيء منها ٠‏ وتوجه الحاني عند موحككله لطلب الاتعاب يعد اخلالةٌ 
بقواعد اللياقة ويعاقب عليه بالانذار ومع هذا فتدعابوا هذه التواعد لكونها 
تيعد عن الحاماة من هو جدير لعو ا 
التحصيل والاجتهاد في ستر سيثاتهم ولذلك يتسامح الجلسكثييا ثيرا ولايتداخل 
الااذا ظبر الطاب وأدى الى الفأت الذهن ٠‏ ولحاي أن يطلب الانفاق 
مقدماً عل الاتماب اذكانت القضية أمامحكمة غير القاطن بدائرة اختصاصوا 
ولايطلب من الحامي وصل يانه استم لات ب لكان النادة اله يوس انا 
بوصولًا ٠‏ لها ٠‏ ونم المحامي من استكتاب سند أوصك بان أبهم انه لايجوز 
له التعاقد على نصيب في الدعوى ٠‏ وما يخالف شرف الحاماة ان يتقف 
ا حابي مع مو كله عل مغ كيل ان خسر الدعرى وكير اذركيا ٠‏ وكنع 
حابي ايضا من قبول أتعاب في قضايا المعافاة حتى لوأ الموكل في قبولها 
0 له أن حبس الاوراق بعد الدعوى على أتعابه ٠‏ لكن لهم مع ذلك 
أن يطلبوا أتمابهم امام الحاكم ٠ ٠‏ ومن لم يعمل تملا في الدعوى وجب عليه 
١‏ 


00740 اللحاماة 
رد ما أخذه ٠‏ ولايسقط حق طلب الاتعاب الابمضي ثلاثين سنة 
واجبا: 

أول واجب على احابي ان يكون صادةا أميئاً مستقهآ «ويس المقصود 
بهذه الصفات ما يجب وجوده في جميع الناس بل المراد منها حلي المحاي 
بكارم اخلاق وامتناعه عن أمور كثيرة لايحرمرا القانون ولانحظرها الأداب 
على غيره ولكنها فيه تجرح الماسات وتخل بالثقة الني عليها مدار اتماله وبها 
تصان المقوق الموكولة اليه. فيطل منه الاخلاص الصادق في العمل ومنه 
اقتحام الحخاوف ني سبيل الدفاع عمن التجأ اليه م يطلب الاعتدال فلا 
يطمح نظره الى ما لا تتحمله حالة موكله من الاتعاب٠‏ ومن واجباته الاشتغال 
فملاً بحرفته ٠‏ ومن اتقطع عنها او لم زاوها الاحينا بعد حين مقنصراً على 
وضع امضائثه في ورقة او تقديم عريضة فلا بعد مشتغلا بحرفته ولشطب 
اسمه من اللوحة ٠‏ ومنها صيانة السر الذي وصل اليه لسبب حرقته ٠‏ ومنها 
اختبار القضايا فلا يقدم الى احاكم الاما يراه حت وصواراً. ولا يجب عليه 
ان يترك الدعوى اذا امخدع بظاهرها ثم راها بمد التأمل فاسدة ٠‏ لكن 
بلزمه ان يلاحظ في التخيل منفعة موكله فلا تؤلى في وقت يضر به ٠‏ ومنها 
اله يترافع في قضايا النقراء عجان الا بسبب مقبول ٠‏ وان يرد الاوراق الني 
سلمت اليه ٠‏ وان لا يسعى خلف امتقاضين ليجرم اليه بأي واسطة كانت 
بل بتركيم يطلبون معونته ان ارادوا ٠‏ وان لا يتوكل لاحد في اشذاله. وان 
لا يشتغل في التجارة ٠‏ وان لا يتعامل فيه( البورصة ) التجارية . وان لا 
إيثتري قضايا او حتوقا فيا النناع ٠‏ وان يطلم زميله عل كل ورقة يرككن 


الحاماة في فرنسا زهب 

عليها في الدعوى من نفسه اختيارا ني الوقت المناسب٠‏ وان لايفاجئه بسند 
او ورقة ولولم يكن لا تأر ني الدعوى «وان لايستنسخ غيرعامله الخصوصي 
ف اهلاسورة وال يطلم عليها أحدا من الخاريج ٠‏ وات يردها 
بأسرع ما يمكن مع تمام الحافظة عليها 

ومن الواجبات لادية انهم يترافعون ويكتبون بالايجاز وان لا يقطع 
الواحد منهم مقال رفيته ٠‏ وان يقرأ الاوراق من غير اغفال حِزء منها او 
اهمال 7 ٠‏ وان لا يستمر في قذف خصوم موكله ٠‏ وان لا يترافم في 
قضية باطلة أبداء وان .يوجهوا قوم الى الحكمة بتمامما ولابمختصوا اليس 
وان يكون في خطابهم ألفاظ المشدة والوقار مرن جهة المحكة مع أخذ 
حرتتهم في الدفاع ٠‏ وان لايمختالوا بما امتازوا به من المعارف والاختصاصات 
ومن الواجبات القانونية ان تدفع الرسوم السنوية الى المكومة ( باطنداه ) 
والذين يدفعموتها مم امندرجة امام في اللوحة دون الذين حت القرين 

ملس الحاماة 

يوجد دائرة محاماة امام كل حكمة تقريباً خصوصاً حأكم الاستئناف 
ولكل دائية لس يسمى مجلس التأديب او مجلس الداوة وريس يعين 
بالانتخاب مر اللمعية العمومية لدائرته بالاغلبية المطلقة ٠‏ والافضلية 
للسن أو الاقدمية اذا تساوت الاصوات ٠‏ لكن لايشترط عدد معين من 
الاعضاء في المعية العمومية بل المقصود من يحضرها ٠‏ ويجدد الانتخاب 
في كل سنة ٠‏ ويجوز انتخاب الرئيش السايق نفسه مرارا ومن اختصاصاته 
التأس على مجلس التأدرب وعلى الممية العدومية ٠‏ والمق في عمّدها له. وان 


زقفكف الحاماة 
يشتغل بجبيع مصالح الدائرة ٠‏ ويتقضي في السائل التأدبية الطفيفة» وله ان 
يعين فيالسائل التي , براها معضلة لأا مخصوصة للنظار فيها وتقدي التقريرعنها 

مجلس التأديب 

هو مجلس الحاماة اوملس الدائرة. ويرك من خمسة أعضاء اذاكان 
عدد الحامين الموجودين في الدائرة اقل من ثلاثين فان زاد العدد على ذلك 
الى خسين يكون عدد الاعضاء سبعة ٠‏ ويكون تسعة ا نكان العدد مر 
نين ال نا د وغنة مسن اذ كآن الندة من مالة فا فوئ + ويالت 
مجلس بارس من واحد وعشرين عطوا” ٠فاذالم‏ يوجد في الدائرة اكثر من 
خمسة محامين مندرجة اسماؤم في اللوحة : تقوم المكة الابتدائة مقا مجلس 
التأديب ٠‏ وينتخب اعضاء المجلس من المعية العمومية في د 
الاولى من شهر اغسطس ٠‏ ولا يشترك ا حاموت الذين حت القربن في 
الانتتغاب ٠‏ ولايجوز انتنغاب احد الحامين عضو ا في المجلس الااذا مفى 
على وجود اسمه في الاوحة عشر سئين بغير اتقطاع في بارس وخمس سنين 
في الازياف ٠‏ وان وقم خلاف ني صمة الانتتغاب رفع امره الى مححكدة 
الاستئناف 

ولسكل مجلس رئيس هو الرئس العموجي وكاتب سر وامين صندوق 
ويجوز ان يحكون له امين محفوظات وامين مكتبة ومساعدون لهم عند 
الاقتضاء حسب الاهمية 

ومختص مجلس التأديب بامو ركثيرة. فهو بنظظر في الالسباب التي تقتضي 
عدم امع بن حرفة احاماة وحرفة اخرى ٠‏ وفي ججيع ما يتعاق بمدةالقرين 


الحاماة في فرنسا إففف 
دراج الانم في اللوجة ٠‏ وفي مصلحة الحاماة مموماً ومصلح ةكل فرد 
خصوصاً وحقوقه وواجباته٠وادارة‏ شؤون أملاك الطاشة ذانباشخص مدني 
4 أن متاك ويتعامل ٠‏ واختصاصاته التأديدية هي النظر في الشكاوي التي 
تفدم فيحق الحامين م نالنائب السمومياوالقضاة او المحامين او الاهالي. وله 
أن يرفع الدعوى على احد المحامين من تلقاء نفسه اذا ذا بر أومن اعماله 
مايستدعي حاكته «ولكل مام أهين ني مله وظن الاهانة تدا ان رفم 
أمره الى مجلس التأديب ويطلب تحقيق ما نسب اليه ويشمل لتأديب جيع 
المحامين سوا كانوا نحت القّرين اومن المندرجة اسماوم في اللوحة. الاان 
قراراته لايجوز الطمن فيها انكانت صادرة ضد الذيننحت القرين بخلاف 
امحامين الندرجة اسماوث فيالمدول فان لهم حت الاستثناف» كذلك يجوز 
انابة العمومية أن تستأئف الاعكام الصادرة على هؤلاه دون التي تصدر 
على أولئّك 
والمتوبات التأدبية ية هي : الانذار ٠‏ والتوبيخ ٠‏ والنوقيف الى سئة 

على الاحكثر . والطرد ٠‏ ويزاد بالنسبة الذين نحت القرين مجاديد مدة 
رين والمرمان 

والمحاأكم الاستثنافية وللناء. العموبي حق مراقبة المحاماة ٠‏ وطيع 
لحاكم المق في توقيع المتوبات الأدبية يهم للا؛ أنونه من المخائفات في 
جلساتها وكل طعن من المحابي في امرافعة 3 كر الاترال موبيةتطذ 
دين اونظام المكومة او قوانينها ا ومصا لهاي ر على صاحبهاحدىالعقوبات 
التأدييه السابق بيانها ٠‏ وكذلك للمحاكم معاقبتهم على ما يقترفونه من 


ا المحاماة 

التعدي عليها ولو خارج الجلسة كم لو ندد رهم مثلاً بمحكنة في مجلس 
المحاماة او في جمعيتها العدومية ٠‏ وتقام الدعوي ينا على طلب التيابة العدومية 
وكل فمل يستحق التأديب 0 عاقب من اولكبهتأديي 
أمام الممكدة المختصة لكيلا يكون المجاس خصماً وحكاً ٠‏ وللمحام انتحرر 
0 وَيرْسَلا الى مجلس التأديب ان شاءت بما بقع مر. الحامين في 
٠ 00‏ وقد بيقع من من المحابي مخالنة تمس بنظام الجلسة يستدق لاجلبا 
عليه بالعقوبة التدوص عنها في قانون المرافعات ٠فاذا‏ 3 عليه بذاك 
0 ان عليه تأدسا 5 الفمل نفسه هم ان الحاءي الذي 55 
براءته جنا ئ لا يتخاص بذلك من الدعوى التأدبية ٠‏ وفي مقابل ذلك كان 
لماس الحاماة ان يأخذ بناصر الحامين فيا بقع لحم من الاهانة ممن قبل 
الحأكم اوالنيابة .فان تعدى احد القضاة على محام بم يخرج عنحّه جازت 
شكواه الى محل الاختصاص ٠ك‏ ان للمجلس المق اذا تعدى احد النواب 
على محام اونسب له أموراً حل بالشرف ارت يطاب مع مراعاة الادب 
والاحترام من ذلك النائب ايضاحأ عن صمة البلاغ وعنغرصه من تلاك الهمة 
التي وجهبا الى الحامى او المنى الذي اراده بالالفاظ التي فاه بها في حمّه وعن 
الوقائع التي أنه الى الطمن في المحابى ي *فأن لم يجبه جاز له ان بعالب وساطة 

سس العموبي في الايضاحات التي بريدهاء ككن يجب عليه ان لايتعرض 

على ذلك النائ ولاان يصف سيره معه ٠‏ 007 بذلك قرار المجاس 

بنع المحامين من المرافعة اما م الاي الفلاني لحكونه شافه احدم أفاظ 
عخلة ٠‏ فان فمل ذل ككان قراره باطلاً ولحكة الاستثناف ان تحكم بالفائه 


ا حاماة فيفرنسا (ب) 
55 سٍ تأدب الصادر على حسام لخائفته مثل ذلك القرار ٠‏ كذنك 
يعتبر ملنى كل قرار يقرره المجلس 0 من وراثه التنقّيب على امال 
القضاة او التعريض بسيرم مع المحامين ولوكان القضاة يستحقون الملامة 
من الممة امختصة ٠‏ لان في هذا اخلالاً بما يجب على المحاماة من الاحترام 
والتعظيم لقن وى ايشا كل قرار يمن المحامين من استعرار العلائق 
الرسمية ينهم وبين النيابة العدومية حتى ينالوا ما يطلبون» واذا ترافم احدمم 
مخطاب أو قدم كتابة حتوي على قذف اوسب جز الضاة تحذيره ويجوز 
ان توقفه المحكمة الى ستة اشهر ٠‏ فان عادكان الاتقاف من سنة الى مخس 
سنين ٠‏ ولايفرق ني السب اوالتعدي ان كانا موجمين الى القضاة او غيرم 
الحامون أمام شورى المكومة والنقض والابرام 

لا بتنافع أمام محكمة النتقض والابرام وامام يجلس شورى المكومة 
الا محامون معينون ٠‏ واول ال جلسين معروف بكونه المنظم للقضاء المافظ 
على التوانين ترفم اليه المشكلات في المسائل المدئية ومسائل المنايات على 
اختلاف انواعها ٠‏ واما مجلس شورى المكومة فب و أشبه ثيء مححكة 
النتقض والابرام بالنظار الى الحاكم الادارية ٠‏ فاليه يرج في تفسير الامال 
الادارية والفصل في مباي القوانينوالاوانح والمنشورات التعلقة بها ٠‏ وهذه 
الاختصاصات هي التي أوجبت أن يحكون أمابا من المحامين أناس 
مخصوصونل 

ولا يزيد عدد المحامين اهام ك2 النقض «الابرام وجلس شورى 
اللكوطة عرية شين اميا ٠‏ بوم شروط مخصوصة وهي : أولا 


)م الحاماة 
يصدر بتعيين الحا منهم امر من رئيس اجممورية ثانا أ يجب أن يكون 
متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .ملكا ٠‏ أن يحكون ماما 0 امام 
احدى محاك الاستئناف منذ ثلاث سني نكاملة ٠‏ وقد جرت المادة بان 
لا يتخب لمذه الوظيفة الا من اعضاء ناد و وض ماف من كتاب 

سر المحامين امام الحكتين تحت مراقتهما ٠‏ رالا ار مه دز 
المحامين 0 اما م الحكنتين «خاساء ان موز امحانا فى موادسينة 
اهبا طرق ا امام المحكنتين واختصاصاته! . ثم تمعلى له قضية 

من المرفوعة أمام احداما 3 ثمانية أيام ,يقدم فها ا عن رافق 
الدعوى وما 0 فيه من المسائل ٠‏ وتمين جاسة لتلاوته بحضوره 0 
لشرح الأراء المودعة فيها ٠‏ وحيب في الال على الاعتراضات التي يوبا 
اليه اعضاء لمنة الامتحان ٠‏ سادسا . ان يحاف ميا امام ل بايا 
ان يدفم تأمينا ا قدره سيم ة لاف فرنك ولايحكنه الترافع 1 م جاس شورق 
المكومة الا اذا قدم صلك دفع التأمين ٠‏ ثامنا ٠‏ ان توافق ل 
والابرا وات احا اموي ف 

رلا الذكور بين التوكيل والمرافعة ولذلك بكون هو الوكيل 

في الاعمال الكتاية 2 عن صاحب الدعوى ٠‏ ويؤلاةون طائقة مخصوصدة 
بنظام ممتاز وهم مجاس من نسعة اعضاء تنتخبهم اجمعية الع.ومية لمدة ثلاث 
سين ,برئاسة ا ليخب 8 بالاغلبية المطلقة وبتجدد الثاث في كل سنة 
ولا تجوز اعادة التناب من انقضت معدته الا بعد سنة تسمى سنة اللاو 
ويتخب اليا 


كس من اعضائهكاتب سر وامين صندوق٠‏ .ولا تصبحمداولاته 


الحاماة في فرنسا (لم) 

إل من'ستة اعضاء على الاقل ٠‏ فان تساوت الاصوات رجح جانب الريّر 
واختصاصات هذا الجلس هي الاختصاصات الممنوحة لاس التأديب السابق 
شرحها مع بعض زيادات اقتضتها حالته الخصوصية مثل كونه مين في كل 
أسيوغ من يترافع في قضايا الحكوم عليهم بالاعدام 

والمقوبات التأديبية الني يك بها تخالف تاك وهي : الاإتقاظ والتوبيخ 
البسيط أي جرد ذكر ذلك في القرار ٠‏ والتوببخ العلني وهوتوبيخ الحابي 
من الرئّس أمام المجلس ٠‏ والمنم من الدخول في محل اجتماعهم ٠‏ فانكان 
الفمل يستحق التوقيف وجب ان يزاد من الحامين عل المجلس آسعة بمدد 
اعضائه٠‏ ويكون تعبينهم بالترعة ٠‏ ويجب ان يحضر الثلثان في الجلسة ٠واذا‏ 
حي بالتوقيف وجب ايداع القرارفي قل الكتاب ليجريي النائب السموي فيه 
ما .يراه. فا ن كان الفعل يستوجب عقوبة أكبر اقتصر المجلس على ايداء رأيه 
فقط ثم يدرضه علىبحكة النقض والابرام اذكان الفعل متملقاً بصفة المحامي 
أمامبا أو على ناظر القانية ان كان متملماً بصفته حامياً أمام مجلس شورى 
المكومة . ولا استعناف لانككام مجلس التأديب ولايجوز الطمن في قرارات 
الحكتين ولايءزل الحاني الام دعم بأمرمن رئيس الججبورية 

وللمحامين أمام محكة النقض والابرام وجلس شورى الكومة تيع 
الامتيازات التي للمحامين ٠‏ والةواعد الموضوعة هناك متبعة هناءفاذا وجد 
عدد من هؤلاء وهؤلاءكانت الافضلية للاقدم من أي" فريق كان 

وينتبر ا حاي منهم مكاقاً باجراء العمل في الدعوى متى قدمت اليه 
مستنداتها ٠‏ ويجب عليهم رد المستندات بعد استلاما ٠‏ وسقط الحق في 

١١ 


زفكف المحاماة 


مطالبتهم بها بعد مضي خس سنين من يوم استردادها من >0 
ويتحلون تبعة المفوات التي تقع منهم في أثناء مملوم ٠‏ 00 يجوز ان يطلب 
الوكل من وكيله تويضاً اذا قدم عريضة باطلة شكلاً او نسي ا 
أمرامعا أؤغالت نمدا من نصوص القانون ٠‏ وقد جره عادة التقض 
والابرام بان بلزم الحابى بالمصاريف عند ما يكون قراره جا لل سيل 
٠ 3‏ وم الق في اتمابهم وم بقدرونها يملة بحسب أهمية الدعوى 
ويجوز ان يطلبوها اما ل ٠‏ وسقط حمّهم فها مضي خس سنين من 
تاريخ الحم ني الدعوى اوم الور مجلس طائقتهم منعيم من المطالبة 
بأتمابههم والاكان ذلك غالناً لشرفهم ولا سمح لم باقامة دعوى الا اذا 
حكانوا صرفوا مصاريف جسيمة في القضية من عند انفسهم ٠‏ ولا يمكن 
الحم عليهم الا من المحكمتين لتابمين لما ٠‏ ولم دون غيربم حق الرافمة 
أمانيمأ ٠‏ والاستعانة هم واجبة اما م التقض والابرام في المسائل المدنية وفي 
المح والمخالفات ولكنها اختيارية في المنايات ٠‏ ويستثى من المسائل المدانية 
المسائل المتعلقة بالانتخابات ومسائل املاك المكومة اذ يجوز امضاء 
العريضة من المديرء والسبب في ذلك ان التيخاصم فيها مختص بالمدير والنيابة 
مكلفة بالمرافعة وباجراء جبيع الامال المتعلقة بها نيابة عن المكومة 

ومن امتيازاتهم انه لا يجوز لفيربم من المحامين ان يوقع على عريضة 
متّدمة الحكومة او احدى النظارات او المصالح التابعة لما ٠‏ ولحم دون 
سواجم حق الدخول في الاقلام او طلب مل الاجرات اتهاماً للطلب المقدم 
ولا يترافع خيرم أمام محكدة الملاف الذي يقع ني الاختصاصء ولهم الأق 


الوكلاء عند الام الغربية بم 
في أن بترافموا أما م الحاكم ججيمبا الا ان تقاليد حجلهم تحظرعليهم ذلك 
الا اذا استأذوا فيه مقدماً ورخص لحم ٠‏ ثم الذين يحررون الاستشارات 
القانونية أمام جيع الام عادة 
ويدفع الحاي اثنين وعشرين فرئكا ونصفاً رسوم حضر حلف اليين 
ولايحرر استشاراته الاعل ورق متموغ ٠‏ ويدف (الباطنطة) وهي تقدر بخمسة 
عشر في الماثة مين قيمة اجرة مسكن اللحابي 


لان 
1 
« الوكلاء عند الام الغريبة 4 

قدمنا في اثناء شرح نظا نظام الحاماة انها نتقسم الى قسمين ٠‏ مرافعة 
وتوكيل وام جر جيع للك لا حرف هذا لمم ب بسشها لايفرق ين 
العملين . ولذلك رأينا انتم الفائدة ببيان نظام الوكلاء ايض لتعل واجباتهوحقوقه 
والشروط الواجب نوفرها فيه عند ا الى واجبات المترافم 
وحوقه والشروط اللازمة فيه تكورّن الحابي الذي يجمم بين المرفني نكما هو 
عندنا ويسبل حينئذن على القارئ ايجاد النسبة بين الهاي عندنا وبين 
المحابي والوكيل او ال حابي فقط في البلاد الاجنبية وهي الغاية المقصودة 

مزهنا لقاب * ” ْ 
فالبلاد الي لاتفرق بين الصناعتين هي ٠‏ المانيا ٠‏ واستوريا . واليونان 
ورومانيا ٠‏ والبلاد الاأسكندينافيه ٠‏ وسوسره. وتركيا. وقائزو بلا . ومصر 


(84م) المحاماة 
وتوجد صناعة التوحكيل فقط ني بقية البلاد ٠‏ وقتاز ايطاليأ عن القسمين 
بكونها أوجدت الصناعتين متفصلتين ثم أباحت لاشخص الواحد أن يحترف 
بهما ان وفى شروطعا 
ويعرّف الوكيل بانه به موظف أميري من عمال الققضاء يخنص دون 
سواه بالنيابة عن المتخاصمين امام الحا 
ولوجوده عند الام التي اختارته سبيات ٠‏ الاول ٠‏ انه يهم الشئة 
الاجماعية ان تكون اكلم القضاء مرضية ٠‏ وان لا يضيع احد الخصمين 
حمّه بمخاصمته فيه بنفسه مع انه كان يكسبه لو فوض الامر الى من هو 
أدرى بمقارعة الخصوم ومكالخة المترافمين ٠‏ والسبب الثاني ان اوراف 
المرافمات تلن ويحصل تداولها مع المستندات بسرعة وسهولة بن وكيلين 
في بلد واحد أكثر ما يكون ين المصوم الذين يسحكنون بلادامتفرقة 
ويتربٍ على هذه السهولة نتقص في الصاريف 
أما السبب الاول فبو مقبول ٠‏ واما الثاني فالممل لا يؤيده لات 
المصاريف آكثر في اعمال الوكلاء منها في اعمال االخصوم انفسهم اذ م دون 
جعلاً زائْدة على الاصل اي مصاريف الحضرين ٠‏ لكننا مع موافقتنا على 
السب الاول لانوافق على فصل الصناعتين من بعضهما لانه يوجب الثشتت 
ويستدعي طولة العمل ٠‏ على ان الأأوف عند البلاد التي تفرق ,ينبا ات 
صاحب الدعوى يتفق مع الوكيل ويسم اليه اوراقه ثم الوكيل يباثس رفم 
الدعوى ويختار ا حامي الذي يترافع فيها ٠‏ وهو الذي يتفق معهعل قيمة الاتعاب 
وهو الذي يحصلبا ويوصاما اليه ٠‏ وهذا هو السبب في ظبور الحامين عندمم 


الوكلاء في فرنسا (هم) 
بمظبر الترفم والاستخفاف بالدرم وغض الطرف عن المطالبة ٠‏ وقد صار من 
الٌْررعندم ان اول ثم للمحاي بعد قبوله البحث عن وصكيل يتودد اليه 
ويكتب اسمه في مكتبه ليكون له بذلك مصد ر حمل وطري قكسب» «فلس 
كل عام يبن من كل وكيل بل لكل كل غامون لا يتب الامنهم 
ونحن رى الاصح في جع الصشاعتين لانه اضمن للعمل واحكير صيانة 
الحقوق واخصر طريقاً وأقل مصرقاً 

الوكلاء في فرنسا » 

يعين الوكيل بامر من رئيس الجرورية متى اجتمعت فيه الشروط الأنية 

اول + ان يكون متها وعدن ل كامل+ انا أن كرون 
متدتماً حقوقه المدلية والسياسية ٠‏ وتثبت له هذه الصفة بشهادة من شيخ 
البلد ٠‏ ثلث أن يكون وق بواجب الخدمة المسكرية أو تمد واجبة عليه 
رابماً شهادة الاهلية من احدى مدارس المقوق ان ل يكن الطالب حائزة 
لشهادة الدراسة القانونية ( ليسانسيبه اوبكالو 1 يان كو كر 
على العمل في احد مكاتب الوكلاء مس ستين ٠‏ وتخفض المدة الى ثلاث 
سدين بالفسبة لمن حاز الشهادة القانونية ( ليسانسيبه ) والى ستتين بالفسبة ان 
نال شهادة (الدكتورية ) ومع ذلك فالمس سنين لازمة في باريس على كل 
ال يا شهادة بحسن الملوك من لنة أدب سما دان يتقدم 
الطالب بواسطة أحد الوكلاء المقررين أو بواسطة ورثته أو من لم حموق 
يرك ٠‏ ولاب يصح تقدم الورة للعطالب الااذا لم يكن الروس ا 
عن اله ل ار تي يريد الطالب امت 


ركم) المحاماة 
يشتفل اماءها ٠‏ ثاما ٠‏ شهادة حسن سلوك ثانية من شنيخ البلد ٠‏ تاسماً 
موافقة المكمة الاستثنافية او الانتدائمة ٠‏ عاشراً ٠‏ تمربر من رئيس الثيابة 
وتقديم الاوراق الى ناظر المقانية بواسطة النائب العموي مصحوبة برأيه 
المادي عشر ء صدور أمر عال مرن رئيس المبورية بالتميين يبلغه نار 
المقانية الىالنائ العموبي أو الى رئيس النيابة على حسب المكمة التي.حصل 
التعبين أمامبا ٠‏ الثاني عشر ٠‏ دفع التأمين وحلف الهين 

في صفة الوكلاء 

ليس الوكيل موظًاً أمير بأ وا نكان معنا بأمر من ريس المكومة 
وانما هو شبه موظف لانه لا ينوب عن المسكومة في عمل من الاجمال 
مقتضى وكالته ٠‏ ول يفوض اليه قسم ولو رامق النالطة المنومية بول 
يشتفل فيحرفته الالمصلحته المصوصية» وينتج من هذا ان الوكيل لايعامل 
معاملة الموظف خصوساً في المسائل اللنائية 

ولا يجوز أن يكون الوكيل موظفاً قضائيا للم" الا نائب قاض او 
اميا أي متراشاء أو موا أو عه ] :أو كنا الاموكا اث هاب لكاتب 
الاصبل بشرط أن لا تنظر الحمكمة في القضايا اللوكل هو عن أربابها ٠١‏ او 
صراقاً ٠‏ أوعضوكني مجلس المديرية ٠‏ أوشاغلاً لاحدى الوظائف الادارية 
ذات الرتن وغل الانخض وظيقة تاوق ابوس »+ أو تانيرا * أو رياه 
نسيباً لاحد قضاة الحك.ة التي يريد العمل أمامبا 

والوكالة حرفة محتكرة لمن تعين فييا فلا يجوز لنيرم أمف يتداخل في 
أعماللها وهي عبارة عن النيابة عن الخصوم أمام القضاء ٠‏ والنيابة تشمل 


الوكلاء في فرنسا 0200 
حق التحريروحق تقديم آخر الاقوال وهي المعير عنها بلتتائجم فأما التحرير 
فبو جميع الاعمال الكتابية المتعلقة بالدعوى من تحقيق وتقديم عرائض 
وطلبات واعلان اوراق الى آخرما حتاجه القَضية من الاوراق الكتو بدمع 
مراعأة نص القانون حتى تصببح الدعوى تامة صالمة للفصل فيها٠واما‏ النتانج 
فهي الاوراق التي تقدم مشتملة على ملخص طلبات اللصوم 

وت انوت ى النسر كل حون لك صو أن 
ينوب الوصكيل الواحد عن خصوم عديدين اذالم ختاف الصلحة ,ينهم 
ولاوكلاء طرق في مخاصة من يتداخل بنيرحق في حرقتهم ٠‏ منها المق في 
دعوى التعويض على المتعدي ان نأ ضررعن فعله ٠‏ ومنها عتوبة امتعدي 
بمقتضى المادتين مه؟ وده؛ عقوبات الختصتين بعقاب من بتداخل في 
وظيفة أميرية أو بلبس لباسا اختصت به قئة دون غيرها من قبل المسكومة 
ومنها انه يجوز بمعية الوكلاء أن يقيموا الدعوى على لتعدي ليح عليه بغرامة 
من مائي فر نك الى خجسماثة ٠‏ ومن خمسماثّة الى الف في حالة العودة ٠‏ ونسمى 
الجرعة (جنحة التحرير المنيع) وحق الاحتكار يسري ع لكل فرقة منفرق 
الوكلاء ٠‏ فلا حق لاوكلاء أمام محاكم الاستئناف أن يتداخلوا ود 
اخوانهم المقبولين أمام الحم الابتدائية ولالحؤلاء أن يناوا محكمتهم ٠‏ <تى 
6 محكة ا ء عن كين 2 ا 
احد قضاة الحكة الابتدائية فالذي ينوب عن اممو أمام هذا القاضي 
م الوكلا التررون أما م تحكمته دان خيرم ٠م‏ انه لا يجوز وكيل أمام 
محكة 1 ان يشتغل بحرفته أما م تحكمة أخرى 


رم المحاماة 

ويجوز للوكلاء أن يترافعوا في الاحوال الأيةء أولاً.اذا امتنع المماي 

عن المرافعة في الدعوى أو كان انا ]أمام جلسة أخرى أو غير حاضر في 
المحكمة لاثي سبب من الاسباب.ثانً. اذاكانت المرافعة في مسائل فرعية 
تختص باعمال الرافمات أوللاك ره بن كبا ان فيها الحكمة 
بيك اسع را ذا قرور ان هد العامين القررين أمام محكمة لبس 
53 بأ للرافعة في يع الفضايا | التي تقد م اليه ٠‏ واعلان ذلك من خصائص 
0 فهي تصدر قرارها في شمر اكتوير من كل سنة ببيان 
الحم التي يجوز ناوكل: ١‏ أن يتافهوا أماما نر لقلة عدد الحامين ٠‏ وى 
هذا القرار على طلب النائب العمومي + سد أَخِذ رأي المحكمة الإبتدائية التي 
يجب عليها أن تين اسبابه على كل حال ٠‏ ويب التصديق على هذا ارا 
من ناظر المانية 

وأما في المسائل المنائية فلاوكلاء حق المرافمة مطفقاً أمام المحأكم 
التقبولين فيها وامام مجلس المنايات ان لم يكن يقد جلسانه في محمحكمة 
الاستغناف فان كان ذلك فالوكلاء امام الاستئناف ثم الذين ينوبون او 
بترافمون وحدمم عن المهمين ٠‏ وليس لير الوكلاء ان ينوب عن متهم بل 

متى أراد هذا اووجب عليه ان بمين له وكيلاً فليتتخبه من المآررين 

في امتيازات الوكلاء 

1 امتياز منحه القانون لاوكلاء هو احتكارع -أرفتهم م قدمنا. وريزاد 
عليه ان لهم الق في التاقب بلقب الالستاذ ٠‏ ومكانهم في الملسات يجاب 
مكان المحامين على عزلة من بقية الناس ٠‏ ويجاسون وقت مرافعة المحامين 


الوكلاء فيفرنسا لق 
عن موكليهم الاوقت تلاوة طلباتهم اللتاميةما انهم قفون كلا أرا ادوا الكلام 
لكن يجب عليهم أت يكشفوا رؤوسهم في هذه المالة بخلاف الحامين 
وكذلك يكشةونها ان ترافمواء ومن حقوقهم انهم يعينون خلفهم في حرققهم 
ويتتقل هذا المق بوفاتهم الى ورثهم الا اذاكان خروجهم منها بطريق_ة 
العزل فلا حق لم في نسمية البدل ٠‏ وينوبون مناب القضاة ان لم يوجد من 
نواب القضاة ولامن الحامين من يقوم بذاك وكذلك ينوبون مناب النيابة 
عند الضرورة ويحوز تمبنهم ف القضاء وفيالنيابة بعد عشر سنين من دخوهم 
في الرفة ٠‏ عكر ككل أن بكي سس اقلق الذي يقع على طائفته 
في واجبات الوكلاء 2 7 

لماكان من الواجب على الخلصوم أن يتخذوا لهم وكلاء في دعأويهم 
وجب على الوكلاء أن لا عتنموا عن التوكيل لمن يطلب ٠‏ ولاسوغ للوكيل 
أن عت تنم عن قبول التوكيل الا في احوال مخصوصة م لو كان الطلب غير 
جائز قانوت] أو كانت الدعوى موجهة ضد أحد اقارب الوكيل ذوي الرحم 
وفها عدا هذه الاحوال الاستاتائية لايجوز لحم الرفض ولاان يحولواالطات 
على غيم ٠‏ انما اذالم يدفم الوكل مقدم اتعاب لاوكيل او كان مفلساً جاز 
رفض التوكيل اذ الوكلاء ليسوا مازمين باداء مقتضى صتاعتهم بدون مقابل 
الا في حالة المعافاة من الرسوم ٠‏ وي هذه المالة الاخيرة لايستحق الوكيل 
سوى ماصرفه من يده حميتة فبطابه من للنة الوكلاء فاذا كانت الوكالة 
قانونة أي ان الوكيل ملزم بشبوفها عةتغى الانون جار راحهم أن بعلن أن 
وبعة أوراق الزاقمات من عدت ف كوه قز ل الوكالة أم لا. لكن لهذا 

1 


(مة) المحاماة 
الوسكيل ني مثل هذه المالة أن يمتنع عن اجراء أي عمل ني القضية قبل 
الحصول على مقدم الاتعاب بشرط اعلان موكله بذاك . ويجب على الوكيل 
أن بيد الدعوى في الجدول الممد لقيد القضايا قل اليوم اد لها بأرم 
وعشرين ساعة على الاقل فان خالف حوع أدينا + وق نرت للعو 
في الجدول المخصوص بقضايا المرافمة وجب عليه أت يمان ن نانج أقواله 
اللتامية قبل الملسة بثلاثة أي م كاملة أن يتدمها الى الككاتفت ب لوم المرافعة 
فب لكل عمل بيه في الملسة موقم عليها منه وميا فيها نوع القضية وغرتها 
في المدول وناريخ الملسة والدائرة الني هي مقدمة الها ٠‏ ولا تقبل منه 
المرافعة أوأي طلب من الطلبات قبل ذلك فان غير في طلباته أو رغب عنها 
الى غيرها لزمه هذا الواجب بعينه ٠‏ ويجب على الوكيل أن يقدم النتائح الني 
يطلبها موكله ولو لم تكن على أساس متين الا اذاكانت مخالفة لنص صريح 
في القانون أو يناقضها اوراق في الدعوى غير مطدون في صتها ٠‏ ويجب 
عليه أن يمتنع عن كل عمل يقصد به امكيدة والامنات ليس الافان خالف 
حت عليه الثرامة واتمر بشن واتوقك اانا + ولاضووله أن تلن سنا 
من ورقة دون البقية ولا أن يطاب أجرة على الاوراق التي لم يعلنها ولا أن 
بعلن في ورق غير متوغ 

دفاتر الوكلاء 

يجب أن يكون لكل وكيل دفتر مندر الصحائف وممضي من رئيس 
الحكمة التايع لما أومن القاضي الذي بمئئنه اذك يكتب فيه جيع امبالغالني 
بأخذها من موكليه على التوالمي بدون ترك بياض بينها وبراعي في ذلك تواريخ 


الوكلاء في فرنسا 91 
استلامها ٠‏ وعليه أن يقدم هذا الدقتر كلا طلبه منه وكيله اوكلا ادعى هو 
عصاريف ٠‏ فان لم يقدم دفتره او تين انه غير منتظم وجب رفض طلباته 
لافرق بين أن تكون هذه الطلبات موجهة ضد الموكل أو ضدا لطعم الذي 
الزم بالمصاريف ٠‏ ويعتبر الدفتر حجة على الوصكيل بالمبالغ اكور فيه انه 
قبضها ٠‏ ويحتج بهذا الدليل موكله وخصمه الذي الزمه المي بالمصاريف 
ككن الوكيل لايحتج به عليعا فما يدعيه باقياله من حقوقه 

ويجب على كل وكيل أن يحكون عنده دفتر متنظم لتيد القضايا 
واسماء اربابها 


فيا يمنع منه الوكيل 


منع الوكيل من ابتياع المتوق والقضايا التي من اختصاص حكلته 
والمقوق المدّكورة هي المتنازع فيها فعلاً او التي فيها صعوبات يخشى أرنف 
يلجأ في تذليلبا الى الحكنة . فان خالف كان عقده باطلاً ويحكم عليه بالغرامة 
ولانيابة العمومية في الملسة فقط ان تطلب من الحمكة لمك بابطال القد 
ولولم يطلبه أحد الخصوم : وعنع كذلك من الزايدة ومن شراء ما يباع في 
محكلته لا لنفسه ولا لبعض اشخاص معينين في القانوت منهم القضأة 
والحجوز عليهم في المبيع والاشخاص المشهور عسرمم والاكان العمل لاغاً 
وعوقب الوكيل بالغرامة .لكن لاعتد هذا النع الى المنقولات الا ما لق 
منها بالمقار ٠‏ ويجوز المتكم عليع ايضاً بالتعويض الت اشترى لشخص 
مشهور بالاعسار 


زفكة المحاماة 
واجيات أخرئ 


يجب أن يكون للوكلاء مسكن في دائرة الحكمة المقررين أماعباء ولا 
يجوز لم ان يشتفلوا في مديفتين ٠‏ وكل ورقة تحرر في غير للدرينة الي با 
الحكرةتكون باطلة الا في حالة الانتقال او مرافة اهل اخلبرة او مباشرة 
تحقيق في غير مركز الحمكة ٠‏ ويجب عليهم أن يرتدوا لباسهم اتوكلا 
أدوا ملا من اتمال وظيفتهم سواء حكان امام الملسة او في النيابة او في 
المنانة اللهوسية أي 2 التحقيق وما شابهيا ٠‏ وعليهم ان بككاوا 
الغمان كذا تفص شيء منه لصرفه في غرامة او تمويض يض حك به عليهم والا 
اوقفوا عن العمل ٠‏ وان يوفوا يسمينهم فيسلكون سبيل الذمة والامانةء وان 
لا يتوكلوا الا في القضايا التي رونا موا الا اذاكانت محولة عايهم ٠‏ وان 
يبادروا الى انجاز ما يتوكلون فيه . ولكي يجتنبوا التأخيريجب علهم ان يرساوا 
الاوراق الى الحامين في زمن بسع الاستعداد اءرافة ٠‏ وعليهم ان يمتنعوا 
في محرراتهم عن العبارات التي لاثليق بوقار القضاة ومقتضى احترامهم ٠‏ وان 
ييجنبوا الفاظ الشتم والسباب في حق اخوانهم وموكليوم ٠‏ ومن يحرر ورقة 
يطعن فيها على احد القضاة ولو لم يمضأ الا وسكه يع عليه بالتعويض 
عارك طبع الحكم ولشره» ومن تعد على احد القضاة بالقدح فحته 
ولو في ردهة السك النية يحكم عليه من ع محكمته بالإقاف ٠‏ ويجوز 
امحكة أ أن تمنم | ع الكل عنالتداخل في الناقشة اذا حضر اللمصوم بانفسهم 


الوكلاء في فرسا (سه) 
في لجنة الوكلاء 

للوكلاء في دائرة كل محكمة لمن تتألف من احد عش رعضواً ا نكانوا 
مائثة اوييزيدون وم نتسعة ان كانوا سين فأكثر ومن سبعة ان كان عددمم 
ثلاثين الى خمسين ومن خمسة ان كان عشرين الى ثلاثين ومن اربعة ارك . 
ققص عن العشرين ٠‏ وينتخب الاعضاء في جعية مومية تنعقد من جميع 
الوكلاء ركز المحكة في اول وم من شهر سبتمبر ٠‏ وحصل الاقتراع ب 
بالكتابة ويجب ان نتوفر الاغلبية المطلقة ٠‏ وقد جرت العادة في باريس بان 
اللجنة القائمة بالعمل وقت الانتخاب ترشيح عدا من اللاثتنين لمبام الاعمال 
وتعرضه على امعية العمومية وهذه لا مخرج في الغالب عر: هذا النرشيح 
يا ألفوا ايضاً ان أكبر الوكلاء سنا يكون عضواً في اللجئة بغير انتخاب ولا 
تجديد فيكل سنة. ونشترط الاقدمية بين الوكلاء المشتذاين بحرفتهم ٠‏ ويحصل 
تجديد النصف اوالثلث فيكل سنة بحيث لايمكث الوكيل عضوا ني اللجنة 
أكثر من ثلاث سين ٠‏ والنيابة حق مراقبة هذا التجديد ٠‏ ولامجوز اعادة 
انتخاب احد الاعضاء الا بعد سنة من ن تاريخ خروجه ٠‏ واذا استعق احدمم 
او توفي وجب عمد الجعية الع.ومية لقبول الاستعفاء واختيار بدل الذي 
سقّطت عضويته ٠‏ فا نكان عدد الوكلاء في دائرّة احدى المحكم لا يزيد 
على اللازم لتشحكيل الاجنة ذلا انتتغاب ولا تجديد بل تتألف اللجئة من 
اوائك الوكلاء على الدوام ٠كذاك‏ اذاكان عددم خمسة فلا معنى اتجديد 
بل الوكيل لحاس يدخل حتا يدل العضو الدي خرج ٠‏ ويجوز للتيابة 
الممومية وإذوي الشأن ان يطعنوا فيصيمة الانتخابات وانها جاءت على خلاف 


غة) المحاماة 
القانون ٠‏ ويقدم الطعن الى ناظر اللْتَانية فبو ألقاضي الختص بالفصل فيه 
في نظام النجنة الداخلي 

يتخب اعضاء اللجنة من ينهم ريسا ومأمور اشغال وكاتم اسرار 
ومقررا”" بالاغلبية المطلقة سر بألكتابة ٠‏ وبتهدد الانتخاب ني كل سنة 
ويجوز ابقاء الموظفين السابقين ٠‏ فان لم يثل احد المقترع عليهم أغلبية مطلقة 
اعيد الانتخاب وان كانت التتيجة واحدة عين الأكبرستاً الا اذا كان قد 
أمضى ستتين في الوظايةة الاصل عليها الاقتراع فان الافضلية تمعلى لمن بليه 
ومن المقرر ان وظيفة عضوية اللجنة واجبة على من انتخب لها فلا يجوز له 
رفضها او الاستعناء منها الا بناة على اسباب يتقرر قبوطا من الممية العدومية 
فان رفضت واصر الوكيل على ابائه القبول أو استرداد الاستقالة جازت حاكته 
في مجلس التأديب 

في درجة اعتبار لنة الوكلاء واختصاصاتمها 

تدتبر هذه اللجنة ججعية خصوصية لارسمية والارق عندم بين هاتين 
التسديتين يظرر بالاخص في التعدي على هذه المعية فا ن كانت خصوصية 
كان عقاب القاذف لحا من خمسة ايام الى ستة اشهر ومن خسة وعشرين 
فرك الى أقين وصور انل بأحدهاء وان كاك وس كان النثات مق 
ثمانية ايام الى سنة ومن مائة فرنك الى ثلاثة لاف او بأحدها ٠‏ ويحاكم 
قاذف الاو أمام تحكدة الجننح واما مماكة قاذف الثانية فن اختصاص 
محكدة المنايات / 


للك أشبه بالندوب 


الوكلاء في فرنسا "0١‏ 

واخص اختصاصات اللجنة نيابتها عن الوكلاء جيعاً في دائرة حكلتها 
في كل امر همهم النقار فيه من جلب منفعة او دفع مضرة فهي التي تدير 
صندوفب التنقود ال.وي ٠ ٠‏ وتخام عند الضرورة امام الحا 1 ٠‏ ومن 
اختصاصاتها الحافظة على النظام بين الوكلاء فيكل مأ 0 ن عليه خصوصاً 
فيتبادل الاوراق وايداعها او حجزها والتوكل في بعض القضابا وني الشتكاوي 
التي تقدم من الاهاللي في حقهم ٠‏ واذا كان الملاف حاصلاً بين وكيلين جاز 
حضورها أمام الاجنة من تلقاء انفسهما او بخطاب يعضيه المشتكي ويرسله 
كاي السر الى المدعى عليه مع حفظ صورة منه او باعلان محفظ اصله 
عنده ٠‏ ويجب بيان سبب المضور في الطلب على كل حال وان يوقع الرئّس 
على الطلب وان يكون الحضور لميعاد خمسة ايام على الاقل ٠‏ وتبدي اللجنة 
رأيها في الكلاف الذي لم تكن من حسمه بالصلح بين الوكلاء المتخاصمين 
وفيالمنازعمات المتعلقة بالاتعاب وفي الشكاوي المقدمة من احد الوكلاء في حق 
احد الاهالي ٠‏ ويجوز لما ان تعين احد الاعضاء ليطلع على الاوراق ودعي 
الرأي بالنيابة عنها ٠‏ ولا المق في البحث عن الاشخاص الذرن يتداخلون 
بغير حق في اشفال التوكيل ٠‏ ومن اختصاصاتها اعطاء شهادات س1 
الساوك والاهلية للذين يريدون الاحتراف بالوكالة ٠‏ ومنها ادارة الصندوق 
العموبي وجمع المال اللازم له ا الاعضاء حسب المقرر وتحضير الميزاية 
ويقدم لماكاتب السر تق ربرا ني كل ثلاثة اشهرعن الابرادات والمصروفات 
تترليا ١‏ 


هذه هي الاختصاصات العمومية ولكل موظاف من موظني لنة 


لك المحاماة 
الوكلاء اختضاصات يتاز بها عن البقية 

فيختص الرئيس بحفظ نظام اللجنة في جاساته! ٠‏ ويطلي عتّدها في 
اوقات غير اعتيادية بحسب ما يراه او بناة على طلب عضوين منها٠‏ ويترأس 
على جلساتم ١‏ ورابه راجح في حالة الا تقسام ٠ويعين‏ من ينوب في الماسات 
عن الغائب من اعضائها ٠‏ وبوزع المصاريف اللازمة على جميع الاعضاء 
وعين الوكلاء الذين .يتوكاون في قضايا المعافاة مر الرسوم ٠‏ 0 
ني كل امرمن اختصاص الجنة ان تنذار فيه ٠‏ ويوقم على محاضر الملسات 
م عكاتب السر وعلى طلبات المضور والمراسلات ٠‏ وله الخطابة عن اللجنة 
أوعن جمعية الوكلا كلها عند الماجة . ولايتحصل الوكيل على رسم اعلانات 
بيع المقار بالمزاد المبرتي الا اذا محصل على شببادة منه بأنه راجع الصور 
ونحقق من عددها 

ويقوم الأمو ر في الاجنة مقام النيابة في الحكة فيدال التحقيق ضد 
الؤكلاء ان قصرواكيم طاويع الاب عليهم ٠‏ ويؤخذ أيه في جبيع 
المداولات ويجب المداولة ؤ في جيع طلباته ٠‏ وله كالرقس الى في استدعاء 
الاعضاء للاجماع اراق فلك مترورا تتوظلية عقي تارتن واسفاء 
طلبات المتهمين اماما ٠‏ ويتداخل في 3 ل امر قررته الاجنة 

ويختص لايد بجمع الاستدلالات ضه الوكلاء الممهمين بالتقصير ويقدم 
الى الاجنة #ريرا 50 براه فبو عثابة قاذي التحةيق ٠‏ وعليه عرض الصلح على 
المتخاصمين وامين الصندوق يقبض 5 ويصرفها حسب الاوامر» ويقدم 
حا في كل ثلاثة اشبر ٠‏ وكاتب السر يحرر محاضر الملسات وحفظ 


الوكلاء في فرتسا ف 
اوراقبا ويسطي صور الاوراق اوالشهادات المأمور بها اوالتي يوجبها القانون 
ودشتفل بقية الاغضاء فيايحال عيهم من الاعمال - 

في تأدب الوكلاء 

يختص تأديب الوحكلاء ٠‏ باجتتهم وبالحا؟ التابمين لما وبناظر اللْتانية 
فلجنة الوكلاء مختصة ة بتأديهم على ما بقع منهم من التقصير في وظائفهم الا 
ان ذلك لا ينع الحا 0 مماكتهم على الافمال نفسها ٠‏ فيجوز اذن أن 

تأدما غل الرخصل دن الشخة ون الشكة التابع لا ٠‏ وإلعتوبات 
الأوبية بية التي 5 بها اللجنة هي : الاقاظ ٠‏ والتوييخ البسيط وهو يحصل 
جرد الحكم به والتوسخ مع اللوم وهو يحصل بتوجيهه من الرئس الى 
الوكيل نفسه في اللجنة حال انمةادها.وامنع من الدخول في عضوية اللجنة 
لمدة اكثرها ستة اشبرء فاذا استحق الفعل المسند الى الوكيل عةوبة الاتقاف 
عن العمل اقتصرت النجنة على ابداء رأمها ثم تعرض الدعوى على الحمكمة 
المختصة ومحي التي تقضي ببذه العتوبة في اودة مشورتهاءوليس للجنة حق 
ف في ابداء هذا الرأي من تلقاء نفسها الا اذاكان عدد الوكلاء المتررين أمام 
المحكة ,بزيد على عدد اعضاء اللجنة ثلاث مرات فان :ص عن ذلك فلا رأي 
الااذا طلبته الحكة ٠‏ وني الالة الاولى يحي أن تندب اللجنة من الوكلاء 
عددا بز يد بواحد علىعدد اعضائها ويعطى الرأي من الميع بواسعة الاقتراع 
السري ولا متب صحيحا الااذا حضرثلتالمدعوين في المفة ٠‏ وتقام الدعوى 
على الوكيل امام اللجنة بناة على طلب أولي الشأن أو من تلقاء نفس اللجنة 
بواسطة المأمور. ولهذا فانه لايحضر المداولات ولا يشترك في الالحكام وانما 

ذا 


(مة) 1 المحاماة 

هو الذي يجري التحقيقات 6 تقدم يانه ٠‏ وتصدر الاحكام من اللجنة 
بشرط أن يحضر الجلسة ثلث اعضائها بعد سماع اقوال امتهم والمتشي 
ويجوز لما ان يستندبا عنهماءفان حكنت اللجنة في مسئلة فرعية كالاختصاص 
ونحوه وجب أن يصدق على قرارها من الحسكة التابمة اليهاء وفي حالة اعطاء 
لزأي بان التهمة تستحق عقوبة التوقيف يوضع القرار في قم كتاب الحكمة 
وترسل صورة منه الى رس النبابة لي بأمر بمايراه مر حيث السير 
الواجب ٠‏ فان تمدت الاجنة اختصاصها وحكنت بمقوبة غير الصرح لما 
1 فيه جاز الطعن على قرارها امام حكنة النقض والابرام ٠‏ واذا امتنع 
احد الوكلاء عن المضور امام اللجنة 6 ما اسئد اليه جاز المحكدة ان 
تأمواشافه ع التكل لع سِ أوامن النعنة وننشاد الى طلاتا 

واما اختصاص الحا في تأديب الوكلاء فانه نوعان .ما تم به الدائرة 
التي وقعت الخالفة في جلستها وهي الخالفات التي تحصل في الملسات ٠‏ وما 
نكم به الحكمة في اودة مشورتها مركبة من جميع الدوائر ٠‏ والمقوبات 
التأدسة اتيم بها هي المتقدمة ويزاد عايها الإتقاف. وتجوز المعارضة او 
الاستئناف ضد الاحكاء الصادر' ة من دائرة واحدة٠اما‏ الاحكام الصادرة من 
اودة المشورة اي من ججيع الدوائر فلا يطعن فيها الا امام التقض والابرام 
لسدم الاختصاص أو لنطرف في استهال الساطة. ويجب على النائي العدوبي 
أن يرف القرار الصادر من هيئة الحكمة ججيعبا الى نأظر القانية كيي يحيلبا 
على النققض والابرام او يستصدر امر اتعزل على حسب الاحوال ٠‏ ولناظر 
المقانية ان ينظر في الدعاوي التأدببية التي تصدر فيها قرارات فقط أي التي 


الوكلاء في فرنسا (5ه) 
لاتصدرقيها أحكام علنية فبحكم فيها يما يراه ٠‏ وتلك الدعاوي همي ليتع 
فيها الحا في أودة مشورتها أما لني تح فيها الدائرة امختصة لوقوع المخائفة 
في جلستها مفسكمبا حكم بقية القضايامن حيث طرق الطمن والنظم ‏ ويجوز 
لناظر الطقانية ان يطلب من ريس المكومة اقالة الوصكيل مما حكم به 
عليه تأدريبيا 

في الصندوق العموبي 
لكل طائفة من طوائف الوكلاء صندوق موي تجتمع فبه النقود 
من اعضاء الطائقة لينفق منها في صوا ابجميع ولس لهذا الاحتياط موجب 
قانوني وانما النظام والضرورة هما القاضيان به ٠‏ والنقود التي تدخل في هذا 
الصندوق تتحصل من الوكلاءكا بأني 
سيم فرنك 
1 ع نكل قطية جزئة تقيد في قاف الدعايي!* 
عنكل قضي ةكلية تقيد فيها. ويدفع امبلغ الى كاتب الممكمة 
وهو يوصله الى لكنة الوكلاء 
مه الى ١‏ عنكل عريضة تقدم المحكمة ويصدرعليها امر بتعبين احد 
ا محضرين او تصري بامعارضة وغير ذلك على حسب الاحوال 
ويدفم هذا المبلغ الى عامل الاجنة بعد التاشير منه على 
العريضة بذاك 


(1) حي المعروفة باسم الرّول 


1٠‏ المحاماة 


٠‏ عن كل بيع رسمي في الحكدة ٠‏ ويدفع الىكائب الحكمة 
وهو يدفعه الى اللجنة 


٠‏ عن مخليص العقار المباع من الرهن الواقع عليه 
٠.‏ أ كل وزقة مي اراق الدمويع النفة هن الول إلى 
لللجنة لتقدر له اتعابدفيها 
ويصرف من الصندوق العموبي مرتب آلكتبة المعينين في اللجنة وما 
يلزمبا من النفقات. وعلى المتعد من الوكلاء. ومن ليس له قدرة على ألكسب 
والاشتراك في الآكتنايات ذات المتفعة العمومية 
ف( الركلاء في البلجيك » 
لا يختلف نظام الوكلاء ني بلاد البلجيك عن نظامبا في فرنسا الا ان 
افُكار البلجيكيين غير متمسكة به وأذلك تقدم مشروع الى مجلس النواب 
يقضي بالدائه 
« الوكلاء في الببازيل > 
للوكلاء فيها طائفة غير طائفة ال حامين وشروط القبول ليست واحدة 
فيهماء فالقاعدة في قبول الحامين أن يكون الزن لتنيادة الدرابة الثانوكية 
كا قدمنا الا في ظاروف استانائية يجوز للمحاكم فيا أن تقبل من ل يكن 
بعاترا ليا شد الفيوو رد ٠‏ ولكن يكني في قبول الوكيل أن بؤدي امتح 
أمام الحكمة الني يريد أن بتةرر اماما ٠‏ وموضوع هذا الامتحان قواعد 
5" العملية» وكثيرة ما يؤدي الحابي اعمال المرافمات الكتابية والسبب 


الوكلاء في بلاد شبلي )6 
في ذلك ان الوكلاء ليسوا طائفة ممتازة ذات اختصاص مقصور عليها 
( اركلاءني بلاد شي » 
للوكلاء في هذه البلاد نظام واسع ٠‏ فهم يحسبون مر الموظفين 
ويعينون بأمرمن رئيس اههورية بناة على طلب بحكمة الاستثناف التي يريد 
الطالب ان يتقرر في دائرة اختصاصها ٠‏ ويشترط في الطالب أن يكون بالدا 
و الم )ا وسون ست وان كرق متمتماً مق الانتغاب وأن 
بكون ذا اهلية للوظيئمة + وقبل مباشرة العمل يحلف عيئاً أمام ممحكية 
الاستعئاف على أن يؤدي وظيفته بالصدق والامانة 
والمّد الذي يحصل بين الوكيل والوكل يمتبر عمد وكالة تسري عليه 
قواعد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني ٠‏ ويجب ان يحصل الاتفاق 
بعقد رسمي او بكتابة صادرة من الموكل بعد الاذذ من رييِس كتاب 
المحكمة المختصة بنظار الدعوى ٠‏ ويجب على الوكيل أن براعي في مله واجبات 
الوكالة العمومية. وان يحضر بنفسهكل يوم الى ري سكتاب الحم ليعرض 
عليه ما أجراه في القضايا التي عنده ٠وان‏ يخبر بذلك 58 الحاجي الذي اناطه 
بامرافعة ٠‏ وان يدافع ف افت دعا 
ولا تنقضي الوكالة عوت اموكل بل يستيرالوكيل عامل بها حتى تا 
باحد الاشسباب الاخرى 
ويأخذ الوكيل أتعابه من الموكل بمنتضى لانحة خصوصة صادرة من 
المكومة ٠‏ ويجب على اللصوم ان يحضروا بأنفسهم او بواسطة وحكيل 
00 أمام محكة التقض والابرام والْحا 1 الاستغنافية ٠‏ ولهم انف 


(فكلف الحاماة 
يستنيبوا عنهم من يشاؤون امام الحاكم الاخرى ٠‏ ويجوز لهذه الحاكم ان" 
تلزمم بتوكيل وكلاء رسمبين اذا رأت من صا الدعاوي ما يدعو لذيك 
٠‏ الوكلاء في بلاد كوستار»ك”” 4 
نظام في تلك البلاد أشد : ل فلا يدعي احد ولا 
يداف احد أما م الحا الابوكيل رسمي ماعدا الرويج عن زوجته والولدعن 
000 عن أخيه. ويجب أن يكون التوكيل بعد رسي 
والموكل أن بزل وكيله في أي وفت شاء بشرط تمبين خيره ٠‏ فان 
7 0 واستمر الوكيل الاسلي على العمل وصدرت أحكام كان ذلك 
تر عل اكلم ٠‏ ولا تصح وكالة الاب عن ولده ومن تقدم 
0 من 0 الااذا حصل النص صراحة في عمّد الوكالة بان 
الموكل يقب لكل عمل يعمله وكيله ويرضى يما يصدر من الاحكام 
الوكلاء في الولائات المتحدة » 
لكل شخص تلع تام لمكومة الولانات التحدة ان يحترف بالوكالة بد 
أن يؤدي امتحاناً خصوس] أمام الحكة العاليةا ولْنة تعينهالذلك ٠‏ وقد رخصت 
حكومة ناك اياده من رمق خر سيك فنساء يآن مترفن” انشابيذء الكرفة 
وحكبت ب على الوكيل أن يعمل بحسن يه ٠‏ وان يكون صادقاً في فعله 
مع الموكل والقتضاة. وأن يمتني بالقضايا وتم باتاحها مع الالمتقامة والامانة 
وأن تبر موكلة رلك «وأن بكتم السر الذي أودع اليه بصفته وكيلاً 


١ )‏ ( هي جمهورية دن أمر كا الوسطى ومع الاسم الشاطىء الغني وعدد سكاتها 
٠ءءومما‏ نفس 


الوكلاء في اككلتره بإ ) 
قبا تكن فت عليه ان لا يكتمه عن الممحكة ان طلبته شاهدا عليه 
ويلزم المويض ان أخل بزاحانة او فصن كينا + فان أخل نظام حرفته 

عوقب وجاز طرده ٠‏ ولس لمم طائقة ولا جمعية ولا م 0 حرفتهم 
بل الخصوم احرار فياختيار من يوكاونه في قضايامم وأن بقرافعوا فيها ا 

#» الوكلاء في اتكاتره‎ ١ 

للوكلاء فيها نظام مخصوص بشروط معينة تفرب من الواجبة فيحرفة 
الحاماة ولكن قوانين تلك البلاد لا توجب معوتهم على امترافمين ٠‏ الا ان 
من أراد ان يستنيب عنه غيره وجب ان يختاره من الوكلاء المقررين ٠‏ ولس 
للوكيل حق في امرافعة بنفسه أمام الحماكم العليا ٠‏ ويترافمون أمام بقية 
الحا ام ٠‏ وكثير ما يؤدون اعمال الموثقين والحضسرين ٠‏ ويطلهم المتخاصون 
اي 1 يندر ان صاحب الدعوى يدرف طرق المعاماتم! يأبني ٠‏ وقلءأ 
يعرف الناس المحامين بلجميع اشذالهم مع الوكلاء وم الذين يعينون الحامين 
و وجهونم في القضايا ٠‏ وكانت أتماب الوكيل تقدر بحسب طول الحررات 
من غير نظر الى موضوع القضية وما يستلزمه من الاعمال ولا الى جسامة 
المققوق المتنازع فيها لخر ذلك الى التارف منهم في الكتابة حتى كان القضاة 
بملون من مطالعة الاوراق وسكا المتخاصون من هذه المعاملة وصدر في 
سنة ١441‏ قانون يبين قيءة الاتماب على حسب أعمية القضايا وحالة 
التخاصمين والححمكمة المختصة والاجراات التي حصات فيها من الوحكيل 
والمسؤ ولية ال يكانت ملقاة على عاتفه بسبيها ٠‏ وللوكيل ان يتفق مم موكله 
قبل نظر الدعوى أو بعده او في اثناء 0" 


2650 المحاماة 
من قينة الدعوى او مرتب يوي او شهري بحسب الالحوال ٠‏ فاذا وجد 
هذا الاتفا قكان شرية المتعاقدين ووجب اجراؤه ع )كل متها ٠‏ ولانجوز 
لاوكيل ان ,يتقاضى مع موكله في الاتعاب الا بعد مضي شهر من تاريخ 
اعلانه بقاعة ثلا الاتعاب ٠‏ ويجوز للقضاةٌ ان لزه بأقامة الدعوى قبل 
مضي هذه المدة اكان الموكل على شفا جرف الافلاس أوعلىأهبة المروج 
من البلاد الاتكليزية او انه يوجد في حالة من الاحوال التي ذشى على الدين 
رذ لجنا ٠‏ واذا اتقق الوكيل مع الموكل أن بحضر مكانه أمام المحكدة 
المسماة عندم بالمهلس الهالي جاز احضار الوكيل بالتوة ان تأخر ٠‏ وان اخطأ 
ف عمله عد خطاءه خروماً عن طاعة المجلس او احتقارا لكرامته ويساقب 
كانه اقترف تلاك الافعال ٠‏ وقد يصل العمّاب الى الطرد من اأرفة وهو 
مسؤول عن اعماله أمام موكله حتى انه ليكاف بائيات انه جرى فيها على 
مقتضى الامانة والاعتناء 
الوكلاء في ايتاليا >» 

قدمنا عند التكلام على الحامين ان اللرفتين ممتازتين عرزن بعضمما 
ويجوز امع هما أن توفرت فيه شروط الصناعتين ٠‏ والارق بين شروط 
الاهلية ان لحني يحب ان يحوز شهادة لاتعطلى الابعد اربع سنين دراسية 
وتضاص شهادة ( الدكتورية ) في فرنسا ٠‏ ولكنه يكن للوكيل أن يكون 
حائز لشهادة ( ليسانسيبه ) أي الشهادة الاولى ولاس للمحترف بالرقتين أن 
بأد اتنا الاباعتبار واحد ٠‏ والاتعاب”متدرة في لائحة مخصوصة و2 
بها الاي مع امسأ رف على الخصم الذي + سر الدعوى 06 ان 


الوكلاء في البلاد الواطية ين 
ايكون لسك ل.خصم وكيل أمام الحم العليا وهبي غير الجا ا 
لايجوز للوكيل أن يرفض الوكالة الا لسبب قانوتي ٠‏ وله أن يستنيب عنه 
غيره من الوكلاء المقررين نحت مسؤوليته ولايجوز للوكيل ان يحجز أوراق 
موكله حتى يدف له الاتعاب لحكن يجوز أن لا يرخص القاضي للموكل 
بسحب أوراقه الابسد ان يكتى سند بالدين الذي عليه الوكيل 
الوكلاء في البلاد الواطية # 
التوكيل احتكار في تناك البلاد وواجب على التخاصمين ٠‏ ويشترط في 
الوكيل أن بكون حائزة لشهادة القوانين الشانية ( الدكتورية ) ولكل من 
نال هذه الشبادة المق في أن يكتب اسمه في لوحة الوكلاء وان ترافع أمام 
جميع الحا 1 بدون اذن أو قرار مخصوص ٠‏ وامحامون بترافمون في التضاياان 
شاء التخاصمون وني هذه اللالة يجب ان الودكيل هو الذي يقدم لنتانج 
ويقرر طلبات اموكل 
وأتماب الوكيل على اللصم الذي خسر الدعوى ٠‏ الا انه لا يكاف 
أتماب الحاماة ان اتخذ الوكيل او اللصم حاميا ٠‏ وما زاد عن ذلك فتكل 
خصم يتحمل ما صرف ٠‏ وأتعاب الوكيل المترافم كاتعاب الحامي ققط أعني 
أن صفة المحاي ٍ المقدمة عندم ٠‏ ودر الاتعاب والمصاريف قاضي 
الوضوع عتب المكم في الدعوى مباشرة ٠‏ ولذلك يجب على الوكلاء أو 
الحامين أن يقدموا بعد المرافمة أو بمد طلبات النيابة السومية ( هي ثترافم 
في التشايا للدئية ايا ) كشماً بيانءالاتعاب والضارين والا كان الفصضل 
في ذلك بحسب ما يراه وبدون الثفات الى ما يوجد عند الطالبٍ مون 
1 


6 المحاماة 
الاوراق ٠‏ وتنتحي الوكالة أمام حكمة الاستكتاف اذ لا وكيل أمام حكلة 
الاقض والابرام وقد لاحظ الشارع في ذلك ضرورة تسهيل المرافسات 
وجعلبا بسيطة 

وكل محكمة تؤدب الوكلاء المتررين أمامبا 

« الوكلاء في الروسيا »» 

يشترط في الوكيل أن يكون روسيا بالا من العمر خساً وعشرين سنة 
رحد ونهرة مريطية وأن تكون جاتر لشيادة الدراننة في التوانين أو 
انه يؤدي امتحاناً خصوصاً فيبا أمام لمنة معينة لذلك أو يكون قد امغى 
خس سنين موظقاً في وظيفة في الحم تستلزم العلم باحكام المرافمات اوكان 
مترشحاً لوظيفة القضاء اوتعلم الصناعة عند أحد الوكلاء.ويةرر الوكيل أمام 
احدى عاك الاستئناف وعليه أن يتخذ له محلا في دائرة اختصاصها 

وللوكلاء طائفة معدودة فاذا يلغ عددم عشرين أمام احدى امحاكم 
عينوأ لهم للنة أي ملسا بالانتخاب ويختاف عدد أعضاله من خجسة الى 
خمسة عشر بحسب عدد الوكلاء انفسهم ٠‏ وا مجلس هو الذي ينظر في طلبات 
الاحتراف وني الشكاوي التي تقدم في حق أفراد الطائقة ٠‏ ويقرر الترتيب 
الذي يجب العمل بهفي قضابا الفّراء ٠‏ ويقدر الاتعاب عند التنازع ٠‏ ويمخصص 
النفقات على الطائفة ٠‏ وك تأديياً على المقصرين بالانذار أو التوبيخ أو 
الإإقاف الى سنة أو الطرد من المرفة أو الاحالة على محكة المنايات في 
الاموال الستفانة + وستاف الحمك منير الانذار والتوبيخ والاتقاف لمدة 
]5 خسة عشريوماً أمام محكلة الاستكناف ٠‏ وتخطر النيابة عر كل 


الوكلاء في الروسيا 2 
دعوى تأددية وها دق الاستئناف ان رأت أن الي خفيفاً- فان ل بوجد 
مجاس للوكلاء في احدى دوا بحكمة استثنافية رجمت هذه الاختصاصات 
الى الحاى الابتداية. ويقبل الطالب تلميذا عند أحد الوكلاء اذا رضي هذا 
وعند طلب التقرير يقدم مايثبت يثت استيفاء الشروط المتقد م ذكرها ٠‏ ومق 
قبل الواحد نم حاف يا أمم احدى الحا ا أو أمام بحكمة 
الاستئئاف وله أن يتاع أمام جيع امام الابعة لما فاذا رضي 1 اله 
ينوب عنه في جميع أدوار القضية جازله ذلك ولوادى الى انه يستعمل حرفته 
في دائرة اختصاص محكة أخرى ٠‏ انما يجب عليه في هذه الطالة أن يكون 
خاضعا لنظام مجلس الوكلاء الذي يوجد في دائرته ٠‏ وليست الوكالة واجبة 
على الخصوم غير ان من يريد التوكيل يجب عليه ان يستتيب من المقررين 
الا اذاكان وكيله ابه او ابئه اوزوجه اووشركه في الدعوى . هذا اذاكان 
عدد الوكلاء المقررين في دائرة احكمة كثيرا كافياً والافامصوم أحرار في 
اختيار وكلائهم ان لم يترافعوا بانفسهم ٠‏ ويشتفل الوكلاء في حرقتهم ولهم حق 
المرافمة في القضابا المدنية والمنايّة ٠‏ والوكالة في القضايا المدنية تحصل بنا 
على توكيل من الموكل او اعلانه ذلك في الملسة او أمام مجلس الوكلاء أو 
رفس المحكمة بناء على طلبه ٠‏ وفي القضابا المنائة يحصل التوكيل من الهم 
أو اميلس أورئس المحكمة . ولحاي الذي يمينه الرئيس أو الس لايجوز 
له عدم الثبول الالاننبات غلبا من عه + وسوغ للوكيل أن يتفق مع 
الوكل على الاتماب ولا بد من الككتابة ٠‏ فان لم يتما أو 1 يكتبا بجع في 
تشدرها الى قريقة عتصوضة رن بأمرعال كل لاك تين نناء عل آراد 


رمك المحاماة 


مجلس الوكلاء ويح 1 الاستكئاف ٠‏ وص هذه التعريفة بديان الاتساب 
التي يحي على لحكوم عليه أ أن يدفمبا الى المحكوم له والتي نجي على الموكل 
أوكيله ان لم يكتبا ٠‏ ولايجوز للوكلاء أن يشتروا اموق المتنازع فيها ولا ان 
06 بحرقهم ضد والدييم ولا اولادم ولا أزواهم ولا اخوتهم ولا 
خواتهم خواتهم ولاأمارم وعماتهم ولابني هؤلاء على مود النسب ولاأن يتوكلوا 
عن خصمين في أن واحد او بالتواللي ٠‏ وعليهم أن يكتموا ما أودع الهم من 
الاسرار وهم مسؤولون لموكليهم عن هذواتهم في اعمالهم 
الوكلاء في الدانهرك والسويد »*» 
فيهم ان يكونوا عالمين بالمرافعات امام الحا ا الاعتيادية اي 
غير 0 م مرد ذو السيرة 7< ٠‏ وتعينهم نظارة 
المقانية ولكنهم لا يعتبرون من الموظفين ٠‏ وتتحصر يلقي ف الامال 
الكتابية فني بلاد السويد ييشتغاون باعمال المرافعات ما يجب تحريره منما 
في الحم او خاوجا عنها ٠‏ واما في الدانهرك فيتتتصر عملهم على الاعمال الي 
تحرر اوراقها امام الاك ٠‏ وه ليسوا محتكرين أرقهم على الاطلاق بل 
يجوز الخصوم ان يستنيبوا عنهم من يشاؤون من اقاربهم وخدمم ومن له 
ادنى مزية في الدعوى ٠‏ وهم الت يحضروا بانفسهم ٠‏ ولا ١‏ يتزع الو الوكيل 
بابراز توكيله امام الحكمة بل هو مصدق بقوله ويعاقب جناناً على تقصيره 
م يسأل عنه 7 امام موكله ٠.‏ كذلك يعاقب جنايًاً من يتداخل في 
اعمال حرقتهم بغير مسوغ قانوني ٠‏ ويجوذ لمم ان يستنيبوا غيم في الدعاوي 
الوكين فياء واتتابهم تقدر بحسب الاتفاق مع موكلييم فان حصل 


الداعرك والسويد ل 
'زاع رفع الى الحكة المختصة بالطرق الاعتيادية 
ف الوكلاء في سويسرا » 

اديه ع في ح 3 0-0 0 0 
وان شاؤًا الواعنهم . مر:1 بريدون ٠‏ وحتاف نظامات الوكلاء 35 
الاقليم الموجودين فيه ٠‏ فني اقليم ( ( ارجوفيا) تناط مراقبتهم بالحكمة المليا 
7 توكلون في اا ل 
1 الإتدائة فقط ٠ ٠‏ وايس لهم من الاتعاب لاما قروته اللاشمة 
الموضوعة لذلك ٠‏ وفي اقيم آخر يجب على الخصوم أن ترافموا بانفسهم في 
القضايا التي لا تزيد قبمتها على حمسمائة فرنك ولا يستنسوا عنهم الا فيا 
زاد على ذلك او اذا كانوا لا بعرفون اللئة الالمانية ٠‏ وفي اقليم ثالث شان 
الوكلاء شأن المحامين غير انه لا يترافم الوكيل امام الحمكمة العليا الا اذا 
كانت القضية له ذاتياً ٠‏ وهحكذا ككل اقليم نظام مختلف عن نظام 


الاقلي الثاني 
امالك 
ا 


خلادة مأ تقدم 
هذا هو حال المحامات بنوعيها المرافمات والتوكيلات ومنه يتين 


و المحاماة 
ل م بها عن 
الانسان و نفو كلما رن 5 مرعي الاجراء وتفترق في نا 
وشروطها وشدتها وسبوثها واطلاتها وتقبيدها ٠‏ وقد يتكشف من جموعها 
ان كل محظور مباح وكل مباح ممنوع وكلبا موافقة لبلادها ملام لطبائم 
اممها ٠‏ كذلك يؤخذ من هذا البيان ان صلاحية التّانون في البلاد موقوفة 
على موافقته لماجات اهلها فاذا تولته ,يد غير عالمة بتاك اأاجات تولاه 
الاموجاج والى بالضرر من حيث اراد اك فاده 8 وبتضح اضا أنه 
لا يذبني الطعن على واضع القانون ان كان اجنييا بل يجب توجيه المطاعن 
الى نفس ذلك القانون والاجتهاد في اقناع واضعه بأنه مخالف لموائد الادة 
مناف ولفروريا حى ,بين له سبيل الرشد فينصرف الى ما هو الاولى 
و او يكون تيا باللام 
اما البلاد التي لم نذكر شيئأ عن الوكلاء فيها فلا تعرف هذا النظام ول 
برد في قوانينها نصوص تعلق به وي مجمع بين وظيذتي المرافعة والتوكيل 
ولهداصبحت الحامات في هذه الانام من أكبر ننلامات الام وأصبح 
اهلبا من اعظم طبقات الفضل والادب ٠‏ لم ججعيات ومتتديات يتبادلون 
فها الأراء ومتوطون تمار الباحك والترضل مثيبا كايا واد عو ترقية 
شأن تاك الصناعة واكام نظامما 0 
رمث ذات يوم امام جناب مستشار المانية المالي رسالة صذيرة 


خلاصة ما هدم كك 
عنواتها ال حاماة في الكلتره فاستأؤنته في استيعابها وعم انني اشتفل يتأيف 
هذا الكتاب فتفضل بها وزاد تلطفا فاخبرني بان عنده ثمان عشرة رسالة في 
المحاماة لدى تمان عشرة امة وحكتااً يمال مؤتمر الحاماة العام في بلاد 
البلجيك سنة 0ه ووعدني باعارتي ذل ككله فشكرت واثنيت ٠‏ وفي 
اليوم الثاني دفم لي تناك الرسائل والكتاب وجريدة فيا امماء جيم الذين 
اجابوا الدعوة لذلك المؤتمر فأفادتي كل الافادة واستعنت بها فها كتيت 
عن الحاماة في تاك البلاد ٠‏ وكان حضرته الناف عر طائقة الحاماة 
الاككليزية في ذلك المؤتمر وشهد اماله وقدم له مذّكرة كمينة ستأني على 
ترجتها افادة للقراء وقياماً بواج شكره واعتراقاً بنفضله وحسن جاملته ول 
تم الفائدة رأينا ان نختمهذا الباب يذّكر شيء عن ذلك الؤقر واعماله . 
استشعر اهل الحاماة بحاجة تسييم مبادمًا ونشر فضائلبا واجاد 
رابطة لجع ين افرادها في اقطار المسكونة وتوحيد العمل باحكامها العامة ٠‏ 
ولاجل ذلك قام مسيو ( دوميرس ) الحامي الشبيرفي مدينة ( ارس ) من 
اعمال الباجيك سنة ١08‏ وأشار بوجوب عمد مؤر عام للمحامأة يشترك 
فيه نواب عن طوائف| في جميع الامم ٠.‏ فتلت نادي الحامين في اك البلاد 
هذا ارأي بالسرور واشتغل به ولا اجتمعت جمعيتهم الع.ومية في شور 
دسمير سنة ١496‏ قررت وجوب الدعوة أليه وحددت لاجتماع المؤغر 
صيف سنة بهم وبناة على هذا القرار تمكات للنة عهد اليها النظر في 
ايجاد المعدات والوسائل المؤدية الىتنفيذه نحت رئاسة مسيو ( جول لوجون) 
رئيس ججعية الحامين في الباجيك والرئيس السابق لطائفة الحامين أماممحكمة 


211 المحاماة 
النقض والابرام وكان ناذاراً لاحقانية وهو الأن عضو ني مجلس الاعيان 
ووكلة مسيو ( اوسكار لاندريان ) رئيس طائفة الحامين أمام محصكدة 
استثناف ( بروكسل ) وعضوية ستة عشر من مشاهير الحامين ومنكاتب 
سروارعة كتاب مساعدين وكلبم من الحامين ٠‏ ثم التذيت هذه الاجنة 
لنة فرعية مول من مسيو ( لوجون ) و (لاندريان) و( بكار) و( برون) 
و( لوز فرنك ) و( شوانفاد ) أباشرة التتفيذ ٠‏ وكان من اعمال تلك اللجنة 
الفرعية أنها وضعت ججلة مسائل لابحث فيها ارسلتها الى جميم قضأة الباجيك 
والحامين ومعلمي القوانين فيها والى مشاهير الحامين في الخارج واجمبيات 


العتكة بعل الشرائم ومدارس الوق والمرائد القانونية وتلاك المسائل 
ص الاتية 
القسم الاول 
الحاماة عند جميع الام 
وك 


نقلامبا المالى 
)١(‏ ماهي التوانين والاوامر والاواتم والقرارات والماداتالجاري 
العمل بها الآن في -رفة الحاماة عند مع بيان موضوعها وتاريخه! وارسال 
نسخة منها فان لم يكن هناك قانون مكتوب فا هي العادات المعروفة ‏ ماهو 
نظام الحاماة عند بالاختصار 
النظامات الخصوصية أي التي .لادخل الحكومة فيها . 
(؟) هل عندم نظامات خصوصية أو شركات من اعمال الافراد 


خلاصة ما تقدم رك 
بلادخل للحكومة قيها مثل المميات او الشركات أو الكتبات (كتيخانات) 
المسومية المخصوصة للمحامين أو المدارس أو الساعدات أو المرافعة عجان عن 
لقتراء أو الاحداث او جاية الذين 2 علهم اوالمتشردين وهكذا مع بيان 
نظاما بالاختصار 

اتخاب القضاة 

(+) هل يتتخب القضاة عند داقًاً او احيا من الحامين وما هي 
الشروط التى تؤهل الحابي لان يكون قاضياً 

١‏ الاصلاحات المطلوية 

(4) هل تحت نظر المسكومة مشروعات نتعلق بادخال اصلاح على 
نظام الحامأة عند وا مَوَضوضا 5 

(ه) هل تعلدون ان هناك سعيا ني ادخال اصلاحات على ذلك 
انظام عندم مما اشتغل به الناس ويحتمل قبوله من جانب المكرمة وما 
موضوعهأ 

الكتب 

() ما هو احسن آلكتب التي النت ني الحاماة الوجودة في بادك 
وماهو احسنكتاب ترونه اشدلى لنظامم| من الموة العملية 

القسم الثاني 
التعليم المتعلق بصناعة الحاماة 

() ماهو نظام تعليم تناك الصناعة عندك وهل يجب لمر: طلب 

الاثبتنال بالحاماة أن يدي امتحاناً وما موضوعا وهل هي قاصرة على 
١‏ 


601 المحاماة 
الملوقات التاتوقية او تشارل ايد علوم المكة والعلوم الطبيعية والاجتماعية 
وعم تار 2 الانسان الطبيبي ووظائف الاعضاء وعلوم الادب والبلاغة وما 
هو زمن الدرس لتحصيل تلك العلوم 

() هل يجب على الناثىء في الحاماة عندك ان يقضي مدة تجربة 
معلومة وما هو نظام تاك التجربة ومدتها وما هي التتاتجم التي ثترتب عليها 

(5) هل يوجدعندكم مشر وعات تتعاق بادخال بعض الاصلاحات 
على نظام تعليم صناعة الحامين ا الي سواء كانت موضوعة من قبل نحت 
نظر المتكومة او لا يزال الرأي العام يشتغل بها وهل كم في هذا الموضوع 
نقد على ذلك النظام وهل ديع اصلاح تميلون اليه 

القسم الثالث 
مبادىءكلية تتعاق بصناعة الحاماة 

,)٠١(‏ هل من رآيكم ان تقوم المسكومة (السلطة التشريمية او 
الادارية او غيرهما ) بتنظيم صناعة الحاماة وسن القوانين واللوانح اللازمة 
لما او انباتكون حرة لا دخل لاحكومة فيبا فانكان الثاني فا هو النظام 
الذي تبتنونه ٠‏ ما هو عدد الحامين المتبولين أمام محكنتكم الاستثنافية 
والابتدائة في مدككم الشهيرة وهل تقرر امر يتعلق تحديد عددهم او 
شرع في ذلك 

)١(‏ هل من رايكم ان تنقسم صناعة الدفاع عن الخصوم امام 
القضاء الى خصوصياتترجع كل واحدةمنها الى طائفة قائمة بذاتها كالحاماة 
القاصرة على الكلام امام القضاة والوكلة وطائفة المقبولين امام الماكم 


خلاصة ما تقدم (116) 
التجارية والتفريق بين الحامين المتررين أمام الحاكم الابتدايّة والمقبولين 
أمام الما 1 العليا وهكذا اوان الاثولى ان يجمع الواحد بين تناك الصغا ت كلما 

)1١(‏ ما هي الصناعات التي لاترون المع بينها وبين الحاماةكالوظائف 
الادارية والقَضايّة والحرف الخصوصية 

القسم الرابع 
العلائق بين طوائف الحامين في الامم وبين افرادم 

(1) هل ترون من اللمكن ايجاد نظام مستمر يرجع في تقنينه الى 
المسكومة او يكون حرا ويكون من شأنه ايجاد رابطة بين طوائف البلاد 
الختافة وبمضها او بين الافراد وما هو النظأم الذي نشيرون بهعلى اعتبار 
انه صادر من المكومة او من الافراد 

(14) هل ترون من الواجب ان يكون الغرض من النظام توصيل 
المعلومات الختصة بالقوانين الاجندية عند الاحتباج البها في مسئلة منظورة 
أمام الحام . والدلالة على الحامين الذين يمول عليهم في القضايا بحسب 
اختصا ص كل واحد منهم في بلده. وعمد المؤتمرات واللمعيات من الحامين . 
والضيافة المتبادلة بينهم ٠‏ ونشر مجلة سنوية عر صناعة الحاماة في جيم 
البلاد٠‏ وت رنب طريقة لمساعدة الققراء الذين هم خصضوناة في بلاد اجنية 
مع اهل ثلاث البلاد 

(6) هل مك رايع ان يسمي لحام بالمرافدة أمام محا غير بلده 
احياناً وهل ذلك مقبول عندك الآن وعلى ني شرط وما همي الشروط الني 


ترون وجوبها في ذلك 


رفقة المحناماة 
القسم اتكيل 

)١5(‏ هل ترون من المساثئل المتعلقة محرفة الحاماة ما بحسن عرضه 
على المؤتمر غير التي سبق بيأنها 

فلما وصلت تلك المسائل الى البلاد الختلفة بادر مر ارسلت اليه 
بأرسال الردعليا فوردت الرسائل من اين ورين :بلدامنها (الانا) و 
( اتكلتره ) و( اوستوريا) و( )واد البرك )لسو 
والفرويج ) و ( اسبانيا ) و ( الولايات المتحدة بامير»كا ) و ( فرنسا) و 
(اليونان ) و ( هتكاريا ) مو ( ايتاليا) و ( اليابان ) و ( امارة لوكسمبورج ) 
و (تركيا ) وقد نشرت تلك الاجوبة في رسائ ل صغيرة كل واحدة عن بلدها 
وهي مستوفاة جيع ماطلل 

اعمال المؤتمر 

اتخبت اللجنة التنفيذية ثلاث مسائل من الست عشرة التي دكرناها 
لتكون موضوع بحث الؤتمر اما الباتي فبتي ليختار منه على التوالي ما يعرض 
على المؤتمرات المستقبلة 

والمسائل الثلاثة الاتبة تشمل كهانية «وضوعات وهذا بيانها 

اول 
النظامات الخصوصية الني لا دخل لاحكومة فيها 
وفيه 

 ةاماحلا جعيات الحامين وشركاتيج  جه - جعيات احداث‎ )١( 

مكتبات مية خاصة بصناعة امحاماة ‏ 8 يم التعليم والمساعدة بين اربابها 


خلاصة ما تقدم (فنتفق 
(؟) نظام لمساعدة الفقراء أو الاطفال عإنا أمام الحاكم وتسهيل 
طرق العيش عل الحمكوم عليهم والمتشردين ‏ النسبة بين الحاماة وين 
تلك النظامات 
57 
التعليم المتعلق بصناعة الحاماة 
وفيه 
(*) الامتحانات ‏ ما يجب الامتحان فيه -- هل ,يذبنى انف 
تكون العلوم المتحن فيا قاصرة على املو التائونية اويجب ان تتاول علوم 
المكية والملوم الطبيعية والاجتماعية وعلم ناريخ الانسان الطبيبي ووظائف 
الاعضاء وعلوم الادب والبلاغة - ما هو الرمن الكاني لتحصيل تناك المعارف 
(4) مدة التجرية - كيف يذبخي ان يكون نظامبا -- > ككون 
المدة ‏ ما الذي بترت عليها 
نا 
العلائق بين طوائف الحاماة وبين الحامين 
(0) ايجاد نظام مستر( يرجم في تقئينه الى المسكومة او يكون 
حر لادخل لما فيه ) لايجاد الروابط بين طوائف الحاماة المقررة رسمياً في 
جميع البلاد او بين افراد الحامين 
(5) _موضوع هذا النظامكايصال امعلومات المتعلقة بتوانِين البلاد 
الاجنبية عند الاحتياج اليها في مسكلة هنناورة أمام الحاحكم والدلالة على 
الحامين الذين يعول عليهم في القضايا بحسب اختصاص كل واحد منهم في 


140 المحاماة 
للده وعمّد المؤتمرات والجتمعات والضيافة المتبادلة 

(0) ايجاد نظام لمساعدة الفتراء الذي لهم خصومات أمام حساك 
باد اجنبية 

(4) قبول الحامين في المرافعة أمام محام بلد اجئبية احيانً يبان 
الشروط الواجب استيماؤها في ذلك 

واضيف الى هذه المباحث بحث تأسع موضوعه النظر في عقد 
مؤعر جديد 

اجتماع المؤمر 

في يوم الاحد الموافق اول اغسطس سنة م١‏ اجتمع مندوبو الحاماة 
في جميع امالك المشار اليها بمدديئة ( بروكسل ) عاصدة البلجيك وتبودات 
المطب بين الرييّس وبعض الاعضاء وتعارف الجتمعون ببعضهم وطافوا في 
امأكن محل الاجماع وزاروا مستودع اوراقف سراي المقانية وغيرذلك 
وني اليوم الثاني أعلن افتتاح المؤتمر رسمياً في قاعة حكلة الجنايات الكبرى 
سراي الآ 1 بحضور جيع اعضائه وعددم يبل المنتين 

وقد حضر اذل على الخصوص من تأني اسماوث 
مسيو ,رجرم نار المةانية وهو رئيس اللؤتمر الشرف 
مسيو جول جيوري2 احد وزراء الدولة 
مسيو جون لوجون2 احد وزراء الدولة 
مسيو مولسيه رئيس اول محكمة اسنئناف بروكسل 
سيو ة لتو رس الحمكمة المذّكورة 


خلاصة ما هدم (116) 

ميؤواق مؤوسل ...ركس المكة الاندائة 
مسيودي كينرن2 وكيلبا 
مسيو ويلمبر ريس نيابة بروكسل 

ومن شاهد الفلة حضرة نجيب ,بك غالي نجل صاحب السعادة 
بارس غالي باشا نأظر خارجيتنا الصرية بصفته من وكلاء النائب العدومي 
أمام الام الختلملة بمصر 

وبعد تبادل الخطابات كان انتخاب لمنة الادارة ثم اقتنحت المناقشات 
في المسثلة الاولى وابدى كل واحد ما لديه من الايحاث وتقرر مبدما : 

وجوب السسي في اجاد نواد للمحاماة وجمعيات عامة وشركات 

وان مساعدة الفقراء والاطفال وتسهيل طرق العيش على الحمكوم 
عليهم والمتشردين من واجبات الحاماة لتعلق ذلك بها فد اتقضى زمانف 
فولهم ( لايابني ان يكون الحاي الاحاميا ) 

3 انفضت الملسة وخرجوا لزيارة ناظر المانية حي ث كان بمعيته كبار 
رجال القضاء والادارة في البلجيك 

اليوم الثالث 

تناقشوا في التعليم المتعلق بصناعة الحاماة فترروا : وجوب تعليم من 
يريد الاشتفال بالحاماة تعلهاً بوافق شرف الصناعة ويقوي العزيعة ويؤيد 
الانانية وبوجد في المرء الشهامة والعزة وان لايقتصر في ذاك على المعارف 
القانونية بل لابد معبا من معارف اخرى يحتاج اليها في جعل عل القانون 
موصلا الى الغرض المقصود منه. ووجوب التجربة مدة من الزمان ويفبني 


القدق المحاماة 
ان تعقّد النوادي والتمعات اللمدية وان يقرر الامتحاتف بواسطة لمنة 
الطائفة وان تلات اللجنة تراقى سير الالحداث وحركاتهم حتى اذا اكوا مدة 
التجربة كانوا جديربن حقيةة - الصناعة التي اختاروها 
اليوم الرايم 
ت#رر فيه : وجوب استمرار اأؤمر فيعتد فيكل حين مدةء وانه ينبغي 
اناد جعية عامة لمساعدة الغراء ع ٠‏ وان المؤعر الحديد يعقّد بعد 0 
وان لمنة الؤمر ا الي تستمر على سعيها في ايجاد الروابط بين محاي جيم 
الامم حتى تتوصل الى تأليف جعية مومية منهم 
ثم انفض المؤتمر 
وكنت احب الالهاب في بيان اعمال هذا الموقر وان آي بجديع 
الشروح التي خاض الاضاء فها وعلتوها على المسائل الني حكانت علاً 
لابحائهم ولكنها طويلة لايحتملرا حجم هذا الكتاب 
غير انه ا مسيو مأكوم مكيا ياريث وهو 
مستشار اللانية الحديد تأنه هو كاتب الرد على الاسئلة بالنيابة عن طائفة 
الحامين في بلاد الاتكايز مع رديف له اسده ( سل سكوت ) وهو الذي 
ندب ليكون عضواً في في المؤتر لانها جاءت ببيان ما تتفق فيه الامم وما 
تفترق بالنظر الى حرفة ال امَاة فكأنها تلشيضن لا قدمتاد من ذكر الحاماة 
في تلك الام كلما 
جاء في كتاب أعمال المؤتمر ما بأني < 
( ان طول المناقشات في المؤتمر لم يكن في اللسبان ولذلك لم تسن 


خلاصة ما تقدم 95 
المناب المسيو ملكو مكياريث ثلاوة مذ كر ة مفيدة وضعرا في بان الارق 
بين طائفة الحاماة في بلاد الاتكايز وطوائفبا في فرنسا والبلجياك فترر 
الؤمر ضم تلك المذّكرة الى كتاب اعماله وهي هذه 

« يا حضرة الرئس 

« وبا ايها السادة 

«لتدكنت مترددا وجا من ان أقوم ّ لاتلو عليكم دض » 
« الكامات واراقي مدعا ان اطلت الول على هذا المومر الذي |- 
فيه عظداء القوم ونواب الحاماة من كل يلد لما 00 5 
« المكانة ولانه ليس في وسعي ان افيد في امر عظيم ٠‏ غير ان نداء » 
5 جمية الحاماة الباجيكية الذي ابلئته اليئا قد جع لكل واحد مدنا بسمل » 

أنه او قول سديه لد لروح الاخاء بين طوائف الحاماة في الام 0 

7 0 وتوكيدا للديل الى هذه الصناعة الذي هو قواما كلا بدليل » 
« هذا المؤكر ٠‏ ولذلك فاني ابدي بعض ملاحظات في موضوع أأراه لا» 
« يخرج عن دائرة ابحألكم 

« لعد سبعني حضرة زميلي (كراكانتوب ) الى بان طريقة تعليم «( 
« القوائين في بلادئا وهو اقدر على ذلك البيان لا له من الكانة الرفيعة » 
« بن طائفتنا ولانه عضو في لنة التعليم القضاي عندنا منذ سنين أما أنا » 
دفلست عنما بموضوع مما تدور عليه ابأتكم وذا فكرت مدة في » 
« اختيار الموضوع الذي يجب عرطه عل م امع حغراتكم : ولأكنت 0 
« أميلعلى الدوام الى الانشتخال بقوانين الاممالختافة لاقابل ينها وبين » 


1١5 


1 الحساماة 
« بعضها اكثر منميلى الى غيرذلك حولت نفاري الى هذا السييل لعلي » 
0 أقدم لمضراتم شا 0 

« لقد استفدنا من مباحث هذا الصباح الاسباب التي تدعو الى » 
« ايجاد روابط مستعرة بين جميع ا حامين في جنيع الامم وان بينهم جهمات » 
« اتفاق عديدة وهوما لاشبهة فيه١[‏ 1ك نى أرى أن مه من الواجب على من » 
« أراد انشاء نظام جمع ين طوائف الحاماة في جميع البلاد استقراء جهات » 
« الاختلاف كلبا ومعرفة فة شأن الحاماة فيكل بلد بذاتهاء على اني ل اقصد » 
د ببيان بعض هذه الاختلافات تجسيمها والبالقة فيا بل أريد تسهيل » 
« السبيل على اللجنة التي يناط بها السعى في توثيق عرى التآلف ببن » 
د طوائف الحاماة كلما ٠‏ والآن اشرع مستأذنَا في بيان جهات الافتراق » 
« بين الطائفتين في باريس ولندره وقد أخذت الحاماة في فرنسا لامها همي » 
« التي أعرة فباكما يني بعد معرفتي بالحاماة في بلادي 

0 الواقم ارت جهات الاختلاف قليلة فاننا قرنا ثلاك الرسائل التي «ى 
« تفضل بانشاتها حضرات الموتمعين في هذا المؤتمر فر يناها غابة في الافادة » 
« وجلبا ان ّ ثق لكلا مؤلنة ألما حا اجابة لنداء حضرات من ين ( 
« اليوم ضيوفهم فد حوت معلومات مهمة نتعلق بالحاماة في معظم البلاد » 
« الاوروباوية. والذي يستوقف القارى" في تاك الرسائل هو الشبه 00 0 
« الموجود بين المبادى"؟ التي أ سست عليها تلك الطوائف فلكل منها نذا 
« سير وتهذب واحد اتات لاقي الرنة والتدبيق والتعمجم ٠و‏ ٠وكلبا‏ 0 ( 
« تقد م امحاي الى القذا ء لطاب اجرته مذا, 1 برا لشرف عبنته ٠‏ والحاي في »2 


خلاصة ما ثقدم )2 

0 جميع البلاد في حل مما يصدر منه من المطاعن اثناء مرافمته فلا تقام » 
« عليه دعوى التذف الا قليلاٌ عند البعض ٠‏ وميم الطوائف استقلال » 
« خاص هو قوام الصناعة وحفاظ محكاتها ومنه جاءت بعض المبادى؟ » 
« التي جملتها في مأمن من تمدي السلطة الادارية أوالقضائية على حةوقها » 
« وامتيازاتها ٠‏ وكل طائفة تقول بعدم جواز ابجع بين صناعة الحاماة » 
« ومنة التجارة آنا كان نوعها ٠‏ وطلب الشمرة وإعلا م الناس بالاحتراف » 
« بالحاماة بواسطة النشر في المرائد او الاعلانات ممنوع او ممتوت 539 
17 «وعلى الع.وم ليس للأساء في اورويا أن تحترف بصتاعتناء وجهات » 
د الاتفاق كثيرة ليس من واجبي سردهأ على حضركم فكل يعلمبا » 
0 ملي ان ل أقل أحسن مني وقد وقنتم عليها من مطالمة الرساثل الخليلة » 
« التي أكرت الباديل الاي اموعاء بان يات الافزات الينة ني توجد ( 
« بين ن المأ أمأة في الكاتره وفي أوروبا من حيث نظار الناس اليها وا ترك غير » 
« الهم مثها لامها كثير: ة وكلما ترجع لى التفضيل وجهات الافتراق نوعان » 

« الاول الوكالة 

« الثاني حقيقة وظيفة الحامي 

« ولنبداً بالوكالة فتقول 

« من الواعد الاساسية المحاماة في فرئسأ وعلى ما أغان في بلجيكا » 
0 82 ان لا يسوغ 000 لشخص في أي أم ركان » 
ديا قاله لحضراتكم لمشارة ركد عطافة بازفن قل الآن وكا لبعال 
«عليه بقول مسيو ( كريسون ) ني كتابه ( عادات المحاماة وقواعدها » 


(4؟1) المحاماة 

0 الطبوع في بارش سنة همد ( جز اول صضيفة )ما يأني (تقتضي «6 
« الوكلة وجوب تقديم المساب فن شأنها جمل الوحكيل ضامياً وجعل » 
« أعماله عم للنظر والتنقيب وتوكدي الى اختصامه والتقاضي منه أمام « 
« الحا 1 وتاك الواجبات تناني صنة المحالي وشرف صناعته واستقلاله في » 
« مله فان + خضع ابيا صاركالسمسار وقد حظار القانون على السماسرة 
«كان ذلك 6 في العادة من قبل أن يحترفوا بالمحاماة وجعلوم 00 «ى 
د في اعمالحم الى قضاء المساكم التجارية ٠‏ وعليه يتين ان الوكالة لاتجوز » 
د للمحاني ابدا فن قبل وكالة فد تخل عن صناعة المحاماة ٠‏ تلك قاعدة » 
«يراديها الدفاع عن حوزة المحاماة سواءكان موضوع الوكلة عظياً أو » 
« حميرا )اه 

« وهذه المبادئ؟ هي التي أيدها مسيو( سينار ) في تفريره على قرار » 
« ريس للئة تأدب الحامين الباريسية الرقبم ؟*ديسمبر سنة ١#‏ حيث » 
« قال ( تتحصر وظيفة المحابي في مساعدة من للأوا اليه وتكون المساعدة » 
2 بالنصح والارشاد 5 بالداففة علهم بالق واللسان كن لا يجوز له أن ( 
« يكون وكلاً عنهم في عمله وقوله وقلده وطلباته امام القضاء) حكذلك » 
« جاء في رسالة حضرة رصيةنا مسيو ( ليون فيايبار ) التى وضعبا بعناسبة » 
د اجتماع هذا الوؤتمر صصيةة هم ما يأني :(اكبرثيء ميم الحاني 50 
د يكون وكيلاً مطلقاً أي في الخصومة أو خاوجا عنبا ) 

« ولهذه التاعدة نتاج أهمبا اثثتان.. الاولى . ان الحاني ليس داخلاً » 
« في امصومة بوجه ما وليس لهك قال مسيو ( فيليبار) تأثيرعل الدعوى » 


خلاصة ما تقدم )2 

د الا من جهة رأيه الذي يبديه فيها ٠‏ انما الذي يظهر ني الخصومة هو » 
« الوكيل الذي مختاره صاحبها فهو الذي يتعاقد وهو الذي تخاصم وهو » 
« الذي تلتق على عاتقه المسثولية التي لايجوز ان يرجم فيهالى الحامي ) ينتج » 
« من هذا انه لاسو للمحأي ان يصطلح لح بالنيابة عن صاحب الدعوى 3 
« الذي يترافم لاجله ٠ ٠‏ وانه لو فمل ذلك عا يستحق التأديب 6 
« عليه ولا يكون عمله ملزماً لصاحب الدعوى اذالم يجزه ٠‏ والشانية . 

د انه لايجوز للمحاي في غير المصومات أن يشتفل يعمل من شأنه أنه » 
« يوجد بينه وبين غيره نسبة وكيل وموكل ٠‏ فلا يجوز في فرنسا ال.حامي » 
« ان يكون عضواني مجلس ادارة احدى شركات المساهمة أو الخاصة أو » 
« التضامن ولا ان يكون عاملا بالسولة ويظهر ان في البلجيك خلا على » 
« ذلك بين محكة تقض والابرام وبين مجلس ادارة الطائقة فالاول ييح » 
« للمحامين تلاك الاعمال الختصة بالشركات والثاني يحفارها عليهم حظرا» 
دكي ٠‏ ولمذا البدأ أحكام أخرى غير ان اليم ادناه لكن لين 
« عندنا في بلاد الاتكايز اها السادة ثيء مما ذكر فم يقل احد بان الحاني » 
« لأيكون وكيلاًولابان وظيةته تختلف اختلافاً جوهر يأعن وظيفة الوكيل » 
دولا أذهب الى القول بان الوظينتين قرستان من بعضهما جد بل أرى 0 
« ان للك الوكلة على فرض وجودها حكاً مخصوصا لانها لاتثبه الوكالة » 
« الاعتيادية ٠قال‏ الاورد ( أبشير ) في قضية أقيدت أمام محكة الاستئناق » 
« باتكاتره متعلقة بهذا الموضوع.ما بأني ( ان الوضوع الذي نبحث فيه » 
2 يقتضي معرفة النسبة الكاثة بين |المحاي ومن هونا أن عنه وقد قلوا » «( 


50 المحاماة 
« في بعض الاحيان انها نسبة الوكالة اما انا فلا اوافق وما وافّت قطعلى » 
هذا الرأي الذي يدعو الى اخلطأ في الاتكام ) وقال أحد المضاة وهو » 
د الاورد ( جوستيس ) الذيتوني الآن بعناسبة القضية عينها (بحث الناس » 
« من زمن ( شيف جوستيس ) ومن قبله في معرفة النسبة بين المحابي » 
« ومستنبه وترددوا في اعتباره وكيلاٌ غير انه اذا سلم اعتباره وكيلا فل «( 
« بدمن النسليم بانها وكالة من ان موي فلامحابي سلطاة خاصة به » 
« ليس هنا محل البحث عن منشأها وحدودها) ٠‏ نت من هذا انمع ( 
« الكارم في الكلتره ان المحابي وكيل كبقية الوكلاء وتحرزم من اطلاق » 
افظ الوكيل عليه لا ينفون عنه تناك الصفة مرن جيم وجوهها ولا» 
« #ظارون عليه بعض الاعمال ابي ينوب فيها عن الذي ندبه مما عدي 0 
دحياً ودود علاقة همأ تشبه علاقة الو الوكيل مع الوكل شبهاً جز َ أو 
مك ٠‏ لاننا اذا حثنا في حالة المحاىي الاتكايزي الةانونية ة وجدناه اهلا » 
د لتلك الاعمال التي تحظرها القوانين الحا سلة عدم جواز المع بينبا » 
ذاوين سناعة الحاماة ٠‏ فله شأن في اللصومة أي' شأن.. هو الذي »> 
« يوجهبا ما يشاء وهو الذي يحرك اما ييرى وله الصلح يمن انابه على كل » 
« ثىء الا اذا 3 مستئيه بعد م المواز ٠‏ وقدكان موضوع القَضية » 
1 اا ها أن المحانى اصطلح لح مع خصم خصم موكله على مبلغ من النود » 
« يدفعه الموكل لذنك الخسم ويسترد أينا طمنه عليه بما خدش الشرف » 
« والامتبار فليا تم تم الصلي آتكر الموكل وهو المدعى عليه اذنه للمحأييعنه » 
« باجراة وأنه استشاره فيه ٠‏ وشهد نائب ذلك المدعى عليه ( هو الذي » 


خلاصة ما هدم 17 
« يتولى الاعمال الكتابية كالوكيل المعروف في فرنسا ) أنه لم يفوض اليه » 
دفي لمكيل اجراء انلعل مع لصم عند الاقتضاء وبانه رغب الى » 
2 المحابي أن لذار حوره لأُخِذ ذ أيه فيه وم ذلك رفضت حكة الك «ى 
« الابتداية طلب الناء الصلح ويد الاستئناف حصكمرا وقال القاني » 
.< الابتدائي 5 بعد تصريحه بعدم صلاحية اسمم الوكيل سايم » 
« قدمناه ما بأني ( ومبماكان امال فان المستشار 00 عام بأععن » 
« انسأن الا بارادته وما لايجوز له ان ينصب نفسه من نفسه محامياً عنه « 
« لايجوز له ان يستء رفي وظيةته اذا عزله المستشير اما اذا طاب هذا » 
« منه ان يكون محامياً عنه فانه بذلك قد خوله صفة زائدة على الاستشارة » 
0 اذ يكون قد دل خصمه على ان ذلك المستشار يقوم مقامه فيها تقتضيه 6 
« وظيفته عادة وعليه تبعة اعماله ما دامت النيابة قاع حيث اله لو أقاله » 
د سرلا نفذ حكم الاقالة فيا يجريه المحابي من الاعمال باليابة عنه لبقاء » 
« الصفة ظاهرة امام الناس ٠نم‏ ان هذه النسبة لاتبيح المحابي ان يعمل » 
« عملا لا تقتضيه المحامأة بذاتها ولاارن بتصف بصنة 0 الاان » 
واجب المحابي هو ارشاد داعيه خارج الجلسة والقيام مقامه فيا وما» 
« دامت صفته موجودة فله اجرأ الكل ذي» ء يرأه من مشفحة داعيه بلا قيد » 
« ولا حد)اه 
« وعلى هذا فجال المحابي الألكليزي اوسع »كثير من محال الحابي » 
« الارنسوي والباجيكى وسييبه ان نظام الوكلاء على مأ هو معروف في » 
« البلدين الاخيررن غير «وجود في الكلتره » 


(م؟) المحاماة 


«كذلك لامانع نع الحامين في بلاد الالكليز ان يكونوا مديرين » 
« لاحدى الشركات وفعلا ١‏ يوجد كثير من المحامين يديرويت مصالح » 
« شركات كثيرة بل من أولئك المديرين من له وظينة مستشار اللكة » 
0 6 5 ) وما من أحد عندنا يرى في ذلك مغابرة لشرف صناعة المحاماة » 
7 أو عط من مكاتها بل انهم في الكاتره لا يدركون معني هذه المذايرة 3 
«على ماهو معروف في بقية أوروبا لان كل عمل بأنيه يه الحاني خارجاً » 
« عن صناعته لايتعاق بنظام الطائقة ولاو<ه للمراقبة عايه اللمم الاماكان «ى 
« جتامًا أو يخالف متنتضى الصدق والامانة ٠‏ وعلى كل حال فلست سا : 
1 بتفضيل احد المذهيين بل غاتي ببان الارق في البإدين ٠‏ قبل أن » 
2 أنتقل م من هذا البحث أريد الانبيه على أمر وها أي قنوينا في » 
2 الذهن ولنرجع الى ما قاله مسيو (كريسون ) فيكتابه لذي ذكرته من «ى 
« قبل بالنظر الى الوكالة وهو ( ت#تضي الوكالة تقديم المساب ومن 8 نا » 
«جمل الوكيل مسؤولاً وجمل اعماله عمل لانظر والتنةيب وتؤدي الى » 
« اختصامه والتقاخضي عه انا م الحاكم وباك الواجبات تنناقض صنة » 
« المحابي د في عمله ) وقد رأيتم حضرآتكم ان « 
« الحاي الاتكايزي وكيل على نوع ماعن الذي ندبه الدفاع عنه وعل » 
كل حال رأيناه حرا ان نأي من الاعمال ما حظر على غيره من رصفاته » 
« غير الائكايز لعدم امكان التوفيق بن تلاك الاعمال وقاعدة (لا وز » 
« لامحام 0500 ولكن لانيحمان ذلك بعضهم على فوم انه 1 
م يب على المحابي الاتكليزي ان يقدم لموكاه يا وأن عليه تبة با » 


خلاصة ما تقدم (5و) 
«كانت في عمله أو انه يبح النظار والتنقيب فيه لغيرسلطة التأديب الللضم » 
دالحااو اله يخاصم أو يتقاضى معه أمام الحاك فاتي أؤأكد لضراتكم انه » 
لا يوجد في الدنيا طائفة محامين نحافظ على استقلال ابنائها الام فلا » 
« يسثاون مدنياً اوجنائيا على أي عملكان ما دام داخلا في داثرةصناعتهم » 
« أكثر من طائفتهم في البلام الاتكليزية . فاحابي الالكليزي وكيلعن » 
« الذي ندبه على الكيفية التي شرحناها وهو مطلق اليد في ججيع اماله » 
« على حسب ما يراه في منفعة موكله وهو مع ذلك خاو من كل مسؤاية 0 
« قضائية تلحقه من وراء ماذكر في مقابلة عدم جواز اختصامه موكله » 
« لنوال اجرته أمام القضاء ٠‏ نم جرت السادة في فرنسا وبلجيكا انه لا » 
« يسمح للمحاي طلب اجرته قضائاً غير انه اذا أقام المصومة سمع له » 
د قانوا (راجع حكم ححكمة برينبيان اول نوفبرسنة مه وحكم استثئاف » 
« (مونيليه ) المؤيد له في ؛ ينابر سنة 5وم١‏ ) أماعندنا فاللصومة غير » 
« مقبولة من الحامي أصلاً والحاكم تحكم بذلك من ثلقاء نفسها ويقول » 
« القضاء في احكامه انه لوجاز للمحابي أن يطلب من الحاكم اجرته ضد » 
« موكله لاز الزامه بتعويض اذا أعمل في أداء وظيفته ٠وذلك‏ غير مقبول » 
« في رأينا وان سعى بعضهم في تقديم مشروعات تبيح ما ذكر ٠‏ ويخال » 
« لي ان في مذهب فرنسا وباحيكا تناقضأ لانه سح للمحأبي ان يتقأضى » 
« على اجرته ومع ذاك يقول بانه غير مول في عمله ٠‏ وانخلاصة ا عدم » 
« هذه الاباحة عندنا هو السبب في اعطاء الحابي الاتكيزي تاك الساطة » 
« الواسعة حتى شملت الصلح وغيره ولاموكل ان لا يدقع اجرته اليه واين » 


١/ 


60 المحاماة 
د هناك ما بلحت على الاداء وفي هذا منظم لاك السلطة الحكبيرة التي » 
منحت للمحأمين نم يوجد عندنا ين ال حلي وا موكل واسطة هو النائب » 
د وهو امسؤل عن اجرة الحاماة الا ان النتيجة واحدة اذ ليس للحاي » 
د ان يطلبها من النائب كا منع من طلها من الوكل . على أن شكوى » 
« الوكلين من الصلح الذي يجريه الحامو, إن عنهم نادرة وماقامت خصومة » 
من هذا القبيل الاوجاءت ببرهان جديد على حكية ا حامين وعد نارم » 
« ني المصومات الي عهد بها اليهم 

«أقامت أحدى السيدات دعوى على رجل وطلبت منه ملا وافيك» 
دمن النقود لكونه أخل بوعده أن بتزوجها فاصطلح المحاي مع ذلك » 
د ارجلعل الف جنيه تأخذه السيدة فتكت الامر الى تحكة الاستثثان » 
« في (لوندره) وقالت ان هذا الصلح حصل على خلاف ما أمرت 2 
« الحابي ٠‏ وبناة على طلبها اعيد النظر في الدعوى وكانت النتيجة رفضها » 
« ولزام ناك اللدعية بالصاريف. ولست أدري ان صكانت فد التقدت » 
« لنفسها من الحابي بالطريقة الني اشرن الها (عدم دفع الاجرة ) غير انه » 
ديخال لي أن الحالي خرج مرتحا على كل حال من عمل أنه واثبتت » 
الموادث انه كان فيه مصببأً 

د ولنتكلم الآن على القسم الثاني ولن أطيل القول فيه 

«اكبر فرق يوجد في اعتبار حمَيتة الحاماة بين البلاد الالكايزية » 
« وبين فرنسا والبلجيك أن ألناس في هلين البلدين يرون في اللاماة معنى » 
« سياسياً أو انها من الوظائف العامة على الاقل أماكون اهل البلجيك » 


خلاصة ما تقدم [للغينة 

« يروث ترا ينانا بلاشك فذيك 7 يوجبونزعل اماي (عين » 
« الولاه واخلضوع لنظام الامة البلجيكية وقوانينها ) ولكن هذا الافتبار » 
« أقل ظبورا ل قانون سنة م184 » 
« النى الهين الذيكان يجب على الحامي ان يحلنه ( بان يحكون موالياً » 
< للملك وخاضماً لنظام اممككة ) ولا أعم ان ذلك الهين أعيد مايا ٠‏ غير » 
« انه من الحمق ان الف رنساويين كالبلجيكبين بعتبرون الحاماة وظيفة عامة » 
« ودليله على قولحم ( صلاحية المحامين للقيام بوظيفة القضاء اذا غاب أحد » 
« القضأة او اعضاء النيابة ولاشتراط رأيه في بعض المسائل ال.ومية كالني » 
د تختص بالقَصّر واتياس اعادة النظر) 

دوم نتيجة تأني من هذا الاختبار في فرنسا أنه لا يجوز للاجائب » 
« الاحتراف بالمحاماة لاني سببكان وم أجد ني رسالة البلجيك قولأيتعاق » 
« بهذا الموضوع ولكن قبل لي انه لا مانع من احتراف الاجانب فيها » 
« بامحاماة على شرط أداء اليين التي دكرتها ٠‏ واني لا أدرك كيف يمكن » 
« اججع ينصفة الاجني ومين الولاء والطاعة لقوانين بإدأجنبية عنه ‏ وللست » 
« أجد أماي الكليزياً وا حدا يحالف عط ا النداك وظلك ينا 
« ذلك أن يعتبر من الاتكايز وان يعطى ما بع هذه الصفة من لقوق » 
« والامتيازات. وعلى كل حال فنع 0-00 من الاحتراف بالحاماة لبس » 
دحاب كرننا بل ذلك حافيل فى اوسا وادستوزنا ومتكار! وضرينا + 
« وغيرها أما نحن فليس عندنا شييء من ذلك ولم يقكر احد في اعتبار » 
« الحاماة وظيفة مومية على ما هي من عاو المنزلة والاعتبار عند الميع . م2 


م المحاماة 

د لايجوز المحاني في بلاد الالكايز أن يقوم متام قاض الا بأمر.خصوصي » 
دمن لللكة وفي الاحوال النائية ٠‏ ولس عندثا نيأبة بوجه الوم «6 
2 وتسرداق البنائة المدنية والتجارية ولهذا فالحاماة حرة عندنا للاجانب » 
« والوطتبين سواء ما اجتمعت شروطبا. وبالفعل يوجد في طائفتنا فراسويون » 
د وبلجبكيون والمانيون بل وصينيون وفي هذا مواققة منا لمبدأ حرية » 
« التبادل الذي نجري عليه ٠‏ ولست أريد بهذا أن أندد عذهب البلاد » 
« الاخرى ولكنا نحن الاتكليز نرى فيه تقصاً في التبادل يؤسف عليه اذ » 
« نرى من الاجحاف أنه يسوغ الفرنساوي بمجرد التحاقه ياحدى فرق » 
« القانون عندنا ان يصير محامياً يسكتب اسمه في لوحتنا ويئال مزية » 
د الاحتراف بالحاماة في بلده وفي بلدنا وبباشر اعمال صناعته متى شا عندنا » 
« ويمتع عا فيها من الامتيازات مع انه لا يحوز للاتكايزي معاكان وان » 
« نال شهادة القانون العالية أن يكتب اسمه في لوحة الحامين بفرنسا ولو » 
روحت التجربة والاختبار 

« ومها كان الامر قتاك هي المالة الماضرة عندنا وهي ايضاً حالة » 
(ايتاليا) حيث لايمنع الاجانب فيها من الاحتراف بالحاماة متى استوفوا » 
« شروطها ٠‏ ولامحكن اصلاح ذلك الا باتفاقات دولية فاذا استلفت » 
« امؤتمر الانظار الى هذه الال وامثأنها في سعيه وراء ايجاد نظام عأم ( 
« بقرب بين طوائف الحاماة في ججيع البلدان فانه يفيد فائدة كبرى 

« ومن الحقّق أنه يصعب جدا قبول الاجاب في الحاماة ( بفرنسا) » 
والملل ما قدمنا وا نكانوا مقبولين في ايتاليا وفي (الكاترا) ولم يشعر احد » 


خلاصة ما تقدم رصس) 

يعا بضرر من ذلك أيدا. غير انه من السهل قبول امر وس ط كن » 
« يسمح طلائزي الشهادات القانونية الفرنساوية أن يقضوا مدة التجربة » 
« وبلبسوا الرداء امخصوص ويترافعوا أمام احم بدون ان يكون لهم حق » 
«كتابة اسمائهم في اللوحة ولا أن يقوموا مقام القضاة ورجال النيابة في » 
«غييتهم ٠‏ على أني انما أدل على طريق التوفيق الذي يبي مثل اجتماعنا » 
« الدولي ان يدخل منه فها أرى 

« أيها السادة-لقد اتممت قولي وعسى أن لاأكون اتعبت مسامتع 0 
د هذا وروجد اختلاف ايضاً ييننا وبين الكثير من الطوائف الاخرى فليس » 
« عندنا مدة يقضيها الطالب في التجربة م انها غيرموجودة ني (اسبانيا) » 
« و(هولانده) وليسعندنا نظام الوكلاءما هو موجود (بف رنسا) و (ايتاليا) » 
دلانهم عندنا ائما يعسلوت اجرآات المرافمات لكي تصل القضايا الى » 
« المحامين بطربقة منتظمة ولكنم غير متكرين لتاك الاعمال ونانواب » 
« عندنا شأن مخصوص ممتازعن اعمال الحامين لام هو الخال في (فرنسا) » 
« و( بلجيكا ) ولاكما هو المآل في ( المانيا) و (اوستوريا) و( هولانده ) » 
« و( روسيا) و ( سويسرا) و ( الولانات المتحدة بامريكا) حيث يجمع » 
« الواحد بين الصفتين. وأذكر ايضاً طبقات الحامين عندنا فنهم مستشارو :0 
« الككة والمستشارون الذين لحم امتياز مخصوص في التشريفات وهولاء » 
« عبارة عن عظهاء الطائقة واشرافبا ومنهم الحامون الاعتياديون وم أشبه » 
« بالطبقة البادئة في الامة الا انهذه الاختلافات راجمة الى أمور ثانوية » 
« تتعلق بالتفصيلات ولن أراد ان يقف عليها بأكثر من ذاك ان يراجم » 


0 المحاماة 

« الرسالة الخقيرة التي حكتتها لهذا المؤتمر على طائفة المحاماة في الكلترا » 
« كساعدة حضرة رصي موسيو ( سكوت ) بعديئة #زلارول) فقد» 
« عئينا ببعض المقارنة بين طائفتنا والطوائف الاخرى وأظن حسثاً فملنا » 
« لان المقارنة هي الرأي الاول الذي حدا بهذا المؤتمر الى الالجماع والذي » 
د لابد أن يكون علة اجتماع كل مؤتمر موضوع بحثه الشرع والقانون 

« ايها السادة 

5 اذفي اجماع أ أُولي الافكار من البلاد المتفرقة ولوقليلاً من الزمان » 
د ليبحثوا في أمر خطير اه تم به كل واحد منهم فوائد لاتتكر اذ لابدفيه » 
« من ظبور بارقة لا تلبث أن تحكون 58 يضيء صناعتنا الشريفة » 
0 0 وتصفو 

تم لا ثم لا ألكر ان كلل الناس لابميلون الى الاشتغال بمقارنة الشرائم » 

5 50 في الامم ولبية انكر الفا مالهذا الاشتغال من م «( 
2 اذالم تستعمل فيه الاناة والتدقيق وحسن الترتيب غير افي ارى ايها » 
« السادة ان اقتحام تاك الاخطار أولى من باه كل واحد على اعتّاده بان » 
د الكال متوفر في بلده وانه لاشيء يستفاد منه عند الاجنبي كاهو شأن » 
« الكثير من الناس حتى في هذه الايام ٠‏ وقد دكرتتي هذه المالة بذلك » 
« الرجل الذي أجاد ( موير ) في وصفه حيث قال ( يظن ان المدح لا » 
« بلق بفكر رفيع ٠‏ وات الل انمايكون بالتدح في كل ثيء ٠‏ وان » 
« الاحاب بالاشياء والضحك لا يحسناق الا بالبله ٠‏ وانه متى ندد المرء » 
« يلعل 2 يه اهل زمانه ققد ارتة تفع فوق جميع الناس ٠ ٠‏ ثرأه يضم ذراعيه 62 


خلاصة ما تقدم رهم )2 

« الى صدره ويترقم في نظره وبنظر بمين الاشفاق والتأسي الى كل قول » 
« يصدر من غيره ) 

« ولاشك عندنا في انه لا.يوجد لمثل هذا الشعور صدى في مؤثر » 
« لبى الدعوة اليه افاضل القوم من كل صوب حيث انحدت رفائبهم على » 
تبادل الفوائ باستقراء كل واحد منهم أحوال جاوريه حتى يتوصل بذلك » 
« الى اصلاح شؤونه في بلده عند الاقتضاء 

« وفي الكتام ارجو انني بدلالتي على بعض جهات الاختلاف التي » 
« حسبتها تميق الوصول الى الرض الذي اجتمعتم من اجله وهو توحيد » 
« طوائف الحامين وجعلما فيكل باد نظيرها في البإد الاخرى لا أكون قد » 
« خرجت عن جادتكم أو خالفت مرماكم لان ذلك لم يكن من غابتي » 
« ومأ قصدت الا التابيه على حمّيقة الصعوبات التي تقوم امامنا قبل ان » 
نبحث عن الوسائل التي تساعدنا على اجتيازها فلا يتيسر لامرء ان يعرف » 
« اتحاد الالمان في فن الموسيق الااذا عرف ما شذ منها ولا حكن المصور » 
« من استعال الالوان الزاهية الابعد ان يقرنها بالداكنة ٠‏ وكذلك الال » 
« في العلوم الطبيعية حيث لايتوصل المشتفل بها الى تقسيم النباتات الى » 
« فصيلات ممتازة عن بعضها الا بعد ان يكون عرف اختلاف بعضها عن » 
د البعض الأخر عل التحقيق ٠‏ ويرى المكماء انه لا يتأت للانسان ان » 
« شف عل حمّيقة امر الا اذا ميزه عن غيره عا لثأبه معه 

« هذه ايها الرصفاء الاعزاءضي الوجهة التي قصدتمافها كتيت ول » 
« يبقّ عندي من القول الاما اشكر به حضراتكم على ما تفضلتم به من » 


الضلف المحاماة 
« الاصناء الي" وال ما أعرب به عما قام بنا ججيماً با اعتقد من الاعجاب » 
« بالاحمال اللمفيدة في عم القانوت التي قام بها اخواننا طائفة المحامين » 
« الباجمكية والخدمة الجليلة التي ادوها للمحاماة قاطبة بأهتامهم في عمد » 
د هذا الؤمر» الامضا 

ملكوم مكياريث 
عام متشرع ومتخرجج في علم المقوق 
من مدرسة بارس 

هذا ولست أريد ان انتقل م ن هذا الباب الى غيره قبل ان اذكر 
مارفا من اجتوال .طن أفراد الحاماة في البلاد الاجنبية وكيف ان فيهم من 
تكبر همتهكلا عظم واجب القيام بها ولو ان لي من الوقت ما يسمح بالكثير 
لفملت ولكني اقنصر على ذصكر مرافعه واحدة لموسيو ( لاشو ) المحاني 
الفرنساوي الشبير في قضية جنائية من أفظم القضايا في كافية في الدلالة 
ص حرية ضمائر اوفك القوم وكيف انهم يغبمون واجيهم وكيف يؤدونه 
رشا عن كل مانع ومعاكانت الاحوال 

والققضية طويلة اكتفينا بتلخيصها وهي : 

في ٠١‏ سبتهبرسنة 1858 اكتشف رجال الشرطة على حذرة بضواحي 
مديئة باريس مدفون فيها امرأة حبلى بلغ حملبا الشور السابع وخمسة اطفال 
اكبرم لا تحاوز الثالثة عشرة من عمره 3 الحنث مشوهة الخلقة تبدوعل 
اجباباءادم الجرموالقثيل ٠«وقدعم‏ الماع جميع سكان البلاد الفرنساوية بل 
ول الع أهل المسكونة من وصل الهم خبر هذه المادثة النظيعة ٠‏ وظل 


خلاصة ما تقدم (فحنف 

رجال البوليس يحثون على الفاعل بأير جدوى ولا يبتدون الى معرفة تلاك 
الجثث الى ان حان الوقت واعاتتهم الصدفة وعرفوا القاتل والمقتول 

ذلك ان عائلة نزلت باحد نزل الثرباء ثم غابت منه قبل اكتشاف 
الحادثة ببومين واصبح صاحب النزل في شغل شاغل من طول غيبتها ٠‏ فلما 
عم خبر ذلك ك الاكتشاف تاكن لوق مانا وحدوا و يكد ينغار الى 
تلك الثث حتى صاح مذعورا انها جثث تلك العائلة التي اقلقته غيبتها وذكر 
ان المرأة هي السيدة (كينك ) 5 اولادها الس اربعة ذكور وابنة 
عمرها سأتان ونصف الى باريس حيث استدعاها زوجها ما عرفته هي يوم 
ان نزلت بمحله ٠‏ واه جاءه منذّ ايا م سائح بام (حناكينك ) وأقامٍ عئده 
بضعة ايام ثم خريج قبل حضور العائلة بساعات ول يعد بعد ذلك ٠ ٠‏ ثم أتصل 
بعال الشرطة إن رجلا هن "مديئة ( بووليكنق ) ابه ( كناك ) تاس 
منها مع تجله الأكير المسمى ( جوستاف ) وان النأس في انون من غيبته 
وظن رجال الشرطة ان بين غيبة الرجل وابئه وغيبة 3 الرأة واولادها علائة 
وانه ربما كان الرجلان اهين في جرعة المرأة وبقية الاولاد فوجووا اأفام 
الى ذلك اولآ ٠‏ وينما م يجدون في البحث شرق وغ ربا ولا يجدون سبياة 
لطبهم ساق الظ في مدينة ( الحافر) أحدم فرابه امر احد الهملة وكان 
ادا عن الادة وبال موه 00 محادثته معه أن 
قويت عنده الشبهات ه في سيره وم بالقيض عايه ف مر:2 بين يديه وهو 
بطارده الى ان وصل الى المرقاً فالق ممفسه فيالماء طالياً التجاة من الغرق٠‏ غير 
انه تصادف والصدفة ام المجائب ان رئيس الغطاسين كان حاضراً فانحدر 
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إنسنة المحاماة 
في الماء وراءه وانقشله من تحت احدى المراكب والقاه على البر مْشياً عليه 
وقد وجدوا في ملابسه اوراقاً ذات قيمة وسندات مالية مملوكة (-اناكينك ) 
رمس تلك العائلة التعيسة ٠‏ ولا أفاق من غشيته قال ان اسمه ( ترثعان ) 
وانه اشترك في قتل عاثلة (كينك ) وسرى في الناس اعتقاد عام بأنه لايد 
له من شركاء اذ ليس من المسلم عادة ان رجلا واحدا بأني هذه النظائع 
الشنماء بمفرده ٠‏ وذهب ( ترعان ) في اول الامر الى الت الرجل وابنه 
شريكان له في المناية ٠‏ ول يحض الا القليل من الزمن حتى اكاشفت 
الشرطة على جثة ( جوستافكينك ) فيحفرة قريبة من المئرة الاولى وقال 
( تمان ) إن اباه لابد ان يكون هو الذي قتله حذرا من ان يوشي به اذا 
عثرت المسكومة على اثرها . ثم انتعى به الامر فاقر انه قائل الرجل وابنه 
والمرأة واولادها وانه قتل الرجل بالسم وانه هو الذي جز السم بنفسه وان 
قتله للرجل كان في بلاد ( الالزاس واللورين ) وقال ان له مع ذلك شركاء 
قد حفظ اسماءثم في دفتر صغير واراه في ناحية دل عليها ولحكنه أبى ان 
يذّكرتاك الاسماء ٠‏ وأبان ان غرضه من هذا المرم الاستيلاء على قسم من 
أموال مقنوليه ليربح ثروة طائلة بواسطة ذلك امال ٠‏ وم تنتج الايحاث الا 
اكتشاف جثة ( حناكينك ) واما الدفترفم يمثر عليه وظبر لرجال التحةيق 
ان لاشرريك لترومان في المرعة وانصرفوا عن البحث علهم غير ان رسائل 
كثير ةكانت تره عليه في سجنه تهدده بالانتقام من اليه أن أفقى البير 
وأباح لأسماء شركائه : 

كان تروبمان قوي الماش في التحقيق ثابت الجنات أمام الحققين 


خلاصة ما تقدم وم 
نقص افظم الوقائ ويحكي أششنع الافعال التي اقترقتبا يداه كانه يحي تارهز 
عن غيره ٠‏ وقد جاءه قبل الللسة أن م قلائل خبر وفاة أخت له وان والدته 
مريضة تكاد تموت ا زويا قار تر وهر قي لانه يصعي التسا 
أن رجا يستبق في نفسه ذرة من حب المائلة وظتل مالة من أب وأ 
وكير ورضيع ولا تثننه شفقة ولا برجعه حنان ٠‏ ومن أغرب اطواره أنه .ما 
سمع هذين اخبرين الككدرين تناول الل وكتب الى مسبيو (كلود ) رئيس 
اد 27 آي 
9 دلسدبرسنة 1159 
مسي وكاود 
(أطلب منك اليوم تنفيذ وعدك الي" وهو الت تساعد عائلتي على 
المروج من البلاد الفرنساوية. وقد اخبرت اليوم بوفاة اختي وفي ظني انك 
تقوم بوعدك حيث أيع وجدتم جثة (حناكنك ) في الكان الذي اشرت 
لكر عليه ) 
ولا تسأل عن حدد الناس لايم بالنيظ منهذا القانلى .وحكان 
النضب يستولي على السكانكا| تقدم التحقيق في اكتشافاته ثم اشتد الامر 
وقام الناس ججعاء لبون بأ الاثم مني مأك اقم ابي 
وطلب اختراع عتوبة أشد ايلا») واصكبر نايرد وبعضهم ذهب إلى عدم 
التصديق بفصلات تلك الواقعة وعزاها الى حكومة الابراطور لي 
للخروج من مضيقها السياسي ولوا يستحيل ان شابامثل (تريان )يكون 
هو الذي أني بتاك الفمال. ومع هذا فالجرعة صحيحة والقاتل (ترهان) لا 


(+:15) المحصاماة 

شلك فيه ٠‏ وقد صار الناس يستيطتون العدالة وبرمون رجاها بالاهمال 
ويصيحون الاخدام الاعدام وأضقى 3 واخد حكيه ول امنا 25 وققى 
الامرفها بينهم وبانوا موقئين بما حكموا 

ومن المعلوم أن هذه الخالة الممومية الني استولت على الناس وفظاعة 
المرم وصحة اسناده الى (ترعان) وما دل عليه بنفسه من المج والبراهين 
كل هذاكان من شأنه أن يجمل الدفاع عنه مستحيلاً وكان لابد في هذه 
الاحوال المرجة من وجود مدافم كبرت منه الهمة وعظمت فيه الشبامة 
حتى كن من مغالبة نفسه ومن التغلب على رأي الامة ماما فبقف موقف 
المحاماة عن ذلك الرجل الذي ملاالقلوب حرتاً وغضياً. وكان (ترعان) نفسه 
0 بمصيره وأذلك كتب الى موسيو ( لاشو ) ليدافع عنه يوم النقاضي 
وكان هذا الاختيار من موجبات الزيادة فيممّت الناس لذلك القائل ٠‏ وخطر 
بالبال أن مؤسيو لاشر وهو أشهر الحامين في عصره وأعلام نقاما و شيل 
الدفاع عن قتال الاطفال وسلاب الاموال على ذلك المنوال» غيران الحاني 
أجاب الدعوة من فوره وما لبث ان تقاطرت عليه ابموع يأنونه عن عزمه 
وتوالت عليه الرسائل غير ممضاة بالتهديد والوعيد وقد جاء في احداها ( انه 
يجب على موسيو لاشو ان يدك ان الله رزقه قربا بابنة فلا حق له أن 
يترافم عن -خطاف ارواح البنات )أما الرجل فم يقبل رجاء ول يخف وعيداً 
ول لسمع غير نداء الواجب فثبت على عزمه وجاء يوم التقناضي الى موقف 
الدفاع كادته هادئة البال مطدئن المركات لا يدو عليه العلا 
الاشتغال با فرضه انقانون وأملاه عليه حب القيام بالواجيات مكان 3 


خلاصة ما تقدم” )045 

بين القَضاة وبين زممرة التاهير التكائقة وساعد الحمك.ة على اصدار حكمبا 
كابليق بوقار وحشمة واعتبار بعد ان استوفى الدفاع حمّه وبان العدل واشتور 

احنشد في سراي اللحكمة يوم الثامن والعشرين من شهر ديسميرسنة 
حكم١‏ اناس لا يحصى عدد كليم بريدوت رؤية ذلك الوحش ووققوا 
صفوقاً متتااهة مبكرب: بن ينتظارون فتح الابواب ٠‏ ومنهم من دفم مالا 
كم ليتقدم على من سبّه في القرب من الباب ٠‏ ول يكن السخول مباحا 
ده من رئيس الحمكة ويقال انعدد الطلبات الب يتقدمت 
اليه اربى على ثلاثة لاف فنصت قاعة الجلسة وم يبق موضع في 1 
الأأقام به احد المتفرجين فكنت تشاهد الرؤس مطلة مر: النوافذ في 
كل الهات ٠‏ وجلس خلف القضاة كثيرمن ذوي الوجاهة والاعتبار بينهم 
سفراء الدانيدرك والروسيا واسبانيا وغيرتم ٠‏ ثم جيء بالمتهم فباج الماضرون 
وعلت الضوضاء وقاموا على الاقدام لينقاروا اليه وقلت الحاسنة قصار البعيد 
يدفم القريب ليتمك. ن من الرؤية باق المجاب ورجال الشرطة مرل. 
الشاق في اسكاتهم عناة كبر 

أما ترويمان كان شاباً صنيراً لايتجاوز العشرين من مره لوح عليه 
البساطة والاتضاع ٠‏ لا بالطويل ولا بالقصير ٠‏ محيف الجسم ٠‏ متخدش 
المركات كالمتأنث «وني ظبره انحناء ٠‏ طويل اليدين ٠‏ داخل البارن 
مرتخي الآكتاف مما يدل على الآوة.فاقع البياض ٠خايظ‏ الشذة العلياء مفتوح 
الثمم قليلاً وفي لالب اذا تكلم يانت منه اسئان بيضاء ناصعة لكنها كييرة 
الحجم ظاهرة البروز فلا تكاد شةته السفلى تتعلي ما خلفبا ٠‏ وكان منفار 


200 المحاماة 
هذه الاسنان التحتية شايعاً بعلي صورة وحشية مبشعة ٠‏ أما نقاره فُكان 
غير ثابت بل سريع التحول كالحارب لكنه يدل على اللتل والخلديمة ٠‏ وله 
قبضة يد ضخدة لا تناسب جسمه الضئول ٠‏ عريطة أأكنف جد ٠‏ غليظة 
الاصابع يبعد الابهام منها عن البقية بسداعظيا على طول يكاد يبلغ نصف 
السلامية الثانية من السبابة ٠‏ وبابثملة فان يده كانت غريبة في ذاتها فلاهي 
تتاذي يطالة ولايد عاافل كترم تاراطا ٠‏ وكان مراها نيا 

فلا سكن من في الملسة دخل القضاة يتقدممم الرئيس ٠‏ وتريع النائب 
العموبى بنفسه في مجلس النيابة فزادت الملسة بحضوره ا<تفالاً ٠‏ وكات 
انه جد الافوكاتية العمومبين بصة مساعد له في ادارة اعماله بالملسة 

ولا اخذ الم نيع الهم قام الكاتب وتلى ورقة اتهام مطولة جاعت 
على شرح وقائم الدعوى بناية ليذو والانباب. ٠وابانت‏ أن جنث القتبل 
وجدت ملقاة بعضها ذوق بض في حذرة يلغ متها ثلاثة امتار ولم يحكحد 
رمادها ببرد تماماً ٠‏ ويرى من هيئتها ان الدافن داسها بالاقدام ليخفضما 
عن سطيح الازض »وقد ضرب التاتل اأراة ضرية عاتية بسكي نكبير فيرقبتها 
من الللف فاتت من فورهاءغير انه لم يكتف بالاعدام وطدئها ثلاثين طمنة 
يي جميع اجزاء الجسم . ٠‏ وكان قتل الزلدين الصغيرين بتناك الاريقة عينها 
واما الثلاثة الباتون ذانهم لاقوا المتوف باه ثتفيلة حادة ٠‏ وفي رقبة اثنين 
منهم اثارتدل عل 8 اللذق باليدين ٠‏ وقد شجت رؤوسهما ٠‏ وغاصت 
المظام في الاتضخاخ ٠‏ وشودت الوجوه ٠‏ يواقتامت الاعين ٠‏ وشت الجباه 
بالة قاطدة كالقدوم . وشت بطن الطذلة الصذيرة تفرجت منها الاحشاء. ثم 


خلاصة ما هدم 0 
وجدوا السكين على مقربة من الفرة مكورة قطعتين من فظاعة الاستمال 
وقساوة القتالك) وجدوا فأساً وجرفة وهي الآلات الثلاثة التي استهءات في 
القتل والفر ورد التراب على الريم ل كيف بط الهم وما وجدوه 
معه من اوراق رب العاثلة التي اعدمبا 

وسيرة امتهم انه ابن رجل يسمى ( تر؟ان ) كان مديرا لشركة لات 
يخارية في بإده. ورباه ابوه في الصناعة ولكنه كان مع ذكاله قال الميل الى 
العمل ٠‏ قكورا يحس العزلة ويرغب في المال الكثير ٠‏ وقد اتفق ان اباه 
باع آلة الى ( حنا كنك ) في ( روبكس ) وانفذ ابنه هذا لتركييها فتعرف 
عائلة المشتري وكانت من العائلات المعتبرة ذات اليسار . وكان الوفاق كا 
بين الزوجين الا في مسثلة واحدة هي انه كانت لارجل ملك صاير في 
( الالراس ) يريد الزيادة فيه عله يسكنه يوماً من الايام وكانت زوجته نيه 
عن عزمه ٠‏ فلا رأى (ترعان ) ميل الرجل مال اليه وكثر تردده على منزله 
وكان يخالطه ويحادثه دون الزوجة والاولاد حتى ملك لبه ومكن عنده عزم 
شراء الملك في ( الالراس ) واتفةا على السفر اليها وكتب (حنا كنك ) بخطه 
ورقة ببيان خدلة السهر والاياب وجدها الحقةون بين اوراف المتهم ٠‏ ثم 
سافر هذا اولاً في الثامن عشر من شبر اغسطس سنة 1815 ووصل في 
عائلته ني اليوم امادي والمشرين وكتب الى <نا كنيك خط يخيره بانه 
اتخذ جميع الاستعدادات اللازمة وانه يثتذار وصوله ني يوم معلوم ٠‏ ومما قله 
في خطابه ( وعليك ان تكون في فاق نام مع زوجتك وقل ذا ان لا تنام 


لا الثاى من شور ساموال اس الساعة الحاشرة والمادية عشرة لدت سلعود 


(154) المحاماة 
الى روبكس في ذلك اإين ) وكأنه أراد بذّكر هذه اجلة هدو بال الزوجين 
ومنع الشببات ٠‏ وني الرابع والعشرين من شبر اغسطس خرج ( نا كنك ) 
من بلدته قاصدا صديقه في مدينة (جوبولير) ول يكن احد يل بمائم 
الاتفاق عايه ببن الصديقين بل قال لاهله انه ذاهب الى ( الالراس ) حيث 
استدعته الاشغال وانه سيعرج على ( جوبوبير) زيارة أخته وأنه سيعود 
2 . ثم أخذ معة 0 الملل واستصحب سندات كثيرة ايضاٌ ي 
أخذ ما يشاء بواسطتها من البيوتات المالية الني له علاقات معبا ٠‏ ووصل 
الى ( جوبوبلير ) حي ثكان تركاتك في انتظاره قبل الظبر بساعة واحدة 
وقضيا زمئاًبسيرني تاك المدينة ول يمد احد يراهها 
كانت زوحة (كنك ) تتلبف على زوجها وتنتفار عودته من يوم الى 

لخر » وفي السابع والعشرين من الشهر الم ذّكور وصلها كتاب بامضائه ومحه 
سند على احد ببوت ( روبكس ) المالية ملغ قدره خمسة آلاف وججسماثة 
فرنك ويرجوها زوجها انتقبض الأيمة وترسلبا اليه بمدينة ( جوبوباير) على 
يد مصاحة البريد قهعات م اشار امطاب يمك معاناة كغيرة معذلك الييت 
الماللي وكتتيت اليه تخبره بما كان ٠‏ وظن ابنه انه عند عمته فبعث اليه ايا 
خطاباً يسأله عن حاله ويخبره بان والدته ارسلت اليه المال الذي طلبه ٠‏ أما 
خطاب ( حنا كنك ) لزوجته فكان مر يد ترعان ٠‏ 000 
الزوجة الى البوسطة اتلمه هو وأخذ وصل الاتود وطلبها من عامل البر 

فرآه شأ أ والبلغ عظليم فأبى ان يسلمه اليه فادعى انه ( حناكنك ) 8 
كنك المعروف ولا طلب منه العام لتوكيلاً غاب يسيرا وعاد بتوكيل بامضاء 


خلاصة ما تقدم (ه15) 
( حنا كنك ) مكتوب على ورق متموغ فأصر العام على عدم التسليم آلا 
اذا كان التوكيل مسجلا وأتى حامله بتصديق على امضاء الموكل ٠‏ ثم علم 
أن (للتاكنك) أختا في المدبنة فأرسل في طلها وعاد (تريمان) بالتوكيل من 
غير تسجيل ولاتصديق وقال للعامل انه عرض ماطلب منه على أهل المعرفة 

فأكدوا له انه تكليف با لايلزم وقالت السيدة بعدم وجود ولد لاخيها باسم 
حا كلك ) قال (رها) اذ اسه (أميل نا كلك ) وأرت هي عل 
انكاره فانصرف (ترعان) وهو يعد انه سيحضر مع والده ٠‏ غير انه رأى المسعى 
مضراً فرحل عن المدينة الى بارس مباشرة ومنها الى مدينة ( ليل ) حيث 
وصابا في الساعة الرابمة من صبيحة اليوم الرابم من وتو 
ورك عربة اوسته الى (روكين) تمد امازل صاحه والقين زونيئة 
أن (حنا كنك ) سافر الى باربس لقضاء مهمة تتملق باشغاله وكننه ان بقبض 
البلغ من مصلحة البريد فم يقبل العام لتسلييه اليه ولاكان زوجها لاكن 

منالعودة ربا ا (جو بويد رجاه أن بأني اليها ويبلغها أن زوجها يطاب 
من ابنه الآكبر ( جوستاف ) أمف يتوجه الى تلاك المديئة ليقبض الباغ 

وابوز اليبا خطاباً ادعى انه كتبه باملاء الزوج وعليه امضاؤه وهدًا نصه 

عائلتي العزيزة 
( الآن اكشف لك عن حقيمّة امرنا ٠ ٠‏ قد كنت كافت (تريمان ) 
أن يسام الخطابات من البريد لانه لا سعني أن اعود من بارس الأن 
لاسباب يوضعها ل قار عدت ٠ومن‏ الواج بان نحضروا 
يما الىمباريس لقضاءيومين اوثلاثة أيام لان ( نربمان ) وهبني نصف مليون 
15 


(5ة١)‏ المحاماة 
من المال ولي رغبة شديدة في المصول عليه ٠.‏ واني اكلنك يا ني 
(جوستاف) أن تساف رأولاً للى (جوبوبلير) لتأخذ النقود من البوستة مقتضى 
التوكيل الذي ارسله اليك غير انه يلزمك ان تصدق عليه من رس البلد 
قبل سفرك «وقد أرسلت اليك ايضَأ سندا بخسمائة فرنك لملكم تحتاجون 
الى نقود في سفر ركم هذا على اني قد اوصيت (ترعان) بما يجب أن تفعلوه 
فاتبعوا اشارته ) الامضا 
ناكنك 

وبعد ان حادثهم ملا في السثر وما يجب تمله قفل راجماً فودعته العائلة 
كلبا وداعاً كله ود وصفاء وذهب الى بارس وأقام ؛ أحد النزل وتسم بأدم 
( تاكتك ) وكتب في انامس مر شب سبتميرسنة هما كت الى 
الزوجة يخبرها بعقامه ويكرر طلب حضور المائلة الى باربس ويقول ( أما 
اشغالنا خارية على ما يرام ) وقد رابها سير زوجها فسارّت به بعض المعارف 
ول تخف عنها ما يخامرها من الريبة في الامر و ا 
لأيكتب لحا بيده غير انها كانت على ثقة تامة من صدق (تركان) ره 
في اعمالما ما حكم القضاء 

فرح( 2 كنك ) أمر اببه فلى الدعوة وسافر فيالسادس 5 
سبتمبر حيث وصل ( جو بوبلير) في السايم منه ونزل على عمته فبداً الحا | 
اخبرها بوجود اببه في باريس تم كنب . الى والدته يعلمبا بوصولهتم 5 : 
الى اببه في باريس ٠‏ وكتب (ترعان) في اليوم الثامن خطاين من باريس 
احدها الى (جوستاف) في ( جوبوبلير) والنانى الى الزوجة في ( روبكس ) 


خلاصة ما تقدم /14) 
اط اها باسم ( حنا كنك ) وقال في الاول (متى استلت الود فاحضر 
الى باريس والقطار يقوم في الساعة الشرة ونصف صباحاً وسأنتفارك على 
الحطة غير اني انتظر ان تبعث المي" تنراق بقيامك وانا مقهم في نزل كذا 
ولعلي أراك يا ولدي قرسا ) وقال في الثاني اروجته ( زوجتي العزيزة .ل ابطىء 
ان اكتب الى ( جوستاف ) فاذا حضرتم اججمين اتيتدوني بجيع اوراقنا 
وحسن ان تركبوا الوابور الذي بنادر ( روبكس )ني الساعة الثانية ونصف 
بعد ار 0 باريس في الساعة الماشر: وانا احكون في انتظاركم 
وذلك اولى من حضور ام وك ف الباولاتي سادعن الى ( فونشّنبلو) ولااعود 
منها الافي الساعة التاسعة مسا ولاتنسي الاوراق واني في شوق الى اللقّاء ) 
ثم زادعلى المواب حاشية يوكد فيها على الحضور مساء لافيالهار ( واحضروا 
يوم السبت) 

غير ان ( جوستاف ) ل يكن من استلام النقود وكتب الى ( حنا 
كنك ) فيباريس يخبره باختلال الترتيب فأسرع (ترجان) وكتب تلنرافين 
اليه وإلى والدته بتأجيل السذر وأنفذ اليع| اللطابين الآني نصبمأ 

ولدي العزيز 

( لاتحضر يأيرالاةود وقدكتبت الى والدنك ان تمجا ل باتصديق م فى 
التوكيل من رئيس البلد فاذا ما استامت النة 0-7 ولن تحضر والدتك 
الابعد حضورك لآ كنت اليها ان تؤجل سذرها حتى تُكون عدت الي" 
وأكتبا تلشرافاً بم لماه مدع صدبقي 

والدك حناكنك 


(114) المحاماة 

زوجت العزبزة 

( اذا وصلك خطاني هذا فاذهي من فورك الى ركس البلد اتصديق 
على التوكيل وابمثي به الى جوستاف في ( جو بوبلير) ولا تحضري مساء يوم 
السبت فاني اريد ان تكو نكلنا مجتمعين بل لا تحضري الااذا كتبتاليك) 

وقد زاد قلق الروجة اذ مغى عليها خحسة عشر يوماً تأنتها الخطابات 
فها باسم زوجها لحكن بير خعله فاملت على ابنها الثاني ( اميل ) خط 
اعربت فيه حما ألم يها واجابها (تربمان) يطمنها بخطاب مؤرخ في الثأني عشر 
من سبتءبر سنة 18 قال فيه (لانخاني عل فاشغالنا على ما يرام غير اني 
سقطت على يدي فلا استطيع تناول القلم احيأاً واخالة في حسن ولي امل 
ان الالم زول تماماً بعد يومين اوثلاثة فاستعدي للحضور الى با ريس وأدكبي 
وابور الساعة الثانية ونصف فسآاكون في انتظارك ٠‏ وان لم تكن اشذالي قد 
اتتبت بعثت اليك بتلاراف وعندها تحضرين يوم اللممة وعلى كل حال لا 
تركبي الا في وابور الساعة الثائية ونصف لاني اريد ان احكون على تهام 
الراحة حيث تكونين عندي ٠‏ وان كنت ارسلت التوكيل الى (جوستاف ) 
3 الاحد فانه يحضر الينا مساء اوم الثلاثاء فاستعدوا وحكونوا فرحين لمد 
صرنا اغنياء وانا اقبلكم اجمعين ) 

وظل ( جوستاف ) بننظر التوكيل اا اله يصله حيث قم فليا بأمر 
كتب يطلبه فارسل اليه ترجان بامضاء (حناكنك) ثلاراقا مخبره بوجوده 
في ( جوبوباير) بمصلحة البريد ثم كتب الى الزوجة يقول ( هلا كتبت الم 
جوستاف تخيريه اين يوجد التوكيل حتى يمكن من استلام النتود. استعدو 


خلاصة ما تقدم (145) 
الى المضور في باريس متى حضر وسابمث الَيكم بتلغراف لتحضروا جيعاً 
5 3 واحد وحكان بودي ان ؛ استدعيكم اليوم غيراني لااريد ان يطيع 
التوكيل ولاضرر من التأخيريوماً لان غرضي ان تجتممكلنا) الامضا 
حناكنك 

وقد ذهب جوستاف الى البريد واخذ التوكيل ولكن عامل البريد لم 
يقبل ان يسلءه المبلغ لانه رأى التوكيل مسجلا بدون تصديق على الامضاء 
فلا رأى جوستاف ذلك سم المقام وخالف ما لديه من التعليات وعزم على 
الس ر الى باريس وكتب التلعراف لاني ( حنا كنك بنزل سحكة حديد 
الثمال في بأريس 

سهد وانوو الجانة اللاي والذقةة الشرين عباحا/ 

رأى تريمان ان حسابه اختل وخاف ان يحضر الولد بالنهار الا ان 
القدر محتوم فم يدرك جوستاف الوابور و يحضر الى باريس الا ا 
سيتمبرسنة 184 في الساعة العاشرة من المساء وقد تأخرست عشرة ساعة 
ومع هذا وجد ترويان في انتظاره فذهب به الى النزل وطلب منه ارت 
يكت الى والدته امطاب الآني فكتبه بخط مضطرب دلالة على السرعة 
ازائئدة وهو 

7 سشوير 

(أنيت الساعة الى باريس فيكم ان تحضروا اليه فتوموا من روبكس 
بوابور الساعة اثنين بعد الظر من يوم الاحد الى (ليل) ومنها بوابورالساعة 


يلف المحاماة 


اربعة وتمان عشرة دقيةة في الدرجة الثانية واستتحضروا جبيع الاوراق) 
الانككا -عويتانت 
ثم خرج تريمان وجوستاف وانقضى الايل وعاد ترعان وحده ول بمد 
احد يرى الفلام 
وني الليلة الثالية حضرت العائلة وقادها ترعان حيث ناق المنية وفمل 
بها كما فعل به وقشى الايل خارج النزل وعاد في الصباح فبدل ملائسه 
وسافر الى ( هأة ر) وكان من أمره ما تقدم 
وقد اعترف اخيراً بأنه هو القاتل الوحيد وإنه تحايل على نا كنك 
فأومه انه وجد لمي ليق لاقامة معمل عظيم وذهب به الى بطر 
الوادي وناوله زجاجة سد خلطه بسم زعاف فلا شربه 0 ثم قامت 
عليه الالة من كل مكان وم يدع التحقيق حركة من حر 6 وله لظلة من 
اوقاته الا اثرتها ٠‏ وشهد عليه اثنان وتون ن شاه انبتوا جميع الوقائم وشم 
بائم الات القتل وخادم النزل واصتصاب الملاهي ومبتاعوا المصوغات 
وهكذا وهكذا 
واقامت عليه النيابة الدعوى على الرجه اله: 
اول انهفي :بر اغسطس سنة هم ١‏ قتل (حنا كنك ) باقليم (هوران) 
مو . 0 
ثانيأ انه في ذلك الرمن سرق مبلذاً من الود وساعة وسلسلة واوراقاً 
اضراراً بورئة نا كنك 
33 أنه في شهر سبتمبر سنة ١45‏ قتل بجهة ( بلتان ) جوستافكنك 


خلاصة ما تقدم (زهة1) 

ممدامع سبق الاصرار بقصد محضير او تسهيل أو اتام السرفة الآنية 

راساً انه في ذلك الزمن وفي ذلك المكان سرق نقودا وساعة وسلسلة 
واشياه اخر اضراراً بورئة جوستا ف كنك المدّ كور 

ايا انه في ذلك الزمن بعينه قل ( هورنانس جوليت يوسف روسل) 
زوجة كنك دامع سيق اراز وان هذا الكل سيق او اقرخ اد إلى 
جنايات القتل المبينة بعد ومي قتل ( اميل لوبز) و ( هنري ) و ( يوسف) 
و ( شيل لوبز ) و ( الفريد لويز) و( ماريه هورتان سكنك) بقصد تحضير 
أو تسيل أو رإقام السرقة الآنية 50000 7 

سادساً اله في الزمن نفسه سرق نقودا وأوراقاً واشياء آخر إضرارا 
بورئة زوجة كنك المذّكورة 

سابماً انه في الزمن بعينه قتل ( اميل لويثر) عمدا مع سبق الاسرار وان 
هذا القتل سبق أو اقترن أو تلى قل زوج ةكيك ودئري كنك ويوسف 
واشي ل كنك والفريد كنك وماريه هورتانسكنك 

ثامئاً. انه في الزمن بعينه قتل ( هخري يوس فكنك ) ممدامع سبق 
الاضرار وان هذا القتل سبق او اقتردت او الى قتل زوجة كنك وأميل 
وبوسف اشيل والفريد وماريه كنك 

تاسماً انه في الزمن بعينه قتل يوسف اشيل لوي كنك عمداامع سبق 
الاسرار وان هذا التشل سبق أو اقترن أو نلو قتل زوجة كنك واميل 
وهتري والفريد وماريه 5 
عاشر انه في الزمن بمينه قال الريد لويز كنك مدا مع سبق الاصرار 


0 المحاماة 

وان هذا القتل سبق او اقترن أو تلى قتل زوجة حكنك واميل وهنري 
ويوسف وماريه 

حادي عشر انه في الزمن بعينه قتل مار به هورتان س كنك مدا مع 
سبق الاصرار وان هذا القتل سبق او اقترن او تلى قتل زوجة كنك واميل 
وهاري وبوسف والفريد كنك 

ثاني عشر اله في سنة ١809‏ ارتحكب جناية التزوير في الاوراق 
التجارية بكونه ص: نه صنع بنفسه أو بواسطة غيره وصلامؤرحاً في هاغسطس سئة 
كا 6 ) تبلغ قدره ٠٠65م‏ فرنك يدفم من صندوق 
التجارة في (روبكس ) على المساب الماري وامضاه بنفسه أو بواسطة غيره 
بامضاء <نا كنك التاجر امضاء مزورة ٠‏ وصنع في 4 سبتمبر سنة م١‏ 
وصلاٌ آخر خسماثة فرنك تيدف يرب الستدوق المذكور على .مساب 
الذاري | ينا واملضاه مشسة أو و انحاة فر بانعاديسا قله اناج ادام 
مزورة ٠‏ وصنع بنفسه أو بواسطة غيره في م سإتمبر سنة 1865 بمدينة 
باريس توكيلا الى جوستا ف كنك وامضاه بنفسه أو بواسطة غيره بامضاء 
حجنا كنك التاجر امضاء هزورة 

الثااك عشر انه في الزمن عينه استعمل تلك الاوراق المزورة وهو 
عالم بتزويرها 

وهذه جنايات وجنح معاقب عليها بالمواد 140 و48١و154‏ 01م 

وما و4."” و١ء؛‏ من قانون العقوبات 


وبعمد سماع شهود الاثيات وشرود النني قدم النائب العموبي طلباته 


-خلاصة ما تقدم (*19) 
ف مرافعة من أفصح ما يكون ٠‏ وتلاه موسيو ( لاشو ) فدافع عن الهم 
مدافعة فاقت الوصف وبهرت عقول الماضرين قال في مطلعبا 

د« حضرات القَضاة وحضرات العدول 

د طلب مني تريمان ان ادافع عنه كت أؤدي هذا الواجب بين » 
0 5 ولست بغافل سما قام باونك الذين لايعرفون من القانون شيئأ » 
« من الدهشة والاستغراب ف اناس من يرى ان مرن الجراشم ما » 
وما اشتدت شناعته وعظمت فظاعته حتى انه يستحيل ان يتوجه الفَكر » 
« الى طلب التخفيف عن مرككبيبا ٠‏ اوثذك قوم في رأمهم مخطثون لانهم » 
« مندفعون بدافم الفيظ والامتعاض الصادرين عن رقة العواطف واأنان » 
د تفلطوا بين العدالة وبين الغضب والانتقام ونسوا أن انسياقهم بعامل » 
« تلك الشهوة القوية وشدة انمطافهم نحو الذين جنى الهناة على ارواحهم » 
« عبارة عن ادعرة| الى ارتكاب جرعة اصكبر شناعة من التي هاجت » 
ضماترع وأعطم خطرا في الحيئة الاجماعية (أريد تضحية القانون ) أما أنا » 
7 علقم في ممرفة فة واجبات الدفاع لان الشارع ١‏ أراد أن يكون لكل » 
« متهم مهما كانت جرعته نصير من قول الصدق ولفظ الحق يوقف » 
«مورة اللجهور ويحول بينه وبين تأثراته فائهبا تكون في أقصى درجات » 
« الشدة ان كان سيبها الميل والأنان ولذلك يخثى منها أن تطقء > نور » 
« المق وتصمت صوت العدالة 

دايا التادة إل الثائوة عق تللق وين الطين لا عائر بشن 6 
« حتى لوكان عطقا واشفاقاً ٠‏ يقول ان المق لايتمحص الا بين الاتهام » 

0 


2164 المحاماة 

« والدفاع علماً منه بأنه لابد في كل جرعة من زمن يجب فيه طرح » 
« مناظر الجناية والتباعد عن مكان ارتكابها اذ ليس كل الم من » 
« جانب المصاب بل لا بد من الالتفات ايضّاً الى الاثيم ٠‏ فن واجبات » 
« القضاء ان يتعرف الهرم وطبيمته وأمياله وعقله وحالته النفسية ٠‏ لهذا » 
« كله قال للمحاءي كن في موقف الدفاع وانطق بما يمليه عليك الوجدان » 
« هذه هي اولكلة تقدمت مرافمتي على لسان حضرة الرئيس حيث قال » 
يخاطبني ( ليك نكل ما تقوله عن التهم راجماً الى وجدانك الذاتي ) ذلك » 
« ان القانون قد وكل حقوق الدفاع وحريته الى عهدة الحاماة وشرفها » 
« وهكذا 'راه وفق بين حقوق الهيثة الاجماعية المقدسة وحقوق الدفاع » 
د التي لاتقل عنها احتراما فقوا ايها السادة باننا انما جئنا اممحكم غلوماً + 
« لاشارة شرف حرفتنا واننا من الصادقين في بحثنا امام عن المقيقة م « 
« ندريها 

«سادتي 

«اذا كانت الحاماة لازمة في القضايا فبذه القّضية اولهاء » 
« جرم فظليع والحمّد على جانيه عظيم ٠‏ واحوال الزمان والمكان غضى٠‏ » 
« وكل من في الوجود وما ني الوجود يطلب درامة القانون ٠‏ ووظيفة » 
« الدفاع في هذا المقام حايتج أن تبروا مع ذلك السيل المهير وقد » 
« افتم 3 لاتفرطون في مصال الامة ولافي مصا لمهم ووعدتم أن » 
«تكونوا مطئنين وان تطلبوا المق غير ناظرين الى حركات الموع » 
« ووضاء الممتعضين وجهرتم باع لن تقولوا الابما تمايه 3 ضار : 


خلاصة ما هدم رهه١)‏ 

2 حينا تتغردون قُ حجرتكم فارجوكم رجاة للا رجاه بعدهة أن تتساحوا « 
« من الشجاعة بما تسكتون به ثورة الضدير تتبصروا وتسءوا 

« سادق سابحث معكم عن اق ارى ولست مقافيا اثر النهم » 
0 قُ دناعه ٠‏ فلا تثأنوا الي حت ل هذا الكان لاعيد عل مسامعكم «ى 
د ما قاله بنفسه ٠‏ انكان هذا فد ذاننتم سوةا بمعنتي وأرادا من أخس » 
« الهن انكانت عبارة عن تقل كل شىء دافم به امتهم عن نفسه خطأ » 

0 0 80 ع 
دكان أو صواباً ٠‏ ليدأ بالكم ايها السادة فا أتيت أمامكم الا لادافم » 
د عن امتهمما أعتقد وبالكينية التي أراها واجبة ٠‏ فقّد عاشرته وسألته » 
2 وخاطبني متكت قٍ جركته قبل ان آني للدفاع عنه 3 ولست صاحب 2« 
2 الفصل 5 القضاء اغا انارجل لي رأي حئت لايديه وأرى من الواجيب «( 
« علي" في هذه التاروف المرجة ان أشافهكم : بما اعتقد في هذه الدعوى 

2 لى زما م الدفاع 5 هذا الخامو وانأ صاحية ولت صدق اللهم ٠‏ » 
دأنا جل من ذوي الصدق أقول ما أعتقد ولا 2 صادقاً فأسمعوا «( 
دما ريق ان أقول واسمحوا لى ان أدخل ياب المناقشة » 

ثم جعل يترافم نأ على سيرة امهم وكيف تربى والى اي عمل كان 
يكيل وجعل وجهة الدناع اقامة البرهان على ان الهم ل يرد بالمرعة بل له 

ومن الطف ١‏ ف هذه الراية ال موسيو ( (لاشو) 1 يلكر 37 


واحدا ما أثبته التحقيد ق ول يدغه الهم 3 لبس فيه وأحسن من هذا كله 


ذكره القتر كل يجيا ل وككريم قال 3 ذه الم بم الى ( رومكس )واختاط 
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د بائلة كنك ) وهي من أحظم الماللات سيرة واسوأها مآلا ٠‏ وكأني » 
0 كنم تننظارون مني أن أفوّق سهام المطاعن والملام إلى حنا كنك » 
« وزوجته واولادها التعساء ٠‏ كلا فائما احترائي لاك العائلة لابقل عن » 
٠‏ احزام حضرة الثائب المموبي لا ٠‏ وني الواقع ناك عائلة نثأت غير » 
« مسرعة في ظوورها وقد بارك الل لحا م بارك فيا كأن اندر قضى لها » 
« باكل المزايا قبل ان يقضي عليها بأكبر البلايا ٠‏ كان الرجل وزوجته » 
« مرن الصناع وعاشا متنصدين في حالة نظام تام ووصلا يجدها الى » 
« اكتساب ما لس بالقليل مما ماثة الف فرنك ٠‏ ولا تسل عن حنان » 
« الوالدين على الابناء وحدّث ولا حريم عن ب الاولاد بالآباء ٠‏ وحيث » 
« اني تدرجت الى هذا اللكان فاسمحوا لي أن أقف هنيبة يجانب اولك » 
د السأكين الذين قنلوا لاقدم لهم خالص احترامي وأعظم دلائل ميلي » 
« وانمطاني » اه 

ثم انتقل الى دفاعه وأخذ يخوض في الموضوع بلسان فتصيح وقول تاذ 
له الاسماع حتى استرعى القلوب وخلب الاذهان وقال في الكتام 

« وأنا أرجو أن لا تحكوا على النهم بالاعدام فان المياة هينة » 
« لديم أعلءه وم لا تجهلونه من واقعة هاثر لما أراد أن يقتل نفسه » 
« اغراقا وكأن الله نجاه من الثرق ليقف هذا لوقف بين يديك غير انه ل » 
« يرد ان يعوت مرتّين ٠‏ الى هنا أمسك عن الكلام فد امت هذا » 
د الواجب الثقيل الذي قبلنهيا هو الواجب ٠‏ وأديته بالصدق والامانة » 
١‏ وقلت كك مكيف انني كنت أفرم المق ني هذه الدعوى ٠‏ ودافمت » 


المحاماه في البلاد المصرية زبومى 

« عن التع دفاع العقل ٠ ٠‏ وأعلنت أنني قَضبَيتُ في الدعوى قبل الدفاع عن » 
د الت وأنا أصرح بتي اعتبره رما كير ٠‏ غير انه لم يكن عفرده بل » 
«دكان مه 1 اخرون ٠‏ وقد أدت واجبي من غير تأثر مر الخارج ولا » 
« تطويل في العمل ٠ ٠‏ اديته في حضرة العدالة ولانصير لي الا ما انتزعته 0 
فاغن وجداني ٠ ٠‏ وان موقن بكم مثلي لاتتأثرون بالدوامل المارجية ولي » 
د رجاء في ضمائركم وفطنتكم ٠ ٠‏ واجلس خاوا من تقل ذلك اليأس العظيم » 
« الذي ادخله في ذهني ختام ما قاله حضرة النا؛ ب العموبي أه » 

وقد حكم على امتهم بالاخدام 

كذا فلتكن شجاعة الضمائر وسمو الامكار وهكذا تصان المقوق 


وتؤدى الواجبات 


(م16ا) المحاماة 


3 
البالبان 
بز الحاماة في البلاد المصرية > 

بحننا كثيراً ني حذوات الدفترخانة الصرية فلم نفف على ثيء يتعلق 
باحاماة في مصر قبل تولية المرحوم جمد على باشا لهذا فانا لانتكام علييا 
امن ري حكمه اما قبه يكن في لبلا تام امشاء كانت الك 
الشرعية هي مرجع الفصل ني الخصومات التيكانت تعرض عليها وقد علمت 
نظام الوكلاء اماعبأ 

ولبس بخافر ان المرحوم مد علي باشأ تولى حك البلاد الصرية سنة 

هجرية بمد أن انتبتها اأوادث الختلفة التي اتبت يحكم الماليك 

فحكان من م ال الجديد أن يبدا وضع قواعد حكومة البلاد وترتيب 
مصاللها وتنظيم اداراتها العمومية وهكذا فعل هؤسس العاثلة المديوية يم 
هو مقرر في كن التاريخ 

والذي يمنا من تلك النظاما تكلبا هو نظام القضاء لان الحاماةتاسة 
ل ول يكن بالبلاد مجالس او حاكم ننتزع من قواننها شأت الحاماة لهذا 
رأينا من الواجب بان تاريخ القضاء في ذلك الزمن حتى اذا تبينت حالة 
الامة ووتضحت حدّوق الرعية ريام بالنظر الىمحكومة ذلك الزمن امكننا 
ان لستاتيج منها حالة الحاماة الت يكانث تقوم بالدفاع عن تلاك اوقا 
والواجبات 


الحاماه 0 المصرية (ؤه1) 
0 ذلك مشخصاً لازمان واهله 
وينم تاريخ المحاماة من ابا م المرحوم مد علي باشا الى يومنأ هذا 
ثلاثة اقسام ٠‏ الاول لغاية ححكم امرحوم سعيد بأشأ سنة /ا؟١‏ هجرية 
والثاني من 0 أحكم المرحوم اسماعيل باشا الى يوم افتتاح الماك الاهلية 
واشالث زمن هذه الحاكم ٠‏ فاما التسمان الاولان فها موضوع الفصلين 
الآتيين ٠‏ واما الثالث فهو موضوع الباب الثالث من هذا الكتاب 


لفصرباول 


لا تبوأ المرحوم مد علي باشا ولابة مص ركانت قاعاً صفصفا م نكل 

ام خالية من كل قانون ما قدمنا وكانت ارادة امتغليين هي التي يرجع 
0 في عظيم الامور وصيرها ٠‏ وقد رأى انه لايمكنه سياسة الامة التي صار 
امير ا عليها بفسة فعمد الى تشكيا لى ديوان سمأة ( ( ديوا< ن الوالمي 
سنة ٠‏ أاختصة اولا بضبط المديئة ورظها 00 كي ني الشاكل بس 
الاريع بصفة مجلس لنظار مانم ل الواريت 0 والمتايات 


وهذا الديوان 4 والذي وضع امات الاق الاو وسن اللوام الإبداية 4 


وعد ضع سئين اختار له ا نم ( الديوان المدبوي ) وجل له حق 1 لنثارفي 


ركع المحاماة 
جيع اساثل م نكلي وجزئي وعرضها عليه ليصدر اوامره فيا بجا يشا ٠‏ ثم 
صار هذا اللديوان يعظم سنة فسنة وغيزاً الى اقسا م مخثلفة حتى صار (اقلاماً) 
متعددة اخنص كل ( قم ) منها سمل مستقّل ٠‏ هذا للتجارة ٠‏ وذاك 
المعارف وثالث للزراعة وهكذاء وكان له رئيس اسمه [كتخدا بلك ) وهو 
بعد ان عظم امر ذلك الددوان كان في اشرافهعلى ججيع اعمال تلاك ( الاقلام) 
اشبه ثيء برئيس الوزراء في الحسكومات الحاضرة 

وفي سنة ١74‏ خصص بعض رجال هذا الديوان لنظر المسا ثل المتعلقة 
بالمكومة واطلق عليهم اسم ( مجلس الشورة ) 

وفي سنة ١70+‏ سمي الديوان الخدبوي ( الشورى ) ثم اطلق عليه 
عنوان ( شورى المعاونة ) الى سنة 04؟١‏ قيل له ( المعية السنية ) 

وكانت في الامكندرية ديوان آخر يسمى ايض ديوان خدبوى 
الاسكندرية وهو شبيه بديوان مصر في اختصاصاته وترتيبه 

واول ما توجهت اليه عناية الوالي تنظيم المسائل التجارية والمسائل 
الالية فني ٠١‏ شعبان سنة هه؟١‏ اصدر امر الى كتخدا بك هذه ترجته 

( قد صار منظوري شمتكم والتذكرة طيها الواردين بشأن القرار المعطي 
منسكم ومن المواجات يحتي واللواجه ديروني وترجاننا المواجه باغوص 
وبعاروس ورشتوا وشريكه جغمنتو وبجانني والمواجه يوجتتى واخلواجه 
لاوراتوري التجار بشأن تخصيص محل للمداولة والذاكرة فيا يتعلق بامور 
التجارة وما يتعلق مخزياتنا ايضا وانه قد إستنسب لدينا ذلك فلاج ل المبادرة 
بالاجرى على هذا الوجه اصدرت امرى لكم ) 


الحاماه في البلاد المصرية (كك) 

ول نعشر ذا امجلس على لاتحة اوقانون كذلك لم نقف ليلس المشورة 
المذكور عل لاتحة اوقانون في مبدأً تككيله ٠‏ وفي ه ربيم آخرسنة 0 
اصدر الوالي امرا الى تخدا بك بين فيهكيفية نظر المسائل التي تعرض على 
ذلك المجلس وطرق المداولة فيها وسماه ( الجلس العالي الملكى ) وهذه ترجة 
الامر المشار اليه 

( جميع مسائل المكومة اللازم تنظيم واجراها التعلقه بالمصالط المصربه 
ليس جارى المي فيبا منا مباشرة بل على حسب الاصول المقررة عندنا 
جارى احالتها على المجاس وكل مسئله يجرى الجاس تسوتها هى بأنحاد من 
في المجلس وعلى حسب حسن اجتهادكل منهم حتى ان يصير مّبولا للامضا 
منا ومن جميع نظارنا وحكامنا ويجرى تنقيذه بشا عليه وحسب الايجاب 
لا بد ولازب وفرض وواجب عليك انه حسب الاصول كل مسئله مهده 
اوغيرعهمه اللازم المداوله فيها تحيلبا لاهل الجلس ل عدّدها وفتق ورتقما 
حصرا وقصرا ولاتبد ىكلة ما من طرفك قبل اتهاء الملسه ولاجل ارتف 
تنش كل من يتكلم فيبا وتلزم السماع وتعطي الوقت التكافي لذيك واذا أزم 
التكلم عند اتتهاء الملسة فلا تنسب الكلام لك بل مخاطبا من اصاب ريه 
وتفول له رأبى يوافق رأيك احسنت في تديبرك احسنت في تقريرك وثما 
هو لازم ايضا بان ماهو مبهم من لسانه وتوضيح ماهو جمل من قه 
حتى ان لاحصل لهته فتور ولالجتهاده وعن وقدور ليطالم كل مسكلهكا 
يحب وبزيد في بذل عجووده ويب ان يكونوا ائنا المداواه مطلق الصراح 
واسكرية نوعا ليتتى لهم ما يستنتجونه من اباثائهم بدون 'دنا حاشى ومبالاة 

"5 


15 المحاماة 
اذ ان معاملهم بهذه الكيفيه تزيد اهتهامهم في امعان النظر فها هو محول 
علييم وقت المذاحكره ويدطون الى المسالة الماري مذاكرتها الصوره التي 
تقضيها وهذه الصوره تجري امذاها مهم انما دوا فيكينية الاستدى ثم 
ومعرقتها واعطاتما وهذا الاتحاد هو المطلوب وحيسث سيحكون الاتحاد 
دستور العمل بينهم يكون حكم لولس على ما هو المرام واصولنا يكون قد 
نال محله فتحصل بذلك لقره المقصوده ولا يذهب سدى اتعاب أحد 
واتلسول عل الوه المتصوده فته ازيادة القنه بالجلن وأثر عظيم ورفعة 
بشأن اربابه ووصول ارائيم الى مرحكز الصواب واستحسانها عند المقلا 
فلتنظار الان فها اذا كان بحصل منهم تعدى حدودم مع معاماتك 
لم هذه الدرجة بالحكم فةنتمح ف النصيحه وتلق الالفاظ المناسبه ناحاله 
بالمنو فتقول با اخوانى با زملاى هذا المجلس محال عليكم ومذآكرة المسائل 
الموجوده به منوط بكم وانى مامور لاتواجد يكم واتحد ممكم و6ايحب 
على لااككلم والتزم السكوت بوجودكم واتى معزور ومضطر أن اقول لكم 
تكلدوا حيث ان اللسئلة من تعلقات المجلس فاذاكتم تتحكلدوا حسب 
الماموريه وؤدوا فريطة المداوله تكونوا قد سوعتم كلامي وادتم اشنالا 
حسته واذا ًْ نُؤدوا مقتضيات المجلس وو الثممه فالى احرر لصاحب 
لأجلس واطلمه على المال يجب ان تعلموا ذلك ولا نلرهوا احد وبهذه 
القلات تتنعيم وتتحصل لتتةيذ هذا الامول ذاذا قبلوا نصيحتكم وادركوا 
كتريا فيا والا !ذا نيزوها نرنا تخابرونا كتابة وتبموثا عنبنا حى ند 


ا طريقة التتنيذ لكيلا تضيم اتعابنا التى تكبدنا-! للان بل ندرك الثاية 
و 5 3 انحر 9 ب ٠.‏ 0 - 


الحاماة في البلاد المصرية ع5 

المطلوية تنقار تمارها والمراد ان ما صار سانه «واقدم قاعدتنا والاساس 
الاعظا م لمكومتنا يجب احترامما ولو قد سبق قيل لاك عن هذه اللازمه 
ا تفيمها مرارا وم تدخى طا وتجرى منءوها فيجب بعدثق ان نجروها 
وهذًا الثىء التى سميتاها اول واتبدناها جيمنا ذاتيموه ايضأ نح 
ساعين في حفظ هذا الاصول مر كل عارضه موجبه لايقافه انتم ايضا 
احفذاوه ولا تلمسوه <تى لا تتكيدوا الندامه ) "© 

جرى الجاس العالى الملكى على هذه اللاحة وصار ينظر في جميع 
احوال الم»ككة الى سنة ه4١‏ 

وفي ”١‏ ربيع اول من الستة لذ كورة اسدرعزارا كان بد الستوبات 
الي ع بها على الحناة هذا نصه 

( سبق الحاوبه بالجلس بان مخصيص المدد اللازمه لارباب المنح 
والجنايات والآن تقرر بالمجلس امنعقد نانظر فيذاك وكينية الانككام على 
ساثرٌ القضايا بانواعما بالمجاس وتقرر ما هو اتى ان كل من يأبت عليه 
الاختلاس من مشايخ القرى ع عليه من سنه الى اربع سني نكامله بالاومان 
ويكون هذا على حسب جسامة مادة الاختلاس وكذاك ما يتوقم م نكبار 
ونظار وحانظين اللكومه ان توقع منهم هذا الامر يننى الى ابو قير من 
ستة شهور الى سنه وذلك على حسب 5 وخاة مادة الاغتلاس هذا 
وهذا سد تحصيل ما اغتلسه ا تخارى تزف العدله ومن ,تجارى 


عل فعل ا ل التفس ونم 2 قطاع ع الما رق كو ا 2 عل 


(1) لقي قبد الاوامر سنة 7.٠‏ تحيفة 1< 


0155 ال محاماة 
مؤلاء بارسالم الى اللومان مدة المياه وكذذك الاقباط والصيارف الذين 
دأبهم سرقة واغتلاس الاموال الميريه الجارى الح عند ثيوت ذلك عليوم 
بالاعدام يصير توقيع الحم عليهم من الآن بأرسالهم الى الاومان لناية مدة 
خخسة سنوات مع تحصيل ما يكون ثبت عليه من الاغتلاس وعند تمزه 
بتادية ما اغتلسه يكون ال عليه بالاومان مدة حياته وهكذا يكون الاجرا 
في حق كبار موظني الاقباط وان كبار مشايخ القرى ومشايخ المصص 
المستولين عن اعمال البلاد الخارى توقيع الاحكام عليهم عند حصول جنحه 
او جتايه باللومان فبدلا عن ارسالهم الى الاومان يصير توقيع الاحكام عل حسب 
درجة المنحه والمنايه بالضرب من ثثماية كرباج الى خمسماية كرباج وان 
هؤلاه منموظن المكومة فءند ثبوت مواد الاغتلاس عليهم يكون توقيع 
الانحكام عليهم بالتزّل. وباللومان مثل مأموري ونظار الاقسام وان افراد 
الناس الذين ,نتحاروا بالسرقه سواء كان انثبت او لم تثبت بالبراهين القطعية 
ومنحصره فيه التبمه فيحكم ( المجلس املكى العالى ) بعد استوفاء التحقيقات 
اللازمة على حسب ما يتراأى له وان تاك المواد عند ظوورها يكون تحةيقها 
مبديًا بمعرفة حكام ومأموري المهات التى نحدث فيها ثم تتقدم التقارير الى 
المجلس امد كور هذا ما تقرر بالمجلس ونشره لسار حافظي ونظار دواوين 
وماموري موم الاقاليم لاتباع الاجراء عمتتضاه ) '" 

وني +7 صفر سنة 149 صدر قانون اشبه بلاحة داخلية وطرق 
مرافعات ومداولات مختصرة امام الجلس الذّكور وسمى هذا القانون 


)١(‏ در قيد خلاصات ديوان خدبوي سلة ١758‏ كرة ٠لا‏ حيفة واحد 


الحاماه في البلاد المصرية (56ك) 

( ترتيب مجلس احكام ملكية ) '"' وفيه تقرر تعبين موعد -إضور اعضاء 
الج واشير الى استمال الزوبة والالملال فى نظر السائل وبان كنية 
مطالءة الاوراف وواجبات الكتية والمعاونين ومعاملة الاعضاء لبعضهم 
وحفوق الرّس في معاقبة الموظفين 

بقي هذا المجلس الى سنة #ه؟؟١‏ واتسعت اختصاصاته حتىصار نجع 
أليه يكل أمر 

وف خلال هذه الذترة انشئت الس ودواوين بالغاهرة وغيرهها فق 
سنة ٠"‏ انثى؟ مجلس ( شورى المهادية ) لنظر القضايا لمتعلقة بالمسكرية 
وملاحظة المشتروات والمصروفات وكان له ري في ترقية الضباط وكانت 
قراراته لاتنقذ الا بعد التصديق عليها من المجلس اللكى ٠‏ 

وفي تلك السنة ايضاً انثى* مجلس في الاسكندية لنظار جميع الدعاوى 
وكانت مضابطه ( احكامه ) ترسل الى الديوان المديوي للتصديق عليها فأن 
رأى فيبا ما يوجب اعادة النظار احالما على المجلس العالي الى 

وق سنة ووب انع على تقو فى انمايا وعد تيده الاق 
صارت تابعة للباب العاللي عند صدور فرمان الامتياز'"' 

وحكانت ادارة اموال الحكومة كلا راجمة الى قم في الديوان 
الخدبوي فني سنة م٠١‏ استقل وصار دوا قا بذاته واختص بحصر 
برادات المكومة ومصروفاتها والنظر في مسائل الموازين والمكال وسمي 


)200 هذا القانون موسجود باللغفة المكة فى قل تر َي الدترخنة نمرة 5؟ وله ترحهة 
بالعر بيه ه نشاناها راجع ماحق مرة ١‏ تحفة ” ملحقات 
(؟) دقتر مضابط دروان خدبوي ل ين ولا5؟١‏ كرة شلال 


(55) المحاماة 
( المزينة المصرية ) او ( المزينة ) الى سسئة ١0/١‏ وهو الذي صار ( نظارة 
المالية ) المالية 
والغ* م المدارس في ١‏ ١ججادى‏ الاول سنة.ه؟ الم انتفص لعن الديوان 
الكديوي سئة ١6١‏ ونيط به الاذار في قتعم المدارس وتنظيم طرق الترية 
والتعليم مدنية وعسكربة به ثم الرسالة لله رة ف ف البلاد الاجنية 
وني ٠١‏ 9 اول سنئة ١٠9/١‏ أصدر د سيد بأشا أمراً بالنانه 
صكا النى غيره من المجالس والداع( والنى جيع المدارس الا مدرستين 
حر يلين الاول مرواقات بالاأسكندرية ودام وان امدارس مانى عشر 
سنين 0 ختى أعيد سنة 178٠١‏ 
وانفصل ديوان الابفية عن الديوان المدبوي سنة ه4١١‏ وكان من 
خصائصه النظر في مبائي المكومة من القاوريقات والمأمل والدواون 
وغيرها وهو الذي صار اك النظارة العقليمة ( نغاارة الاشنال العمومية ) 
وفي سنة ١١49‏ الشىء ديوان الصحة والكورنةينات 
وفي سنةٌ ه70٠‏ صارت حافئاات الا.حكددرية ودمياط ورشيد 
والسويس والعريش مصاع كاية ذات ادارا تكاملة مستةلة 
وفي سنة ٠779‏ تم ترتيب ديوان البحرية 
وني سنة ٠7+‏ اسس ديوات الجهادية الى سنة 1٠٠١‏ سمي 
(نظارة الرية ) 
وكانت البلاد محكوءة في الافاليم بواسعاة الكشاف بير نظام ولا 
قآنون بل كان المسكام يسيرون على مقتضى اهوائهم ومن المسائل ما كانا 


الحاماه في البلاد المصرية (فندة 
يطلبون الرأي فيه من الديوان الحديوي فيأمرم بماكان بنذ قاعدة فيالممل 
كما ان المجلس الملككان يصدر قرارات بما يمن له في المسائل التي تستوقف 
التفاته وقد اطلمنا على شيء كثير من ذلك منشور بين صفحات الدفائر 
والاوراق ورأينا أنه يتعذر ابجع بين تلاك القشور الثانوية وبعضبا وائها لا 
كر عونا يستفيد منه المطالع فائدة في مطلينا 
والذي بمكننا استنتاجه من تلاوة تلك الاوامر والترارات هو ان 
الحسكومة التي كانت تدير شؤون البلاد في ذلك الزمنكانت مبتمة بامرين 
عظيمين ٠‏ منع اختلاس اموال المكومة ٠‏ ومطاردة اللصوص وقطاع 
الطريق ٠‏ وكانت الشدة بالئة منتهاها في عمّوبة الاولينم! يوِخْذ من قرار 
المجلس الملكي المتقدم ذكره 
وكان المرحوم مد علي باش يشتفل بجزييات الامور وكلياتها ويصدر 
الاوامر الختلفة فيها وكانت له عناية مخصودة بالمسائل الصناعية والتجارية 
واليك مثالا مما ذكرنا 
ترججة امر تاريخه ١6‏ ذي القعدة سنة ١4‏ 
( قد صار معلوبي مضدون شك الوارده المشتمله على ساير الامور 
والاحوال وختام مذا كر 8 بثان ما تقرر من الاموال على 3 الانوال 
التى هى من الامور اله بالاتحاد مت مع كاتب ديواننا وعلى ,بلك ناظر 
الانوال واللم غالى بأودة سعادة كتخدانًا (ايا ولدي ) ان سابر اشعار 
واشارتكم نظ لحان البشريه في محل حنم من جية المنام والمرتبه شتان 


لاد ا هو حكر *يه 2 رببة لا يرائى عند رؤية اا فمور والمصالح 


رمح المحاماة 

فاللازم الننار لما فيه صالم المصلحه وكثيرا ما نصحتكم لالجل مراعاة ذلك 
وللان لم ارى متكم ائر > مأمولى وهذا اوجب الميره وان الالتفات لنسوية 
المصال موجب لانواع اطير والسعاده اولا من مراعأة الطبيعه الشخصيه 
فب لكل يازم ان تتخذ خطة التروي مع ارباب المصالح بكثال الرويه وصرف 
الحمه لما فيه الصاح (يا ولدي) ”" 

واما الشدة فيكل ما يتعلق بالضرائي والاموال فُكانت فوق المنتظار 
ومن امثالهاما وقع الى الم غالي وكان من المكريين عند ا مرحوم جمد علي 
باشا فانه قدم ثقريرا برأيه في تقدير الضراائب وابان تعسر محصيلبا فنضب 
الوالي عليه غضباً شديدا وامر امرحوم ابراهيم باشا بقتله واليك صورة 
الامر المذ كور 

(مضون امر صادر الى ابراهيم باشأ بتاريخ ه شعبآن سنة “م١‏ 
٠‏ يشير به ورود افادته والتةارير مرفوقبها من مد افندى كاتب دروانه والممم 
غالى بخصوص تريب الفرده على النخيل وانه بالتأمل لتقرير الملم غالى تين 
من قوله الانحراف والمالطه وعدم امكانه حصيل الأرده على حس ب الترتيب 
الذيصمل ععرفة كتخدا بك على تخيل نواحى الميزه وقليوب وعدم نحصيل 
ثىء من فردة البيوت بقدد بذاك تعطيل الاشنال وانهم فيا تقدم حضر 
اارقه حمدافتدى ولدى مأتحة مسكلهعليه قاللم ا كنت اعدكانسان وان 
هذا الكلام ليس من كلامك بل منكلام لمعل غالى قال نم وان اللازم 
هو رعاية مافيه نجاح المصاعلم وحصر الاقكار على هذه النايه وما دام لم 


)١1(‏ دنترقيداأوامرستة4؟٠مرة"‏ حيفة 44 وكان الخاطب هوام رحومابراهيمناتا 


الحاماة في البلاد المصرية ودنع 
بورق تحويل العم غالي عن أفكاره قعئد وصول أمزة اليه محضر الم كور 
بطرفه ان أمكن عدوله عر: خطته فهها والا يتم أمره وعرض الكيفية 


لطرفه ) ”© 
ويظبران القتلة كانت فظيعة وان بعض القلوب الخامت من مشاهدتها 
كا يدل عليه امطاب الاتى 


( مضمون امر للمشار اليه في ٠٠‏ شعبان سنة بمب؛ 

لنشيربه انه عل من افادته حصول رعب شديد الى مد افندى كاتب 
ديوائه عند اعدام الم غالل بحسب مقتضيات الصلحة.وانه لم حكن 
المذكور من جع حواسه للان من شدة الرعب ويشير به احضار المذّكور 
بطرفه بلطف ولين وتلقينه النصائح الموثرة حتى ييسكن روعه والتفاته لاشغالم)'"" 
واما ديوان الداخلية فم يؤْسس الا سنة ٠77+‏ وكانت ججيع امجالس 
نحت سيطرته والغأه امرحوم سعيد باشافي شهر وال سنة 1775 وبق مالمى 
اربع سزين وفي شهر رم سنة +8؟١‏ اعيد ثانيا وهو الان (نظارة الداخلية) 

ومرد هنا ينين لك السبب في تنازع الادارة والقضاء فالادارة 
هي صاحبة اليد العايا على القضاء من .بوم ان ولدت ومر د شب على شيء 
شاب عليه 

واقدم المصام في البلاد ديوان الر زناه وديوان الضريخانه 

وكانت هذه المصالح والدواوين والاقلامكلء! تحنى الرقاب امأمكتخدا 


() دفتر قبد الاوامر سنة ١897‏ كرة ٠١‏ شعيفة 460 
(9) دفتر قيد الاوامر سئة ١٠*17‏ كرة ٠١‏ تحيقة 568 
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وبا : المحاماة 

بلك اومامور الديوان المديوى او (الافندى) الاب تلقب بها ذلك ارمس 
الذي كان يععلى وعنع خض وبرفم ويفعل مايشاء ويهوي 

كان النظام جديدا وكان الذين عهد اليهم اجراؤه في البلاد من الذيين 
استظبروا على حكامبا السابقين من الماليك وم لم خلواططا ول يدرسوا 
ان سوسا ماين قبل فظن كل رئيس ان رئاسته امتياز اختص هو 
به وان ججميع مزايا المكم انما تحصر في راحةاأ0؟م وتقلبهعلى بساط السؤدد 
والحناء والث الحمكومين خدام وهبوا لطاعته والععلى على حسب ارادته 
فاستبدت الكام بالرعية واهملوا الواجب واشتغاوا بانفسهم يطلبون لذائذها 
ويكثرون مر اسباب نميمها فبنوا الدور الفخيءة وشيدوا القصور العالية 
ومككوا الاقطاءات الفسيحة وامتلآت ايديهم فضة وذهباً ينثر ذا ف 
حساب 5-0 

هنالك اعتلت الاحكام تدم بشاء النظام وكان صاحيه لا يزال ع 
قوباً وهولم يحصّل من غرضه شيعا الاقليلا 501 وضع نظاماً عبت 
به تلك الايدي اللشنة الماعلة ومدت اذاها الى كل ناحية وفشت الرثُ رشوة 
بل استلاب الاموال قبر وتم العسف ؤْ في في الرعية فاراد ان يجعل داق 
الناس من ثلاث الخراء ثم المبككة ووضع قانوناً عاما ايلاد حكلبا سماه 0 
السياستنامه ظهر في شمر ر حِ الول سئة «ه؟؟ احاط فيه لحم يع الشؤون 
التي وصل علمبا اليه وجمل لكل مصلحة حدا وأقا أب 
الا انه كان سد من الكلام وألكلام لا يز كثر قي ألا يعرف سوى 


50 سام 


المحاماة في البلاد المصرية (للفدف 
رأى واضع هذا القانون ان ترتيس الحا س اوجب ضياع المتوق وان 
صغائر الامور اهملت احتجاجاً بالاشتال بكبائرها وان المسائل الكلية 
اغفات لانصراف الحكام عنمأ باشتنال كل واحد منهم عصادة غيره وان 
المصالحم استبدت في اعمالها واصبحت مراقبتها صعبة لا تجدي -. على 
المجالس بالاعدام وقضى على استقلال المصالح بالايادة ونظم للبلا دكاما ادارة 
جديدة وحصر السلطة في سبعة دواوين سماها دواوين الع.وم وببناوضاعها 
واختصاص كل منها وجعلبا كلبأ تصدع باوامر كتخدا بك واشارته 
واستهل واضم قانون سنة ه١٠‏ بمقدءة طويلة ابآن فيها السبب الذي 
مله على وضعه وحمي احسن ما يكون لوصف حالة البلاد وككامها ورجال 
المصال واحكامبا لذلك تأني عليها بحرو 
بسم الله انحن الرحيم 
«لما كانت المصا الميرية باعثة للمناخر والنيوضات العلية إزم كل » 
« من المستخدمين بها الماتنمين طيب فيضها ان يكون سوال امور مصاحنه » 
« المستخدم فيها راجماً عليه وطييها ورديها ملزوما نه ولديه لكو الز»ه » 
« بهذهالامور الليريه والاصول المرضيه م.وجبا لجاب امناته وا الاوايدالكثيرة » 


0 ومستوحبأ لصمانة وحاخظط المصاطالميريه من التمدار الإت ال لان برد برق فازه الأر / 
5 0 2 

0 لتنايم لانحة لكل شى من الليرات فانحة ووجب على كل من ارباب » 

2 المصالح ادارة ما دو متلاقل كه 09 موحبأ ورهه 'دا م دو معلرب 0 


٠. 5 8‏ 2 م عه 
( مله عل اسلوما واذا أوقعته الور ا رده َّ طور لردالتك 30-0 


« الىثلك اللواي> الياحره يجازى عا يكون: ديا © وعبرة لأيره وي صل » 


لفاك المحاماة 

طرق ترويج الصا ويتوصل الى مسالك الترايح وعلى كل حال يذغي 6 
« توتيب سياسة نامه خلاف تلك اللوايح تكوت لاخير تامه ويقتضى » 
2 528 قانون حموبى جمع من اللوايج والسياستنامه وعند وجوده يتجعل » 
« لاجرا حكله مشوره خاصه وحيث هذا ثىء لازم اجراه قد سوارت » 
« عله مواد ادناه 

« ان الممالك الختلفة الكائّه بأوريا موجود لكل منها قوائين متفرقه » 
« بحسب طبيعة واخلاق ودرجة ترتيب اهاليها وجارى اجرا حكم أمورمم 6 
د الللكيه على مقتضاها غيرانه لما كان عدم توافق قانون مملكه الى اخر » 
« شيا معلوما صار اجرا اى قانون من قوانين المالك المذكوره بعينه في » 
د هذه الاقاليم شيا معدوما وحيث ان المكومات التى على الاستقلاليه » 
« واج جمهوريه وغيرها اساس اصوطًا واحد فاذا صار رعاية تلك الاصول » 
بهذا الطرف ايضا لابد ان يتح منها حسن سلوك المصالح الخيريه مع » 
د القوايد الكثيره انما الجارى ان حينها يصير المرام بتبديل اصول ملكيه » 
« تكون جاريه عملكه او لا يازم حقيق محذوراتها ثانيا وجود اسباب » 
« تكون موجبه لازالتها وبالموازنه عنها بصير اظهار مضرتها ومنفعتها وعند » 
د تحقيق منافعبا يععلى صورة اليها كما يوافةر| فاذا اقتضى لتوضيحاحذورات » 
المشهوره اليوم فعى اولاعدم اتكار حسن تمشية المصالح بابجمعيه ثىء » 
« من المفبوم بحيث أن امور مبدة امالك الداخلة في حسن نظامما صاير » 
« الذظر اليه بيجمعية ارباب الوقوف وبحشدب الاتيجاب صار ايضا ترتيب » 
١‏ مجالس مختائة بالمكومات المصريه ولكن مام مشئولين فقط بعذاكرة » 


الحاماة في البلاد المصرية رعو 

« ومداولة الامور المهسه اللازم لما ابذال الحمه بل يتذاكرون ايضا على » 
« الصا المعتاده والمطاوبات القئنه لم بازم للها المداوله فلبذا صارت » 
« المصالح الخليريه بعقدة التاخيرات الرديه كذاك انه لما كان واجبا على » 
« كل من العبيد ان كان صغيرا او كبيرا ان يكون مسؤلا عن المصاحه » 
« المامور بها فاتكأ وارتكانا على المجالس ماصار منهم السهى واليره بحسن » 
« تشهيل المأموريه بل خلصون انفسهم عر: المشخوليه قوم اننا قد » 
« اعرضنا المجلسكل شىء بوقته واجرينا العمل عوجب خلاصه صدرت » 
« اليئا وارياب المجلس ايضأ يسيب صرف اذهاتهم للمصالح المبمه على ما » 
« يلبغى فم تكن لهم اوقات يرون المصالح الصخيرة التى ترد كثيرة ولاجل » 
0 عدم تراحكمرا بربطونها على اى حالة كانت وبعدها حيها يظهر مضره » 
« من قرارٌ فلاجل الا يصيروا معاتيين بسبب ان رؤية الدعوى بالثانى » 
عائده على الفسهم صار منهم أعراض على المصاحه بصورة اخرى وكذلك » 
« ارباب المصالح كونهم متداخلين بالمجالس فن الملحوظات انهم يخفون » 
« سقامة بعضهم بعضا ومن المعلوم ان ثلاك المجالس ملؤة يجحلة اشخاص » 
« م نكتاب ومعاوزين وكشافين ومةيدين ومبيضين وخلاصجيه ومترجين » 
« بماهياتكليه تنصرف الهم بلالزوم 

« ولا كانت كافة إيرادات مملكه ترد لديوات واحد ومنه تععلى » 
0 المبالغ المقتضيه ومةئن صرفها الى الدواوين ححكم الاصول الجاريه » 
« بالمالك السائبره وصار حر تها امباموجبةلاضبط والصيانه وعلى !الخصوص » 
« ان مركز امور المزينه التى صار تفريقها بالغمروره ما هو على سياق » 


حيلف امحاماة 
« واحد فبعد مناظارة المبالغ المرتب تحصيلبا سئوى ععرفة نظار دواوون » 
و الوم ومغرومية كيتها وملاحظة امر تزبيد او تنقيص المصاريفم » 
« يوافق فلا يكن ان يعرض ذلك للاعتاب واذا لم تصر موازنة الابراد » 
« واللصرف فن المعلوم انه حصل مضايقه منجوة صرف المرتيات اللازمه » 
حيث يمطى القرارعن المصاريف التىليست ضروريه بالدواوين المذكوره » 
« ومن ذلك ل تقابل الاإراد على المصاريف لين مرور اوقات كثيره » 
« وتحصل مضر هكليه ولا كان من الاصول المرعيه ان تكونكافة المصال » 
« المتعلقه بالامور الداخليه تكون تابعه الى ديوان مخصوص و«الامر والنهى » 
« يصدر مرن مركز واحد والمصالم ججميعا تنظر ايضا على سياق واحد » 
« فالامور الداخليه ليس لما مركن واحد حكم المشروح بسبب اصدار » 
« خلاصات واوامر البعض من ديوان خديوى مصر ومأمور ديوان » 
«داورىاسكتدريه والبعض من ساير حموم الدواوين الميرريه وعلى |الخصوص » 
« من المجالس المختلفه الى حكام وارباب المصالح بالاقاليم والىنظار المصالح » 
«الداخليه الموجودة با حروسه وبسب ب عدم توافق قرارديوا نلقرار ديوان اخر» 
« في أكثر الاحيان لم تدوررؤية المصالح على سياق واحد وعلى هذا لم » 
« يمكن اجرا المعامله فيحق المامورين وهذا مما يوجب التعطيل للمصال » 
« وزيادة على ذلك ان مصلحة الابنية بال روسه مأمورها ليس تابعا لديوان » 
« مخصوص بل بسبس توارد الاوامر اليه من جيع الدواوين وطابه في » 
« المبمات وساير اللوازم مر تلك الدواوين النتقه فكانه صار ثاسا » 
للجديم وحاصل تعطيل في أكثر البنايات بنا على جسامتها وتكثيرها » 


الْحاماة في البلاد المصرية مو 

« وعدم تشهيل لوازمبا ومبمأتها ومن هذا كله تذشا ججلة خسارات ومضرات » 
« مع أن اللازم ان تكون تلك المصلحه تابمه لديوان جموم وعدم وقوع » 
« التثفيات منها مثل ساير الدواوين شي من اللازم اعنىكلا اعطى قرار » 
من دواوين العموم عن ثى يورد الى الدبوات الذى تكون تابعه له » 
( ونصير تدارك الاشيا بأوقاتها من محل وجودها 

« ايضالما كانت الاصول الخاريه مجميع المالك ان دواوين العموم «( 
« بتقدموا حسابائهم بأواخر السنه الى ديوان تفتيش المسابات مع الاوامر » 
« والرجوع والسندات ويصير به مناظرة دفاتر الشطب واليوميه بالدقه » 
د الكليه والمراجمه على السندات والاؤامر والرجع حكم الاصول المرعيه » 
« وبعد تحقيق حقيقة ضبط وعدم ضيط المسابات يجرى تسليم الدذائر » 
« م عكافة السندات الى الدفترخانه فالدبوان المد كور صاير تقديم جاممه » 
د اليه فقط بآخر السنه وهكذا ترس لكشوفات ودفاتر اججاليه الى ديوان » 
« المعاونه شهرى والدفاتر الماوية اصل الماردات ترسل الى الدفترخانه » 
« بغير تحقيق فلبذا لم يكن الوقوف على اليه اناكانت المسابات » 
« مضبوطه وخالية عن السقامة املا 

« وايضا بالتوجه مع دبوات تفتيش الأسابات الى الدواوين في » 
« بعض الاوقات لالجل المناظره والملاحظة لم عم ات كانت المسابات » 
« بالضبط الشافي والسندات موجودة وموافةة للاصول المرغوبة املا 

« فوامالة هذه بلزم رفع المجعالس الموجوده اليوم واجرا الاصول » 
« الاتى شرحها ادناه حيث ان ازالة الحذورات المشروحه اعلاه فقّط » 


ا[ففنة المحاماة 
تمكن من رعاية الاصول المربوطه التى حبى اساس الحكومات جيعها » 
دوضاير اجراها »آم 
اماالدواوين السبع فجي 
اوها 
الديوان المدبوي 
وام اختصاصاته ( ضبط وربط مديئنة القاهرة والفصل فيخصومات 
سكانها والنظر في المسائل المتعلقة بمرتبات الموظفين وغيرم في اي جهة كانوا 
وهار عاتوو تهة! الذيزانتة هن الكنرن الال استلحة االاشة وقروعا 
وللمخبز المأكي والكيلار العامر وتوابعه والسلخانة والتوافل وديواناأواثي 
وتعلتآته وترسانة بولاق وفروعاتها والاسبتاليات والرزنامة العامرة وبي تالمأل 
والاوقاف المصرية والقرخانة الملكية وجبال المرمر وطره ومبمات واشغال 
الحمودية وخزيئة الامتعة وادارة الضرخانة المعمورة ومادة الاحتساب 
والبوستات ويجلس التجار ومجلس تجار أوريا وخازن المزيئة الحديوية ) وهي 
لي تقدم اليها حسابات هذه المصال كلها وكان اليه ايضاً مرجع الرئاسة 
( على ماس التجار وامور الاحتساب ورؤية الدعاوي والمرضحالات وامور 
الاحكام فيمدرينة الاسكندرية) 
ثانيها 
دواوين كافة الانرادات 
وهي قسمان الاول ديوان ابرادات وختص بحسايات ( حكافة 
مديريات الاقاليم وجزيرة كريد والمجاز وبلاد السودان ) 


الحاماة في الملاد المعمرية إ(فيثق 
الثاني (ديوان ايرادات موم ابرادات اسكندرية والصال الني 
كانت موجودة بابرادات الحروسة والكار ك والمقاطعات والاقاليم بابملة 
الموجودة بالمزينة وقت صدور هذا القانون ) 
وطذين الديوانينمنفتشونسوا مفتثى الاقاليم وظيفتهم التنقيب على 
المصالح واضيفت ورشة الترمهات التيكانت موجودة بالشورى اللكية الى 
احد هذين القسمين ثالتها 
ديوان الهادية 
واليه يرجم النظر في ( نظام وادارة العساكر البرية وتعليمهم وتملهاتهم 
وضبط و ربط حركاتهم واشخاص ومعات الاوردو والقشلات ومحلات 
الميام والقلع واسبتاليات العسكرية وخدمة صتهم وورش ويخازن المعهات 
الحربية والبارود خانات وتعلقاتها واشوان تعببنات العسكرد ب مع الخابز 
وبابلة كافة مصالح المسكريه المهادية ) 
رابعها 
ديوان البحر 
وفيه (كيفيات ادارة ونظام وتعلبات وتعلمات الدوتيا مع بط 
وربط حركاتها والترسانه والخازن واخلزينة البحرية ونجويزمحات وما كولات 
وساير لوازمات الدونها والاسبتاليات البحرية مع خدمات الصحة ) 
اهنا 
ديوان امدارس 
وكان بشرف على ( مدارس البتديان والتجهيزية والخصوصية وعل 
زف 


إفثنة المحاماة . 
الكتيخانات ويخازن الألات والادوات وعيتات العلوم والصنائم والشناطر 
الميرية ومطبعة بولاق والوقائم المصرية وعلى مصلحة الامور اللهندسيه 
وادارة المرينوس والاصطبلات الكبرى التي كانت ببشبرا ) 
والغيت ادارة الدرسخانة ووزع (كار السن ) من طلابها على اللصالح 
والاقاليم واما ( الصمغار ) فأدخلوا في المدارس المدّكوره 
سادسها 
ديوان الامور الافرتكية والتجارة اللصرية 
وينظر في ( المساثل المتعلقة بمعاملة الاهالي والاجانب في التجارة وفي 
بيع متاجر المكومة ومشترواتها وحسابات مصالح الابرادات بالحدية 


(الاهرة ) سابعها 
ديوان الفاوربقات 
وكان يتسلط ( على كرخانة الطرابيش بفوه وكافة الفابريقات الكاثنة 
بالاقاليم وال حروسة ) 


هذه هي المصالح الكبرى اي ترجع اليها جيم مصالح المكومة 
المصرية وقد تقرر اتجادجمعية عمومية اسهها( المشورة ) #تمع مرة واحدة في 5 
السنه من مديري هذه الدواوينالع.ومية ومن (الذوات) الذين بعينهم الوالي 
للنظرفي المسائل 0 ٠‏ وكانت قراراتها عرض على الوالي 
لصيدر اوامره بما يراه فيها ٠‏ وكان على كل ديوان حموم ان يقدم اليه ايضاً 
في مم لبس 0 اسبوع تق ريرا ختصراً عن ا-والديوانه وان يقدم 
كشا شهرياً بيحساباته الى تفتيش المسابات 


الحاماة في البلاد المصرية مجع 

ومن ذلك المبيد أمر تت الصا ان تقدم كل سنة ميزانية عن ايرادها 
ومصرفباً 

وشكل مجلس آخر سمي الشورى الخصوصية ( هنا اصل الجاس 
اللمومي ) ينأل ومن إذوات مقدار الكاني يصير انتخابهم من المبيد 
الذين جربين الاطوار واصحاب قابليه ولياقه ومفروميه لدى ولي الامر - 
الجاري مهمالك اوروبا ) '" واختتص الهلس المدذكور 

اولآ ( بصرف الاذهات الى الدقايق والمقايق التى حوتها المصالل 
الصادره من الاعتاب والواردم من الخارج وبللوازنه على النافم وا مفرات 
يصير اعراض مالا على الاعتاب ) 

ثانيا ( لدى مطالعة جرنالات زبد اللصالغ التى تتقدم للاعتاب من 
الدواوين وقرار المجلس المموي السنوي يعرض للاعتاب المواد المندرجه بها) 

ثالثا (.ينظار في الاحكام الواجس توقيعم! على الموظفين وعلى | الخصوص 
ماموري الدواوين السبع ) 

رابع (بالنظ رفي الامورالنافعه والمشروعاتالميدهو تدم تقاريرعنها) 

وكان عدد أعضاء الشورى سبعة ولهم وي 

هذا هو النظام الاماسي الذي وضمه المرحوم مد علي بأشأ|سنة ٠١0+‏ 
للبلاد الصرية ويتّئمه فصلان احتويا على ارمين بندا وفصل ثالث اختلى 
عل واحد وعشربن ب وهذا القسم الاخير دو الذي سمي ( سياستنامه ) 


للق ملحق رة * فصل أول بنذ .ه حيفة /ا ماحقات 5 ماحق كرة 
” فصل أول بند ه صحيفة لا ماحقات 


4 المحاماة 

وقد اشتملت هذه الفصول الثلاث على نصوص مختلةة تتعلق بجميع الصاح 
العدومية وسير لكام والموظفين 

واول واجب فرض على المديرين والنظار في الاقسام ورؤساء الدواوين 
والصالح هو ( تحصيل الاموال وباقي مطلوبات الميري في اوقاتها وحفظ 
المسور والترع وملاحظة كافة ري الاصناف في زمن النيل وتخضيرها 
وزراعة الصبني وافتقاد الذير مّتدرين على الزراعه ومساعدتهم بالوافن 
وتمار البلاد واعطا كل ذي حق حتّه بالعدل والانصاف بدون غدر احد 
لا من كبير ولامن صغير والنظر بالدقه في دعاوي المظلومين باي نوعكان 
ولا ينظرون لاحد بعين الغرض ولا يراعون خاطره وملاحظتهم الاشوان 
والخازن واشغالكافة المستخدمين بهم ان كانوا قاعين بوفا خدمتهم والاخذ 
والمطا بينهم في ألكيل والوزن بالاستقامه وتكلتهم الشر وط المتعلقه خدمتهم 
املا" 

ومما جاء به ايضاً نعي ل.وظفين من استخدام الاهالي في اطيانهم ولا 
استعمال ماشيتهم بالررعنهم والمشايخ من خال الفلاحين وبيانكيفية تحصيل 
الضرائب والاموال واخراج الانفار لاسخرة والتخاب الكتبة والمال وطرق 
بيع المصالح الميرية للملتزمين وبيع المتاجر بالاشوان ومشترى لوازم المكومة 
والدواوين وتوريد المواد الاولية للمعامل والمصانم وتحصيل المتأخرات ورصد 
حساباتالمصام في الدفائر وقيد ا حررات ومراجمة مستندا تاروع وواجيات 
الباشكتاب وتوقبعاتهم على الحررات ومجاسبة من يفصل عن وظيفته منهم 


4 بند اول فصل ثاني ملحق نمرة لا صحبفة م ملحقات 


الحاماة في البلاد المصرية (143) 
وتوذيع الاجمال على الكتان ب واستمال الحررات وملاحظة لاتحة صيارف 
الزن ومعاملة الموظفين في مرتباتهم ورقم امتأخ رات وانتقا القبانية وروساء 
الرا كن وواجبات المفتنشين وتعمير الحلات وترميمها واختصاصات 7 
المدبريات وكيفية زيادة العمال والحافظلةعل المواشي التابمةللمصاط وغيرذاك؟"" 

ْم بي هذا بيان المقوبات التي عاقب بها الموظةون اذا اختلسوا اموال 
المكومة او اخذوا من مال الاهالي ظلا او ارتكبوا الرشوة اوغيروا في 
الدفائروالاوراق اواضر وا بامييي او باحد الاهالى في متفمته المرفوعة اليم 
ومن اشترى شع من اللارج مع وجوده في الخازن لنفم البائم او اتلف ا 
اوتمن عليه من الالانت والادوات او اهمل في البعمث عن 00 التجار 
الذين تباع اليهم المتاجر او استعمل درام الميربي اواخذ او اعطى شيا من 
التقود زيادة على الاستحقاق او اجر بغيرما ملاك من الثلة والحاصلات او 
اغضى عن الاخبار من يركب عملا مر ذلك اوافترى الكذب على 
الغير في شكواه اوخالف مضون اللواتم ومنطوق الاوامر او تداخل في 
غير شؤون وظيفته او اهمل المصال الموكولة اليه وعكذا 
وتقها الفائدة اضفنا هذا القائون برمته الى الملحقات لمراجعته ومعرفة 
مفصلاته 7 يي 
الى هذا العبد ل يكن للبلاد قانون وضع ي عأم يرجم اليه في المعاملات 
بل كان لجع كني ا الى احكام الشرعة الغراءم كان 1 في احوال غ 
(1) بد ثاني وما بعده فصل ثاني ملحق نمرة * صحيفة 9 وما بعدها ملحقات 
(0) قانون تشكل الدواوين وقانون السياسة ثامة ملحق مره * 


184 رس لخادم 
لي سيعة الا ورأيه كذ ككانت الجالس الموجودة الني مر ذكرها 
والطازن .ا ناللوظمين عمنى انه كان لكل عضو من اعضاما وظيفة في 
إرنبياومة غيرعضوية ذلك الجلس 

تون يهان على هذا المنوال الىمسنة ,ه؟؛ 

ا سل رأى عاك البلاد ان نظلام مجلس شورى المعاونة غيركاف 
قوانين لادج ننأءه يه لون اتمالمم الخصوصية للاشتغالفيه او يتركون قضاياه 
إن هذه االى ريما لتفرغهم ما وظانفهم واحس بوجوب تشكيل مجلس 
ع بك نا اله مل في غيره 0 في م حرم سنة م76١‏ 
لد 1 ى الماونة بتشكيل مجلس يسمى (تلس الجلمية المقانية ) او 

2 ؛) وين اختصاصه واشار ترئيب اعد لاعماله وهذا نصه 

لكل مصلحسم الوم ارت في كل 10 لاجل ضبط وربط 
علينا ايشا ان (طوائف ) المستخدمين والعسكريه بالنسبه 50 
لوجع 1 فينازلة يخ انه جارى العمل بالعتوبات المقرره في هذا 
5 رجج التو مو هل كل م وخد ع اتا اذا كا من 78 
ذو عدالة و رقررة على ال جرم بدون أدتى غرض ( بدون مثقال ذره من 
السعة 8 لحك وبعين الانصاف و«العداله فلابيق هناك ادنى 
.. لرجل وبديعى ان ناثير المتوبه المترره قد يكون عظيم ولذا 
: أكثيرا لهذا في اوروبا -تى انه عند توقيع الاب 00 
واثنان من م ير أجرم والعتوبه القى يستحمما لدرجة ان الرجل التهمم بق 


0 هم ١‏ 
0 ص ؛ ويشبل العقوبه اللذكوره بقلب مستريح ( ( بعليب نفس ) 


وكان 


ووجب ال , 


2 


احاماة في البلاد المصرية انق 
وفوق ذلك فان العمّوبه المتوقعه تكون عارية الطمن وبعيد عن الانتقاد وان 
اولاد واصدقا ووالدين واقارب المحسكوم عليه تجنبون من تلطيف ومدافعة 
مأ وقع منه على ملا الناس وحيث ان الاوروياوين م رجال قد دبروا اشنالكم 
ووجدوا السهوله 0 وحن مجبور بن الاقندا بهم (تقليدم) وحيث 
عن فد من "5 نت افتكر بان اجد ام نفر محتقين مر الذين يكونوا 
خالبين من الاغراض ومتصنون بالذمه والاستقامه واشكل جعية حاكه 
مثل ذلك وبما ان الخاله تقضى ان اتغيب ايضا في انحا هذه المديريات مده 
من الزمن لانجاز اشنالها وترتييها طبق المرام ولذا لست نازلا الى مصرتها 
هو ظاهر فمليه قد اقنضى ان نحرر لسمادككم تشكيل اجلمعيه المذّكوره 
وحيث أن اللوا حسن ,بك من اعضا الشورة ذات بيه ومستقيم الاطوار 
قد استسبنا ان يكون رسا للذواث الذين سيترب منهم لمعيه التى 
ستشكل في محل مخصوص داخل معاونية الشورى وتسمى جعية اللقانيه 
وفي هذه اجمعيه ينظر المرائيل التملقه بقانون العقوبات والعتوبات المقرره 
لعساكر البريه والبحريه والمستخدمين الملكبين من الدواوين التابعين لما 
واذاكانتف احد يقدم عريضه وفيها يقول ان قضيتى ل تنظر بعين العداله 
.و يطلب تحقيقها ما يجب فعلى احد اعضا هذه اجمعيه ان يذهب ويجري 
تحقبق وتدفيق القضيه ويممل عنها جرنال والماصل بها ان جيم الاحكام 
السياسيه ستنظر في هذه اميه وازم المج فيا وند الم ما تقدم لدى 
ماع تستعملون وتستفبون من المترجم ١‏ بك عما هو جارى في اورونا بشان 
ذاك 2 جروا افتتاح ا جمعيه القانه وبلزم ان يكون ترقدب اعضايها من 


(184) المحاماة 
الاشخاص الذين يكونون ممن يدوا المصال وممن اشتهروا بالعداله 
وامائزين رتب الميرلوا والمير الاي ومن الضباط البريه والبحريه اككتسبين 
حسن الظن 58 من مبادي قوانين الدول المعظمه ان عند مباشرة اي 
قانون حديث المبد تجرى المسكم بها بصرامة لاجل تربية العالم وفيا بعد 
بتهنب عن الشده تدريحا كلاتهذبت اخلاق الناس ولناسبة عدم توحيد 
قوانين المهاديه البريه والبحريه فيا مضى فيحك فيباتما هو مصرح بهذا وبا 
ان هذه المعيه هي ايضا من ترتيباتنا المستجده ( الابتدائيه ) يصير تفريم 
حسن بلك الموبى اليه بأنخاذ الشده نوعا في احكام القوانين المأكيه لين من 
الزمن وعند انتها الترتيب يغادنا وبذا لزم نحريره 

حاشية حيث أن في البلاد المتتظه عاك ( قانونجي ) مخصوصه 
لكل مصلحة البريه بخلاف والبحريه بخلاف والملكيه بخلاف وكان يجب 
علينا ايضا ان نككل ججعيات حمانيه لكل مصلحه مثاهم وللكن حيث لا 
يوجد عندنا الان رجال لتشكيل المعيات المتفرقه فإذا يجب انهذه اميه 
تنظر جميع القوانين الان وعند ( وسعت الوقت ) تكون قد تحصلنا على رجال 
ذو عدالة ورف عن اجممعيات المثرقه ومحلات تشكيلما ولامعلومية لزم 
التحشية ) '" 

وكانهذا مجلس يتألف من رئيس وستة اعضاء يتتخبون من الذوات 
ووجب أن يكون اثنان منهم منذوات اللهادية واثئان من ذوات البحرية 
واثنان من ضباط الملكية وان يكون الكل غير موظاف في احد الدواوين 


7 دقتر قبد ز قد الاوامرسنة 22 كرةّ م #صديفة‎ )١( 


الحاماة في البلاد المصرية 146 

وان لايكاف احد منهم بعمل خارج عن اختصاص الِاس 

ثم الق به عدد من الضباط المسكربين والملكبين لتحقيق الدعاوي 
التي يطلب اربابها تحقيتها 

واختتص الهاس للد كور بنار جميع التضايا المتعلقة بالعسكرية او 
بالاعالي وتقدم اليه كل دعوى من الديوان الذي يدخل تحت سلطته اولو 
الشأن فيها بعد ان يكون حققها وحرر تقريرا برأيه فيا وباعادة النقار في 
القضابا التي بأمر ولي النم بنقارها ثانا وينظر النهم الموجهة الى حكبار 
الموظفين واعاظم المستخدمين وبالفصل في ننازع الاختصاص بين المديرين 
ووكلاء المديريات. وفي اللاشحة بان لاجرآات متنوعة وطرق شي 7 

وقدكان تشكيل هذا الجلس اول خطوة في طريق تقدم الاقكار 
القضايّة وتأسيس الجالس الختصة بنظار اللصومات ليس إلا 3 عض 
سنتان حتى امر الواللي عقّد جمعية مومية في سراي راس التين الامكندرية 
انار في تنشحكيل عماس لتجار الاسكندرية وسن لاح خصوصية له 
فصدعت بالامر وقدمت المشروع الى جمعية تمومية ثانية فعدلته وشحته 
وصدر الامر العالي با قررته وكان اول اجماع لما في ”7ج سنة ١71‏ 

اما الجلس“فيتااف من اثني عشر غضُوا رئّس ومعاون عنى وكيل 
وباشكاتب وكاتب آخر برف العربية والايطالياية وثمانية من عمد انتجار 
خجسة وطنيون وثلاثة اروسون بكون تمبنهم بالانتتاب وكان التجار المان 
يجددون في كل ستة اشهر فيخرارعة ني ىك ل ثلاثة اشور بطريق المرعة 


(1) مابحق غرة « صفيفة /90 ماءحقات ميد اللائحة ين مي 


5" 


ركذما) المحاماة 

وف ق تباي الثلائة الاشورالثانئة يتخب بدل الارعة البأين وهحكذا مع 
ملاحظة ان كل عضو جديد يكون من طائفة العضو الساف 

واختص اللس الذّكور بنظر التضايا التجاريةبن الاهالي والاوروباويين 
وبين الاهالي مع بعضهم البعض 

غير أنه ماكان يسوغ للناس ان يرفعوا خصوماتهم الى الجلس مباشرة 
بلكان الواجب أن صاحب الشان يقدم عريضة بظلامته الى مدير الديوان 
الداوري فاذا واف على نار الدعوى بالمهلس امر بذاك على العريضة 
وسلمت لصاحبها ليذهب بها الى ركس المجلس 

وكان النظم 7 بن أككام ال جاس مغ الى ولي التم وكانت القضابا 
لنقسم من ن هذه الممة الى قسمين عادية وهذه ما كان يجوز التظل من 
المنكم الصادر فيها وجسيمة وهذهكانت تراج بالديوان الداوري واذا 
رأى ان الحكم قابل لانت احاله على مجلس تجاي يتألف من غير التجار 
الذين حكموا الحكم المطعون فيه ومتى صدر قرار الجلس المديد عرضه 
على الاعتاب لتصدر الارادة العلية با بتراءى "" 

وأم شيء يستوقف النحكر في هذه اللانحة أنها نصت على جواز 
اتوكيل ذ في احوال معينة فبذه اول مرة 5 رأينا فيها الحكومة | المصرية لشتغل 
بالتوكيل أما م المجالس ولا غرابة فان النظام ي4 ف عه مما وناكان كان 
لكوم ع يكيل أمام سام لاقانون له والك ما جاء في البند السادس من 
اللائحة ( وتقام الدعوى على ما سلف شرحه بالبند الرابع بشرط ان يكون 


(1) راحع اللاشحة بهاء باماححق نمرة 4 ميعة ١‏ ام ابحةا تحت عنوان (ترتوس حالس التجار ) 


المحاماة في البلاد المصرية (ممى) 

التداعى بين شخص كلا من المدعي والمدعى عليه بدون ان يقيل توكي 1 
احدم لشخص آخْر بدلاعنه مالم يكون احداها غائ عن المجلس يسبب 
عذر ثابت من كانة الاغذار التى تقبل عتتغى الامول وبواسطتما يسوغ 
التوكيل عند ذلك يكن كلا منم.ا ان يقهم وكيلا عنه على حسب ما يوافق 
الاصول ) 

لكنالم نمثر على نظام لاولنك الوكلاء ولا على بان الشروط التىكان 
يجب ان نتوفر فبهم ولا الانمذار التي كانت تدبح التوكيل 

وفي ؟؟ شوال سنة ١٠50‏ صدر منشور من الديوان اللدبوي بترتيب 
مجلس تجاري بمصر على مثال مجاس الاسكندرية وتقرر سريان اللانحة 
الذكزرة عل العلسية 

وفي هذا المنشور عض أحكام تتعلق بالسهاسرة ترجع كلا الى اقامة 
شيخ علييم وأدلاة وكلاءكان يقال له م مختارون وان ذاك الشيخ : عث 
ومختاروه عن احوال السماسرة ويقيد من تثبت اهايته و<سن سيرته في دذتر 
مخصوص بواسطة كاتب يعين له 

ونه امنا تلت وسيل تمن لاه ري الافيال انيار 
ونظام طائفتهم 

وني سنة ؟* تخابر قناصل الدول مع الاحكوءة في ابجاد مجاس 
استئناف في المسائل التجارية وتم الاتفاق على ذاك وتمات لانحة صدر 
بأعتادها امر عال تاريه ٠١‏ شعبان دنة ٠١79‏ كرة 1٠١‏ هذه صورته 

( قد عرض الينا ما اشتملت عليه افادكم رقييه 7# بج سلة *" كرة 


دمما) المحاماة 
١5+‏ وما انطوت عليه الافاده ال حرره على راى جناب قونسلوس الاتكايز 
وقونساوس الْنْسا وقوتسلوس فرانسأ وقونسلوس ساردوا وقونسلوس اسبانيا 
وقونسلوس اليونان وقونساوس سويد وقوتسلوس اميريكا وقونسلو ساسبايبك 
جما استنسب بطرفهم وانحطت عليه اراوم في شان اجرا الدعأوى بعجاس 
التجار وقد التخبوا ثلاثة اشخاص من الاوروياوين م انه صار انتخاب ثلاثه 
من عمد تجار ابنا العرب لروية القضايا بالجاس وجارى ادارة المجاس الان 
على اصوله الماريه ومرغوب الاجرا حسما بالنسخه التي قدموها وهى حب 
المارى من قبل الان ضم اليه اباحة الابللو بعد اجرا مفعول خلاصة المجلس 
على من يريد رفم دعواه بعد تادية ما هوحكوم عليه به ويفضل امانه وان 
الذى يقبل تظلءه انما مكون فها تجاوز مبلنه خسة الاف قرش ومحدد ميعاد 
لتبول التظل وكيفية مجلس الابلو الذى يعيد روية القضيه يكون مركبا من 
اربعه تجار اثئين من رعايا المكومه يصير التخابهما ععرفة ديوان الحافظه 
واثنين افرنك يصير التخابهم بمعرفة قنصل الحروسه ويكون انتخابهم في كل 
سنة مره وبأتحادم 2 يصير بخص الخلاصه التي يصير مناقضتها والمج 
عنها وان المده المحدده رفم الدعوى ثمانية ايام من تاريخ ارسال الخلاصه 
ويعين ا'في عشريوم من ناريخ ارسال المناقضه لاجل المجاوبه عن المناقضه 
المذ كؤوه وترغبوا الاستيذان عَن الأسجرا > بالنسشه اذ كوره وسيبك ان 
روية القضيه التى يتظلومن حك عليه فيها دفعه اخرى بعد انفاذ حك الملاصه 
على الوجه المبدى ذ كر, ه لايخرج المع عن حقّيةته فقّد وافق ارادتنا اجرا 
العمل على هذا المنوال واصدرنا امرنا هذا اليكم لكي يعتمد اجرا ذلك على 


الحاماة في الملاد المصرية (قم1) 

وجا ذَكرما وافق ارادتنا )''" 

واللاتحة المذّ كورة تنشمل بعض تنبيرفي نظام مجلس التجار الابتدائي 
ما تشمل بان اختصاص ملس الابللو 

وام ما فيها ان احكام المجالس الابتدايّة تكون نهايّة اذا ل تزد قيية 
الدعوى على خمسة الاف قرش فاذا زادت القيمة على ذاك جاز الاستئناف 
وان يرفم طلب الاستثئاف من رعايا لحسكومة مباشرة الى الحافظة اما اذا 
كان طالب الاستئئاف اجنياً يأ وجب رفع طلبه الى قنصله وهو يبلنه الى 
الحافتاة وانه لامجوز الاستئناف الا اذا دذ افع طالبه ما حكم به عليه ابتداة 
ليودع ني المزينة على سيول الامانة " 

وكانت هذه اللاحة وقتية ة مكلف مجلس الأحكام وضع لاحة وافية 
بالأرض المقصود فاصدرها ذ في . ج سنة 180/0 وهي نتم قم الدعاوى 
بالكتابة وتفوض النظر في الاستعجال وعدمه الى الريس وكذلك اخاذ 
الاجراات التحفظية ثم بان موجبات رد القضاة عن 00 لترابة او 
مصاهرة او خصومة او سبق نصيحة في الدعوى او سيق توكيل ٠‏ وفييا 
نص على تشكيل مجلس اباو مخصوص غير الساإن 0 منم لتوسيط 
الافوكاتية في رؤية الدعأوي بمجلس التجار ولكن ينوع اخصوم ان يستايبوا 
علهم و وكلاء خصوصبين في الدعوى 
وهذه الاتحة هي التي اشتورت تند ااشتذلين بالحاك والاحكام باسم ( لائحة 


0 دفي قبد الأوامر سنه ؟/ا صثمة 1١١‏ (؟9) لو ارده هوا 
( ترب القناصل ) حيفة *4 ماحقات 


0و المحاماة 


رق 


الاربعين بند) 

وكانت خلاصات حجالس التجار تقدم الى ديوان خديوي لاعتمادها 
منه الى سنة +/ا١صدر‏ ام رعال تاريخه ١4‏ شعبان بتقديمتاك الخلاصات 
الى المحافظة 

وكانت الرسوم تدفم بعد التهاء الدعوى فني ٠١‏ القعدة سنة ١١‏ 
اصدرت محافظة الاسكندرية امراآلى تملسها بوجوب تحصيل الرسوم تدم 

ومن ذلك التاريخ صار قانون التجارة الثاني واجب الاجراء في الدبار 
المصريةما نص عن ذلك في البند الاربمين من اللاتحة المذّ كورة 

فاذا لم يوجد به نص وجب تطبيق القانون الفرنساوي فها لأيكون عخلقا 
لنصوص اللانحة 

وفي 4 صقر سنة ه+؟ اصدر شرف باشا لاشحة ببعض اجراات 
تعلق بالمجالس التجارية واخص ما فيها تحديد مواعيد تناب الاعضاء 
وبيان كيفية تعبين الماتخبين والمنتخبين وتعبين مفتش عأم لراقبة اعمال ثلاث 
المجالس ونشر ملخصات احكامها باللغة الارنساوية '" 

وما نج ملاحظته ان احكام مجلس تجار الانسكندرية كانت تستأ نتف 
امام مجلس استثناف مصر والمكس لكين 

اخذت مصاط البلاد ومنافم الاعالي تنظم وتتشعس وكا عظدت 
كثرت احمال المكومة والمكام لذلك اصدر الخمديوي امراً بوجوب 


7 ملحق نمرة 5 صحيفة 40 ماحقات‎ )١( 
(؟) ملحق نمرة لا صحفية *ه ملحقات‎ 


الحاماة في الللاد الممرية ز(لةا) 
تشيكل ثلاثة مجالس جديدة سمي الاول المجلس الصودي والنانيالمجاس 
العدوبي والثالث مجلس جمعية الاسكندرية وبعد ايام قلائل قدمت له لاشّمة 
بنظام تلك المجالس واعمالها فصدر امره في 4؟ محرم سنة ١+‏ الىكتخدا 
باشا باعتمادها ووجوب تنفيذها 

اما المجلس الخصوصي فانكان ينظر في عظاتم الامور الكاية وسن 
الواح واعطاء التعلمات بيع مصا المكومة ودواوتها 

واول رئيس لكان المرحوم ابراهيم باشا نجل ولي النعم واعضاؤه 
كتخدا باشا واحمد باشأ يكن وحسن بك رئيس جمعية الْمانية وبرهان بك 

وهواعل مجلس من بين المجالس وهو الذي كان في ايامه قائا مقام 
السلطة التشريمية الكبرى ٠‏ ولكنه لم يحكث كثيراً فانه الفى بامر تاريخه؛ 
شوال سنة 1١54‏ لوفاة رئيسه المرحوم ابراهيم بأشا ثم اعيد ثانياً سنة ٠+8‏ 
كا سيجي' بيأنه 

واما المجلس العموبي ويقال له الجممية السدومية بامالية كان ,نألف 
من مديرالمالية ووكيل الديوان المدبوي ومدير المدارس ومدير المسابات 
ومفتش الفابريقات ومفتش الشفالك ورؤساء اقلام دواوين المكومة وكان 
يعد جلساته مرتين في الاسبوع على الاقل ويختص بنظر المسائل السوهية 
المهمة 3 برسل قراره فيها الى المجلس الخصوصي فاذا وافق عليه عرضه على 
ولي النمم وصدر الامرالعالي ليذه 

واما الجعية الع.ومية بالاسكندرية فتؤاف من ناظر ديون داوري 


بالاسكندرية ومديرديوات البحرية ومديرااتجار ومأهور الضبطية وناظر 


إفككة المحاماة 
الترسانة ووكيل الدوتها واختصاصها كاختصاص المجلس العسوبي بالمالية الا 
انها كانت تعتبر ابتدائية بالنسبة اليه فكانت ترسل اليه قراراتها ليبدي رأبه 
فيهائم يرسلبا الى المجلس الخصوعي'" 

وفي +7 صفر وح المية سنة 1٠5‏ وضع المجلس الع.وبي لانحة 
وقرارا لاعماله ” 

وني ؛ ربع اول سنة ٠٠56‏ صدر امر بتشكيل مجلس سمى ( مجلس 
العسكرية ) وسنت له لاتحة خصوصة اعتدها الامر المشار اليه ”" 

وفي ه ربع آخرسنة سريت جمعية الْقانة ( مجلس الاحكام ) 
وهو ذلك المولس الذي صارله الشأو الاول وكان درجة ثالثة في الخصومات 
ولا يزال ذكره حاضراً في الاذهان حتى الأن * وتألف هذا الجاس من 
تسعة اعضاء من الكبراء ومن عالمين احدهها حنق والثاني شافى ومات له 
لائحة تمل على اثني عشر بئداً وتحصلبا 528 انعقاد البإس 0 1 
لينظر في الشؤون والمصا التي تعرض عليه من دواوين العموم وفروعها 
واصدار (خلاصات) برايه فيبا يرسلبا الى دوا نٌكتخدا لبصدر امره لمهاتم| 
التتيذ وان يختص ايضاً بنظار المسائل التى اعتادت الدواو بن العمومية على 
استشارة المعيةفيها الا ما استتتى وان القضانا الي كانت تنذار عجلس جحية 


)١(‏ ملحق نمرة م حيفه 5ه ملحقات 
(9) ملحق نمرة 4 صحيفة 5ه مللحقات 
ملحق نمرة ٠١‏ #يفة 5 ملحقات 
(5) ماحق نمرة 1١‏ ححفهة *” ماحقات 


اللحاماة في البلاد المصرية 215١‏ 
يفصل فيها ععرفة جهاته) ائما يحخاط مجلس الاحكام علا بنتائجها وان برسل 
اليه بككل لاحة او نظام او ترتيب يرى زوم اجراته لابداء ريه فيه وعرضه 
بعد ذلك على الجلس الخصوصي صاحب الكلءة النهايّة 

واثم ثبيء في دم اله احالة الحصومات الْزمّة على جهاتها ني 
الاقاليم وكان اللأمورون والمديرون وباججلة رؤساء المصال م الذين محكون 
فيا ودنا مقدمة انشاء امجالس في المدديريات لتنظيم الأسكم وتوجيد جوات 
القضامها سيأني وبالجلة صارت المسائ ل كلبا من اخلصاص مجلس الالمكام 
ماعدا العظاتم التي اخئص بها الجلس الخصوصي 

ولاكان وجود المجلس العدوبي بلمالية وجعية الاسكندربة الع.ومية 
واس الاتكام مرتبطاً بالمجلس الخصوصي قكرت المتكومة في اعادة 
هذا الجلس الاخير فأعادته بلاتحة جديدة صدر الام العالي بامتيادها فى 
8 ربيع آخر سنئة 0056" وكان رئسه هذه اأرة كتهدا باشا 0 
موظاف في المكومة واعضاؤه كلرم من اعاظم الذوات والعلاء واخنص 
بنظرالمسائلالكاية العامة وسن الولح والقوانين وتفربرالترنييات والنظامات 
الع.ومية ونولية رؤساء المصالح الكبرى والدواوين وقام هو وجلس الالحكام 
مقام سلطة التشربع في البلاد ما كانت جعية الأقاية من قبل واصبحث 
قراراته أوامر ونصوصاً لجع الييا وجب طاعتها على جبيع مصاع السك مة 
وفروعها 

الى هذا الزمن لم يكن في البلاد عجالس قضائّة لفض اخلصومات بين 
00 ماحق كرة 3 صحيفة ل" ماحقات 7 لسسسسد 


”" 


(154) المحاماة 
الاعالي غير التي سبق بيانها اما الدعاوى فلمها حكانت ترفم الى المديرين 
والمكام وكانوا يحون فيها بالتطبيق لنصوص الاوامر والمنشوراث التي 
كانت تصدر من مجلس الاحكام والمهلس اخلصوصي ولكنبا كانت من 
محتكرات الكتاب ومدخرات السجلات يحرم اخراجها وهنم الناس *ن 
للم با معا ]غير ان المكوقة كانت تقر بوجوب اماق احجان 
المنظة للنظرفي قضايا العباد وجمات تفكر في ابراز هذا الواجب الى سنة 
٠٠‏ فوضع الجلس العموبي قرارة بتتكيل مالس في الاقاليم وسن لها 
لائحة ضدربها امر عال في م١‏ شوال من السنة المذكورة وكات لخسة 
مجلس طنطا ويخنص ( برؤية كافة الدعاوى والمنازعات التي بين اهالي 
مديريات الغربية والمنوفية والبحيرة ) 
وبجلس سمنود .ينظ رفي ( الدعاوى التي تنش بمديريات الدقبلية والشرقية 
والقليوبية ) 
ومجلس الفشن (لمديرياتاإيزة والمنياويني مزار وبني سويف والفيوم) 
ومجاس جرجا (لمديريات اسيوط وجرجا واسنا وقنا) 
والامس مجلس اخكر وم وكان الوحيد في تاك الاصقاع 
وكن كل خلن بعالت من رفس وازبية امطناء وار كانه اللا 
بسنيو فاته كان تالس من رمن وم وين 
وعين لكل مجلس اثنان من العلياء بعنوات مذتبين احدها حنقي 
والآخر شافي 8 
كذلك تقرر ان ( يصير اتقتاب نقرين من مشايخ البلاد وتمبينهم 


٠‏ الحاماة في البلاد المصرية (م4ى) 

اعضاء بالناوبة ) 

ووضعت لتلك الجالس لاتحة بيات ايام انعقاد الجلسات وايجاد 
صندوق على الباب للعرائض و( حلك اخنام باسماء الجالس ) واحالة (كاذة 
جرانيل القضابا الني كانت تنظر بالمديريات اليه ) وخاو( ارباب المجلس من 
الاغراض سواء كان فها يمخنص للميرى او الاعالي ) والمق في احضار 
المديرين او الموظفين امامهاعند الاقتضاء ووضع المشروعات (كلا لاح من 
المواد التي تحكون فيبا تقدم وفوا للاهالي او في مواد الفلاحة واعطاء 
القرار اللازم ويتقدم لاس الاحكام ) و( حرية ارباب المجلس التامة في 
إبداء رأيهم ) 

وفي آخر اللائة وعد لسن قاعدة ( الاجالس الذحكورة في رؤية 
الدعاوى سواء كان جز ا وكلى اسير على مقتضاها ولمين صدور تاك 
الفأغدة يكون ميز ا مجالى عل متش ما تدوق يدود فرله اللاقية) 1 

وكان تنفيذ ( الخلاصات ) يرجع الى (ديوان الحكتخدا لصدور 
امر التافيد ) 

مفى ثلاث سنين على هذا النظام وكان المحلس االمصودي ولس 
الاحكام يصدران الول ويسنان القوانين الى ان جاءت سنة 171 وهي 
السنة التي اتمكس فيها طالع القضاء وغضب الاميد على المجالس فصارت 
تايل بن الخو والابدال والامادة والتعديل زمنا غير قصير 

فق 5 أطحة سنة الجا رأى اللدروي وجوب الغاء مجلس الاحكام 


)١(‏ ملحق ثمرة ٠*‏ صحيفة +/ ملحقات 


(5ة1) المحاماة 

والملة مجهولة لم تقف عليها فاصدر امرا بذلك الى المرحوم اسماعيل باشأ 
الحديوي الاسبق نصه ( سيصيرلغو مجلس الاحكام في غاية الشبر الجاري 
وقد اقنضت ارادتنا رؤية الدعاوى واللصال التي كانت جاري احالتهبا على 
المجلس الذكور بمعرقتم وعرض ما يلزم المرض عنها لعارفنا فزم اصداره 
00 

الاان اسم ( ملس الاتكام )كان أخذ على ما يظبر مأخذا كبيرا 
من نفوس القوم د الى وظائف الراحة والنعيم م وكل وظائف المكومة 
في ذلك الزمان كانت زاح ونمي1 فلم بحلجب 3 طويلاًواصدر اللديوي 
الى المرحوم اسماعيل باشا اللحديوي الاسبق امر بتاريخ غرة ربيع الاول 
سئة ١7878‏ هذه صورته ( ا هو في احاطة علم سعادم ا 
المجلس امزمع أفتتاحه مدو بهذه الدقة واحيل رئاسته لعهدة سء ادم وان 
جل المقصود من ترئيب وتشكيل هذا المجلس هو تسهيل وتشبيل الامور 
والدعاوى الواقعة ومواد احمّاقا أن بالتطبيق للقانون والعدالة ويا اللْقانة 
فلاجل تشمير ساعد المد في سرعة رؤية ونسوية تاك المواد نحت نظارة 
وهمة سعادكم زم الاشعار ) '"' 

وارفق بهذا امطاب كشف باسماء الاعضاء وكانوا عشرين عضو امهم 
احد عشر عطوامن الاهالي وتسم اعضاء من الذوات ووطعت له لاشمة 


لا تخرج عن بو لاض عاتى لانم الاي امن بوت سان 


4 دفن قد الاواق قر ة 6 صحيقة ونم 


(؟) دفتر قبد الاوامي رة 6٠4‏ صميفة مم 


ألمحاماة قُْ البلاد المصرية (ةا) 
ارياب الدعاوى بالرفق واللين واحترام الاعضاء بعضهم بعضناً وحق لئس 
في تو بين من يمخريع منهم عن حد ( اللياقة ) ''' 

وفي ١‏ اربيع آخر سنة */ا؟٠‏ صدر اصرعال باحالة النذار فيمصروفات 
يع الدواوين وابراداتها على مجلس الاحكام فكان دو الذي يةررها 
وكان المر لصروقات هذا الجلس في الور ,بوي ولحظ أجراء 
تمديل في عماله فاصدر المجلس الخصوصي قرارة بذلك اعلمده امي عال 
بتاريخ #اربيع أخرسئة 4 وكآن من نديجة ذلك التعديز ل ميض ذلك 
المرتب الى 6 ربس فكان مرتب الرئيس ...وب وله مصاريف 
يقال لما في ذلك الزمن بدل تعبين مقدارها ه بوب وكانت ماهية بقية 
الأعضاء من > مليا خينة الاق مرت ومن ع بول فين ما 
عدا ثلاثة من الذوات فان مرتهم كان مثل مرتب الرئئس 
وقد جعل اعضاؤه خمسة عشر ها فههم الرئس وعين له ارعة معاونين 
ورتب له خسة افلام هي (قلم مضبطة ) وعمله تحريرالطا, 10 13 
لنزجة الاوراق من اللغات الختافة الى بعضبا واخصها التركى و (ذر تر ) 
للمخاطبات التركية و( و( قم عرحالات ) لقيد العرائض وعرض 0-0 
و(قم عربي) 3 ثلاث ورش هي ( ورشة الدواوين ) المخابرات يبن المهلس 
ودواوين الع.وم و( ورشة قببي ) و( ورشة بحري ) للحررات بين المجلس 
وين المديريات ويلع ذل ككلهكاتيان اتحقيق واثنان من العلياء وامامالصلاة 


وهأذون لاعقود و (مذكورين خرص ) وث المجاب وفراشون و( مابعجية) 


2) راجع اسماء أعضاء المجلس ملحق قرة ١5‏ حيفة "ا ملحقات 


لم5ا) المحاماأة 
وكائب للعلياء وآخر لتحريرات الفر وتسديد دفائر الق العربي وثالث السجلات 
وتحافظ اوراق القلم " ' 
يض أكثر »ن عامين على تشكيل هذا المجلس العظيم حتى عاد 
الحديوي فافر منه وغضس عليه والسبب في ذلك انه كان يوجد فيه قضية 
متامة على اهالي الدلمون عديرية الغربة ذنمى الى المديوي ان رجال 
المجلس ارتكبوا الرشوة فيبا فاصدر امسا بتا ريخ رمضأن سنة ١١/1‏ كرة 
؟: الى رئيس المجلس بالثلله وهذه صورته 
( بحسب الايجاب قد اقنضت ارادتنا لثو مجاس معمر واسكندرية 
الذين ها نحت رئاسة كل من صفر باشا وموسى بك مع مجلس الاحكام 
ايضاً وان القضاي الني ل اتتبت الى الآن يصير احالتها على المحافتظات لاجراءما 
يلزم فيها وان القضايا التي حكم فيهامع دفاتر المجالس المذكورة يصير تسليمما 
الى الدفترخانة وان كان هناك قضايا مواد قتل بسلى عله كشف ويصير 
تشدعه لطرفنا للنظرفيها وانه صار اخطار صر باشا وموسى بك في ناريخه 
ما ذكر ولاجل ان بكون ذلك في معاوميتكم ازم الاشعار) '" 
التى المجلس وأكن مركزهكان مكيناً في النظام العام خلم يلك الا قايلا 
حتى اعيد مرة ثالثة 
فني ؛ ذي القعدة سنة /ا0٠صدر‏ اصرعال الى كتخدا باشا وهذه صورته 


ن٠ وهو يشمل بيان مرتب كل واحد‎ ٠ راحع الترتيب ماحق كرة‎ )1١١ 
الموطفين وا اسماجم كم تقرر في ذلك الزمان صميفة /ا/ا ملحقات‎ 


(8) دفتر قيد الاوامس مرة 14ه حفة 26 


الحاماة في اللاد المصرية ركقةا) 
( قد وافق ارادتنا تعيين شريف باشا ناذار ديوان خارجية سابق رئاسة 
مجاس الاحكام المزمع تشكيله وانه قد صدر اهرنا اموى اليه فيتاريخه فلاجل 
قد امرتب المخصوص لرتبة امو اليه بدفاترالمالية لزم الاشعار) 
وني هذه المرة لم توضم له لواتم مخصوصة بل قرب العبد به جل 
المكومة تعيده ما كان من سنة مضت 
ومن ذلاك التاريخ استر مجاس الاحكام وإ يثله سو في وجوده <تى 
جاءت الأ 1 الاهزة سنة 4م1١‏ فساخت منه نصف سلاته وقصيرته على 
قضايا الوجه القبلي الذي 0( بشمله نظامها الى سنة 1114 حيث تم الغاء جيع 
النظام القديم وتول مجلس الانتكام فل يمد له اثر الا في الدفاتر والاوراق 
كر نزوح الاربين الى بلاد مصر واشتبكت منافعهم عنافم اهلا 
ومن اشتباك المنافم نتواذ اللصومات وتحدث اأشاكل وكانت الحافظات 
والضبطيات تنظر ني ذلك الا ان تعددها وعدم تفغ رجال الادارة اليبا 
جعل المسكومة نشعر بوجوب تشكيل مجلس خصوصي لافصل فيبا 
وقد أنشىء هذا الجلس سنة م7 باسم مجلس ( تومسسيون مصر) او 
( مجلس القومسيون ) ووضعت له لاتّحة بديان اخنصاصاته وكيفية المرافعة 
امامه وطريقة استئناف احكامه وسديت ( قانون رؤية الدعاوى بمجلس 


00) 


قومسيون مصر) 
وكان ذلك المجلس يتالف من رئيس مصري وعضون مصربين 


وعضو اوروباوي واخر للاروام وعضو اسرامر وعضو أرهني ولخلس 


)١(‏ ماحق كرة 15 صعيفة 46 ملحقات 


600.ب) المحاماة 
بنظار( الدعاوى المقامة على بض الرعايا الحلية بخصوص مواد سياسية ) 
اي مدنية وكانت مدته قاصرة على امجاز القضابا المتدمة لحافظة مر لناية 
شبر دسمير سنة 1451 أأوافق وم جاد آخر سئة اوم بيذ ذكر ف 
قانونه بيء عن الدعاوي الني نحدث بعد ذلك التاريخ الحكن يظبر امأ 
صارت تقدم اليه بدليل استءرار وجوده زمنا غير قصير 

وكانت القضايا تقدم بتقرير تعطى لسخة منه الى الدعى عايه ذيجيب 
عا ا بتكر ينسم نه نسخة الى الدع بي وهذًا برد على خصءه فيرد عليه 
مرة ثانية ثم يحدد المجلس 8 للدرافعة اي الخصوم وكان للتنصلميات 
انتمل متدوا نم فلا -أضور الجلسات ٠‏ اما القوانين التي كان سمل 

بهأ امام ذاك المجاس فهي (الشرائم والقوانين المعدول بها في الدولة الملبامج 

اعثبار الاصول المرعية بالقطر المصري ) وجب على الخصم ان كان مقي 
خارحاً عن مدينة القأهرة ان يعم بها الى ان تاتصي ىي خدومته او إستئيب 
عنه وكيلاً ( ( مستوفياً جيم الشروط يتصرف دنه ليدوم مقأمه ايعام ارباب 
مجلس القومسيون في ك لكلية وجزيّة ) 

وم يكن من اختصاصه النظار في المائل امتملقة بالعقار بل كان النثار 
فيها خاصاً بالحام الشرعية 

وكانت احكامه تستأنف امام مجلس الاعكام وتتغذ ( بمعرفة المهة 
التسلطة على الشخص الحكوم عليه ) 

كانت سنة +لاااسنة شوم على ابلجالس والدواوين فنيها الغى المرحوم 
سعد بشا مجلس الاحكام وديوان الداخلية م تقدموفيها النى مجالس الاقاليم 


الحاماة في البلاد المصرية روم 

وعهد باعمالها الى المديريات والحافظات واصبحت البلاد فوضى والمتقادون 
شير قاض 2 بيهم ف شؤوهم امتلئة فيا أعيد يجا اس الاحكام اي 
الماجة الى تشكيل مالس في الاقاليم الا انه لم ير اعادتها مها كانت ت بل 
اقتصر منها على مجلسين احدها بطنطا وينظر في خدومات اهالي الوجه 
البحري كله والثاني في اسيوط لدعاوى الوجه اللي بأكله فاجتمعت لذاك 
جمعية ممومية مجلس الكقكا مر اعضاله ومن الذوات الذين التنبنهم 
الكو مة ووضءت لاشحة بذلك وصدر الام العالي باعتمادها في ٠١‏ رم 
سكه ١١/6‏ 

وكان ال.ل يجرى بمةتتذى القانون المهايوني ولانحة الاطيان وقانون 
المعاش الذين اصدرهها سعيد باشا وغير ذلاك من اللواشٌ '؟' 

نعلت الدريات عل كل عن نا كان لسبا هن الها وار 
المجاسان يحكان فبها بصغة ابتدائة 

وكان مجلس الاحكام هو حل الاستكناف وعلى كل حال كان التنفيذ 
موف تاغل قتف اليةاابيلة 

وام ما في هذا القانون هو ( استعواض الضرب بالحيس ) "" 

على ان الضرب لم يبطل الا في السنين الاخيرة ايام 9 لمحو 
توفيق باشا لان اوام العدل كانت كثيرة في ذلك الزمان ولكن المعسف 


)١(‏ ملحق غرة /اا صعيفة 95 ماحقات 
(؟) بند اول ماحق مرة ١7‏ صحيعة 6ه ملحقات 
)0 بسب حامس مالحق ره لاة #دمد كه ملحمات 
كنا 


م المحاماة 
والخلط ني الاحكام واهتضام حقوق الانام كان حليف حكام هاتيك الايام 

الى هنا تم الدور الاول للقضاء قبل تشكيل الحاحكم الاهلية وهو 
دور اضطراب دامي وتقلبات مستيرة لا.تأتى للباحث ان يقف معبا على 
ماكان الناس فيه ص المقوق وماكات عليهم من الواجبات علي النحو 
الذي شبنى 

وقبل الانتقال الى الفصل الثاني نأني هنا على دكر القوانين التي سنها 
الولاة من عهد مد علي باشا الى حم اسماعيل باشا 

جاء مد على باشأ الى مصر سنة ١١١١‏ هجرية الموافقة اسنة جوا١‏ 
مسيحية وكانت مصر في قبطضة الماليك الذين تردوا على الدولة المهانية 
وعاثوا الفساد ني ارض مص ركلا وساموا اهالييا ضروب اليف والاعتساف 
فلم يحض اربع سنوات حتى تغلب مد علي باشا على المردة وولاه الباب 
ل سنة 177٠١‏ ( 4 بوليه سنة 14٠8‏ ) 

واول اع التفت اليه كين دعاتئم سلماته وقطع دابر صرإحميه فعزل 
اعوائهم وولى انصاره مكانهم وكلبم من الاغوات والسناجق رؤساء الارق 
السسكرية وحلت حكومنه محل حكومتهم ثم جعل يفكر في نظام البلاد 
واستعمارها وما كان للبلد قانون ولا نظامكما ان الادارة كانت تنتقل من يد 
كسب إلى يد ميات ب ولاعام الا المرهفات 

وقد رأى ممد علي باشا ان البإد زراعية فلا تقوم لحا قاكة الا بالزراعة 
وكانت مبملة يبرب منها الاهاللي ولايشتئل بها الكبراء فوجه ممته الى تحسيما 
دجمل على وسيم نطاقبا كم اعتني بالمتاجرة في حاصلاتما وتأسيس امامل 


امحاماة في البلاد المصرية 0-5 

والمصانع ف جميع لهات 

وكان يجري في تنظياته ونأسيساته على حسب ما يعن له ويشير عليه 
به رجاله الذين كانت له ثقة بهم لعل يصدر الاوامي المتغرقة في الشؤون 
المختلفة وينسيخ هذا بذاك طوعا 2 الضرورة واخذاً بالاسلح الغرض 
الذي توخاه الى سنة ٠١40‏ قفيها وضع قانوناً عام لضبط احوال الزراعة 
سهاه ( قانون الفلاح ) ونشر في شعبان من السنة امد كورة 

ومحصل هذا العانون بيان احكام الاغتصاب ونقل اأدود واستمال 
ماشية الذير بثير رضاه وسرقة الفواكه والحضر والبطيخ والغلال والدجاج 
والمن والضان والسرفة من المنازل واحكام المبمين في اأرث والزرع والذين 
يتاخرون عن اشغال الترع والمسور والذين لايدفعون المال عند طلبه او 
يتنمون عن ارسال انفار المهادية ومن يفلم الاعالي من النعايخ فق الانوال 
ومن ل جب طلب المشد ( الرسول ) ومن يحمي ( ممولا) لا اليه هربا ثما 
عليه والعرب الذين يسرحون ماشيتهم في ارض الاير والذين يخةون احد 
الفلاحين عندهم وفيه احالة المسائل اللتعلقة بالاعراض على الشرع واحكام 
من يكسر الواقي ومن يرق الاجران ومن يكذب على الكام والشيخ 
الذي يبرب من بإده عند قدوم الام الها ومن بشرب المكام ولاك 
الذي يضرب الناس زيادة عن القدر الحدود وعدوبة اهالي البلاد التي تنوء 
الى العصيان واحكام مشايخ البلاد الذين ينتصبون المذارى ومن يذبأناث 
اليوانات او ذكورها قبل ان تيلغ.النالئة من عمرها ومن يختص نفسه من 
اللشايج بالميد من الاطيان ومن يخفي اللصوص عنده وهكذا وهكذا 


4م : الحصاماة 

واما المقوبات فالضرب بالكر باج من عشر الى خمسمائة والنني الى 
فيزاوغلي واللهان والقتل وكانت المقوبة تقع على فاعل اللرم وعلى شيخه 
احياناً وعلهها وععل القاقام احيان 

وق شهر ربيع 0 سنة *«ه؟١‏ صدر قانون ( السياسة اللكية ) وهو 
قانون السياسة نامة الذي سبق لنا ذكره وهو يتعاق بالموظفين على الخصوص 
وببان واجباتهم وعقوبة من يخل بها منهم 

وفي شهر الحجة سنة ١١54‏ نشر ( قانون عمليات المسور) وهويتعاق 
بوظاف المبندسين والاعمال المتعلقة بالترع والمسور واخراج انفار السخرة 
وغير ذلك وام ما في هذا القانون منع المدديرين عن التداخل في اعمال الري 
والاقتنصار على مساعدة المبندسين فها يطلبونه منهم من الانفار والمهات 

وفي ربيع آخرسنة 15١‏ نشر قانون يسمى ( سياسة اللاتحة ) وفيه 
احكام من يتأخر في انجاز اماله وعقوبة المصاطٍ التي تتأخر عن اجابة غيرها 
فها طلبته منها والحكام الذين لايفصلون في الدعاوى الختصين م بنظرها 
وكله على التقريب خاص بالموظفين وواجباتهم 

وبتلو هذه القوانين احكامجة كانت ته هدرها ( ابلمعية القانية ) والمجاس 

االخصوصي وديوان المالية نحت اسم ( بنود ) في احوال مختلفة وكلما نشرت 
بين سات 1١65‏ و١١‏ 

هذا عدا اللوان والتوانين الختصة بالحالس والدواوين مما مى 5 ذكره 

ولأ كثرت القوا: ين وتعددت (البنود ) واصبح الالمام بها متعسرا 
مدت المكومة الى توحيدها ومجع شتاتها فانتزيعت منها قانوناً عاماً اطلق 


لحاماة في البلاد المصرية * 
عليهام ( قانون المنتخبات ) اشارة الى اصوله التي اخذ منها وا 
منه الى القانون اللأخوذ عنه وقانون المنتخبات منشور بأكله في الملحتات ٠”‏ 
لانه احسن مصدر يؤر عنه تاريخ البلاد في ذلك المين ودرجة احقنام 
الحقوق وماكانت عليه الامة من المد.ة او المحية وماكانت اللكومة 
تعال به امراض زمانها وتسد به حاجة الوقت الذي وجدت فيه 

وكانت الدولة العلية سنت في 7١‏ شعبآن سنة ه١١‏ انوي عام اسه 
( قانون نامه السلطاتي ) صدر به (خط همايوني شرف ) مؤسساً علىثلاث 
قواعد سيت ثلاث مواد وهي مادة الامن على النفس ومادة الامن على 
المال ومادة الامن على العرض ونشر ذلك القانون الى جيع الابالات 
والولايات والاقاليم 

ولاكانت مصر صاحبة نوع من الاستقلالوان لم مخرج عن الاحكام 
العامة التي كانت تصدر من سلاطين ال عثمان جمل لها نظام مخصوص 
تفررت فيه انواع العقوبات وهو القانون المعروف امام المجالس اللغاة باسسم 
(القانون الممايوني ) '" 

هذا القانون ذيل هو الذي يرد ذكره كثيرة في احكام تناك الايام 
ومحرراتها يثتمل على بيان اوصاف الموظفين واجمال ماموري الضبطيات 
وحكام الشرع الشريف واختصاصات مجالسه ونظام الزراعة واختصاص 
المديرين وموظني الاقاليم ونظام الاوقاف ونظام الابنية وغير ذلك وقد اكتفينا 
بنشر القانون المايوني اما الذيل فهو طويل لا هله حجم هذا الكتاب 
(1) ملمحقكرة ماحيفة ٠٠١‏ ملحقات (؟) ملحقائرة ١٠‏ حيفة 104 مللحقات 


.ع * المحاة 

وهو منشور في قاموس الادارة والقَضاء لمؤلفه حضرة فيليب افندي جلاك 
نحت كلة ( تركيا مصر) 

غيران التاريخ الذي سّناه عن القضاء في مصر ين لنا ان المكومة 
المصرية لم تجر على هذا القانون من بوم صدوره ولكنها اتخذاته اساسا 
يركن اليه وجعلت تسن هي ما عن لما من اللوتٌم والقوانين والنصوص التي 
اقنضتها المصلحة الموكولة اليها مما شرحناه من قبل 

ومن سئة 1871 صار القانون المايوني 06 مرعي الاجراء وزاد 
اعتباره من يوم تشكيل المجالس الملغاة في اواخر سنة ٠١4‏ فان احكامهأ 
كانت تصدر بالتطبيق اليه 

والذي يستوقف الكر من مطالعة هذه القوائين خلوها من ذكر 
المسائل المدئية الاما جاه بطاريق العرض وكلرا ترجم الى المقوبات والتأديب 
والامور العامة كالطرق والمسور والترع والقابريقات (المعامل ) والخور 
الذي تدور عليه واحد هو تأسِد سلطة المسكومة وكين اوامرها فيالقاوب 

وعلة ذلك ما ألم بالبلاد من الأوضى وما انتابها من المواتم التى المت 
انر باهلبا 0 9 الثر يوالم 5 00 3 15 
لايفكر في حكهم بخير القبر والاجبار وسن مثل تاك الةوانين التى ماكانت 
تعرف للحصول على طاعة الناس سبيلا غير ايلام الاجسام بالك رباج لافرق 
في ذلك بين صخير وكبير وحأك وحكوم 

كذلك نلاحظ ان 1 الذي كان موكلة في توقيع المتوبات على 

اهلب| كان غير معين ف الاوام, والّوانين للا نادرا وطذا صاركل حا؟ مشر 


الحاماة في البلاد المصمرية 0 
اس - 
نفسه منفذا للقوانين صادعا بامرها يضرب الناس ولاخوف عليه ولارقيب 
وكانت الاطيان تعتبر ملكا خاصاً الحكومة تهبها من تنثاء وتمنعبا من نشاء 
الى سنة ٠04‏ صدرت تلك اللاتحة الشبيرة المسماة ( لاشحة الاطيان ) او 
( اللائحة السعيدية ) او( لاتّحة الاطيان السعيدية ) وهي حاضرة في خامار 
كل مشثفل بالقانون وستيق حاضرة ايض في الاذهان زمئاً مدير 


القضاء من حكم المرحوم اسماعيل باشا الى افتتاح الحام الاهاية 


علدنا مما تقدم ان الايدي كانت تطاولت الى القضاء في اواخر 5 
المرحوم سعيد باشا وان صار يقاب ين الالناء والانشاء ولأكانت احوال 
البلاد لانسح بالصبر على قفل ابواب الحا 1 امامبا وكان مجاس الاحكام 
قد أعيد مرة ثالثة بعد الثاله سنة +؟٠‏ وكان وجوده مرتبطاً بوجود لهاس 
في الاقاليم اراد المرحوم اسماعيل باشا ان يبدأ حكده بانالة الرعية مبتئاها 
فلالا كرة ١م‏ بتشكيل مجالس الاقاليمم بأني 3" 
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لدئقة 


مجلس مصر 


اس المنصورة 


مجلس اسنا 


اس دمياط 


8و 


2 


2 


المحاماة 


« البحيرة 
محافظة الامكتدرية 
مدررية بي سويف 
١‏ مديرية الفيو 1 
٠‏ إن مزار 
1 مديرية النيا 


3 اسرظ 
9 جرجا 
/ مديرية اسنا 
| « القصير 
عافظة دمياط 


الحاماة في البلاد المصرية 5.5 
وفي 4 ذي التعدة سنة ب؟؟ اصدر امرا بتشكيل مجلس في القاهرة 
سبي ( مجاس ضبطية مصر ) او ( ملس الضيطية ) "" وفي ١‏ حرم سنة 
د صدر أمر آخر بتشكيل لس عل مثاله في الاسكندرية '"' وكان 
هذان المجلسان تابمين الى ضبطيتي الديئتين ونحت ملاحظتهما ثم بان بعد 
يسير من تمكيلهما ادف نسبتهما الى الضبطية غير صواب لذلك اصدر 
اللدبوي ف ٠‏ شعيات سنة 1١41‏ رة > اموا بناة عل قرار الجاس 
الخصوصي الرقهم 0« رجب سنة 2١‏ تمرة ٠١‏ بسلخهما عنه.ا وجملهما مستقلين 
وسميا ( الس بإدية ابتداية ) وجعل مجلس مصر ولس الاشكندرية 
ملسي اسثثناف والنى عجلس دمياط وتجلس التوصيودت وصار مجلس 
الاحكام ( مجلس عالي ) لمراجعة الاحصكام وتطبيةها على التوانين وجدد 
(محلسين تجاري احدثم للاقاليم البحرية يكون مركزه” في بندر طنطا والثاني 
للاقاليم القبلية يكوت مركزه في بندر اسيوط وانثى* مجلس اسكناف 
تجاري باسكندرية لينظر في الدعاوي التي يقتضي الال لاستقنافها بمجالس 
جار مصر واسكتدرية واسيوط وطنطا على حنسب اصول الابلو ) '”' 
وف © ربيع الاول سنة 0م١١‏ صدر امر الى مجاس الاحكام كرة 5ا 
بتشكيل الجال سكلهاعلى ترتيب جديد بناة على ما قرره الجاس الخصوصي 
وهذا نص بالحرف الواحد 
( صار منظوري هذا الترتيب الذي جرى اعماله يمرفتكم عن الجالس 
0 دفت قبد الاوامر ستة 5/ا؟ذ هرة 7741 سحفة بم 000000 
9) دفتر قيد الاوأمر سنة 1١*8٠‏ غرة 5547 صحيفة 16 


) دفتر جزء أؤل صادر قلعي قبلى الدواوين بالاحكام سنة ١481‏ كيفة 145 
/1؟ 


لفك 


المحاماة 


المحلية والاستثثافات ويجلس الاحكام وبيات الخدمه اللازم تمبينها به على 
الكيفيه الأفصله به وقد بلغ مقدار الذي نرتب شهري مايتين خمسة وثمانين 
الف وتسعابة وثلاثين غرش بالاقل عن الذي ربطه مجلس النواب شهري 
الف وستة قروش وحيث وافق ارادتنا هذا التريب وتنفيذه اصدرنا امرنا 
هذا اليكم بذلك لتعتمدوا اجرى مقتضاه حسما تعلقت به ارادتنا 

مجلس القليوبية ينظرقضايا المديرية ومحافظة السو يس و يدم قضاياهاى مجلس استئناف مصر 


مل اشرقية » 
مجلس الدقهلية 2« 
يحلى دمياط » 
محلس البحيرة 2 
مجلن القربية » 
مجلس الثوفية » 
مجلس الجيزة 2 
مجلس في مويف » 
مجلسالفيوم » 
مجلس الميا « 
مجلس اسيوط « 
مجلس جرجا 2 » 
مجلس قنا 2 
مجلس اسنا 2 


« 3 « الاسماعيلية "١‏ » 0 2( حري 
26 ويغقدم قضاياه الى مجلس استئناف بحري 

» المحافظة وتحافظة بورسعيد و يقدم قضاياء الى لس استئناف مصر 
» المديرية وحافظة رشيد » »6 00 »6 ©اسكندريه 
6 »6 ويقدم قضاياه الى مجلس استئناف بحري 


(« («6 « « (« « « 

»6« 
« 2« > 400 3 مصر 

ع« «ن. «و «ش( د 
ك4 ع«( ي سيق اللا 
« « 04 04 «( ا «8 
»6 « )« 04 « « 2«( 
« « « « « 6«( 
جرحا 

»6 «“ « 00 2« 0 «( 
4« « « 6( ع« 4 «( 
« 2« «( ك0 8( 4« « 


مجلس استثناف بحري وينظر في قضايا المنوفية والدقهلية والشرقية والغربية 
3 » بفيسويف » ©» © بي سوريف والفيوم والمنيا 


« » جرحا 


»4م » اسيوط وحرحا وقنا وأسنا 


2« » اسكتدريه »م » اسكندريه والمحيرة 


0 4 صر 


» 6 مصر والميزة والقليوبية ودمياط 


الحاماة في البلاد المصرية 110) 
مرتبات مال المجالس المذ كورة 


في الابتدائات عدد 
ست سلا سد 
2 
فوو؟ رس 1١‏ 
ووكلى معاون ١‏ 


20 مفتي النصف عل المجالس والنصف عل المديريات عدد ١‏ 
330 باشكاتب عدد ١‏ 
ا كاتب قَضابا عدد ٠‏ 
ثللاة معيدين ومبيضين عدد + 
ءءء معدمين وفراشين وبوابين عدد ؛ 
مرتيات الاستئنافات 


سه مسا ييه 
٠.6.٠‏ الريس في استكنافات بحري وبني سويف وجرجا 


90 الوكيل « « 3 3 «0 


ووو" |الركس « 4 مصر واسكندرية 


0 ماين س2 وب لكل فرد منهم 
ومرتب المعاون في اناف مس دو ساك بي استثنا ف اسكندرية ' 


"4 صحفة‎ !9*٠ دفتر قيد الاوامرسنة م19 رة‎ )١ 


01 المحاماة 
وم يحدث بعد ذلك من التقليات القضائية الا شيء سير لايستحق 
اللذحكر مثل جمل مجلس الميزة والقليوبية مجلسا واحد ا وثقل استئئاف 
وعا الواضيوظ 
ول يسن مع ذلك قانون لمذه المجالس على كثرتها بل استمر العمل 
عار مقتضى القوانين التي اشار الى وجوب اتباعها المرحوم سعيد باشا 
وما يجب ملاحظاته انه كان يوجد في كل مديرية وكل محافظة قم 
للسبى (قم الدعاوي ) او (قم القضابا) وكانت وظينته حقيق المسائل 
الحنائية بانواعها الثلاث وحفظ ما يرى وجوب حفظه وتقديم ما ستحق 
النظر فيه الى المجالس وكات يباشر التحقيق نحت رعاية المدير لهذا 
الكلمة العليا 
ومن عهد تككيل هذه المجالس صار القانون الهابوني دستورا صميحاً 
مرعي الاجراء في الاحكام المنامة 
وني سنة ٠8١‏ ألثىء ديوان المقانية وأحيلت ادارة اعمال المجالس 
اليه فصار هو الذي ينظر في حاجاتها ويقضي في المسائل الادارية التملقة 
ها ويرشدها الى طري. السواب في الالتكام بتعلياته ويبتم في رفع يد 
الادارة عنها ويستخلص استقلالما من ضغط حكام الاقالبم وكات ينجح 
في جهاده ثارة وتخبط مساعيه نارة اخرى 
3 ثم صار ديوان اللقانية سلطة لشرعية يسن الوائح للمجالس ويضع 
الموانين اا في اغاب فتاويه الى القولنين الفرنساوية 
واشبر هذه المنشورات لانحة محومية نشرت للمجال سكلها فيارعين 


الحاماة في البلاد المصرية (سيىع) 

بندباسم ( تمليات الحقنانية ) بعد تككيل المجالس المركزية سنة هه»؛ 
واشتملت على قواعد في الاختصاص واصول الحاكات وهذه هى اللاشحة 
لني اشتهرت بين اللشتغلين بلقانون تحت اسم لاشحة الارصين بن 

وام ما تقرر في تلك اللاتحة هو ايجاب المرافعة الشفاهية بمد تقديم 
التقارير في القضايا المدنية على ان المرافعة لم تشتهر بين المتقاضين ولم يعسل 
بها الا في مديئة القاهرة ومجالس التجار واما المجالس الالغرى فظلت 
سائرة على موجب مأكان معهود ا لديها قبل تلك اللاتحة 

ومع وجود هذه المجالسكان نظار الاقسام وكام الاخطاط ينظارون 
في كثير من الدعاوي ويقضون في بعضها ويحيلوت البعض الآخر الى 
المدير فكانت الادارة والقضاء في يد حا واحد وصكانت ننيجة ذلك 
اعتلال الاحوال وتم الناس تب شديدة 

ولا فنسم مجلس شورى النواب سنة هه؟١‏ رغب الى الحكومة ني 
تغصكيل مجالس بالاخطاط والقرى لنظر المَضايا الصغيرة فاجابت سؤّله 
وصدر الامر العالي لنظارة الداخلية بتاريخ ه؟ جاد سنة ١١8‏ غرة ااا 
في ما قرره مجلس الشورى واعتماد اللاتحة الني اعدت لذلك وسديت 
تلك المجالس الجديدة ( المجالس المركزية ) 

وقد نهذ الامر ورب يكل بلد مجاسان احدها ( لامور الادارة ) 
يسمى مجلس مشيخة البإد والناني ( لرؤية الدعاوي ) يسمى مجلس دعاوي 


)١(‏ هذا هو الصوات خلافاً لما ذكرناه في صضيفة م1 عند الكلام على لائحة 
محلس الاطلو 


'14) المحاماة 
الباد وعين لكل بلد شيخان سمي احدها ريس ألشيخة وهو رشن 
الجلس الاول وسبي الثاني رئيس الدعاوي وهو ركس المجلس الثاني وكان 
ممكل واحد مهمأ اثنان من امزارعين بصفة عضوين يعبنان بالانتخاب على 
طريقة مبيئة في الاتحة 
واخنص ملس ادارة المشيخة ( ملاحظة التظام الاضرحة ويجمارية 
المساجد بالناحية ومأمكون فيها من سائر المعابد والأثار القدمة والكاتب 
وملاحظة قبد الولودين والمتوفبين ومعلومية ببان الاهالي وسكان البلد ,بيت 
بيت وقيد من يستجد توطته فم| وتنزيمن يفتقل منها عليه ايا مالاحة 
مملية الجدري وسائر المواد الصحية ) وغير ذلكما هو مشروح في القسم 
الثاني من اللائحة 
واخلص مجلس دعاوى البلد (بالواد المبينة ادناه وما عاثلها من الانواع 
العادية المزؤية الني يننصي الامر فيها بتكدير الحقوق او بالتعزيراو بالميس 
د اربعة -- امه | بالمزا التقدي بدل المبس من خسة قروش 
اد خجسة وعشرين غرشا نكسب حالة الدعوى وحال الحكوم عليه م في 
بند ٠؛‏ وله ايضاً ان ينظر المواد العادية الني يمكن فيها مصامة الطرفين 
عدد 
١‏ دعأوى الزراعة التي تفع بين متخاصمين في فصل حدود غيط او ري 
أوشركة مواثي وشركة زراعة على العادة المتبرة بين الاهالي وبعشمأ 


أواجرة حرث 


الحاماة قي البلاد المصرية (16) 
عدد 
1 دعوى من يتشكى من شيخ حصته اذا اراد اخذه في الممليات زيادة 
عن دوره 
١‏ السرقات التي لاتبلغ قيستها سة وعشرين غرشأ ديواناً وبكونالسارق 
خلي السوابق 
١‏ دعاوى بعض اشخاص على بعض مما يكت فيه بالا أت التي تدونت 
بهذا البند 
١‏ مشاجرة خفيفة لم ينشأ عنهامضاربة بآلات) 
وينظار ايا في ( اموق الاهلية المدثية التي فها بين بعض الاهالى 
وبعضها في الباد فقط ) ليصلح بين اللصوم معا كان مقدار الدعى به فاذا 
ثم الصلح اقره واثنته في دفتر مخصوص واذا لم .تم وجب ان لا ينظر الا في 
المصومات الني لاتزيد على حخسمائة قرش واما غير ذلك فيكتب به مذ كرة 
وبرسابا الى مجلس دعاوى المركز 
ولستألف احكام مجلس دعاوى البلد امام مجلس دعاوى الركز في 
ظرف خسة عش يوماً من (ناريخ تفريمه بال ) 
وأنثىء في كل مركز مجلس سمي مجلس الدعاوى المركزية يرأسه 
موظف رسمى يتنب بالامتحان من اعيان البلاد وتمدها ومعه اربسة 
أعضاء منهمكذلك وحم اربعة نواب يقومون مقامهم ان غابوا ويختص 
مجلس دعاويي المركز بنظر ( الدعلوي التى فوق حدود مجلس دعاوى البإد 
البنة فق بشد #4 من وظائف حالس دعاوى البلاد وما يمائلبا من الدعاوى 


فكنة المحاماة 

الواردة سد ١١‏ بهذا التي تكون داخلة حدود يلس المركز يجوز له المج 
فيها اما بالمس لد خسة ايأم أو بالتجرجم الذي هو ازا النقدي بدل 
المبس لد ماية قرش بحسب حالة الدعوى وحال الحسكوم عليه وله ايض 
ان ينظر في الواد العادية الني يمكن فيها مصالمة الطرفين وان مايكون من 
الدعاوي الذي فوق حدود هذا المجاس فيجري فبهاكم في بند 1١‏ و١‏ 
الأني ذكرها بهذا) 

وينظر في الدعاوى المتعلقة بالمقوق ان لم تزد قيءة المدعى به على الفين 
ونمسماية قرش فان زادت ارسلبا الى المديرية وهذه ترسلبا الى المجلس 
امي الس با 

واما في الحنايات فلا ينظر الا فها لا تزيد عقوبته على حبس خمسة 
ايام اوغرامة مابة قرش وعليه ان يحرر محاضر بالوقائم الني لايختص بنفارهأ 
وبرسلها الى المدديرية لتتقدمبا الى المجلس الحلى 

وام ثيء نستلفت نظر القراء ايه في هذه اللائمة هو جم السلطتين 
الشرعية والمدنية في مجلس واحد الحم في بعض القضايا التي هي مرن 
اخنصاص الحا الشمرعية اوالت يكانت من اخنصاصها في ذلك المين 

جاء في المادة م١‏ من القسم الثاني من الفصل الثاني من اللائحة ما 
نصه ( أذا رفمت دعوى المجلس عن مادة شرعية في امور مواريث أو 
مخيل او سواقي او خصومات تتعل بالمقار تسمع الدعوى فيه بالمجاس 
بحضور قاضي الشرع الموجود بالمركز) 

وكان للمجالس المركز ب اخنصاصات عمومي ةكلاحنة الاوقاف وحصر 


الحاماة في البلاد المصرية (فنقفى 
أيراداتها ومصروفاتها وجمارية ال مكاتب الاهلية ) وغير ذلك وكانت احكام 
تلك المجالس تستأنف امام المجالس الحلية في ميعاد خسة عشر وما من 
تاريخ الاعلان ( تغبب.ه ل 
وتشتمل اللاضحة على نصوص أخرى نص بالضبطيات والمديريات 
من جهة الادارة لا حاجة لنا بمانما ومع هذا فد نشرنأه ا كاها في 
الملحفات”"' 
وفي " ربيع آخرسنة .م رت المسكومة وجوب توسيع اخلصاص 
هذه الحالس الجديدة فاصدرت لاتحة جعلتها ذيلاً للاحة السابقة فصار 
من اخنصاص الجالس الركزية ان تي في القضايا الجنائية التي تبلغ عقوية 
فاعليها حمسة عشر يوماً وفي القضايا المةوقية لناية خمسة عشر الف قرش 
وبتي استئناف القضايا التي منح لما النظار فيها اولا امام المجالس الحلية وصار 
الاستئناف في الاخلصاص المديد يرفع امام المهالس الاستثنافية ثم امام 
مجلس الالتكام '"' 
كثرت تملهات المتانية ومنشوراتها ولم تمكن ذاك الديوان الجديد 
من رد هجيات الادارة عن القضاء ومع ذلك تأصلت معرفة اموق والواجبات 
في تفوس 9 فرأت المكومة من اوجب واجباتهاسن قانون مسري 
عام ووضع : نظام جديد لترتيب الجالس وكانت الامة متشوفة الى ذاك 
فرحة بها يؤخذ من العبارة الأتية نقلآعن جريدة الوقائع الصرية الصادرة 


)١(‏ ملحق عرة 7١‏ صميعة 14 ماحقات 
(؟) ملحق ثمرة 7١‏ صحبعة 7٠1/‏ ماحقات 
4" 


)14 المحاماة 
بتاريخ #صفر سنة م١٠‏ (؛ ينابرسنة اهما ) غرة مدا 
-معا اصلاح قوانين الجالس الحلية م 


أقبلت علينا بتشائر الاصلاح اد ورداليا مس مقام رسمي اذقوانين اصلاح الجالس 
الحلية قد قرب انباؤها وان العمل بكوجها سشرع فيه عما قريب ولااريب ان هدا 
يكون من اعطم الاصلاحات التي أسستها هيئة الحكومة الحاضرة فان اختلال القوايس 
واحماها وابهامها ونقصها ما بؤدي لضياع القوق وامتداد يد التعدي ويوجب تعطيل 
الاعمال وكثرة الارتماك فاذا تعيدت الخدود وتيست وحوه الاعمال ووقمكل احد على 
ما رسم ب به القانون سارت الاعمال على الاستقامة وقوى الصبط وقل الخلط والخيط 
خصوصاً ادا انتشسرت القوانين وصارت في ابدي العامة والخاصة يتداولونها ويدركون 
معزى ما كتب بها وقد كان الناس في حرح وضيق صدر مس نشت القوانين واللوائج 
والتعليات وعدم وجود قاعدة ثابتة وقانون واحد يقف عليه كل شحص حت لا .يكون 
[عديم الذمة قدرة على محاولته 

وهذه بظارة الحقاسية اصدرت هذا المشور لامرأكر الحلية برهم انترتب القواين 
قد اشرف على الام فتعحاوا انئباء القضايا الموجودة قبل صدور القوايين كلا يكون 
العمل اد داك على نوعين وهذا هو نصه 

( حيث أن الاهام حاصل والاعتناء رايد من طرف المكومة السنية ي تنطم 
لوائح جديدة لتحسين سير واجرا ات الجالس الحلية وترتيهسا ووضع قوائين لنطيق 
الاحكام عليها وس الأمول ان نم ذلك قرياً بعون الله تعالى ومن الصروري بذل 
كل محهود في الحصول على أنهاء القصايا التأحرة حتق تى اله عند صدور القواس الحديدة 

بصير تطييق احكامها على قصال بده الاو م القوابين لا تؤثر على ما مصى )5 
لايحى ولو وحدت قصايا متأخرة قطبعا يكون الم فيبابالتطييق للقوانين واللوائح 
الحاري العمل يعوحبها الآن ويترت من هدا ارصاك العمل وأن يكون السير في القصايا 
على بوعين وني هدأ ما يغني عن الايصاح مس حيثية تنوع العمل وعدم الانتطام على 
الوجه المطلوب فبناء على هدا وعلى ما نعهده في همة حصرككم وحصرات الاعصاء وما 
ّمل حصوله سن زيادة الاجتهاد من باقي مستحدمي الجلس ترحو اجراء كل الطرق 


الحاماة في البلاد المصرية لكقة 


المستحسئة لسرعة الحكي في القضايا الموجودة حت لا يتاخر منها ثيء ويكون سير جبيع 
الاشغال مطابقاً للقانون والترتيات الجديدة عند وصعها وفاية مأءولنا ان نرى نتائم هذا 
الحرر قد تمت بالاحاية ) 


وقد انجزت المكومة لائحة ترئيب المجالس ونشرتها في الوقائم 
اللصرية بتاريخ ه+ الحجة سنة .ه؟١‏ ( 1١‏ نوفبرسنة 1841 ) وكان لافرق 
ينها وين لاتحة تريب المحاى المالية ني شبيء من قواعدها الكلية واحكامعا 
العامة وكيفية تنظيم المجالس وبيان اخنصاصاتها 

لكن ماكادت المكومة تفرغ من وضع بقية القوانين حتى قامت 
الثورة وذهبت بل مأكان وكل ما قرب ان يكون من الاصلاح والنظام 
الى ان فتحت الحا الاهلية اأاضرة 

وها للفائدة نذّكر بالاخنصار كيفية العمل امام المجالس الملئاة 
ليعرف القارىء طرق الخاصمات في ذلك الزمن 

القضايا الجناية 

متى قدمت الشكوى ممن وقمت عليه المرمة الى المهة الخنصة وممي 
المديرية او الحافظة او احد فروع الادارة يحصل الشروع فيالتحقيق بمحضر 
يقال له ( مذاكرة ) وليس للتحقيق قواعد مخصوصة من حيث الواعيد في 
استجواب النبيين أو حيسم أو الافراج عنم ا والتضمين علوم ناذا انتجى 
هذا الدوروكان في الغالب يأخذ زمتا طو يلا لابحسب مقتضيات الاحوال 
ولامستلزمات الدعوى ترسل الاوراق الى المجلس الابتدائي بعد ان حر 
قل التحقيق (قلم الدعاوي ) ماخساً بما اشتم ل عليه التحقيق ويبدي رأيه في 


6 المحاماة 

ثبوت التبمة وعدمها ويسمى ذلك الملخص ( نتيجة ) وهذه صورة منها 
0-0 
تقلناها من احدى القضايا بير اختيارمع الحافظة على الرسم في الكتابة ابضاً 
قل ضبط الوقائم حول على قل الدعاوى أورا راق بتأشير في 14 محرم سلة 7٠1‏ من 
' تلاوتها تيس ورود شرح من مديرية القليوبية لاصبطة في /ا١‏ الماه المرقوم نمرة 45 
بنا على ما ورد له مس ماءور ضيطة نها في 16 منه مرة /050 ومعه شخص أسمه 
حسن فرح ورشمه فصه وورقتين كضمون أن شحص بدعى قوسه شنوده قدم شقه 
لحضرة مامور ضبطية نها بوري بها أنه حالما كال موجود بذكانه حضر له حس قرح 
ميدي دكره ومعه رشمه فضه لاجل بيعها اليه ولّكون الرشمه المدكورة لم كك من مقامه 
ورا ان يكون سارقه! فقد احرى ضيطه واحصره لاصبطية أيلضبطية نما ولدى سؤاله 
ليعيد عن اسمه ولقبه و بلده وصناعته وكيفية حصوله على الرشمه الحكى عنها واسبات 
حضوره ليها ويعرف من فيها فاجاب بان اسمهم دحكر و بإده سكندريه وصاعته 

عر بعى وليك له أهليه خلاف والده المدعو حين فرح العراش بمحطة سكدريه 
وانه بالنسية لاصابته بداء التشويش قد تر مئة والده وطردة من سكندر يه لخر هنبا 
وتوجه الى مصر في يوم اللئعة الماضي مس تاريح احابته الواقعة في 16 محرم سئة ٠1‏ 
بقصد السبي على معايشه فنحال مروره تي الطريق حهة الحوار سولاق ابل معه 
ولد سودائي صغير و صحبته حمار وعليه رشمه فصه فقد .لكل الطرق الت بها مرق 
تلك الرشمه من !عار يدون استشعار العبد بذاك وبعدها حرح سن مصر بقصد التوجه 
على سكندريه ويوصوله الى بنها قد مكث مها يومين بطرف الشيج ابو ثوار مع الشحائين 
وفي بوم تاريم احابته كان قاصد بيعها واحرى صطه بها قوسه الصائع واحصره لضبطية 
نها ومع تورية الرشمه إلى قوسه المذكور وطلب منه الإيضاح عما تساويه من الم 
بالعمله الصاع وعناوصافها فاوصح أمها رشمه قصه اتسلك عبار ثمائس وقدر وزهاء١‏ 
درهم ماه وثلاثين وتساوى من الشن 0 سعر الدرهم الواحد سعين قصة 
ا أحرى اللازع عن كل ما دكر بمعرفة الصبطية وفي 18 م سنة 801 تأشر 
من حصرة ناطر قل الدعاوى بسح حس فراح المدكور واخيرا استقر أن يصير اعانه 


الحاماة في البلاد المصرية م 
لضبطية قسم ,ولاق للارشاد عن الموقع الذي سرق فيه الرشمه و بمدها يعاد للسجن” 
توضح ولا "كتب من الغبطية لقسم بولاق وارسل له كن يدعى حسن فرج لارشاده 
عن الوقع الذي سرق فيه الرشمه والوقوف على السوداني المذحكور وتابع من وعن 
الرشمه المدكوره هي تعاق من فقد ورد شرحه في 19 محرم سنة 01 ثمره 5962 
ومعه المدكور على أنه لم حصل الاستدلال على ما ذحكر وعلى ذلك جرى سجنه في 
التاريح المدكور و بعمل العيادة على مسسحوين الضبطية معرفة حكم ناشيها فقد وجد مع 
حس فرح لطخ مخاطية في الصفن والشرح وتورى س حصرة الحكم عن ارماله 
الاسبتاليه وقد كان وارسل طا باداده في 7١‏ محرم سنة 7٠١‏ تمرة وفي 8؟ منه تاشر من 
سعادة البيك وكيل الضبطية نان من حرث الرشمه المصه اَي عنها لم يطهر ا مدعي 
ومع أبعاث السارق طا هنا لقسم بولاق البحث عن صاحبها ثما وجد فيجرىاصاقها 
بالامانات عهدة صراف الشبطية حت صدور حكم الحلس ودالهو يجري تقديم القضيه 
اليه وقد جرى اضاقنها عهدة صراف الغبطية بإذن وارد اليومية في 51 نوثير سنة 8م 
ثم للا كتب لضبطية سكندريه من هنا في 18 م سنة 01 كرة #00 بالتحري عن 
سوابقه والكشف عنه مس سحلاتها وافادة الصبطيه فني امه ورد شرحها مرة 548 
با علي ما طهر الى المدكور س انه كان مجارى على سرقة ساعه ذه وكيك ذف 
وكتينه ذهب وساعه فضه الميع تماق الحواجه ولم هوتسونالاتكليز ي المبندس ,السك 
المديد قمتهم مبلغ جل تعر يفه واشترد معه شحص آخر يسحى عبد الرزاق مد 
في السرقه المذكوره وحكم عليهما الامان مدة ار سة شهور بكقتصى مضبطه من بحاس 
استثئاف يمصر في .7 رسئة 6ه مره 881 نشرح الداخليه لصبطية سكندريه ي ١١‏ 
م سئة 45 عرة 4 وبالنحري عن سوايق اللدسكور لصبطية هنا فم طبر 4 سوايق 
والحكم افصح اوصافه وان عمره 4؟ سه تقريباً و بعد ذلك تأشر بإنه من حيث أن 
هده الماده استوفت وحسن فرح المدعى عليه بالاسبتاليه الآن لياه وان هذا وكون 
اللدكور فقير بعاف مس من المضطه ويجري تقديم القصية الى الس هدا تتيحة ما 
في الاوراق امعا انغنا 
ريس القل احد الكتات 


إ(حففف المحاماة 


وقد عرضت هذه الشحة على مأمورالضيطية فوقمعلبها الاشارة | لآية 
أن من التحقيقات الواردة بهذه الشيجه سين حصول ضبط المدعو حسن فرج 

بواسطة كوسه شنوده الصائخ بشدر بها برشمه قصه حالما كان قاصد مبيعها اليه حسن 
فرح المدكور اورى بانه كان مارا من جهة اليوابر ببولاق وتصادف غلام سوداني قايد 
حمار ويه الرشمه الحى عنها وقد عمل كل الطرق وحصل على سرقتها واخدها وتوجه 
بها الى ها ولا شرع في ميعها الى قوسه شنوده قد ضبله با واوسله لصبطية تلك الجهه 
وبوزد وتمين الرشمه المدكوره قد وسجدت ١8+‏ درهم بسعر الدرهم الواحد قرش 
واحد وثلاثون فضه صاع . / لج لم ولا نخرر لصبطية قم ان 
فرح المد كور لارشاده عن الموقعم الدي جارى على سرقة الرشمه فيه فوردت اوادتها 
عدم الاستدلال على صاحبها ولدا قد حرى اصاقتبا بالامانات ولاقدام حسن فرج 
الحيي عنه على السرقه كاعترافه بكيعية ما توصح صار مدان بتشديد حزاه لطهور سابقة 
سرقه له بصبطية سكندريه الموصح عنها التيجه وبمعرفة لحاس يجري ما يراه 

8 صفر سئة ١71‏ مامور صبطية 

(حم) صر 
ويرفى الطلع عل هذه النئيجة انها احلوت ص شرع وقائم الدعوى 
من يوم حصول السرقة اليم رين تك اللزبية بم التفصيل الكل 

والبيان الواضب 0 يشال 2 مأمور 0 الهم 
ولكن ماكانت كل قضية تجري هذا المجرى ولا بسل في انجازها هذا 
التعجيل فقد تلقينا ايام افتتاح الحا الاهلية الجديدة في الوجه القبلي ما 
كان موود من ٠‏ القضانا | بالمجالس الملغاة واقلام الدعاوى ف المديريات 
دنا كيرا ا ماس ني لمتتين اد د بن 


الحاماة في اللاد المصرية نتف 
في تف ريرنا سنة ههه؛ للثائب العموجي عن اعمال ثيابة محكمة اسيوط وهي 
من القضايا التي كنا ورثناها عن افلام الدعاوى والمجالس الملغاة وحفظنا 


اوراقها لنقادم المبد عليها 

المدة التي »كنتها موضوع النهمة ناريح حصول الواقعة 

الدعوى ف التحقيق 
ننه سنة 
فزع على مشايخ البلاد ١١/0‏ عرية 
1 قطع جسر الدوير دلعظ ‏ 0 » 
سر قاشيامنمنزل براهيم افندي لسيوا في 16 » 
فى النشي في حق طنطاوي على ع »> 
0 تداعي فيحقكاتبزرا الك ونان ما » 
6 قتل يوسف دردير لما 0» 
أاصابة أبراههم خليفه بعيار ناري هط » 
؟ 0 فد أسماعيل بن موسى أسماعيل ممد ‏ » 
0 الأخير عن التوجه مم الانقارالسية 0 64م » 
تردد الاشقياء في منزله مم » 
وهذا قليل من كثير 


ولاتم تحريرالتيجة على ما تقدم بيانه ارفقت بمذاكرة التحقيق وبقية 
اوراق الدعوى وارسات الى الجلس بالافادة الآنية صورتها 


4 المحاماة 


حلس ابتداقي فصر رشي عزئلو اندم 

الاوراق مرفوقه يشتملوا ما جرت به التحقيقات فهادة ضبط بحسن فرج 3< 
اهالي سكندريه بيندر بها -الاكال قاصد مبيع رشمه فصه لآخر يسمى قوسه شنوده 
الصايغ بذاك البندر واعترافه بسرقنها بالكيميه الواضحه مهم وقد عملت عن دلك النتيحه 
أللازمه وعطى عليها آحر الاقوال منا وم محصل مس المصطه لعدم طهور مدعي بالرشمه 
وققر المدعي عايه وطدا لرم محريره لمضرتك والاوراق عدد ل يحافطه مبعوثين طيه 
لانظر فيهم مجلس واجرى المستلرم مع المعلومية نان حس فرح المدذكور سجن من 
اجلداك الصبطبه في 18 0 ولكونه وجد به لماخ في الصمن والشمرج 
وتورى من حصرة حكمبائ ثبي الضطيه عن لزوم ارساله الاسبتاليه قد بعث طا بإفاده ي 
١‏ منه وللان ١‏ صر منها و عودنه بحري اعادته لاسحص كا كان و رتصير اخطار 
الجاس عن ذلك ١‏ ص سنة ١٠1‏ مامور صبطية 

دعاوى (حم) مصر 

وبوحد على هذه الافادة تأشير اير أمضاء في المهة السرى صورته 
( ورد في ٠١‏ صفر سزة 6 وعلى عين هذا التاشير اسم هو ( حسن 
أجد افندي ) 

ويظهر انكان لكل قضية قاض بقرأها ولذلاك رأينا افادة يقال لما 
5 م 
في عرفهم ( بوصله ) موقما عليه| بختم منقوش فيه اسم (.وسف صدقي) 
بأمضاء اعضًا ( باس ابتدائيمصر ) مرسلة الى ) الاسبتالية ) وهذه صورما 

بوصله 
من الحلس الى الاستتاليه 

تؤمل احد آحر اقوال حس فرح هبادة صبطه بشدر ثها حالما كان قاصد مبيع 
رشمه فصه لاخر يما قوسه شنوده الصابع بداك الندر المرسول من الصبطيه للاسيتاليه 
في ”>١‏ محرم سلة 1801 اعالخته اداكان يستطيع دلك و عد التصديق على احابته مق 
يلرم ترسل طنا عند رافعه في بوم الاحد"١‏ ص سئة 31*0١‏ حس أحمد 


الحاماة في البلاد المصرية ره ) 
. - . 01 
اررسل الى الضبطية في اليوم الم كور 
وف لدم ة1 صفر سية »م استحضر ووحه اليه في ورقة على حدتها 
سؤال هذه صورته 
مداكرة آحر اقوال 
سؤال الى حس فرح 
فبد عن أخر اقوالك فهادة صيطك ندر يها حال مأكنت اصد مريع رشمه قصه 
الى قوسه شنوده الصايغ في 19 ص سئّة ١+1‏ 
حجوابه 
اي ما سرقت الرشمه ولكن وجدتها ملقيه يحهة الووابر ببولاق واحدتها وأا 
توجهت بها الى بنها واردت مبيعها الى قوسه شنوده صار صبطى بها وهدا آحر اقوالي 
9 صفر سئة 18:1 حمسن فرج 
وباسفل هذا المواب سار مكتوب فيه 
يجاوب من حس فرح عنيدي باله وجد الرشمه ملقيه بالارض وما اراد مبيعها الى 
قوسه شلوده صار سبطه بها في تأريحه سب سدقي 
بعد ذلك انقطعت الوصلة بين امتهم وقضاته وتقدمت القضية الى الهاس 
3 فيها في أو صار سنة كوا ولسبى المج مضبطة وهذه دورما 


ورقة مصبطة حالية عن وصع ماع مها 
عشرين فرش 
"+٠‏ 
ضبطية مسر ارسلت للمجاس اوراق نافاده رقم ١8*‏ ص سنة "٠1‏ كرة 1488 
ين منهم انه بناريح 16 م سنه تاريحه توجه الى قوسه شنوده الصابع بشدر بها شحص 


0 المحاماة 


ومعه رشمه فصه ( و سد ذلك صاغ الكاتبٍ ججيع ماكتب في النتيحه التي ارسلت س 
الميطيه ) ولا وصل الى رأي الضبطيه استأف الكلام من اول السطر فقال 
وسعادة مامور الضيطيه قال ملحصا أنه لاقدام حسن قري على السرقه كاعترافه 
صار ندا بتشديد جزاه لظبور سابقّة سرقه له بصطية سكدريه وانه ععرفة المحلس 
محري ما يرأ براه ثم اتبع ذلك بقوله وعلييدا وردت الاوراق للمحلس بافادة الضطيبه 
الادي مها واوصحت بها عدم محصيل من القَْه لعدم مدعى برشمه وفقر المدعا 
عليه وانه سحص في 18 م سئة 801 ولكوه عبان قد ارسل للاستاليه بي 7١‏ مله 
وانه بعد عودته منها بعاد للسحن ولاتصاح اساث المدكور الاسبتاليه للصطيه في 10 
ص سنة #01 قد طلب مها بالخلس وباحد آحر أقواله يه أجاب بانه ما سرق الرشمه 
ولكش وجدها ملقيه بالارص بحهة الموابر سولاق واخذها ولا توجه الى ينها واراد 
بيعها إلى قوسه شنوده صار صبطه بها و بعد ذلك اعيد المدكور للصبطيه ثانيا 
وبل ذلك امغاآت الكتبة حسن ابد علي ابوالصر سلمارحموده 
القرار عن ذلك 
تليت هذه القصه بجلسة بوم الاحد +7 ص سئة 1»* الموافق 7 درسمير سئة 
م وروى أنه من حيث ثنت على حس فرح باعتزافه مجاريه على سرقة رشمه فضه 
من جمار كان قدا له علام سوداني صعير بيجهة الحوابر ببولاق وقد صار ضيطها معه 
ححا كان قاصد بيعها يشدر ينها لشخض صايع ولعدم طهور صاحب طا قد صار 
أصافتها بامانات الصطيه في 75 توشير سية 88 عد أن حرى وزنها وتهينها مبلع 
مك مايتن سبعه وعشرون عرش وعشرين فصه صاع فلهدا وما طهر الهس 
فرح المدكور سن سابقة محاريه على السرقه قد حكم بارساله الى ليان سكدريه مدة 
ارعة شهور تطبيقا للماده الحاديه عشر من فصل ثالث يخس م له مدة سحئه وس جهة 
الرشمه فالصطيه حجري الاعلان عنها وعند ظهور صاحها نسل ليه وي حل عدم طهور 
صاحب طا يجري اللازم عنها يمعرفة الصطيه أيصا حمس الخارى في امثاطا 
( حم الجلس ) 
وبعد صدور هذه المضبطة حررت افادة من ريس مجلس الابتدائي 


لمحاماة في البلاد المصرية 2 

لى محافظة مصر هذه صورتها بعد الديباجة 

قد نطر الحلس مادة تجاري حمس فرح على سرقة رشمه فضه وضبطه بها حننا 
كان قاصد مميعها يسدر بنها الواردة طنا بافادة الضطه الرقيمه 8٠١ص‏ سنة 8٠1‏ مرة 
وما وحكم فيها بتار 5 ديسمير سنة 88 بارسال حسن فرح المذكور الى لمان 
00 تحصم له مدة سحنه ومن حهة الرشمه فالضبطبه تجرى 
الاعلان عنها وعلد ظهور صاحها تسد اليه وفي حالة عدم طهور صاحب طا محري 
اللازم عنها ععرفة الضبطيه ايصا حس الخارى في امثالما وحيث أن حسن فرج 
مسحون بالضطيه من تاريح 18 محرم سئة "+١‏ من اجلهذه الماده فلرم محريره 
لسعادتكم تومل التذيه باعلائه ببيذا لمتكم واحد اجالمه وابسائها من ذاك الطرف لس 
الاستثناف مع اعتبار سجنه على دمة الس المثنى فى عه با أن أوراق ومسطة القصة 
ارساوا اليه في تاريخه افدم محريرا في عرة را سنة ١٠1‏ 

فلا وصلت الاوراف الى ملس الاستثناف بافادة المجلس الابتدائي 
86 - 

اذ كورة كتب رئيس ذلك المجلس الى محافظة مصر شرحاً عليها صورته 

ع من أهادة #لس مصر هده الرقيمة * راسية "٠1‏ عرة 49 الواردة معبا 
اوراققضية محارى حمس فرح على سرقة رشمه قصه وصبطه ها حيا كان قاصد بيعها 
بشدر نها انه كتب منه للمحافطة باعلانه حكمه الى حس فرح المدكور واحخد قوله عنه 
وتقديعه طدا الطرف وحيث مقتصى الاحرا كدلك واحد احر قوله واعطا قول الحافطة 
في القصية عا تراه وورود الاهادة واقتصى شرحه لسعادتكم واوراقها مطه عدد 17١‏ 
بحافطه نامل الاحرا كدلك واعتار سحنه على دمة الحافطه ما دامت القصية موحودة 
فها أقدم 

بحثت الحافظة عن حسن فرج في السجن فعلمت انه في المستشنى ٠‏ 

فارسات الى نأظره المحرر الامة صورته 

اسبتالية مصر باطري عرنلو اندم 

قد نظر عحلس مصر قصية جارى حس فرح على سرقة رشمه قصه وضبط بها 


4 المحاماة 


حالماكان قاصد مببعها ندر بنها وحكم فيا يمجازاته بارساله الى ليان سكندريه مدة 
أر بعة شهور مخصم له مدة سحنه ومن حهة الرشمه فيصير الاعلان عنها وعند ظوور 
صاحبها تسل اليه وفي حالة عدم طهور صاحب طا يجرى اللازم عنها حسب الارى 
في امثاها وحيث يطلب حس فرج من السعص لاجل اعلانه باللحكم والخد اخر اقواله 
فتورى عنسبوق اسائه للاسبتالية في 15 را سئة 1801 فلهذا القتضى نحريره لعزككم 
عنيد رافعه مد افندى نوفيق المعاون تؤمل التذيه بإعلان المحكوم عليه المكم واخذ 
حوابه «القبول وعدمه مع اخذ اخر قوله حسب طلى الاستئتاف ها ورد منه بعرة1؟ 
ويماد لاجرا اللازم 
توجه المعاوت بهذا الحرر لى ( الاسبتالية ) فقدم اليه حسن فريج 

فسأله شفاهاً عن المطلوب واجا ب كتابة في ورقة قامة بذائها هذه صورتها 

الاحابه المعطيه س حس فرح 

قد فهمت ما توصح بادادة حافطة مصر الواردة للاستالية رقم 71 را سئة1»١‏ 
المرعوت بها تفبيعي حك بحلس الاستئئاف ( ني المقيقة محلس ابتدائي ) القاصي 
ارسالي إلى لبان سكسدريه مدة ار عة شهور يخصم لي منها مدة سحتي وهدا الارتكات 
لسرقة الرشمه العصه ومقتصى اعلاني بهدا الحكم واحد اخر اقوالمي وقبولي الحكم من 
عدمه فاني قد قبلت هذا الحكم ولا يكن لي معارصه فيه ولا عندي اقوال خلاف ما 
أبديته وهدا حوابي في 5 راسنة ١:1‏ 

أحابة حس قرح المسطره عاليه هي عنيدي بي 5 راسنةا.م حم 

معاون محافظة 


مهدر 
ثم اعادت ( الاسبتالية ) الى الحافناة حررها مع الاجابة بشرح هذه 


صورنه 
عقتصى ما توصح باهادة الحافطة هده عرة 1/9 قد أخدت الاحابة من حسن فرح 
بحسور عمد توفيق من معاويين الحافطه ولرم شرحه لسعادتكم بالافادة وطيه المدآكرهاققدم 
واما الحافظة فالها ابدت رايها بالكتابة على نفس المطبطه هكذا 


الحاماة في الملاد المصرية [لخفف 
نليت هذه المصيطه ولسبوق اعطا القول عنبذه المادة من الضبطية فلا يكون نا 
اقوال تيديها الان خلاف ما سبق أبداه اولا و ععرفة مجاس الاستثتاى يخرى ما يراه 
محاظ معمر 

واما مجلس الاستثئاف فانه لم محم في القضية لالنائه يوم تنشكات 
ا حاصكم الاملية المالية فانتقات القضية منه الى محكنة الاستثئاف وهي 
حكت بتأيد ما حك به مجلس ابتداقي مصر 

ويرك القارى"' مرن عرض سير هذه الدعوى كيف كانت مجري 
التحقيقات اولاً معرفة الادارة ثم تقدم النتيجة وهي عبارة عن ورقة الاتهام 
المعروفة الآن في القضايا الجنائية والفرق بينهما العهوم والخصوص وحبذًا لو 
ان النيابة تبدي طلباتها بورقة الاتهام في الجنم"م تفعل في امإنايات على 
ان ورقة الاتهام صارت اليوم معدالة النفم في الغال لعدم الاعتناء بتريرها 
والاقتصار فيها على سير من كثي ركان يجب شرحه فيه| كذلك ينين ان 
الضبطية كانت قاكة مقام النيابة العدومية امام المجلس الابتدائي والحصافظة 
امام مجلس الاستثئاف وبي نكي فكانت تسير الخاطبات بين جهاتالادارة 
والقضاء مع التكرار الممل والتطويل للخل 

المسائل المدانية 

تفنتتح الدعوى بورقة نسمى تقريرا اول بعنوان ريس الملس الختتص 
يبين فيها المدعي دعواه ويطلب الحم بالمق الذي يدعيه ويجب ان يكون 
التقرير امد كور محرراً على ورق من ورق القَئة الخصوص ذلك ويقدم 
على نسخ بقدر عدد الدعى علهيم ويزيد واحدة محفظ بالجلس وهذه 
صورة تقرير منهأ 


م المحاماة 


تقرير المسحا؟ والمجالس والدواوين 
نه ثلاثة غروش 
5 
تقرير أول مقدم لحلس طنطا من عمد نصير عسسر من ناحية أبو العز يمركر ثلا 
منوقيه ضد عمي ابراهم عمد عسر من الناحيه المذكوره ' 
نبدي لعدالة امحلس ان والدي صير عس ركان مع عمي أبراهم عمد عسير المدكور 
يمعاش واحد ويتككوا 4 فدن اطيان خراجة بالتاحيه بلدا ويحققين باسماهم هم 
الاثنين كل منهما يحق النصف وكادا عاش واحد ولارشدية عمي فالاطيان مكلعه باسمه 
ثم نوي والدي المدكور عني وفصلت مع عمي المذكور ععاش واحد لد الآن والآن 
رغبت انفصالي منه واستولايا على ما تركه والدي لي من اطيان وعيره شن طمع نقسه 
يرعب أن يعطيني #فدس ويحجر مس استحقاقي فدان ونصف وحيث العداله تقضي 
باعطى كل ذي حق ححقه قد التزمت بايصاح محتصر تظامي بتقريري هذا مسترجما من 
عدل الحلس الزام عمي ابراهم عمد عسر المذكور بتسليمي 4 فدن ونصف ومحاسبته 
على ريعها تاريخ وفات والدي لد يوم النسام ليوقد حررت هدا التقرير على سحتين 
ضوره واحده لاعلان عمي المدكور باحداها ومر بوط الفدان الوااحد هدة عثمر سئوات 
ا 5 محرم سلة يه عمد نصير 
( م) عهمر 
فلا وصل هذا التقرير الى المماس عرض على ارس فامر باعلانه هكذا 


نطر هدا ونعلى هده الدسحة الى أبراهم عقد عهير المحاوبة عنها عيعاد عائبة 
أبام مس تار الاعلان 8 حرم سلة و رس ماس 
( حم) ططنطا 
ليق الاصلى الموحود بالخاس تمد دوي (عبد الرحم) يل حم الحاس 
ثم ترفق النسخة المذكورة بافادة م رئيس المجلس الى المديرية 
لاعلامها ومن المديربة الى المركز الى شي البلد فاذا اعطى المواب أرسل 


المحاماة في البلاد المصرية للفنة 

الى المجلس بالطريقة عينها ويعلن الرد الى الدعي فوب عليه ماري ثان 
يسان الى المدعى عليه ليعلن رده الى المدعي ثم يحرر هذا تقريرا ثالاً ويد 
ان يجيب المدعىعليه عنه يحدد المجلس يوماً انظر الدعوى ثم ينظرها سواء 
حشر اللصمان او لا ونح فيها حكا يراه وض للك (مضيلة ) 
كا تقدم يبانه في المسائل المنائة 

وكان لا بد من استوفاء التقارير الثلاثة والرد عليها ولو لم يكن لاحد 
الصمين كلام جديد يبديهكا تراه من التقرير الآني 


تقرير للمحاكم والحالس والدواوين 
عه ثلاثة فروش 
ب 
محلس استيكاف بحري رتسي عرتاو اقدم 

ما قاله حاب اللواجه الياس عسي وكيل اسماعيل أبو سنه من شرت بتقريره 
عل وحيث أله لم يرى بتقريري ما يلرمه الرد عنه فلي اجد انا الآحر مثقريره ما احاوت 
عه وحيث صار اللازم منه ومنا اتمام التحريرات وتحديد الخلييةه كيدا قد حررته في 
سحتان صوره واحده للاعلان واطلفط لجست الاصول أقدم 56 را سلة ١66‏ 


نطر هذا بامجلس ويعلن الى المواجة الياس عيمنى نططا وكيل اسماعيل ابو سن 
ليحاوب عمه بميعاد كمانية ايام من تاريج الاعلار 5 راسئة 796 حم الحاس 


وقد يتمق ان الخصم الواجب عليه الرد لايجيب في الميعساد القانوني 
فني هذه الخالة يجوز للصمه ان يطلب الحكم في الدعوى يدون انتظار 


[(فقنة الحاماة 


جواب خصمه ويقدم بذاك تق رآ ويسمى طلبه هذا ( قفل باب المراففة) 
واليك صورته 


تقرير لامحام والجالس والدواوين 
نه ثلاثة قروش 
5 


مرفوع مني دعوى بالجلس عن موكليني مد ابراهم رمصان وسعد زيدان الهزاوي 
من طنطا صد عامى عمد شريدم وجمد اخيه من ثقبا تيع مركر المعمرية عر بيه 
بحصوص اطيان وتقدم «ني التقرير الثانى منمدة ثلاثة شهور وكسور وباعلانهم أوكل 
الحصم من تلك المده لا كان مجاوب عنهم وقيل أنه توجه بلاد الشام وحيث يجوز لي 
قانونا قمل باب المرافعه التحر برية على نعس الاخصام اقتضى عرصه ثلاثة يح صوره 
واحده لاعلان عامى تمد شريدم وتمد اخيه بالأريم وحمط الثالثه بالمحلس مع محديد 
اقرب جلسه لماع الحكم عليهم بنعاد طلبات موكليني اقندم 7 راسئة ٠٠م‏ 
0 حم ) عد سام 
نطر هذا وتعلن منه سحه الى عام مد سريدم من لقنا لاع بها فيها وحصوره 
مجلسة يوم الست ؛ الححه سنة 23*60 القمده سنة ١9*6٠‏ ريس دائره ثاليه 
(حتم) بمحلس طنطا 
هذا طق الاصل سيد دي حل حم لحاس 


وبعد الراففة يصدر امحكم اى الخلاصة او الضبداة ول نأتٍ 
بصورة مرن ذلك اكتفاء بما بيناه في المسائل المنائية لانه لا فرق بين 
اللضبطنين الا في الموضوع اما الشكل والترتيب والاوضاع فكلها واحدة 


الحاماة في البلاد المصمرية ليده 
ملاحظات عمومية على ما تقدم 
من الولاة كان في مبد طفوليته والتك الوق كانت لا تتبين اناس الا 
محفوفة بظليات كثينة تحجب ,ينها وبين المدركات وأن الواجبا تكانت 


كثيرة متنوعة باير حد تف عنئده ولا ,سان تستنير به النفوس الت فرضت 


هي عليها 
اذك كانت حياة المجالس موقوفة على تجرد الوشاية وكانتف يكني 
لالغائها برمتها كلة سيئة من عظيم 


وهنا نذكر السبب في غضب سعيد باشا على المجالس سنة ١0١‏ 
بعد ان علمناه بطر ي قالصدئة مناحد عظهامًا وسعادته لايزال شاغلاً أركز 
خطير قال (كنت ماوت بمديرية الروضة اي الارية والنوفية معأ وكان 
صاحب الدوله رياض باشا وكيلبا وكان بها مجلس رئيسه المرحوم جفر باثا 
فني صبيحة يوم من الالام جاء المرحوم سعيد باشا من مصر مبحكرا على 
قطاره لماص وم يكن 0 بعلم ينه لانه كان يتعمد مباغتة الصا كثيراً 
وذهب من ذوره الى اللا اس ذم جد اد من ماله حاضر فامر صاحب 
الدولة رياض باشا باقفال ابوابه وتسميرها ونفذ الامر لساعته وجاء عمال 
المجلس واحدا بعد الآخر حتى اجتمدوا جيعاً وعلوا من البواب حيقة 
الميرفاسترجموا من ولي النعم المذو فنكان جوابه الناء المجالسكلم! وتشكيل 
مجلس في كل مديرية من المدير والوحكيل والباشمعاون واثنين من العس.د 

8 


فيه الحساماة 


2 ف جنيع الدعاوي”” 
وكان اختصاصها غير معروف بالضبط لان جهة الادارة كانت ترى 
لنفسها وحدها حق السيطارة العامة والنظار ني مصا الناس صذيرها وكبيرها 
فن الادلة على اضعاراب اختصاص الجالس في ذلك الزمان ما بأني 
مات رئيس صندل في السويس وتزاحم الملاحون على وظيفته فرات 
المكومة 5 الامر جلل وان الموضوع جسم لاسبر غوره الا كبار 
رجال القضاء وأحالت المزاحجين على مجلس الاحكام فصدر قرارهما بأني 
مس حيث الصندل المدكور كان مرت فيه رئيس براني بماهية شهري ١6١‏ قرش 
والآن المطلوب قيده تماغ ماهيته شهري تسعين لغرش 6 المرف الى صندل تمره ١‏ وفي 
هدا وفرعن المرت اولا وقد شهد في دق #د صيف المدكور انه اهلا لادارة هدا 
الصندل وانه مستحق تريب التسعس عرش اليه فيصير ترتينه الماعيه المدكوره ولللاجرى 
على هذا الوحة يتحر لناب مدير الامراريه والسكد الحديد م استقر عليه رأى المجاس 
حضرة الاندي اعصا اعصا اعصا اعصا اعصا اعصا اعصا اعصا اعصا 
رئيس محلس 27 
0 ص 
بصا ورأت المسكومة ان الادر خطير وان في الموضوع اكلا لا يحل 
عقدته الا مجلس الاحكام فعرضت الامر عليه واليك ما استقر الرأي اديه 
قرار صورنة خصرة مدير ليزه واطفيج ارسل الى الحاس اناده رقيمه هر 
سة 5/1 عرة 61 ومعها شقه ومداكرة وس تلاوتهم تين نانه أبعم على حضضرة قولهلى 


)0 راحع حيعة ١96‏ 
0( راجع دفتر احكام مصرية صحعيفة 58 كرة 07 دفترحاءة 


الحاماة في البلاد المصسرية ره 

صاط يك يخمسماية فدان اساديه وتحددوا لحشرته طق الاعس الرقم /الاب سنةه؟١‏ 
كرة 19/7 قد تعرض المومى اليه كتحداق في ماه حا سنة 768 على أنه.من صم 
الثلثاية فدان المحدده اليه بناحية إبوصير محو مايه وخمسين ندان رمال وفساد غير 
قاملين للرراعه ونا ان نحرر لمديرية الجيزه بما اقتصى وردة افادتها المقدم ذكرها تفيد 
بان التاحيه المدكوره بها سعه وعشرين فدان وثاثشاي ورم ونصف قيراط اساديه 
صالمه وكان مرمع أشهارها بالمزاد تكطاعنه محفوظ شعبان من الناحيه فالمداوله عر ذلك 
رؤي باه من كون الحدد الى البيك المومى اليه من هذه الناحيه ثلماية فدان ابعاديه 
ومتشى عن أنه سس صمنهم مايه وجسين قدان قساد ويرغب اعطاه البيدل هس الاعاديه 
الصالحة اليه ولا وحد بالاحيه لاف السبعه وعشيرين كدان المدذكوره ومق كان الام 
كا توضح وان لامائع بالمديريه من اعطى الاقدنه المدذكورة يذل العساد السالفمحديده 
لحصرته فيتتحرر لمصرة مدير الميزه ناعطي حصرة البيك السبعه وعشمرين فدان وكسور 
المدكوره من اصل الفساد المتنش باستيداله ويصرف النطر عن نر وهم باأرايده ما دام 
مةنصى اسةبدال الساد ص الاعاديه الصالكحه وددا ما وانق واستقر عايه راى الحاس 

قلي اعضا اعصا اعصا اعصا اعضا اعصا اعضا اعصا اعصا 
و احالس" 
ومنها ان نظام البريدكان اعتل فرات المكوءة انه لايصاحه الا 
مجلس الاعكام ورأى هذا المجاس اله يجب لانفاذ الامر اشتراك المديرين 
معه فدعام البه وانمشدت جعية حافلة متهم ومزل جميع لباه وتداول 
الكل في هذا الادر العام وكانت نتيجة مداولاتهم ان الذي نهب اناطته 
بتتضير نظام عأم لمصلحة البريد في جمع اتحاء القطر اتما هو ( ساعي باثى 

1 ٠. ع‎ - 3 3 

المعية السية ) خرروا قرارا بدلا وانفضوا -تى اذا قدمذلاك الرجل مشروده 


عادوا كليم الى الاجتماع بسراي مجلس الاحكاموصدقوا على ما راه منغير 


(1) راحع دقر مجان أحكاء مصيرية حرةٌ اول عرد له تيمة 24 
2 بزابك اسح و اول عر : 


اللسنة المحاماة 
تبديل ولاتعديل ٠‏ ولولا ان النظام طويل والقرار اطول لادرجناههابرمتعا '"' 
ومنهأ ان رجلا حكمعليه باللمان لجرعة استوجبته ورفت من وظيةته 
٠.‏ 5 لوي #- م0 . 39 
وعد أن وق عدو به واقام زمنأ مرفوتا عاد يطلل خدمة في المكوءة 
فاحالت طلبه هذا الى المجلس وهذا قراره 
ولدى المذاكره في ذلك المحلس نطر تابه من حيث المذكور ولو انه كان ارسل الى 
اللمان في سئة 76 موحي خلاصه من اطقائيه لكن تين ان من بعدها اعرض الى 
الشورى يلتمس خدامه باحدى الهات وعلى الاعراض صار الاستعلام من المقانيه 
وعطية متها الافاده بان الحكم الصادرلم عم به عدم استتحدافة ومن بعد دلك استتخدم 
بديوان داوري امكتدرية وعدة حهات أخر وآ. خر -خدمته باشكاتب ديوان الاوقاف 
وفي كل تلك المده التي تقارف العشرة سنوات لم يحصل الركن على سبوق نوحهوا الاءان 
5 وان الافاده التي وردت زاح من الماليه من سنة مع أن استتحدامه بالاوقاى 
بمدة واستخدامه في تلك الحها معلوم تالماليه ولا صارت الحاطيه الا في تلك التاريج 
شاسة ما نطر سن سوق الاعراض فه عنهكان مستحدما بالمبرى ولا صار معاماته م6 
الاشخاص المدذكور عنهم بالقرار وعلى أي حال ضار جرماله من الخدامه مدة تقار 
السنتين وقد سق حصول العقو العموتى رؤى انه لا باس من التصرح له بالاستحدام 
1 بعد من صمن الدين دحلوا في العفو العموى وللاحرى على هذا الوحه تحرر كمال 
لكون معلوما بها ويدشسرالى اللجهات منها بسبراحه استتحدامه هدا ما استقر عايه رأى 
لحاس حصرةالافدي اعصا اعصا اعصا اعصا اعصا اعصا اعضا اعضا 
2 ريس الحاس ' 
وكانت المجالى حكم عا تراه ونوقم من العتوبات ما ختاره من غير 
ان مكون لها في احكامها مرشد غير ارادتم| 
من ذلك أن رجلا اتهم بأنه توسط بن ذي شان وموظف في رشوة 
)١(‏ راحع دفتر قبد محاس الاحكام المصرية صحيعة /الا غرة ؟” دقترحاءة 
زقفق راحع دفر قد قرارات يلين احكام مصيربة غرة 15 دفترحاية 


الحاماة في البلاد المصمرية افعنف 
ص 9 01 

ولا بلغ عنهم لم تنثبت التهءة عليهم ثبونا صميحأ ومع ذلك راى مجلس الاحكام 
ان يعاتهم م نأي 

وبالداوله في ذلك رؤى أنه ادبا طم وعبرة طلافيم ومع التجارى على ما يعائل 
ذلك فيصير طرد وتمعيد الشبخ عد الباتي الدكور من . اطدامة الميريه والدهشوري 
و أن كار قال ولح جنا مطق من كه لت مسنم لزي ا 
يصير ادحاله في الخدامه بالمصالٍ الميريه في القابل والاثنين جنيه يجري مخصياهم «نسه 
ومن الدهشوري ويردوا خزيتة نبت المال تطبيةا [الماده الثامئه والتاسعه من فصل 
“لك وان حر للصبطه احرودطه ذكر والدشر والاعلانات عني الدكورين دذا .سا 
استقر عليه رق الجاس مير عمد نوفيق ‏ مير احد مناع مير احد 
مير حسن شعي مير حس كاملل شبح علي محمد سيد جد سيداججد 

وكل الحلس ركس بحاسن2 رائعي ساداة ساداة 

سيد علي بكري مصر 

وكان الرجل يهم بالجرمة حبس الايام العاويلة ثم بعد ذلك يحكم 
عليه بالرب بالكرباج د شررة الجلسكم يشاء ويمبوفى 

من ذلك ث ماكتبه الاحكام الممحافلة رشيد في +٠‏ ب سنة ه< 

لقد تلية بالجلس محاطبة حضرككم هده الأرحة ١6‏ الحاصر نمرة ٠‏ محصوص مادة 
ما سرقة مد ابو ا. براهم وهو عولد الاستاد الدسوقي وبالمداوله عنه رؤي كون 
المبلغ المستروق حزؤي عاره عن اثنن وارعون عرش وردة الاشيا اصاحبها واللفر 
امد كور مسسحول من وقتها للان قيصرب عن كل قرش كر ناح ويذرح عنه " 

وكان أكبر المجالس يرتبك في اصذر الساثل قيطا معونة المديوي 


بذاته فها مع صراحة التانون ووضوح النص بدايل ما بأني 
قرار صورته حضرة ريس #اس ثاني قلي ارسل هاده الى الخلس رقم 14 س 


0١‏ را جع دفتر ملس احكام مصسرية كرة 16 دفترحالة 
م2 د ع احكام مصرية صميفة ا 4كرة 97© دفترحانة 


400 المحاماة 


سئة الا بمره 4١‏ على أعراض مقدم له مس باشكاتب الجلى طرفه ينمي فيه ان 
ماهيات باشكتاب الجالس المقررة يمقتضى الترتيبٍ فهي الف غرش شهري وان المقيد له 
فقط سبعمايه وخسين عرش وتشّكى من عدم مساواته باقرانه مع ان الاشغال كثيرة 
ولو اثمان الملال والماكولات ويريد تريب ماهيه حسب المرتب لامثاله حيث لم يكن 
في ذلك زيادة ماهية وحضرة ريس المحاس صدق على ان | اشكاتب المذكور من وقت 
حضوره وهو حاصل مه .ريد الاجتهاد في براح وتجاز الاشغال وقام نوفا اشغال وطيفته 
يحالة الاستقامه ولم يحصل منه ادتى تصور واماهية المرتية باكتات الجالس بكوحب 
اللايحه فهي شبري جك حت وكانت مقيدة الى اباتكاتب الدي معن حال فتوح 
المجلس وكتات المجالس مقيده ماهياتهم ببذه العيه وان الباشكاتب الدكور مستحق 
قيده بهذه الماهيه حكم الترتيب حسب المقيد لامثاله والاقتصى لرم الخال للوقوف على 
كيفية قبد الباشكااف المدكور بهذه الماهية مع أن الباشكاتت الدي كان مرف حال 
فتوح اللجلس كاءت ماهيته الى غرش وصار الكشف من قيودات اس الاحكام وتيين 
ان المجاس المشار عنه كان به باشكاف يمماهية الى غرش حسب المرتب لياشكتات 
المجالس ولا اقتضى الخال ارفتة تعين واحد باشكاتب بدله يدعى الشبيح مد صالم 
ولداعى ان ماهيته كانت حمسماية عرش فاستصوب أن بترتت له سبعمابه وحسين غرش 
وصار الاجرى على هدا الوجه ولا ان الثشبح ممد المدكور تعين سد ذلك باشكاتت 
مديرية حموم سيوط وسيرجا وتعين بدله الى المحلس الشبيخ حسس موسي المقيد به الآن صار 
قيده سبعمايه وحسين غرش ولدى المداكره عن دلك بالمحاس تردى اله من حيث 
ان يمحس الايحة اترئيت المجبالس مرب الى بلشكاتب كل محلس ماهيه شهري الف 
غرش وصار الاجرى على وجه ما دكر وانما محاس العشن لما تعين له الشيح جمد صاط 
تقيد سبعماية وحمسين عرش والموحود الآن مقيد بهده الماهيه لكون شو ون العداله 
تقصي بالمساواة خصوصا وال حصصرة ريس المحلس شهد في حقه يانه مسلقم في اشعاله 
وقابم بوها الاشعال واه مستحق قبده عاهية شهري > ممح كا امثاله باشكتات 
المحالس الاحرين فبيدا يرى موافقة قيد المح حسن اللدكور بتلك الماهية كاقرانه 
لاحل زيادة الاحتهاد انما من كون مبلغ المايتين ومسي غرش وان كان حسب المرتت 
لامثاله لم يكن فيبا زيادة لك بناسية سوق القيد دسعماية وحمسين غرش يكون ردها 
الآن زياده والحالة هده بالسبة طدا الحاس فبتحرر لخصرةكاتت سعادة الحدنوي 


الحاماة في البلاد المصرية افخنق 


الأكرم لاعرض عن دلك للاعئاب وما متعاق الاراده العليه باجراه يتبع الاجرى بتوجبه 
هدا ما استقر عليه رأى المحلس “16 اعصا اعصا اعصا اعضًا اعصا اعضا 


اعصا اعضا اعصا اعضا ريس محلس لمحصر | الم حضر 
سعادثه غير حاصر 

وكانت عناية الحسكومة تكاد انتوج هكلرا الى جباية الاموال واحتكار 
موارد ألكسب وجمع الثروة بين يديها"" 

ذلك كانت العقوبة الرشوة مسببة عن الضرر الذي يلحق بمصاحة 
المكومة مهالا لامها تضر بحوق الئاس '*" 

وكانت المكومة تتا ربا لحصولات ونازم الناس بشراء باهم من 
عندهأ فان خالدوا عأقبتهم عا عن 

وكان الكثير من مصام المكومة ذات الايراد <تى الحأ 0 الشرعية 
بباع بالالنزام يتصرف الماتزه ون فيها وفي الرعية على حسب ما يشاؤون”*" 

واذا نظرت الى عوبات الموظفين وجدتها مسببة عن المسائل المالية 
فكانت العقوبة تشدد او لخدف عل حسب الال الختلس وكلما كانت باللهان'"' 

وكان للمحسوية والاتماء الى الكبراء تأثير قوي على القضاة في احكامهم 

من ذلك أن بعضهم انهم بالقدل فثبت غليه غيران وراءه عذاياً كان 


)١(‏ راحع دفر محاس احكام مسرية حزؤٌ اول صميعة ” كرة 957 دقترحابة 
49 راحع مده ماحق كرة ” صدة /ا ماحقات 

2 راحع الاب الثالك فصل ”# عه ١؟‏ ماحقات 

(5) راجع الباب السادس فصل سحيعة ١‏ ملحقات 

زفق راجع ند سادس فصل * تديعه 4 ملحقات 

فى باجم الات الاول فصل ” صجميمة ١‏ ملحقات 


0 الحاماة 


بحميه فكت المجلس بالاشارة الى رفتهما ترى في هذا القرار 
يانه وأن كان ص شسادة الشهود يستدل على أن الناظر ضرت المنوقي الضرب 
لا يوجب لوناته لكن ثبت مس اقواهم ايصا بإن صباح الصر كان غاية الصحة وم 
يطرء عايه المرض الا سد دلك والحكم لم وجد به اثر صرب واوضح أن موه هو 
الأممال وقد 0 عير جازم ف 0 5 موت أحيه امرض أو الغمرب والشربعه ١‏ 
ان 5 الاطر عديم الاداره اذ 1 كه ادارة المصرة د در ب الذي 
اوجب للصول القال والقيل واستصوب رقعة من الا عاديه وان تحرر لصاحها ريب 
خلافه س دوى الاخلاق الميدبة لاجل حس الادارة قبالمداوله عن ذلك رؤي انه 
حيث الامركا ذّكر فلا وجه لانتساب وفات الموني الى الاظر ويصرف النظر عن داك 
وتحرر لصرة مدير اسيوط وجرحا الاداده اللازمه يداك انما من حيث ان الناط ركان 
في امكان ادارة المعصرة على احى طريقّه اما برحر اأدمه أو يتوعد لم بالضرتب من 
غير اجرى حتى لا يحصل اشتكال الامرما حصل ورا ان غيره يتحاروا على مثل 
هده المعال ققد استصو تبان رز لحصرةصاحب الااديه ستعبين الناطر ر اللازم حلاقه 
ويكنق يرفت المدكور ادم له في هذه الآصيه وهداكا وافق واستقر عليه رأى الجاس 
وصكانت الدوائر المصوصية ومصالح ارراعات ملاجي' يحتمي با 
أولو البني واهل النجور وقطاع الارق وسلاب الارواح وكانت المجالس 
تتعب في احضارم لتحةيق قضايامم وتتوسل بكل الوسائل الى نظاار الزراءعات 
ومفتشيها ووكلاء الدوائر ولا نلتى»نهم الا الاجابة في الاوراق وعدءالتتفيذ 
على كل حال 
من ذلك قضية قتل انهم فيها اثنان ١-تميا‏ بحمى تفتش الزتكاون 
وتبادلت امجالس وذلك التفتش بثأن تسايءها عشرة محررات كانت 


) راجم دفتر مجلس احكام مصرية صحيعة 51 كرة 5631 دفترخانة 


امحاماة ي اللاد المصرية قتف 

نتيجتها استعلاءكلته على المجالس واهدار دم القتيل '"" 

وكانت المضايا ثلاثة انواع ٠‏ نوع برجم الفصلفيه الى لان بميلها الواللي 
بحسب ارادته وذلك النوع هو الذي ييشمل قضايا حكبار الموضظفين وعظاء 
الرجال٠‏ ونوع تفصل فيه دواوين المكومة وهو الشتمل على قضايا صخار 
الموظفين ٠‏ والثالث هو الذي يرجع النظر فيه الى المكنة الشرعية ”* 

ومع ذلك فان تمدي كل سلطة على الاخرى من الامور التي جرت 
بها العادة حتى ضاع القبيزوتاه الناس الى اي 2 يتخاصدون ٠‏ ومع اننا 
العقوبات كانت في الغااب على وقام غير محدودة فانهم زادوا الطين بلة 
وفرقوا بين صغار الجرمين وكبارم ونوعوا المقوبات على حسب الدرجات ثم 
نوا ما وضعوه هر . النصوص واجازوا لأموري المكومة استبدالها 
بالضرب بالكرباج من خمس وعشرين الى خمسماية * 

وكان الوالي يباشر ججميع اعمال الامة ومصاط الافراد بذاته ويقضي 
في المزئيات التافبة حتى كثرت اشناله وضاق بها وقته واحناج امعين 
ممه فيا" 

وكان مال المسكومة يسوسون الامه بمحض ارادتهم وعلى مقتصى 
اهواهم ذلا انون يهدههم ولا حد يثتهون اليه في قضاتهم الهم الا .عض 


)١(‏ قضية قتل سام الحور حى شح اللامون عديرية السرقة سة 1758 عرية 
(9) راحع مد حامس ملحق كره * ضيعة 8 ماحقات 

(5) راجعاليات الثامن عشر فصل ” صضيعة 8 مااحقات 

(4) راجع بد 4 ملحق مرة ؟ مبعة / ملحقات 
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إفقنة المحساماة 

الوصايا العامة او النواهي الطلقة '"» 

وكانث وظاف المتكومة ميا ينعم بها على من استحق المكافأة 
والاحسان لا لانه جدير بالعمل وذو دراية في تولي مصا الناس ولكن 
لانه محسوب على زيد من الناس او لانه من الطدمة الاولى التي الت 
حول لواء المكومة الاولى او من اتباعهم أو اتباع اتباعهم لذلك كان يعين 
غير المدبرمع معرفته كذلك وبنقل من مصاحة الى اخرى على حسب 
رغبته أو بععلى بان من الرزق انكان لا فائدة فيه بالمرة ووجب ارك 
يكون من المتقاعدين '"' 

يكن باب القكوى من عمال الحكومة متفلا في وبه للفلورين 
على التقريب اذكان يجب على من تقدم اليه الشكوى ان يتحقق اول من 
حالة الشأكي لمعرفة ان كان من ( المزورين ) او من ( ارباب النايات ) قبل 
ان يسأل امكو فيه ولس بخاف ما في هذه القيود الاولية من الاخذ على 
يد الفقير المظللوم ومساعدة النني الظلوم ومن الغريب انه اذا تيين ات 
الشأكي من الصادقين وكان ييككو من مظالم متعددة او بوجوه كثيرةكانوا 
يخنارون منها واحدا حققونه على الفراده فاذا صح حمْمّوا غيره والا فويل 
اذيك المسكين *” 

وكان استثثاركل رئيس في مصلحله بال مثتهاه حتى انهم ضربوا على 


)١(‏ راجع البد الاول وبند * فصل * أيعة ؟ ملحقات 
(9؟) راجم الباب العششرين فصل * صحيعة 8” ملحقات 
فيه ال 


الحاماة في اللاد المصمرية 4 

يد وكلاء المديريات ان يتصرفوا في امس مهم الا ,متصريم رسمي بالكتابة 
تحفظ ورقته في سجلات المدديرية يعطى من المدير'" 

وكان المديرون ثم اصعاب اليد العليا وذوي الكلمة النافذة في جيم 
الشؤون وى بأمرون ”" 

هذمكانت المال في الزمن الاول وهي لم تتذي ركثيراً في عود الرحوم 
اسماعيل بأشا فان سلطة الادارة على التضاءكانت تامة والتنفيذ موكول الى 
الداخلية وهى كانت تفمل ما نشاء 

كلنا س ان المديرين كانوا يستخدمون رؤساء المهالس واعضاءها في 
العمليات ومباشرة جور النيل ايام فيضانه وتحصيل الضرائب وغير ذلك 
وما عرفته بنفسي أن مدير الغربية سنة ٠5:‏ غضب على مأمور مركر 
دسوق فاصم رئيس مجلس الدعاوى امركزية وهو المرحوم اخي شناوىافندي 
زغلول بلهجوم على بيته واخراج جبيع امتعته واتتبض على المأمور وماكان 
في طاقة احد اذ ذاك غخالقة امرالمدير فصدع رئيس المجلس بالامر وانفذه 
على الوجه الذي امكنه به حفظ كرامة الرجل والحرب من سخط ذاك الطبار 

ومن الارشامازة المديرين على المدالس ما شاهدته لاسي يوم اتوجدنا 
الى اسيوط لافتتاح الحا الاهاية سنة م1 شما لو سمعه تلديذ مدرسة 
المقوق فيهذه الا لاننطريت حوامه وظن ال ان فى ألكون القلارً. ذاك 
انه بعد اعلان الانتاآ وض بسنا ننتذار دة الملاتين 37 5 ندا فى 


)1( عي قصل > عه ٠‏ ملحقات 


(؟) وآأحه سداول فصل ثاني ضعة 8م ماحقات 
احم بي ل 


(544) المحاماة 

الممل وكان كل منا يشتفل ما يازم من بحث عن امازل لومي واغداد 
امحل ارسمي واستلام ميراث المجالس املفاة وهو ركائب بالية ملات ندا 
من الورق المتفتت وصناديق مبشية شحنت شّضايا معتققة وملفات تقادم 
عهدها فانطوت طباً جملبا تذوب اذا حاولت نشرها وكنا كل يوم نجتمع 
ثارة هنا وتارة هنلك حتى ذات صبا حكنت في دار المديرية جالساً بحضرة 
اللديرمع بعض الرصفاء واذا به امر الواص فاحضر له احد قضاة مجلس 
الاستثثاف الملنى وهو ممن نقلوا الى محكنة اسيوط المديدة وكنا جالسين 
على مصطبة فسيحة يحول بينها وبين اللاريق سور من خشب على ارتفاع 
مترين تقريبا فلا مر ذلك القاضي في الطريق امام السور استوقفه المدير 
وقال له يافلان ( اذهب الى اخوانك وقل للحم لديو م تاجناءنا - 
فها لدينا من المَضايا ولك بالمة وا والاجتباد قبل ان يبتدى ( الماعه المداد 
دول في شغليم ) فقبل الام ممتثلاً رو بعد ان ادى السلام يبدكادت 
تحف الثرى والافت الينا المدير معجباً مفور ونظرت الى جبينه فاذا هو بزداد 
الفراجا ولبنان تعاله يول انا انتازوا خكيق اعامل التننا وم اخوالكم 
ولاحظوا كيف يطاع امري وتتلق اشارني وخذوا ما رأيتم مثلاة استعدون 

به اتافيذ رغائي وتسارعون لاجابة مطاا بي ثم انطاق لسانه بعبارات التأفف 
من القوم الذين لايفبمون واجباتهم يشير الى ذلك المسكين ويدخل في 
الاقارةم نكسي باسنة وانسث بمقاتة+'قنظار كل نذا إلى رفته اانا 
وفلت له ان المدير معذور في تأقه من لايفهم ولمل الله قد شرح صدره 
واقر ناظره فساق اليه من لايدعون لعدم الفيم جالا . ذل يفعان ما اقول 


الحاماة في الملاد المصرية ره4؟) 
لانه فرح وظن ان رئيس النيابة قد التى اليه متاليدها وعاد اليه ناظر قلم 
القضاياوشكر على الادب شكراًعو بعينه تكرار الاتماب وسوء التفام حيث 
قال ( بارك الله 3 فانتم اولادنا وعهدنا بكم حسن ) أي بارك الله في 
امتثالكم والتم اولادنا فلا تخالاون امرنا وعودثأ أبكم حسرء اي تلسون 
واجباتكم وتلتفتون الى رغائنا اما انا مدت الله على ما اولى من مناضل 
لبس في اسكاته تمس اوعناء وحكذلك كان حتى انقضى وتولى الى حيث 
اراح واستراح 

الى هنا امسلك القلم عن الاستنباط وسرد الوقائع التي تشخص في 
النفس حالة القضاء في مصر من سنة ه١١‏ الى سنة ٠٠٠‏ هجرية وتدل 
القارىء على حالة البلاد ودرجة التمليم والاخلاقف في ذلك المين وكيفية 
مميشتهم وطريقة حكيم وما هو المؤثر الآكبر والرادع القوي لاولي البني 
والقساد ٠‏ ويل منها ايض نظام المحكومة ومعاملة الموظفين وكيف انهم 
كانوا يفضلون كل شي من انواع العقويات على الانفصال من الوظائف 
وهو دليل يرشدنا الى السبب في اننا لانزال الى الآن نشاهد قوماً ادركهم 
الحرم وتولاثم ذهول الحكبر وباذوا المعاش الكامل من سنين طوال وم 
لا يرضون ترك وظائفهم اعنقادة بانه لاشيء في الوجود احسن من رجل 
الاإحكومة 

ومع ركون تاك القوانين تدلنا على درجة غير رفيعة للامة تدانا ايضأ 
على عناية الوالمي ( وكل شيء بحسب زمانه ) بالامة ونحريه وضع النتصوص 
لا يوافق المصلحة ويحفظ اكبر المنافم ٠‏ من ذلك ما بتعا بالمزروعات 


(5ةت) الحصاماة 
والحاريث وغيرها من1 لات الزراعة وما يتعلق با ماشية ومنها روابط المكومة 
والحكومين ومنها سير الادارة الداخلى والحث على انجاز الاعمال وغير ذلك 
ما يظبر فيه حسن امتصد وثيالة القصد 

كانت ايام المنذور له مد علي باشا كلها نظامات وتأسيسات نافصة 
للبلاد حتّى اله ل يترك شع الاوجعل له قاعدة يجري عليها حتى لاشحة الحمارة 
وبيان مواقفوم والمخالعات ابي تفع منهم وكيفية معاملتهم 

ولو ان تاك القوانين اصابت منفذين بلنوا من حسن النية وهال 
الاخلاص قليلاً ماكان عليه سيد م لام بحت مصر في زمن بسير تضارع الماك 
الكبرى باسواقبا العامرة وصناعتها الراتجة ومعاملها الكثيرة الناصة بالعمال 
وزراعته! الخصيبة وعاوهها اليانمة وفنوثها النافمة مما بذره ذلك الروح الركي 
وبدده قوم النوا الكسل وانفوا العمل ومالوا الى المور والتعدي وهكذا 
اخذ الزرع ينبت لغير الزارعين والعلم ينتشر لكن في غير عقول الصربين 
والمزايا تقسم لكن عل عدد معاوم <تى تقوضت الازكان وهدمت المصائم 
ودكت المعاطل وانحط القمار نحت اقدام افرادكانوا بقولون عنه ( مصر 
جفلاك نا ولاباشا من قبانا فلنتزود منه ما اشتبيئا لان الله خلق المصربين 
خداماً نا وليس لم حق قبلنا) 

كذاك لو ان كام البلاد وموطني المكومة على اخئلاف طبقانهم 
قدروا البند الاخير من قانون المتتخبات حق, قدره لالبعشت فبهم رغبة 
امير فانكبوا على درس احوال الامة وتبعوا سير حياتها المدنية والتفتوا الى 
مأ احناجت اليه فى ترقية زراعتها وصناعتها وتجارتها وائماء ثروتها وتربية 


المحاماة في البلاد المصرية 51/0؟) 

افرادها وحافظوا على هذا الام آلكريم مصدره البعيد مرماه لما طوحت 

بها الطواتٌ واحلفت بها الحن حتى تأخرت من حي ثكان يحب التقدم 
واصبحت مضنة لبعاونملئت رهاب انهم ساموها المسف ازماناً طوالاً 
ووالوها بالحيف والاستبداد حتى قضي الام وفات الوقت و سق في الباد 
من العناصر احلية ميكني -افظ قوامه الذاتي فزالت عن أواتك الحسكام 
حكومتهم وصارت البلد لميرع واصبحوا فيها غير ممتمين الا يما جعوه من 
المال حلا كان او حراماً 

هذا ما وصلت اليه يدي من تاريخ القضاء اثناء بحي عن الحاماة ولو 

كان لي من الوقت ما وسع الزيادة لانت بأكثر مما تقلت ولماء هذا 
الباب تارعناً كاملا 0 في مصر غير ان الوقت اعوزتي مر جهة 
وموضوع الكتاب اثناني من جهة أخرى عن الاسباب في هذا الالب 
الجليل زبادة عما قدمت. وعسى ان آكون قد فتحت الباب وارشدت القراء 
الى مأخذ هذا التاريخ وان يكون عمل هذا فاتحة حسنة لامجتبدين الذين 
يميلون الى ابراز الخال انارعطة من تكنويفا فلا يحضي زمن طويل < 
تكون المؤلفات ني هذا الموضوع قد جمعت شوارده وبينت للناس سس 
كانوا يساسون وباي حّوق كانوا تمتعون وما هي الواجبات التي كانت 
تفرض عليهم في كل حين وعلى اي سان كانت تقام م المدود 


)0 الحاماة 
ميق حال الحاماة في تاك الاوقات 6م 


تين مما قدمناه ان الحاماةما هي معروفة عندنا في هذه الايام بتكن 
معرودة في تاك الازمان لان وتجودها متوقف على وجود الحا المنظية 
الثابتة. الاان اصلهال يكن معدوماً بالرة فان حق الدفاع عن النفس والمال 
طبيبي لوجد مع الانسان ومتى وجدت الكومة في بلد على اي نح وكان 
احناج الحسكومون للى معاملتها والرجوع اليها في قضاء ام 
واول ما بدأأت الحاماة في مصر ظورت عفاور تحرير عراء ض الشكوى 
كان الاهالي يلبون من الذين يعرفون التراءة رالكتابة ان يحكتبوا هم 
شكوام وتولد من ذلك وجود طائفة ترتزق من هذا الباب وهي طائفة 
( المرضحاللية ) وهم قوم اتخذوا لهم صناديقف صتيرة يجلسون بها في فناء 
المصالح والدواوين ويسمعون من قصادها شؤونهم فيكتبنمها في اوراق 
نسمى (عرحالات ) مقابل اجرة معلومة ثم يدفموةها الىىاصحابها فيتدموما 
الى المأكم المختص بالنظار فيها 
ولا كانت الحا 1 الشرعية هي وحدها الموة القضائة النظدة التي 
يرجم ليها كثيراً في فض الللصومات وكانت معرفة الشرية الثراء غير 
ميسورة لافراد الامة عمد قوم الى الاحتراف امامبا بحرفة التوكيل ووجدت 
طائقة مخصوصة استائرت باقامة الصومات لدى القضاة وكانوا ييسونهم 
(وكلاء ٠‏ الدعاوى ) لكنهم لم يكونوا يما ذا صفات ممتازة ولم تشترط فيهم 
اهلية خصوصة 5 ل يكن لم قانون يعاملون عوحبه اذيك دخل ينهم العارف 


الحاماة في اللاد المصرية كنف 
بواجبات الصناعة وغير العارف وامخرط في سلكهم كثيرون ممن لابعرفون 
الشربعة بل علءون طرق الرجاء والحاباة قفسدت اخلاق الطائفة وساعد 
على ذلك تسا الحاكم وميلبا الى التفريط فيا انزل الله وشرودها عن جادة 
المدالة الالمية التي جاء بها الكتاب واستحق ( وكلاء الدعاوى ) بذاك لقب 
(الزورين ) 
اولك امزورون م الذزين مت بلوام وضاق المتخاصمون من سوء 
فعالم زمنأ طويلا حتى قيض الله الناس من برهم من شرهم 
و بان ذلك ان احد المظياء ذهب الى امحسكمة الشرعية الكبرى ذات 
3 فباجه ما شاهد من المعاملات التي لم بنزل بها شرع الله وخرج من فوره 
فشي (المزورين) الى المرحوم جمد علي باشا وكان لشكواه رنة في ديوانه العالي 
فامر ميمه ومعاقبة من تثبت عليه جرعة إيذاء عباد الله 
ولد عثرنا على الشكوى وما تلها هن التحقيقات والاوامر فريناها خير 
ممثل طالة تلك الطائفة واوفى بيأناً نكل شرح في الدلالة على درجة العرفان 
في ذلك الزمان ومقدار احترام المدالة واعتبا المقّوق في الاءة ومأكان للجاه 
ودراعاة المواطر والانتتاء من التاثير في جلب المسنات ودفم المضرات 
تلك هي الوريقات التي اشرنا الها في »طلع هذا الكتاب وهذا مكان 
عرضها على القراء 


صورة الشكوى 


شع و توحهت الى المحكمة فعاه-ت مالا يتوهم لاعقل ادش في 


)00 بلاحط أني حافطت على اإلميط 6 حافمات على رسم الكتاءة لقم القاريء 
على درحة اهل دلك الرمان في الاملا والتحرير 
وخا 


).و المحاماة 


بلاد الكفار سن خصوص التزوير الحاصل وصرنا في فاية العجب من أن هذا الامور 
تصدر في بملكة ولى النعم الذي شر عدله في كل القرا وصار اوضح من الشمس ولكن 
من حيث لاتطرق مسامعه الكريمة هذه الاحوال مجاسروا النحاس على فعل ما لابرضي 
الله ورسوله فوالله ان لم تسعفوا اللحروسه ارالة الوير منها والا يصمح العني فيها فقير 
لان الانسان اذا شاهد أمور مثل ذلك فلا يأس على نه ولا على ماله الله 0 
يجري ازالة هذا المتكر على يديكم وس حيث ان هدا الام فاحش وزاد وصاروا عض 
لئاس تحذونه صئعه وانطلوا كارهم به لزْمنا ان تعيد سعادككم يما هو حاصل ار 
وانهم بيصوروا المق ناطل والباطل حق 
سٍِ 

فلا علم المرحوم مد علي مبذه الشكوى اصدر امرا الى رئيس الديوان 

الحديوى تاريخه م١‏ ججادى الآخره سنة ١49‏ هذا نصه 


قد صار معلومنا مال الحوات الواصل اليكم طبه فيحتاح عند ما يصير معلومكم ذلك 
حققوا ذلك وان كان تحجدوه صيحيح اهتموا في تأديت المزورين وفها سد إيسا لكا 
متنبيين في قطع دابرهم وانطروا ط رقَة في فطعهم واقطعوهم اه 
قال ركس الديوان 
وقد نطر الى الجواب المذحكور وعقتصى الامر الكريم صار السؤال تمن عنده 
خيره ويههم ذلك فاحصروا قوايم باسماهم وكعية عملبم ما هو مشروح ادناه 
السيد علي العايمي سس اصله من اهالي الرريبه نولاية الشرقبه والآن تاجر بالعوريه 
وبواسطة عه وشراه له تردد بالمحكمه واذا كان لاحد دعوى عير 
موافقه يتوحهالى منزله وبعهمه عن دعوته وهو يتوجه الى الحكمه يفوم 
علها وحكم تعريفة يتونجة صاحب الدعوى الى المحكمة يقزر عن 
دعوته ويم مقصوده وان السيد علي المدكور في هدا الآن رن من 
كان سالك في هذه الطريقه ويعهم عن اميع 
عبد الله القناني من أعوان السيد علي العليمى دكانه بسن القصرين لم يتوجه الى 
المحكمه وائا يعطى صوره الى الدعاوى عبرله و نواسطة كتات المحكية 
يقصا طم دعاويهم 


الحاماة في البلاد المصرية (ؤهم) 

احمد السكنتي - من اهالي بي عدي ونه أيضا من اعوان السيد علي صنعته بان 
الدعاوى التي تتفهم له يوضعها في صوره ويجريها بوجه الحمق 

احمد ابو زيد -- كدلك من اهالي بي عدي وكان عطار بالصنادقيه فاستبدل 
العطاره بالشطاره علنعتة يتوكل ونشيد في الدعاوى 

محمد عد الغني القباني -- والده كان كاتب بالمحكمه وله شهره بالتزوير وس حيث 
قد بطر من والده ذلك فترك القبانه واستبدطا بالشطاره فيتوكل و يشهد 
في الدعاوى 

عبد اطادى العزبي لب أصله حليبي رس اهل هذه الصتعة وانه سنس مده ضار له 
التنبيه بعدم دخوله بالحكمه وأشّطع منها واعا مس حيث أنه عالم وذو 
معرقه بالتز وير قار باب ذلك يراجعوه و يعملوا صوره لأجراء تر ويرهم 

عازر القسيس - له مقارشه في دعاوى الاقباط مع بعضهم كدلك يقارش في الدعاوى 
الدي طم 0 ساير الل ويتوكل ويشهد ويحضر بالمحكمه 

مد اا الررار - يتوكل و يشبد في الدعاوى الرور وله علاقه في ورود الشبود 
وحاطره معدود 

علي مسعود النحاس - تاجر بالحاسين ل#علاقه بطريق التزوير ويح التوكيل 

2 ووحود الشهود 

السيد على اليقبى - في السابق كان مس طلبة الع والآن بالقسر المبي وانه ايسا 
من اعوان السيد قن العليمي وفي كل لله يتوه الى منزله وهم 
طربقة الدعاوى لاحراء الرور 


الشيح يوسب الردي -- من المعدودين حاطرهم 2 الدعاوى صلفته وتمله 
التوحكيل و وحود الشهاد 

اميى الدرفاوي - من اهل الع لم يتوحه الحكمه بل انه هيم طرائق الدعاوي 
ومقم عبرل مد العرني 

على الرواري س من التحار وانه رقيق امين الدرقاوى يتوحه امحكمه ويقمبي 
الاشعال المتعلقة المعارنه 

لى المسين تفن على رواق المعاريه واه من المعدود حطرهم بي التوحه 


الى المحكمه 


9 المحاماة 
الشيخ عبد العم ايصاكان تنصب أمين فتوى اطئفيه فالمسموع عه يانه ١‏ له دقّه 

هذه هي التحقيقات الني جرت في تلك الشكوى وبين منها انها امر 
احالة اصدره وكيس الديوان الخديوي وعرضه على ( جنتهكان ) الحدبوي 
حيث قال 

بحسها عرض هذه القع على حناب ولي الن الاعظم صدر أمره الكريم نان ابن 
الحسين وعيد العظم يستبدلوا اخرين وامين الدرفاوي وعلي الزواري يرساوا العرب 
والاقي يرساوا الى ملاد السودان وموحب الامر صار العمل 

مكذاكانت الشكوى وكذاك وجب المتاب 


وقد زاع خبر هذه المادثة في مصر حتى ملأ الاسماع واتصل بشيخ 
لامع الازهر وكانت له عناية بابن المسين كككتب الى المرحوم مد علي بأ 
استرحاماً هذا نصه 


يسم الله الجن الرحم الد لله رب العالمين والصلاة والسلام على تنيدنا مد 
وآله وه احمعين 0 الله الكريم دوام دولة افنديا ولى الحم وان مجعله حصنا 
لا لام ةج لاس وامزاحت ري وابهى الى حصرته 
المليه ابي كنت رحلا شعيعا فقواني وحامل الدكر فرفع شأني وانه لما السي خلعة 
الشرف في دبوانه العالي اصتحد على فى الاهتام بحال الجامع الازهى وامتثلت أمره 
الشريف وبدلت جهدي في ذاك وشرعت ى جلب 0 ودفعم مفاسده ومن حملة 
تلك المفاسد ان رجلا مقربيا من تحار المساريه اسمه سكون (كدا في الاصل ) رقى 
مشبحة رواق اللمعاربه وص ريه جلاه ولاكات توليته لانليق به ومجالمه الأمروط 
المسطره ععدهم س قديم الرمان ومنها ان لبس لاحد حق في أن يديع ويشترى حبزا 

مس الرواق فقد رأيسا عرله ككنه لما كان راملا وفيه تعصم استعات على ما فملت بمحصرة 
الاقندي مامور الديوان الحديوي قاما تلعه العزل حزب الاحرات وجمع الموع ذالتفب 
عليه كل معسد وماقق وين لى بعد عرله أن في طرف من مال الراية سته وجمسين 


الحاماة في البلاد المصرية [فنلف 

كسا فطالبته بهم فاخذ يراوغني ويخادعني فا قدرت على الاستحلاص محق عشرة 
آكاس منها الا بعد جهد جهيد ثم امتنع من الدفع ولا ورد امي افندينا المطاع بعزل 
الشيخ عمد ابن الحسين عرلته سريعا وشرعت بتولية شيحا آآخر فعاد سكون لاله 
الاولى وأقام على التكبر وأدهم عله كل مسد كبلي خليفه الاسكندري فانه رج ل كلما 
سمع هيعه طار اليها سعلته “حت قام سنصري الاصدي مامور الديوان الخديوي حين بلعه 
العزل جزاه الله عني وعن حدمة اقنديما ولي النعم احسن اير فاطفاً نار تلك الفتنة 
ببمته العلية وتولى المشيحة رجل آآخر واتحسمت العتنة بهمة مامور الديوان الحديوي 
وبحس تدييره وان الشبيخ السادات كان قد استولى بعض اتباعه على تركة المتوفى الى 
رحمة الله تعالى الشيح عبد الرحمن اليرت وهو رجل عام مشهور حيس مرصه جعل 
الشيخ السادات وصيا على ولده فاما مات الشيح تخلى عنها الشيخ السادات وقلدها 
عض أتباعه ولا اقتصته المشيحة مس استتقاذ مال اليتم مس الهلاك اقت الشبح مد 
ابن الحسين وككلا عني في استحلاص مال اليتم لامريس الاول ان هذه القصية محتاج 
الى كثرة التردد الى بيت القاضي ولا يليق في ذلك الثائي ني اعرف من أبن انين 
الشهامه والعزامه والديانه دون غيره فاحد يترد الى المحكمه اياما كثيرة حت استخاص 
مال 0 للقاضي حتى اشترى به لليتم عقارا 0 

م المزورين ولاكان الطس في المدكور طعنا فى" لكونه من -خواصي ومن اتباعي 
حشيت على نشي من مكايد المسدين وسي المبطلين وارسلت ابن الحسين الى دبوان 
اقديسا العالي ليقف بين يديه ويحادل عن نفسه لتراء ساحله وينشف عرصه في 
حصرة ولى العم ويداهر ان كان أبن الحسين مرورا أو عيره و يطهر المعسد من الصا 
والحق من المبطل وارحو من حسن بطر اقتدينا ولى التعم ان يجمع بين ان اللسين 
ونين احصامه بديواته العالى حت يتنين لاقنديما المزور مس عيره ومن يست في الارض 
فسادا وان صدر ادن مس حصرة افندينا ولى العم شدوعي الى الاسكتدريه اسرعت 
في الا.تثال فكان دلك عاية الآ مال لاقصي حق التحية واحطى بمشاهدة حضرته العليه 
واقوم بوطيعة الدعا لحصرته بالثعر المرقوم كقيامي لك الوطيعة عد القاء الدرروس والله 
تعالى يرزق اهديا الصر والتتح الميى ويحمله ملحأ للعقراً اليد منهم والقريب آمين 


فلا وصل هذا التقرير الى مسامع اللدوي اسدرامرا الى رسن 


4ه المحاماة 
الديوان تحقيق ماجاء فبه قال ذلك الرئس 


وفها بعد حضرة شيح الجامع قدم تقرير لاعتات ولى النعم وورد ام ر كريم مصمونه 
اليف يانه صار معاوممًا مآل هذا التقرير وقبل تاريخه السرد احمد العزبي كذلك تفل 
مخصوص علي الزواري ومن حيث انهم بيدعوا بداك فيارم الى التحقيق والوقوف على 
المقيقه يذ نا العلما والطرفين فى الديوان لكي لي فى أسند على 
ابن المسين وحققوا دعونه وحرروا :صورة الواقمة جرنال وارسلوه لطرفا أه 
وقد نظر الى التقرير المقدم من حصرة الشيح وى 8؟ ش سئة 174177 انعقد 
مجلس بديوان خدبوي بحصور حضرات العلما وذوات كرام 
سؤال من حصرة وكيل الحرمين -- يقصي ان لأبكون مغالطه فى الليوانات ولا يكون 
كركه فى الكلام حت يههم المعنى و شصي ان كل احدا قر تقريره 
لاجل ايصاح الحق وصدق عليه ناطر الدرسحابه 
جواب حصرة الشيخ حس القو يسي ان الدي شاع ف البلد وانتشر بان ابن 
الحسين معدود من اأزورين وأنه يرئات العلماء أحيا» وميتين ويلقههم 
القاب السحر به لاجل التصاحك عليهم فى الجالس وهذا يشعر عدم 
الديانه ققد جاء بى الحدريث ساب الموقى كمابد وثن وغينة العلماء تقتصي 
اتكعير فى بعض المداه ومثل هدا لايصلح ان يتولى الماص ومن 
كانهذا شأءه ا دام مقما هده البلده بم العتن خصوصا مع اتصاله 
تشيح الجامع وقد عادى الناس هن أجله وما دكر فى الشيح الدي عرل 
سن قبله لابعرى فيه الاانه رحل دين خير والدراهم الدي أمكسريتعليه 
سببه أمها عولة حواله على اهل دمنهور لياخد مها قاشا فافاس الرحل 
الحال عليه والرم الشيح عمد كون دفع الدراهم الذي أمكمرت عله 
ام الديوان ودفع منها حتق لا ني عنده 7 تسعه وعشرون كسا 
قطت عليه بان يدف فم كل شه ركسا واحد بتوافق حنم حصرة شيح 
المامع ولا نعرف 0 قادحا سوى ابن الحسيسن وشيح الجامع وجميع 
الاس يدهدون ندلك وما قيل فى تق القيج حليقة باه مسد 
قلين له اصل ولا يعرف له قاد 


الحاماة في البلاد المصمرية هه 

حواب حضرة الشيح الكري - فانما قاله حضرة الشيخ القوسني فهو الواقع عينه 
ولا شك فيه 

حواب حصرة الشبح السادات - انما قاله حضرة الاستاد الشيح القويني هانه حق 

جوات الشيح الملاواني ما قاله حضرة الشيح التوسني هو الصواب والعلى به 
يحصل الثوات لان اءره واقي لا شك فيه 

جوات حصرة الثيح الحوهري -- ما قاله حضرة الشيح القويسي فهو صمح وتنفيذه 
على حصرة ولى العم 

حجوات حصرة البح تمد الساني الحريري - ما قاله حصرة الشيح فهو المشاعالمشهور 
شِ الناس ويحكق صاحب هدا الوصف اشاعته عايه 

جواب حصرة الشبح علي العابان - ها قرره حصرة الشيح القويسني فكاد أن ينعقد 
عليه الاحماع وتملا به البقاع وهو لاشك فيه ولا يوجد س إمافيه واما 
ها قبل انه لم يتوجه بدت القاصي الا في قصية سيدنا الشيح المي يرجه 
الله فقد تقدم له المرار أنه توكل فيالقصايا يما فيه انه حشر الدديوان العاللي 
الحديوي وككلا وموكلته تنشكت منه بمسمعي ومحصرة العلامه الشيخ 
الصاوي وغيره من الناس واه اصر مها واحذ ملها سلغا على رسمالقاضي 
وغيره وأنه يتوجه مع محمد ابن الحسين الى <صرة الشيح السادات 
واخيرة أنه احد مها “مسة وسعون حيريه ودثعيا لادهم اندي 
كتيحداى القاصي على سبيل الرشوه لساعده المدكور في مرامه وهذا 
الامى واصح تام يعلمه كثير من الحاضرين مهم حصرة الاستاد 
الشبح الموهري 

سكل من حصرة الاستاد الشيح الحوهري قصدق على دلت والشيح السادات 

فب وكذلك صدق على ذيك 

جواب حصرة الشيح الملاواني -- ان المشاع كان إن الحسين وصكيلا عن المرمه 
المذكوره والشيح يوسف الصاوي صدق على داك 

فاحات ابن الحسين مسمع جيع الحاصرين أن هدا رورا وا امات من جميع 
الماصرين كل ما عاموبه في يقولونه لجميع الحاصرين برا الشبح على العلبان + ذلك 
جوات الح عبد الله القاصي شيح رواق الصمايده - ما قله حص الشرح القويسني 


(فحة المحاماة 


صحبح ولولي الام ان ينفذ احكامه على ما شاع واشتهر ولا يلرمه 
التشيث عن القضايا الحزؤيه بالينه والاشهاد بل يعتمد على ما شاع 
واشتهر امصلحه العامة 

سجواب الشبح منصور مفتي السادة الحنميه -- حيث أن -حضرة الاستاذ الشيخ القويسني 
شهد باعل قينا فشبادته مقبوله وصدق على ذلك البح مصطق الينانى 

حواب الفيخ احمد القيمي الحمني لا اقول الا الحق الدى ادين الله به واني ان 
حكدت تكلمت كلاعي في دروان الحدبوي على مقتضى النص الدي 
ادين الله به يشاع عي في اجالس وفي بدت القاضي وعند الخاص والعام 
اي مرور وس عل فى شيء من التزوير من هؤلاء الاعيان 
الخحاضرين فالتجرية فى ديوان افديا شا قاله شيحنا الاستاد الشيح 
القوسني بح لاكلام فيه 

جواب الثيح علي خليفه الاسكندراني -- ما قرره حضرة الشيح القويسني صحبح ولا 
شك فيه ولدس هناك ما يناقصه وينافيه وكبى به حجه فى دين الله 
واصدق على ذلك 

وات الشبح يوسم الصاوي الماليم ل اقول عملا ثاركا لاتعصيل أن ابن الحسين 
معروف يقيول الرشوه واللراطيل وانه من اهل الاناطيل وبمك ان 
آثيت ذلك تالبية ولكن احاف على عض الاس من الاساآت والله 
ينقدنا مس الهسرورات 

جوات الشبح ابراهم الباحوري الثافبي -- ما قاله شبيحا الشيح القويسي فهو سميح 
مقبول وعلى ولى الام العمل به 

جوات الشبيم مد الحيشي الماتج -- الدي قرره الثيجالقويستيفيالتيح ابن الحنين 
حم ها فعل به من الخراء فهو الصواب لان رد المماسد مقدم على 


طلى المصالل 
حواب النوح أحجمد السباعى مالي ما قاله حصرة الشوح القويسني نبو تيح 
عع عليه 


جوا الشيخ مصطى الدهي الثافني -- | قاله اسبتادا التيح القويسى فيحب على 
ولى لاعن لنفيدو 


الحاماة في البلاد المصرية باه ؟) 

جواب الشيخ فتوح البجرمي الشافي -- ماقاله شيحنا القويسني قد شاع وانتشر ونان 
وطهر وسار به الخير فيجب على ولى الامى مفيذه سدا لباب الفساد 
وقطما لباب العتاد والله الموفق الى سيل الرشاد 

جواب الشيح عمر الغرياتي مالي ما قاله استاذنا النيخ حسن القوستي فهو 

صحيح وعلى ولى الام شعيذه 

حوات الشيخ عهان الشناوي المالي ماقاله الاستاذ شحنا القويسي فهو صصح لا 
شك فيه وعلى ولي الاح سعيده 

جواب حصرة جسن اعا وكيل الحرمين -- بان على موجب جوات حضرات العلما 
يظهر نال عزل ابن السين في حله وان حضرة الاستاذ شيح اللجامع 
قال قد عرلت نسي سس مشيحة الجامع الازهى وقام يريد المروج من 
الحلس هل ترى يناسب ذلك يقتضي السؤال من حضرته وان كانله 
جواب في دلك يقرره لان هذا محل مجلس ولا يارم فيه كمال حق 

جواب حضرة شبح الجامع 3-74 بافيوصريتعاجزا عن القيام ممصا سل اجام الازص والعاحر 
لهام نان يكرن متنا ناذا أل فاو بشت على ما انا عليه تعيرت 
احواله وارجو من مراحم اقنديا ولي الع ان يجعلني من المتقابرين 
الداعين له المتعيثين في طل احسانه وي الجامع الاره من هو امثل 
مي واحق بهذه المرمه فيصلح له القيام بها واني النزمت أن سد 
ترولي اعلق بإب داري علي والمرحو من حصرة الاندي مامور 
الديوان الحدبوي ان يسبلي طرق الراحة في متي وافرض عازلة 
الثبيء المعدوم هدا ما ارجوا فيببي المبادره بتتصبب شيح غيري لان 
شؤون رمصان كثيرة وانه ليس فى طرفي من مال الوقف الا احدى 
وثلاثون نصما قصه حم دفتر المباشر والله اع 

عوات وكيل الحرمين حس اا بان هدا الحاس لم هو مسعقد لاجل عرلكم سْ 
أنه معقود لاحل ايصاح الحق محتاح أن كان عند اه 
المششروح انماهم في الأرئال وتعهموا بان ما قبل في حقهم لاف 
قرروا ما تعهموا لاجل اطهار الأق من الباطل بموجب اعي افنديا 
داتع 

ذا كف 


(مه) الحاماة 

-جواب حضرة شيخ الجامع -- واتماانا جل ننأت على انفرادي فاحب الرجوع على 
عادتي الاصليه 

-جواب وكيل الخرمين -- بإن الام الصادر من جناب حضرة افندينا ولي النع بانه يس 
بيخصوص عزلكم وتنصيب بل انه خصوص محقيق دعوة أبن المسين 
وعلي الرواري فنا على ذلك ل لنا جواب بمخصوص استدما حصرة 
النيخ وانما من حيث ان ابن الحسين متهم فيحتاج يسأل ايضا من 
حصرات الحاصرين من العلما والتجار على حقيقة علي الزواري 

جواب السريف مد عمر رس التحار -- الذي بلغنا من اهاي بولاق ومن التجار 
إن علي الزواري له تداخل في العقارات وصدر عليه جنحه فيحئاح 
ايضا المؤال من التحار الحاصرين بالمجلس وس اهالي بولاق 

-جواب السيد يوسف شرف بان ما قاله الشرريف عمر اغا فانه صمح وانه شهر في 
بولاق بانه يسبى في الدعاوى وثرك المعاربة ووضع يده على بعض 
عقارات تعلق بعض الناس بغير طريقه وى حملة ما صنعه بأنه اخذ 
م تركة المرحوم مد ابو سنه المغربي حمسة عششر مصبغة زيت مع 
عشرة فوارغ مع سندات العقارات وسندات المتوى وواصم يده علههم 
الى عدا الآن وان اسحاب التكذ يطالبوا في ذلك فلم يسم طم فيحقهم 
وكدلك حينا حضر الى الحروسه رجل بحري صحبته واحد يقال له 
حميعه الزواري اعرى على قتله ووصع يده على متاعه في .ولاق 
واسكتدريه ويدعى أنه ابن عمه مع انه لبس كذلك وحين حصل 
البحث على العقارات بالاسكندريه كتب وسيقة بان العقارات التي 
اسكندر به موقوفين على جاريه مس عتقاء الرواري المتوفى وقيدها 
سحل القاصي هن هده قرييه 

جوات السيد عمد التواوي - بان ما قاله السيد يوسب شرق بلخصوض تند أبوسنه 


فانه صمح واصدق على دلك 
جواب السيد علي صا الجواهرجى -- اشبد بان علي الرواري له شهره بسعيه فى 
الرور والعساد 


جواب الماح عهان جبلاط - بإني لم رأيت هدا الرجل ولا اعم حقيقته 


الحاماة في البلاد المصرية (وه5) 

جواب السيد علي تجار -- يكن لى احجتاع على المذكور بل اسمع من اهل بولاق 
بأنه على غير استقامه 

جواب السيد محمد وساف ل كا قرر السيد علي النحار 

جوات امين اذا الأنيه لى 3 بإن لي ثلاثون سله في مصر لم أعلم حقيقة حاله واما 
أسمع من العلم بان على الزواري يتوجه الحكمه كثير ويوجد شهاده 
زور وعلك عقارات الناس بدون حق 

جوات الثيخ علي العناني -- ان ماكان من حيث نوجه المذكور الى ببت القساضي 
فكثير شهير وأما من خصوص تكلمه في دعوة عقار ا ا 
مس محواريع سنين ادما اله حق احته وك كل نبا في استلامه 
هو طا من قاسم المذكور وني وقت تاريخه ادما انه حق جاعه غاشين 
بسلاد العرب وانه وكيل عنهم في استحلاصه طم من حت يد الواضعين 
ايديهم ومقتصى ذلك صار مناقصا مرككيا للباطل وله شبره شير ذنك 
من حيث اركاب المكروهات وعدم أبتعاده عن المببات 

تقربر الاستاذ الشبيح الموهري -- أن علي الرواري رجل قبيح ودائما يتعاطي الدعاوى 
مع كونه لديد الخصام وهو معلوم مشهور قليل الدين 

حواب الاستاد الشيح السادات -- ني سمعت من كثير من الناس ابه كدلك 

جواب الشبح علي الاسكندراني ‏ اعلٍ عليه بانه باع عله للسيد عمان الكري لاحجلة 
ارعة اشهر وكتب الى عاية ربيع الثاني يكون دفع الف ومايتين 
قرش ثم مسط القنك وحعله الى اول ريع اول طليا للاستعحال 
الدقم ثبل وقته في شبرين ثم حصل الاعتراف مه بابه فعل دلك 
كوه يرور في هده القصية الحرؤية قلا سعد عليه اعطم من دلك 
وهدا ما عامة 

جوات الماح عبد الرحن الطوير - أن لا مده ثي ممككة اقديما وتقرر عن الماح 
على الرواري المعربي انه رحل عنده عقار ويبيع ويشتري س دواوين 
الميري وحلاتهم ويدفع مثل الان وكون اسا ههم فيه تروير محقق 
عليه لم امه من سابق وم طهر أنا عايه سوابق وس -جهة توكله في 


3 
بت القاصي لخصوص عقار البرحى المعرتي وروحة أحه هدهكانت 


ة) المحاماة 


على يدنا حضور الاستاذ المرحوم الشيخ المهدي وبوقتها كنا متوطين 
على أوجاق توس وإقامة الدعوى بيحضور المرحوم بالمحكمه وتحقق 
أن العقار المذكور يموج المحل الحفوط على انه تعلق اهل الغرب 
وسدها ارتقمت يدئا س نوكل الاوجاق وبعد ذلك حضر نوكل 
الى علي الزوارى من الغرب وانقامة الدعوى في المحكمة ورجع بعض 
مس العقارات المدحكوره كانت نحت يد المرعشلي الى اهل العرب 
.بموجب حبحه شرعيه بيد الروارى وباقي له دعوه عقار مع السيد 
وسف شرف وم تم إسبس سفره هذا ما تعلمه 

سجواب الاح عبد الواحد القابى 3-4 ما قاله احاح عبد الرجن فهو صحبح س كون ان 
الماح علي الزواري ياحذ ويعطي في ال حروسه وله عقارات بها وفي 
الاسكندريه ووله تزوير لاسابق ولا الآن 

جواب السيد مد المغرني -- بان الماح علي الزواري رجل تاجر اغا تحار المغارءه 
وله عقار صر واسكندريه واصع بيده علهم من مده طويله وانه 
موحود بالغرب رجل يقال له الماح يوسف البرجي وامرأة تدعى 
مسعوده طم عقار ببولاق وكلو فيه الاح علي الزواري بموجب توكيل 
حضر له من الغرب أثنته في #كمة مصر القاهرة موجب ححه شرعيه 
وححح ايضا غيرها ناطقين بان العقارات والدكاكس سولاق ورشيد 
بانهم تعلق الرجل والمرأة اللذكورين فبعد ان ثبت توكل المساج 
المدحكور بالوحه الشرعى بحث عن عقار موكليه فظبر ان سصا مس 
العقار وأصعين يديهم عليهم نان مهم المرعشلي المهندس ,ولاق وميم 
السيد يوسب شرف ومنهم ورثة المرحوم الشيح المبدي اما المرعشلي 
وان الماح على الروارى قدم في شانه عرصا للديوان الخديوي يطلبه 
الى الشرع الشريف فتوحه «صحيتهما قواص الى المحكمه وعملت 
الدعوى بوقنها بالوجه الشمرعى ورفعت يد واصع اليد وهو المرعشلى 
المدحكور وأستم منه الحاح على الرواري وصارت لموكليئه القاطنين 
بالعرب وبعده قدم عرصا للديوان الحديوي سيدا فيه طلب السيد 
ببوسف شرى ووارث الشيح المبدي او وحكيله الشيخ على العليال 


الحاماة في اللاد المصرية (لو) 


قتوجهوا المأكورين للممحكمه بانفرادكلاها وطليوا المهله من حضرة 
ملا افندي فامهلهم وبعده قدموا في الاج على المذكور وقالوا عليه انه 
مزور والخاح ابن الاج على لم هو مزور وانه من التجار وهذا الذي 
تعلمه والامي لمن له الال 

جواب اليد على صاط شبح الجواهرحيه -- بان من خصوص ما قرره الحاج عبد 
الرحجمس الطوير بارم أنه بقرر برأة على الروارى بشانين اولا ان على 
الزواري منسوب الى السيد العزبي الثاني أن دعوى على الزوارى في 
عقار قاسم البرجى تقدم ان الحاج عبد الرحمن الطوير مدة ماكان 
وكل الوحاق ادعي على قاسم الرجي في حياته المره بعد المره ثمثنت 
عليه ثيء في هذا العقار فيازم ان الخاح عبد الرحمى يمل الحاج على 
الروارى بحق في ذلك لاجل ان تكون دعواه فى المدد السايقه على 
المحق واما مس خصوص على الروارى لا يصح الاستشباد فيه من 
طائفة المعار به الذى هم رعية السيد المزبي 

جواب حصرة ناطر الدرسحانه -- حيث ان الاح علي الزوارى متداخل في اشيا 
تعلق المرحوم جمد ابو سله وان الموجود الى المرحوم ورتته ادال 
يقدموا تقرير الى الدديوان واستدعوا يحقهم لاءه لو كان استدعوا كان 
يلور طم حقهم لان هذه دعوة ميراث وادا اهملوا اباب الميراث عن 
طب حقهم فلا بد عن سب لتأخيرهم يقتضي البحث عن ذلك 
ععرفة الشرع حتى تطهر كيعية هده الماده وعى تداخله في مال الناس 
عير طريقه لانه نطرا لاخثلاف التقارير يعهم في الطرفين اغراص 
حخضرات العلما حاصرين بقتصي السؤال منهم أيضا عن كعية المدكور 

جوات يوسب شرف عن سؤال حصرة ناطر الدرسحاله -- من قبل عدم طب 
الحقوق من الروارى فانهما ناس ضعاف وكا يسالوه يعرفهم ان 
شريكيم في الاستحقاق حاصر قرب وثاما عدم طلييم لا يمد 
نيطيل حقوم 

جوات حضرة الشيح الملاواني باتني الا أعلمه 

جوات الشرخ احمد الساعي ‏ بابي اسمع عنه اللروير 


إفكفق المحاماة 
جواب الشبخ مد الميثئي 3 أسيع من القضاة وغيرهم يانه يتعاطى الؤزوير 
جواب الششيخ فتوح اليجرمي -- اني سمعت من حمع كثير انه كثير التزوير والتقييح 
جواب الشبخ ابراهم الباجوري -- أني لا أعرفه 
جواب الشيخ يوسف الصاوى - سمعت هن الناس الكثيرين انه عن الاخسرين 


اعمالا في النزوبر وغيره 
-جوات الشيخ عبد الله القاضي 3 لولي الامى ان يادب من شاء على ما شاع مله وهذأ 
قد شاع عنه 


جوات الشيخ عهان السقارى - سمعت من الناس أنه مزور ولا يترك شيء الا فعله 
من القبائ واحمع الائمه على ان بنية ابرح مقدمه على بية التعديل 
معنى أنه اذا شهد رجلان في فسق رجل واخران بعدالته كانت البفية 
الشاهدة بفسته هي المقدمة المعمول بها عقتضى هذا نحكون البنية 
الشاهدة بزوير وقح علي الرواري مقدمه على البنه الشاهده بعدم 
تزويره ويستحق لما فعل القصاص 

جواب الشيخ علي العليان - اصل التقرير المعروض على سعادة الوزير الدي ترنب 
عليه ما قضته ابرادته من التأخر هو انه رجل مزور يتكلم في الدعوى 
ويكث المزورين لييت القاضي وهدا ام معلوم شبد بعله حكل 
كير وصغير 

جواب شريس ممراذا -- ان مد امغر بي الدي عامل وكيل اوحاق نونس وطرابلس 
ويخدم حكامهم لالس بذلك ولكن المدكور فانم منزله ومعلق العده 
والكرباح وحاعل ٠نزله‏ كالديوان وهذا معاير اصول جنات ولي الم 
الاعطم وح بعض من الئاس يلبهم قراوى فهذا من العحب لكون 
ان هذا مخصوص بديوان حديوي فهدا امي محيب مرادا نمم 
رثته ابش 

جوات السيد د المعر في -- باني وكيل على وجاق طراباس وتونس وفاس يمقتمى 
أواعس من ولاة تلك المجهات وعايهم فرمال كريم مس سعادة افندينا 
المعطم إيد الله ايام دولته مسحل بالديوان والمكمه واني اتعاطأا امور 
تلك الميهات على موحب فرمان اثندينا ولي البع وان ما قرره الشعريف 


الحاماة في البلاد المصرية ع 

حمر هذا ناثىء عن غرض وتفسانيه ينه وبيننا وبين اخبنا السيد 
احمد أيضا واذا كان احدا من ناس تلك اليهه المتوكلين علييم حصل 
منا في حقهم ظلومه من ضرب او غيره فبحتاج المذكور_يعرض أمره 
لسعادة والدنا مامور الديوان الحديوي وبوقته اذا ثنت علينا شيء ببق 
الامس له 

جوا السيد امين الأنيه يي -- دان السيد مد المعربي جاعل منزله حكومه وضرب 
الفلقه واذا كان لا تصدقوا اسألوا من جيرانه 

جوات السيد جمد سعيد المدثي -- يلعا من عض المغار يه انه ثاهبهم وواصع في 
متزله فلقه وكرايج 

جواب الماح عمان اعا حتبلاط - نحن أيصا بل اكذلك 

جواب السيد يوسف شرف - اصدق على ذلك 

جواب الماح عبد الرمن الطوير -- في مدة توكله هو لم فمل ميء غير لايق بل 
كان متبع الاصول الخاريه من قديم واما الدي متلبس به حضرة 
السيد عمد المعربي لم رأينا عيره فمل مثله وينافي الاصول الدي 
اجراها اقديينا في باب الحكم 

جوات الشيخ عهان السناري - تقدم سمعنا الشكوى فيه من كثير سيب فعله 

جوات الشيح علي حليفه ‏ بان حاء رحل يسمى أحمد ابن يوسف واخيرتي بانه 
رماه بالعده والكرا سح بعترله 

-جواب الشيح عمر -- ما قاله الشيح علي فهو صميح :3 

سثل من الشيح عثهان السثاري عن سب صربه المعاربه فقرر باتني لم أعلم له سرب 

فل أفهم انه يبصمرهم 

حوات الشيج ابد السباعي -- اشتهر عن السيد مد المعربي ذلك أشتهارا بينا 

جواب الشتريف عمر -- بان لي في مضر مجو عن واحد وعشرون سه ولي أيصا 
حمسة سلوات وصفب متولي مشبحة التحارة فتحتاح اذا كان ص 
حصرة العاما او مس التحار باحلس سمه فيا بان لا تعسائيه مع احد 
شرر عنه لحاس وأما أداكان دلك ِ هو قينا ما سية أن السيد عمد 
المعرني سنا لدلك فيارم اطهار ذيك لاجر أيصاحه بامجلس 


54) المحاماة 

جواب الاج عمان جتبلاط -- بان الششريف عمر افا الى هذا الآن مضي له فسائيه 
مع احد وججيعا مرتاحين وراضين عنه 

جواب السيد محمد المعربي - من يوم توليته الى وقتنا هدا لم سمعنا احد نشكا منه 
وججيع التجار والاصناف يثنوا عنه خير لكون انه ينظ الى الدعاوى 
بوجه الحق 

سجواب الحاج عيد الرحمن الطوير - باتي «صدق على جواب الخاح عمّان 

حواب الاج عبد الواحد ل ياي مصدق على الاج عهان 

حواب السيد بوسف شرف - الي مصدق على ذلك 

سجواب السيد علي المواه رجي آلي مصدق على ذلك 

حجواب حضرات العلماء حميعا - باننالم سمعنا على الشمريف حمر ادا ال كل خير 
واله رجل صادق لا نفسانية له لاحد نل يعامل الناس يما هو احس 
ويستى في قصيان دعاوى العالم 

جواب حصرة الشيخ الملاواني - يح بال الشيخ منصور حيما تولى مفتي اللنفيه 
لبس في منزل السيد محمد المغرني فراحيه وأعطاه طاقه هديه ايصا 
ليس ابن الحبين فراجه ‏ ' 

جواب حضرة وكيل الحرمين -- على تليس قراوى وخلع الى الملمسا من امثال 
السيد محمد المغرني جرت العاده من قديم أصلا 

جواب حضرة الشيخ القويسني يانه لم جرت بذلك عاده فقط التلييس الى حصرة 
الشيح الكبير والشيخ السادات أكابر العاما 

حجواب السيد محمد المغربي - أن الشريف عم أمالما توجه الى اسكندريه حصل 
بيه وين اخنا عرض فاذا اقتضت أرادة ولي الله نحايق ذلك سال 
احرنا السيد أحمد عن دلك واما قول السيد جمراءا الي لست الناى 
قراوى ليس كذلك بل اله اعطيت لبعض عاما فرحيتيى جوح على 
سييل الثبرك واذا كان هذا يعد خطأ من الآن وصاعد لا اعطى 
أحد منهم شىء 

حواب الشريف عمر -- اسير طلبي بان فى التقرير دكرالمراوي علطا وائهم فرحيات 
جوخ واما قول السيد محد بانه في فسانيه مع احخيه السيد احمد فيس 


الحاماة في البلاد المصرية يفف 


له اصل بل أن في رجب سنة 1888 توحهنا اسكندريه واجتمعت 
منهكلام ابدا ولا ببني ويه لا احذ ولا عطا وائما حيث ني ملروم 
باني كلما انطره وأسمعه أعرض عنه فالتزمت نان اعرض عنما سمعته 
والراي في ذلك لخضرات ارات الجاس 

جوات حصرة وكيل المرمين - حيث ان ااسيد محمد الغربي مكر الصرب وحتاحج 
بيصين عليه البية من طرف الديوان انه فها بعد لا يمعل, مثل ذلك 
وان كان مقتصي له التأدب يرسل الى ديوان حديوي صورة جحه 
لاجل محقيةها «الدريوان كدلك لم يايس جلع الى احد لان التاييس 
لا يكون الا من الديوان وقد حصلت الاجويه والامئله يحصوصابن 
الحسين وعلي الزواري ايصا في تفرير حضرة الاستاذ الشيخ الاو يسني 
مدكور كيعية السيد علي العليمى فبالماسه يمتاح السؤال عن بقيسة 
الامار المشروحين بالحرنال المقدم الى حاب افنديا ولي انع المعطم 

حوات حصرة الاستاذ الشبح القويسي - حي المدك فور ين مطعون مم بااعز عزوير الا 
ان فهم رحل سيت هاه البح ح يوس البرندي يتوكل بيطلاق 
امرأه اولي رأنها أو في دعوى صعيرة ياحد مها عرس أو اسن وهدا 
لقره وصدق على ذاك الشيح اليكري والشيح السادات والقيحاراهم 
الملاواقي والشيح الموهري والشيج العساني والشيح متصور معن الجبعيه 
والشيح على حابعه وباي حسرات العلا الخحاصرين الى 

جوات ثاطر الدرسحابة -- بان على «وحب تقارير واحوية حدمرات العاماء والتحار 
اللاصرين الحاس بان المعفول في الاثقار المسروت ماهم في هدا 
ارال أنه 5 مله حكنا 5 عايهه موحت 5 وير 02-7 رة الشيح 
القويسي وصديق حصرا ب العا.ا عايه يان الشيح الوسهت الم رادي 
توجب العمو 5 مراحم افديا قاطن 3 قرر ححصمره 5 الاستاد ان 
ذلك كن بالور" 55 لاحل ١‏ عراصه الاعلات الكرعه والامس 
لصساحت الام 


3: 


(5) المحاماة 


صدقوا على ذلك ميع الماضرين بالجلس 
الشيع حمن العطار القيخ حسن القويسني الشيخاللاواني التيخ عمد 
شيخ الجامع الازهص أقد يِ لكر 4 


الشيخ المنارى الشبخالموهري الفيخ احمدالسائي الميخ منصور 
الشبع فقتو الشبخ جمد الفيخاراهم البح يوسف الصاوى 
المجري المدني الاجوري 

الشبخ عئان القبح عدا القاضي الشيخعل العلبان الشبخ علي خليعه 

الشيخ المناني الشبخ عمرالغرياقي الح مصطى الدهي التبح امد القيمي 

التيخ تمد اندي حضرةوكلالحرمين شريم عراف الاحعمان 


ناظر الدرسيخانه بلاط 
أمين ام الأنيهلى السيد يمد سيد الج عبدالرعن الميديمدالفرني 
المدني الطوير 
الما عبد الواحد الماح علي التحار البيدعلى المواهرجي السيد يوسب 
العماسى شرف 
السيد عمد النواوي 


وقد عرض هذا التحقيق على االحديوي فاقره بغي رتبديل 

ولاحاجة بنا لى إلغات ذهن القراء لا احئوته هذه الوائمة مرن 
الضعكات المبكيات فني تجمة التزوير ,يرفت امين النتوى لكلة علمه ويؤمر 
بعدم الباس اكلم من بحسن بجبتين الى فقيرين من العماء ويبشار الى وقائم 
التتل فلا بلنفت اليبا ويرى الرجل باستلاب حقوق الفير ونهب الاملالك 
فيماقب بالتنيسه عليه ان لا يضرب احداً بسد ذلك اليوم ولا الى ان هذا 


الحاماة في البلاد المعسرية | (ببحى 

التحقيق كان بعد المم بالعقاب ويعد التنفيذ 

ولكني استعيره الثفاناً الى امر واحد هو انث المثارية كانوا يساعد 
يعضوم ا ةا النهم منهم حتى ادى ذلك الى عدم عقوبة السيد 
مد المغربي والاكتفاء بلتنبيه عليه وم نر من انتصر لابن السين مع شيخ 
الجامع من المصربين ٠فان‏ ود بان ذلك لانه كان و االفدين حديفة رأينا 
جانبه علي الزواري المغربي اشد فساد واعظم اقداما في اهتضا م الوق 
والتعدي على الاموال ومع ذلك ره اراح م اللية راط 
عدم استشهادم عليه لانهم رعية اي اتباع السيد المذربي ركسم «وكل هذا 
يشير الى الكلءة الجتمعة وحب ,ني اللنس ومعاوتتهم في الشدة بل فياشد 
اوقات الشدة ٠‏ ولكن المصربين من خبار الناس لايعنيهم شأن احدم انوقع 
في مبواة الا تهام فهم يتمولون ما يشاع عنه مما لم مدوم اشيم ْ يتليثوه 
بغير ما يقال أو المسموع اجابة لنداء ( الذمة ) واندفاعاً وراء صوت (الحق) 
غير مبالين بكلمة تفرقت وشمل انحلت روابطه وجامعة تقطعت اوصاها حتى 
كان لهم من وراء ذلك امظ الآكير : شتات القلوب وفتور الحم وامحطاط 
العزاتم وفوات المرغوب وحلول المرهوب والله يتولى اهرثث ياحسانه وكافهم 
عل صدقهم في اداء تلاك الواجبات عا مم اهله من نتاجه وثاره 

ومع هذا فان تجد بين تلاك الوقائم تهمة مخصوصة ة ولاعياً معيناً لسلد 
الى صاحبه بل المقد والمسد ها الأسلى في الاتهام والحدس والتخمين 
مسند الاحكام والاصفر الرنان نعم الوكيل عن الخصوم 


نفذ ذلك الحم العظيم في اولك ( المزورين ) ولكنهم يرجعواعن 


رمم) المحاماة 


يهم ولم يستبروا بما أصابهم من قبل وظلت الشكوى ترتفع من اتمالهم الى 
مسامع الما كم كا تدل عليه الارادة السنية الصادرة من المرحوم جمد علي 
باشا لسماحة قاضي مصر بتاريخ ؛ رمضان سنة ١١49‏ وهذه ترجتها 


أن من الناس من لا حرفة له ولا مبئة سوى النداعي الاطل على اخرين بقصد 
جر منفعة شحصيه أو غرض نفساني وانهم يتوجهون الى الحكمه لاقامة الدعوى 
بالكيعية امدكوره وحيث أن قاعدة السرع الشعريف تقعبي باحذ رسوم المحكمه من 
نفس الشخص أدي هو في شك مدعي عليه وان لم ينبت عليه حق وم المعلوم ان 
الاهيام يتأديب هؤلاء المرور رين وامثاهم هو مس حصايص السريعة العراءكما هو راسح 
في شر يف عل سم حككم لما فى ذلك مسن عبرة الغير بر ومتعهم من من محاسرهم على هذا الام 
الضح في سد قدلا من الاق الس بالمدعي عليه المذكور من عير وجه يصير حصيل 
سوم امحكمه من نس اولك المزورين عند حصورهم للمحكمه لاقامة دعوى باطله 
يقد اصرار ناس وكسر قلوبهم متى تمين ذلك لتنالوا الاجر يما تبذلونه فى تربية 
واديب هؤلا. 'ترورين من حسن الم الدي هو مطلوب الخاص 

(شية) اله من مده كن يفتكر فى كمية الفصل فى هده الماده يتتيحه حسئه 
0 داك ودء ود حواب المرسل فى ن طره لاطلاع سهاحتك كم عليه والاههام يتأديت 

لدرورين عن وجه ما توح اطنه وان كان المزور من الجامع الازدر فيرسل 

9 خصرة اسح لمويى اليد لييحضل الرسوم المذكورة هنه ويرسلها إلى الحكية 


ولكةا ع وعليه قد استمتا حصيرة البيح جسن المطار شيح الحامع الازهر عن 


وذ كارك الزمن ١‏ لدي 7 إلى زمن صدو ور هده الارادة زمن تغبيرات 
وتقلب تكلة اي (الزورون) و! م نعد ندثر على ذكرثم من بسد في الدفائر 


نير ن وجود ال سكان من شأنه ان يساعد طائفة (المرضاملية ) على 


لفو والذهور فانتامر و ُ في جنيع المهات وصاروا من لوازم الياة القضامة 


الحاماة في اللاد المصرية (539) 

واول مرة ظهر فها اسم اويل بصفة وسمية كان 5 سئة ك١‏ لا 
صدرت لاثَّة مجلس التجار اذ فيها قررت الحكومة جواز التوكيل على 
شروط معينة جا قدمنا"" 

ولكنها مع ذلك لم تقرر امامت لتبولهم ول تعترف لم بحتوق 
معيلة ة.علىانها اعا ساعحت قي قبوط م أمام عجا! لس التجار دول ن غيرهأ والسبب 
فيه ان تلك الجالس كانت محختلطة ان لابد للاجاب مرن الاستمانة 
بالوكلاء فتقرر جواز التوكيل لمن كان خاي عن الجلس لعذر شرعي مقبول '"' 

من ذلك الهين اخدٌ العر#الميون صبغة جديدة هي الاشتخال بالوكالة 

عن الخصوم وكانوا اذا أسح ل م التوكيل يظهرون بانفسهم امام القضاء واذا 

منعوا عنه استتروا في مناز لم ا و اللصربات باقلاميم فيدفدوت ما 
يكتبون الى موكليهم ويجري هؤلاه طبقا لأ يشيرون به عليهم 

مكذا ظهورت الحاماة يي مسر واخدت تقل من الجالس التحارية 
الى المجالس المدنية حتى تمكنت عادة الاستعانة بها في العوائد القضائة 
وصار الناس يوكلون اهلبا في قضايامم والقضاة يلون الوكلاء فى الاعمال 
حى انتقى نعم الامى الى أقامة الدعاوى يأسديم واعلال الاوراق الى مكاتيم 

وكان المحامون اذا النيت ابلس يرجعون الى فناء المديريات وبات.سون 
رزقهم من نحريراله لعرائض فاذا أحيد ضام القضاء نش سن أماميم باب العمل 
وهكذا الى سنة ١١8٠١‏ حيث ارك المرحوم اسماسيل 5 الهالى الملغاة عا ل 


1485 راح حفة‎ )١( 
زفق راجع بند 5 ملحق كرة ج سميعة 71 ماحقات‎ 


لدفنة المحاماة 
الكيفية التي تقدم بيانها في الفصل الثاني من هذا الباب ٠‏ هنالك انثثمر 
(وكلاء الاشغال) في كل ناحية وثبت قدم الحاماة وصارت تتقدم رويد 
رويدا بتقدم القضاء نفسه الى ان وصلت معه الى درجتها الماضرة 
وقد بحشت كثيراً عن لاشحة او نصوص تتعلق بديان شروط الأرفة 
ونقلامها وحموقها وواجباتها في ذلك الزمن فم اعثر على ثيه من ذلك ولا 
على ما بتير الى انها كانت خاضعة لغير ارادة القضاة ان شاوًا قبلوها وان 
شاو اعرضوا عنها 
وظيفة الحاماة امام الحالس الملغاة 
م القراء مما بيناه في كيفية سير المهالس الملغاة ان وظيفة وكلاء الاشغال 
اماما كانت قاصرة على حرير التقارير الثلاث ولعدم وجود النصوص التي 
ترشدم الى السير على وتيرة واحدة في حررا” نهم كان كل واحد منهم نحو 
0 عدوبا في غززائة قبع من علط الذي الخال ومني من يختاق 
اميل والاكاذيب ويدعي غيرما نيت في الاوراق ليرتبك الامر عل خصيه 
وباندس اللق على القضاة فيتمكن من غايته يما لديه من الوسائل 
ومع ضعف هذه الوظيفة من ذاتها كانت جهاث الادارة تزيدها 
م د با تلقيه في طريقبا من العثرات اذ الغرض من التقاضي 
نوال الحتوق وكان تنفيذ الاحكام موكولاً الى جهات الادارةةم قدمنا 2 
من حك ابلت الايام اوراقه قبل ان نال الك بعتا موطاله. 
من ذلك ان ن رحلا أسمة اجد تايب مر بلدة ارمنت سْرقت له 


جاموستان وانهم في السرقة رجلاً اسيه موسبى مر فك مجلس قناعلى هذا 


المحاماة في البلاد المصرية لفنف 
بأللجان وبدفم عن ا+لموستين وكتب الجلس الى مديرية جرجا ,تاريخ 
غرة ج سنة هه تمرة اه بطلب تنفيذ هذا المكم فامرت المديرية ناظار 
قسم جرجا بذلك وجعل ناظر قسم جرجا يطلب من ممدة الحاسنة ومشائتها 
ارسال موسى مر لتنفيذ تلك اللضبطة وهم بلتمسون العذر بعد المذر 5 
ارساله حوالى نسع سئين الى ان ألغيت المجالس بالوجه القبيل وأنشئت 
الحأ أكم الاهلية خاءتنا تلك الدعوى واذا هي تحنوي على ثلاث وستين 
ورقة منها تمانية وخحسون (علوم طلب) باستدعاء موسى مر 
56 « 1000 و ع م ٠.‏ 2 
ولولا ضيق المقام لنشرناها كلها ولكنا نذكر عددامنها على سبيل القثيل 
عمد ومشايج الحاسله 
يعقتكذما ورد من المدير به رقم ان سلة هه عره 588 اجرون حصيل مبلغ 
1 غرش من موبى عمر الذي كان مسحون نطير وجود احد الموسات المسروقان 
هس اد ثاب سس ارنت نطرقه قبمة أحرة تزوله انور الببحر درحه ثالثه وارسال 
املع المدكور برفق شيحه موى المرقوم ليجري اللازم اما لا يكون دلك تأخير سوى 
المسافة اطر قم حرجا 
48ل سة 9ه حم علي علوي 
الافاده عن ذلك لقد قهسا امر حضررّكم والمال انه من خصوص المباع المطلوت 
من مونى عمر حسب وقت الطلب م هو موجود بالتاحية وعند وحوده يصير محصيل 
المبلع مله وارساله طق الامرس دود مجالعه من عمد ومشاح 
حم الحاسله 
الى أعمدة الحاسه 
المقصود حصور موسى عمر من «لد؟ ومعه مبلع ١2٠+‏ عرس الحكوم به عليه فى 
قصية نجاريه على سرقة مواشي احمد تأت من أرمتت حسما صدر من المدير يه مرة 
؟7 دون عط اهادات موحه لتأخير والا احصروا ال أطرفا حلا عايد راقعه بعد 


التويل عكم لاجرا اللازم محرم سلة 785 الأطر قم جرح | احتم 


لك الحاماة 


وردنا هذه وصار معلوم والخال انهو من -خصوص مومى عمس لم موجود بالناحيه 
بإدنا وعند وجوده يرسل الى حشرككم طبق الامر سن دون مخالقه مشا الحاسته 
خم 
عمد ومشائة الحاسه 
بوصوله حالا ارساوا مومى عمرمن لد ومعه مبلغ ١44١‏ غرش قيمة من الواني 
تعلق امد ايب مس ارمئت واحرة ثروله بوابور البحر درجه ثايه أنما يكون حضوره 
ومعه المبلع عليد راقعه يدول أعطا اوادات حاسئة 0# معاون محصيل جرحا 
َ 
ورد لا هده وصار وعلوم والخال متخصوص مومى عمر 'توحه حهة قلي مديرية 
قناعلى تعر من اقاريه ومللوب فى القرعه العسكريه وعند حصوره برسل امام حصرتكم 


ولاجل المعلوه لرم الاكادة مشايعخ الحاسه | الحم 
عمد ومشائخ الحاسه 


سبق تحر بالامر عن أرسال مومى عمسن مس بلدم ومعه أيصال مبلغ 4١‏ غرش 
القايل عن سايق تسديدها وللان لم كان ترسلوه فارم شحريره يقضي بوصوله حالا سرعوا 


بأرساله عليد رائعه الايصال المذكور شرط سير تأحير اطر قسم جرحا 
0 شعان سنة ٠6م‏ حم 


ورد لنا هذا وصار معلوم والحال أن هو من مخصوص موببي عمر لم ٠وجود‏ بالناحيه 
وعلد -حصوره «اأماحيه ترساوه بالايصال معة اطرف حصرككم طبق الآمر دون مخالعه 
شيحج المحاسه عمر على 
عدوسة الحادته 
7 _ 5 

الامزار مجرر لكم من آخل محصيل ماع 154٠‏ عرس عن مونى عمر من 
5 احكوم شاه في قصيه خماريه على سرقة مواتي أحمد تايب من ارميت واحرة 
١‏ ا 


روهاا 


سر درحة خاسه تت داك لحد الان 2 ه وحيث ان تاخير سيد الاحكام 
مهي عله قر كر بره اليكم أسرعة #صياه وأرساله على بد رافعه ماذا والا خصر شبححه 
لأجرا للارم ناطن قسم حرجا 


0 
ورد ثنا هده وصار معاوم والمال أن متخصوص مومي عمر قهو المدكور لم مرجود 


الحاماة في الللاد المصرية إضيية 
بالباحيه بإدنا وهأ هو حاصل فنها عأية الالتفات وعند وحيوده إتصير أرساله لطرف 
حضرتكم طبق الام من دون مخالعه مشايخ المحاسنه 
عمدة ة ومشايخ الحاسنه كر 
قدرأيه 20 لم عن ارسال مومى عمر من لد ومعه بلغ ١40+‏ غرئن 
المحكوم بها عايه في قصية تجار يه على سرقة مواشي |حمد تايب من أرمتت حسها مدر 
من المديريه مرة 77 ولحد الان لاكان ترسلوه »ولا فهم الدب الموجب لعدم ارسال 
فبارم بوصوله حالا ياما يرساوا المدكور ياما يحضر احدك العمدة واهاليه بدون تأخير 
بالسبه لكونه قريب م ع لا من الاهادات الواردة بحتم العمدة المدكور والحدر من 
المخالمة شوال سة 1٠م‏ ناطر قسم -جرجا 


ورد لنا هده وصار معلوم وههمئاه حرقيا والحال من خصوص موبى تمر بالناحيه 
بإدنا وعند حصوره يرسل امام حضرككم طبق الامس من دون تحالمه من شبح المحاسنه 
سامان الرراع 
عمد ومشات الحاسته 
8 0ه 5-5 
5 وهو زر لكم عن ارسال مون عمر من لدم ودمه صلع 14٠٠‏ عرش قيمة 
ماحكم به عليه في قصية اموساة المسسروقين مس احمد تايس وأيصال ملع +١‏ عرس قيمة 
آخرة وانور اليحر المدعي سدادها وللان ل ترساوه ولا دهم اسات التاحير فلزء جريره 
يمي توصوله حالا سرعوا بارسالة عبيد رافعه ويكي تأحير واهمال نأطر قسم جرس 
٠٠‏ سوال سنة ٠6م‏ حم 
ورد ليا هده وقهمنا مسموة وصار الخال أن هو من حخصوص موسي حمر انعطلو 
فوم موجود بالماحيد وقت تاريحه الا وقت - در شخ هده الوه 1 لوحه اشر لى لاجل زراعة 
طيق الام 
مسائه الحاسة 
- 


نادي وعند حصوره يصير 'رساله وأيصا ممه الأإصال أعطرف حصمركم شا 


1 0 حر عق حم 
عمدة ومشاجم ألماسة 7 


7 : 
يك تاخير واهمال ولا أسرعوا درسن موييي ممر ومعة مننم ١1551‏ عرش 

. . 35 
عد رافعة متريعا اطر قم حرجي راسلة ممم 


.و 


ا الحاماة 


ورد انا هذه وفهمنا مصمونه والخال أنه بعقتضي وس خصوص مومي حمر فهو 
منمدة لم موجود بالناحيه وعند حضوره يثنيه عليه بالتوجه لطرف حضرتكم 
مشاع الحاسله ‏ لتم 


شح غفرة الحاسه 
ذه 

ارم ودوله أخصر وحشر هفك موسي عمر من بد بعد التوكل عتكم 
٠١‏ اكتوبر للة حمسا ناطن قم حرحا 


م 
حر أنا هده وفيوماة حرفا والخال أن «الخصوص موسي عدر فهو ١‏ موجود 
وقب تار نه لى ااتوحه الوحه القيل وقد ارساانا له بخصوص لاجل حصوره وعند 
حصوره لخصروه أطرقكم طبق الام شيح عفر المحأسته 


مم 


سيو م 


درحجة معارف المحاماة 


ع ء آ 
كان كلل من راى قُ نفسه المراة والعدرة عل رص الجمل وصف 
3 ص 
الكلام عيل ل الحاماة فيتخد له محكتتا وبتوكل عن اصواب الدعاوى 
وقليل »نهم كان يعرف بعض الواح والقوانين فيملا منها محرراته اصاب بما 
الغرض :و 'خطأه.والصفة العامة فهم هي المهل باللئة المربية جهلاً كلا 
وستان ساليب 56 التحر بر لانمخطار على بال أحد من المشتغلين بالقوانين 
في هذه الانام 
شر 2 مده تعدالة بحاس الاحكام المصريه سس الواصع أنه وحمه فبه 
36 رادم عي سيوس 0 يرما مع مركو بحلة مئنوى عرسة 
رد لمتقرير لدي المقدم م الياس عسي الوكل عن الشادى علوس ورفقاه 
دي 3 8 كه سيء مما يق عن موكلنه شكا مما حصلٍ منه التمدي علي شحص 


الحاماة في البلاد المصرية لقف 
مهم فضلا عما تفوه به في تقريره الاول الذي لم مخرج عن مناسبة ما قالوه في تقريراتهم 
السابقه التي بتلاوتهم بالجالس استصوب توقيع الحكم على موكلينه فغاية ماتراء لنا من 
حتابه أن ما سطره بتقريره الاول محرد شقشقه واما في تقريره الشاني فقد وتف به 
جواد الافترى على شما جرفى فصار كاسط كفيه الى الماء ليلغ هاه وما هو بيالنه فولو 
ان تقريري الاول كافي في الرد عليهم لما فيه من ادحاض حسححهم الوعميه لكن لابجنعني 
الخال ان اقول اول واخر ما نقول في هذه الماده ان عدم امتثاطم لاحكام احالس 
وفرارهم س شفيذ الاحكام عليهم دليلا على عدم مسيرهم على عط الاستقامه وهذا مما 
وجب تصاعف اليزوات عليهم خصوصا على حصرة احدهم شيج اليلد الواحب عليه 
امتثال اوامى الحكومه كا وتكلمهم دواما في حق الجالس 03 وكليم ايصا اسان 
المطاطه ايه ككر من الختها 6 على اركاب مادة هدا التعدي شري وساب 
عت الواصعه الممطق امه اده وامر من الساشتين وحيث عدم امتهم وتكلمهم في 
8 وجرا انهم على التعدي مس حقوق الحكومه ويمعرقتها يجري اللازم “ن 
نحو أخدها للقوقها 1 فسواء عندي هذا وذاك واما حقوقي فالاشاء الصائعه «ني 
بواسطة تعديهم ل ارل القّس من عدالة الحلس الرامهم بها او شَيمتهاكم هي ث* نو المدالة 
مارومية المتعدي يتلقبات من تعدى عليه يدون التمات لاقاويل ابست نحت طالل 
ححدبادة حنات الوكيل اوكليه في آخر تقريره الاول العير مسموعه سمرعا ولاسياسة 
وارتكانه على عدم شهادة من عرقت عليا لا يصرني ديء لان كشب الكم هو 
الشاهد العدل يركيه اقامق بالاستاليه تحب الممالحه المده االحدده «تقريري الأول حت 
نادت دق كا كانت والشاهد الثاتي عدولي عي سواهم لكوي هم التاعلين والشاهد 
التالك تلواتهم فى الاقوال وتحر 3 الاستدلال على طرق التخاصض من هده المايه 
اتوصين ٠‏ ان استقال القصانا من ما اس الاحدر وعااء د كول وا سْ - ااا إن قبيسا 
تعاوت ولم يعقبوا ان قاس نودة اس واحد لس كد احتلاى ولا تعاصل عدا وس 
حوث أن نشلاوة التقارير لدى اسادب اراب اغاس سشهر الحق من 'سطل ليئد 
لروم للاطاله بممعة التكرار وعلى اسيادنا ارات الحا أجرى اممتعنى من 02 'نصاني 
حقوقي حيث هداقولي ا امى ولي اقريري مى ٠١‏ شصال سة4ة؟ا 


1 
2 هم عي ورغية 


[لفنف الحاماة 
وهذا تقرير آخر 

تقربر أول مقهم لجاس ابتداى طنطا من السيد احمد الخولي من ناحية البنانون 
يعركر مليج يكديرية الملوية 

اققدم انه مناسية للظم التوفع علي" بتلطات الماح مد الحندي عمدة بلدنا 
ولداومة تقصداته لههتي يقصد بداك اصمحلال احوالي واحتباحى وفقرى ليعتم 
الاطيان تعلني حسب عادنه المالو الوى عليها كونه حاعل اهالي الخصه عموما عبيدا لرق 
عبوديته وعرصه للسلب واللبب ولا الكان ظامي فاق المد عنهم قد البنى عاما ذكر 
تأر في المعاش وسداد ما هو مطلو مني للميرى ولا أن الاج محمد المدكور نظ 
له حالة ا<تياجى ونقري قد احضرتي يدواره مرارا ودعاني لاخدذ جات من اطيائي 
وما كنت ارتضي بذلك لوجه ما ان الاطيان المدكورة هي تعلق ميع ورئة والدي 
ومثروكه عنه احيرا لعدم استغراقي في التأخيرات قد شرعت في رص ثثلاثة افدنه وكسور 
من أطيان عموم العائله لاحل سداد ما هو مطلوب منها والرض كان مزمع وقوعه لاحد 
اعالي الاحيه وعند ما «لغ العمده المدكور ديك قد احرى الطرق المؤدية لتوقيف الرهن 
مع حلافه ولواسصة توطعه مأمورا ١‏ باحد مراكر المديريه قد ارسل أعوأيه مطلي ووحودي 
أمامة قد امي صيري ودار على جسمي طيب كراسحه الى أن وصلة الدرجه لكوني 
ارهت اليه القدر المدكور على مبلع سته وستول نيه افرتم على مدة اقتداري على 
السداد وامكنت احدت تلث المبلع مه او اقل منه فلا لروم هنا لداك ما أل ورقة 
الرهرء ن عر رة بالعترق لد ريه عي ومع اقتدارى على تلك الماع اردت توصيله له كي 
امحسل عل للى رد 'طياني الى" تعيش »با انا وناقي الورنه اتمابها قا كان يقبل دلك مني 
ولولا سوق طردة من 06 ل تاماني سوق المعاهلة ون تدرصة لي دن عير 
وحداحة فق ونوقيعه في تسليمي 'طيا طياني واحد ماعه قد عرض مني لإداحايه دفن 
وأصدرة وامرها ١‏ تيبي حتي واندكور رماكان سمع تلاك الاوامى ولا شع بالتدييات 
إداعى أركاه عبى عاله وسبوة ق توضية ومن تعد اطالت الراع بيا فهدا الصدد قد 
الرمني نداد اموال الأطيان المدكوره مدة وضع يده ولاحتياحي الاطيان ماكنت 
٠‏ خر عن 'اسداد حتى واه عد سداد ما صأله مي مس المسالع والتصريح لي وصع 
سح في الاطيار وأحرى هكدا ما .موف الاربعة ايام رجع عدل عهدا العرض ومنعي 


الحاماة في البلاد المصرية 5/١‏ 
عن السباخ قي الاطيان واستحوذ على سبق ما ا-خذه منه من المبالغ وتركني خالي يزعم 
بذلك شدة وجودي في غاية الفقر لاستمرار احتياحي اليه مع أن اغتصاب المقوق من 
ذويها هذا امس تأناه العداله الداوريه حصوصا في عصرنا هذا الدي بغت فيه شموس 
المتقيقه بحت سماء العدل والتوفيق واصاءت ينورها حتى اظهرت استبداد المشاعلاهالي 
لخصصم مثل ذاك العمده الدي هو د الان متصور انه ١‏ يرل الفقير مندسر والنني 
مشتهر ولكنه فاليم وليعقل ان زس فطرته على اعتنام حقوق الخلق قد ولى وصار لا 
هاك سوى امتثاله اتسايمي اطياني اد الي لم ارى أي وجه كان يمنع دلك عي ما دمت 
مستعد لتأدية الرص وان 5 متنا الان ما جءات الا لفصل الحقوق بن الذني والعقير 
وبا عاما ذحدكر اللزمت بتقديم هدا التقرير للمحلس في ثلاثة اخ صوره واحد 
لاعلان الحاح مد المندي المدكور باحدهم لاجل ان يجاوب عنها في الميعاد الحدد 
ومن بعد حمط الثانيه بالحلس ترسل الثالثه إلى مديرية المنوفية لعامها بها تحدست عنه 
انعا وبمعرقها حجري اعمال الطرق الؤديه للححز على الاطيان المذكوره لين صدور 
حك الجلس عا يراه فييده المادمكا وآن مر بوط الاطيان المدكوره التى قدرها " افدته 
وكسور باعشار عشرة سنوات كل فدان ستوى ١50‏ عرش هو سلغ 005 غرشوهذا 
تقريرى وككل احترام امصيه واحتمه أقندم 5 رمصان سة 757 السيد احمد اموي 
حم ه التائون 

ونيم من كان يلجأ الومدح القضاة كةوله (اعرض لاسيادي ارباب 
هيئة اليا اس وحضرة ريسه الشهم الذين لا أخذم في المق لومة لاثم ولا 
تدخل عليهم زخرفة القول غروراً) ومنهم من فى بان فاظ لامعنى لها كقوله 


(وهو أنه بتارءه اربعه الحارى صار اعلانى بواسعلة ضيطية ة العدوم بأفاده 
مضا 0 عاوى ا ١‏ عضا ٍ 
0 وى المندر ه#تضاها مل وميس 3 ف 
دره من مجلس دعاوي البندر٠»‏ زوميتي بدفع مبلغ ٠١‏ .51 
عمله دارجه الى النيخ نود الخادم زعما انه باهي طرني 'يجار مخز تملقه 


5 


مده سئة كأمله قير ما اك المستند'ت ت والاوجه ألتى ارنكن عليها 


المجاس وأوقع - حكله ببذه الصنه رجا بغير مراعية لمراجعة التونينوامأشورات 


2 الحاماة 


مع أنه وان كنت احبث به عافيه قطم كلا توسل به الطالب المرقوم لمسكه 
باحبال الموا المردوده عليه التي لا طائل تحتها سوى عطلى ومصاريفي الذي 
تكبدتها في هذا المقام وكان ا مامول انجاحى بما اثبته من المستندات العقوله 
واخابت سعيه لاحكن لاجل تنوير هيئة هذه المسثله وبسطها جليا على 
مسامع اسيادي ارباب الجلس اقول وانا في حالة امضوع وبكل آداب انه 
سانا كنت ميرت دع )1 

وقول غيره ( بتلاوة تقرير -نا مليكه وجد مستطيل العباره بدون ان 
أي فيه بأدنى دليل يؤخذ منه صحة دعواه المتفتمله نظاراً للقضيه الإنائه 
السابق التوضيح منا عنهأ بتر يرنا الاول سوق ما تكلم به حنا لد كور من 
1 أرافات أباها الذوق وعحها الطابع وغير معول عليها شرعاً وسياسة من 
نر قو ان اله الشرعيه  )....‏ 

وبيان قوة حجتهم في القوانين نأي على تقرير فيه بحث فاوني وهو 
بذاته يدل 8 عل درحه ة أدبم في فى الكتابة ومخاطبة القضّاة 


من أحكاء عصصيريه رلدي سعاد تلو أقندم حصمرتار رى 

ل مل لموكاي مر انوس عرد ترود احى موكلي أنماعيل ابوس 
رفع دعوى اس ططا .استحقاقة كاملل اطياسا أرتكاسا على التكليف باسمه واللحاس 
ع له وأحجرء »وكلي هو واقي اذوتد المستحقين لاز سة وسبعين قدان مها وأضعين 
يدهم عايا من مدد عن وألدهم مسدات د وقال ناحقية كاملها مع مع أله لاإستحق 


)1 قير مقده محاس ف 22 سوق من كلل ور عد الشب : ح مود 
لخادم في 19ح علة جا 
(*) تقرير ساط صاط انو ناعم بتار 8 حاد اول سئة 1795 سد حنا ملكه 


5 31 3 
كه 8 كراعم 5 طتطا 


٠. 


الحاماة في البلاد المصرية ( قب ) 

الا نسعة عشر فدان فقط الواضع بده علييا من حين الاشراز للان وم يختصم فيها الا 
احد الاخوه محمد ابوس فقط ورفعت ممن اختصمه للاستيثاف وماد شيع لموكلي ذلك 
قدم المعارصه اللازمه للاستيئتا المبسوط يه الدعوى حالما عل ذلك ويعد ان تداولة 
التحجريرات فيها قد أصدر حلاصته المرفوقه طبه برفض المعارضه ارتكاننا على أن الدعوى 
سبق الحكم فبها يوم جلسة ١5‏ رسع آخر سنة 7*٠‏ وقال ان دستور المعارضه الصادر 

من الجلس رياسة سعادككم في ١‏ ح سنة 8 قاصي بان النطر في المعارصه لا يكن الا 
يخال وجود القصيه بالجاس وحيث المنشور صر يحه حالف ما رآه الاستيئتافى وقد 
التس عايه معيومه ا أن صر نحه همي قبول المعارصة من الشحص الثالك الخارج 
عن الخصومة مق كان يلحقه صرر هس الحكم الصادر وصررى طسافي سوى كان في 
المكم الصادر في الموصوع من الابتداى او من حكم الانصراف الدي ارتصكن عليه 
لان حكم الانسراف لا حرج عن كونه ال للوسول للموضوع لقادى الزن ولكن لا 
يمس الموصوع عند عدم العَادي واءا قد قدمت المعارصه قبل الاعلان بحم الاضيراف 
المرتكن عليه قبل حروح مصبطه من الجلس وم يسبق لموكلي تداحل في الدعوى لا 
باصيل ولا نوكل الا حال تقدم المعارصه وحيث أن تلك الدستور قد مسحني قبول 
تداحر لي في الدعوى وحاماني عن حقوق حتى ولو كان انعد الحم كما اشار بدك 
ار ولا حق للاستيئاف فها رآه اقله يكون تلك المسور قد عل حصرات القصاة 
كيعية السير في المعارصه يكون متى رو قبول المعارصه ( أى ) مت تثبت ديهم صررى 
وعدم تداحبي في الدعوى طم ان محكوا شبول المعارصه ويسيروا فيها على حدتها قايه 
ينقسيا دون ٠دخلها‏ قي الدعوى الاصاية ( اى ) كون القصية الاضاية سايره سيرها 
على ما هي عليه والمعارضة سايره على ما هي عليه ايسا وما محكم به في اللعارصه يمحوا 
عد القيول ما حكم نه في القضيه الاصليه ولو كان حكم فيها عهائيا طدا والتناس المسله 
على الاستئناف وصكون الاحكام هو تحكمة القبير وله هده الله ان يرفض حكم 
الاستشاف وبحم صَول المعارصه حيث شوت في الدعوى اني مى دوى اللقوقوس 
ذوى العأن ولحقي صرر و! اتداحل فها واقصى عرض هدا في ثلالة بسح صوره 
واحده لفط ل أحدهم بالمحاس واعلان محمد انو سن ساحية سرت عر به واخواحه 


ل دا شدي للمحاويه وتحديم الخلسه وأ 
لبان عسي بطيطا وكل أسمعين ابو سن بالديم للمحاويه وتحديم أخله وأجرى 


)0 المحاماة 
المقتضى حب الاصول من طبه قرار الاستئاف اندم ١١‏ شعان سئة «ءلأ 
عن عمر ابو سن 
الفقير السيد مصطنى اللهدى 
بطلطا 


ومن منتخبات محرراتهم التقرير الاني 


تقرير ثاني بمحلس ابسدائي طنطا ردا على اححاد عبد القادر الصواف ان المتوقم 
من صدور الاذن لصراف ومشايخ الناحيه بنقل تكليف الماني هذا شهين ولا 55 
اخفاه لان لو طلب من الصمراف والمشايخ وأتكروه فعلى لدي أطيارد بن قبوناتيبا 
و بالحصول عليه يتصح هو موسس على اي شيء فان يتظاهي منه ما يوصل لحل وجود 
السند المعتمل فيؤخذ وتحقق ما فيه بيد الانصاى ليتصح تصنع نع عبد القادر ويديته 
فهذه الافتعاله اما ما قله بتقر بره دونا من صار اعلامي برأته 0 الحق دليلا 
على طنه بان غلص من الادانه مع أن نس انكاره وتلخن متولى العدماوى وجورحى 
سفت دهان عن اعاوبه وتعرض عبد القادر كفرده دا الصدد وتعيله شحص افوكانو 
بصعة وكل الامى الدي الا فائدة له فيه دليلا على مساعيه في مصرتي وانتماع من له 
معوم معامله وقد صح فه المثل المشهور يكاد المرتاب ان شول خحدي هذا التحاري ولا 
يدري ان العدل والاتصاف قواعد بها يقلهر المق ويخ الباطل فبهدا الس الحصول 

لى ما صدر من المديريه سقل التكليف واساسه يعني السند الممتعل وشهوده وتحقيق 
00 تدعوه الاصول وتكلف من ارسل الهم نسح تقاريري الدي سلكوا 

عن اللماويه بالجاوبه عنم لان سكوتهم يؤخد مه الشاهد الاقوى للااطوى والانحاد 
على مذ وشوف اناس وقطاة اسادي أريات الغلس تبرز ز العايا واتحصل على 
دقع الضرر وقد <دررة هذا أربعة سخ احدهم محعط بالحلس والثابيه ترسل المدير به 
يجاب عنها يما هو مقيد في دوائرها في خصوص تقل الكليف والثالئه اسراف والمشام 
لبحضروا الاذن المقال عه للاطلاع عليه والراعه الى عند القادر لءله ييتدي الى سلل 
الرشاد ويترك وحوه الاجحاد هدا مع مطالبة جورحي ومتولى المدكورين بالحاوبه عما 
اعلئوا عله و نكل حصوء وصعت أسمي وحتمي 8ح سلة الك متدور ابوسعده 


حم ص بها 
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هذا شأنهم في النضابا الدنية أماني القضايا المنائية فحكانوا اقل 
ظهورا فد علمنا مما سبق ا نالنحقيق والتضاءكان بيد ( التاقتامين) والمشايخ 
ودحكام الاخطاط ونظار الاقسام والمدير بن والمفتشين والحتسبين وغيرم 
وكانت الواجبات والمقوق مختلطة ببعضها ولا حد لاسلطات قف عنده 
شأن كل حكومة ناشئة في بلاد فوضى ٠‏ فكان وكلاء الاشغال اقرب فيا 
الى الحاباة والاستمطاء او التَأير بما يسر الله للسّهمين من السار ولا 
احتياج بعد ذلك الىفهمكثير ولا الى علم غزير بلكل عالم بطارق (التغهيم) 
بامعنى المخصوص وكل من كان له امام بوسائل ( النداخل ) كان يننظم في 
سلك الحاماة فيعيش ففرا مر زوك 

رجل من مديرية البحيرة وتوران وتربى بين الارض وكمرها حتى 
بلغ أشده واتفق ان احد اصباره دعي للشمادة في قضية جنائة اثناء 
حقيقها بمديرية المنوفية فاستزاد الشاهد مؤونته وتوجه حيث طلب فوصل 
الى شبين والشمس ترب وأخبر المديرضوره دامر بوضعه فيالسجنالى 
الصباح ثم نسيه المدير والقواص والحقق والسجان وظل في ظاءته نحو الساتين 
واتف ق أن صدر امر المسكومة بارسال المسجونين الوالسودان لعمل اقنضته 
مصلحتها فسيق من كان فيا الى مصر وسجنوا بالطويخانة في انتظار السفر 
ومنبمذلك الشاهد المسكين 07 


5 عل صبره (علي عسر) أممره فاستخار الله 


8 ازحيل الى مصر حيث نزل على حضرة الاستاذ الآكبر الشبثم مد 

عبده مةتي الديار المصرية وكات وقنبا يصلب العر في 'جامم الازهر فاقام 

عنده اياماً قدم في اثنائبا عريضة الى الداخلية فلا وصلت الى يد 'زهري 
اذن 


زقالةق المحاماة 
بك باشكانبها اذ ذالك مزقبا ورجع علي عسر منبون مقهوراً وني ذات يوم 
اصبح يقول لضرة الاستاذ انه رأى في المننام ان خلاص صهره سيكون 
على يده وطلب منه أن يسعى ذلك فاجابه لعل ذلك الملاص يكوكف 
بالمشورة واشارعليه ان يحررعريضة كالسابق ويذهب حيث مركز الداخلية 
في درب المثينة مكان محكمة الموسكي المالية فاذا قدم الناظر وهو المثفور 
له توفيق باشا المديوي السابق | كان ولي المهد ترابى على عربته وقدم 
عريضته لمل الله بأَخدْ بناصره فاطاع علي عسر اشارة الاستاذ وحرر 
اللويضة وبكر في اليوم الثداني الى درب المنينة فيا اقبل ناظر الداخلية 
صاح باعل صوته (مظلوم با افندينا) فأمر بعريضته وتلاها واستدعى ازهري 
بك فاشار بعدم الالثفات اليها لان الاب تعودوا ( الخمبص ) في عرائضهم 
فلم يصغ اليه واحضر ل عبراناية ضحد الامر منه فال له اذالم 
يتين لافندينا أن قولي ديح فليأمى بارسالي الى السودات مع صهري 
وهنالك صدر امره بالاستعلام من مديرية المنوفية فورد الرد بعدم معرفة 
سبب سجن ذلك المظلوم وانه لبى من جناية عليه ولا ذنب له يستحق 
المبس لاجله فامى بالافراج عنه واخذه علي عسر وتوجه به فرحا الى 
بلده حيث لاقأه اهله بالتهليل والمزمار على جاري المادة القديمة وانطلق 
خبره بين الناس ( علي عسر جاب اليسير ) واعتقد البسطاء وكلهم ذاك 
البسيط ان علي عسر من ْول الحاماة ونسوا انه كارت من فول اليط 
بالامس وصار كل ذي جريرة يسعى عنده ف أخذ منه ما تيسر ويقتسسه 
مناصفة مع المال وينجح في مسماه وانتعى هو نفسه ايضاً ان اعتقد في 


الحاماة في الملاد المصرية رعم؟) 
نفسه الاقتدار على الحاماة فترك الرراعة واشتغل بامحاماة وغير مليسه 
وارتدى المبة والتفطان الى ان صار ذا يسار وتزوجج امرأة ذات مال في 
القاهرة واشترى اطيأناً تسمح له بسمة الميش ثم توفي ناعم البال سيد 
المال ٠.‏ وهذا النبأ الذي نرويه عن حجة صادقة في النقل وهو حضرة 
الاستاذ نفسه يداكعل قدر الحاماة في الإثايات قبل الآن يخمس عشرة سنة 

ول تكن لنتهم ني الحررات الجنايّة ارق منها في امسائل المدنية على 
انه لم يكن لمم ني الاولى عمل مستقل بل انهمكانوا يصيغون اجابة النهم 
في ( المذاكرة ) على حسب ما يفه.ون منه اذا كان امتهم مطلق الصراح 
وانما كان يطلق صراح اهل اليسار دون الفقراء وفي بعض الاحيان كانوا 
ع 
يكتبونعرائض الاسترحام بطلب الافراج عن المجونين واليك محرا منها 
لس ابتدائي طنطا عزتلوبك 
تقرير مقدمة المقير احمد الخال من الحله الكبرى يوصح به لمسامعكم الشمرعه عنا 
اصابه باطالة مدة مكسه بالسحن بخصوص تهمة سرقة من احد الفاعلين امشوث عاييم 
العمل وباسبات ذلك ارتكبت اتلا فكي في عموم ما امتأكة من قود وععش مولي 
واصبحنا يحاله تستوجج التمات فلم اللتون 
صحكيفية ا موضوع 
هو ان ششخص يدعا بشاره الستحاوي من الحنه الكبرى اسيرق «نزله وبالبحث 
على العاعل من محل اللروم تطاهي على أن العاعل هو محدومه المدعو محال جاد 
باتحاده مع حسين المحور وحمد الحبان ونحب العيد محدوء الحا عمد الاحتيار وسعد 


تحدوم الضصع بح الششتاوي وعد الجن ألبر بر ريد نراهم انر ري ثم كن صار ضيص موه 
من اتمحصر رفوم ألشيهه المصوطه ىم أها مض من 8 0 ها إنشاره المد كور 
ويا عليه صار ارساطم عنوما لبحن المدير به وأحدهم أبراهم البربري نداعا على الي 


كنت رفقتهم وعامةتمى دعواه حار القبض عب 2 دفي ودؤلي عن افيه 


[قدن4 المحاماة 
تقدم مني حضر من عدول يدل على أن في اليوم الحدود كنت بطرفيم ولا اعم بذلك 
وهذا من من يثبت تزوبرهى ادا عليا كذبا فيهذا النسه المطابقه لاقوانين والمنشورات 
لك محقوقا كي اماقب باطالة مدة سجني يمثل هذا مع كون ان الفاعلين المسبوت 
عليهم العمل فرح عنوم عموما وان انا البرى فبذا لا يرضي العدالة قط صحكون انه 
مخالف للنظام وباطلاع سيادككم على نتيحة التحقيق يتضح لدى عدالتكم ما اوضحته 
حرفيا فنا عليه اروم من عدالة الجاس ددور الام الكريم بالافراح عي بالصمابه 
لين صدور حك املس المشار اليه فيا يترأى له يهذا وها انا وعيالي المنصاين المظلومين 
ألذين اصبحوا يحالة المقر الشديد بهذا السبه اللاطله دويحيه لسيادتكم ما داموا في قيد 
املياء اقندم محريرا في 74 حماد آخر سنة /يه؟1 الوكل عن المنصات 
جرجس عازار 
لكن لا لوم على الحاماة من حيث لنتها فان لنة الجال س كانت اغلق 
واشد بعدا عن العربية البسيطة من لنتهم بكثير وكات التحرير بعبارة 
0# 
الله عليه ورفعه في الانشاء مكانا علياً فكان اكبر الكتاب اجمهم لساناً لان 
ادغام الكلاء وتشوبش العبارة والاغراب الى حد ان ينيب المقصود عن 
الافيام كانت لاعن ضروب التأثير عند القراء قضاة كانوا أو 
كر 
خصوماً وكان يقال عن صاحب هذه الموهية ( ذلك رجل سمّد المقّدة فلا 
بحل ) واواك م (المزورون ) في عرف الاتراك المصريين ولنضرب لذلك 


مثلاً يؤيد ما تقدم 

لا تغير نظام جريدة الوقائع اللصرية وصارت تصدر ثلاث مرات في 
كل اسبوع ثم في كل يوم منه اعطيت حق مراقبة الجالس في احكامبا 
وصارت هذه ترسل الهأ الاحكام تنشرها وتبدي عليها من الملاحظات ما 


الحاماة في البلاد المصرية رمم 

كان بمن لمأ 

فن الالتكام التي بمث بها اليها مجلس استناف بحري حك حاول 
محرروها فهيه فلم يدركوه ونشرث الوقائم الصادرة بناريخ فبراير سنة 
احمدازه٠١‏ ربيع الاول سنة ة؟١)‏ عدد ٠١907‏ الجلة الاني نصها 

1 مشكلات الكتابة 2 

من مند ايام جرى قل النصيحة يمداد ح المنفعة على قرطاس المقصد اجميل فرقم 
كلات في الانثاء وبيان مراتيه وتعصيل الممدوح منه وغير المعدوح وتقسم اريات القلم 
في دبارنا المصرية وختمها بنداء موي صادر عن سام القلب وصمم المؤاد 

ولقد كانت الآمال ترسل في مخياتي باقلام الرجاء ان سكون لتلك الكلمات عند 
اهل الديار وقع حميل فتنععل عنها النموس ويظهر طا اثر يدكر في عالم المحسوسات 
ككنت ادلك كلواقم على اقدام الانتطار لانتهاز المرصة 0 لقاء الحبو يقلقه الصجر 
ويصنيه الاصطبار فاذا معى اليوم الطويل ول ار فيه من ار يدل على 'نوال المطلوب 
رددت ائفاس الاسف ومنيت النشس باليوم الثاني عساه يسعر ره عما يسكن الروع 
ويدفم الوسواس شأن الحي يتعلط ل بالاماني ويعتذر بتوارد الايام ول طال بي المدى 
وتطاولت الازمان على ما تعلقت به الآمال حدا بي حس المنمعه الى اعادة النصح 
وترداد القول فيه فلعبي اجد فائدة اتكرار فبحلو ما مر مى الصير والانتخظار غير أني 
ساجمل هذا الفصل قاصرا على القسم الاخير الا وهم الدين حسبوا انهسهم عرباء بين 
اساء اللغه العر سه على ما هم عليه من وفرة العدد وكيرة الاشتعال ينصاط البلاد ومنافع 
العباد هامهم هم الدين عليهم مدار الاعهال ويتوقم على حجاحهم صلاح الاحوال ذاقول 

كثيرا ما وردت المراسلات بسوادر الوقايع ومهمات الحوادث مغلقة الالماط عامصة 
المعاني محتلة التركيب لا يقتدر المطاام عل لى حل رموزها ولا بتُك مس فك طلم انها آلا 
و ل ل النطر ومع ذلث فلا يحلو امال مى الخطاء في 
فيم المقصود مما نواه الكت مثيم ورقّه في اسطر ينها وين المنوى له بون سيد حت كانهم 
اصلح الله حالم آلوا على اصي ان الا سقشوا في 'وراقهم الا ما لا تصل انيه الافهام 
ولا قف على حقيقته الادراك وعدوا ديك من جد المزايا وجميل الاوضاف أوكانهم 


لكرى المحاماة 
وهم في وسط ابناء اللفة العربية لم يرضوا لانفسهم هذه النسبة قنصبوا الادلة واقاموا 
الراهين على انهم براء .نهم وليسوا من طحجتهم في شيء 

وقد جرت عادة كثير من هاته الطاة من بدء وجودها باستعمال الفاظ تلقتها 
آذان الف عن افواء اسلف فملقت بمخيلاتهم علوق الملق في الماود فلا كرور 
الايام يغيرها ولا تبدطاطواهر العلىم فزى مراسلاتهم الى هذا الوقت ( الذي طم فيه 
بحر الم ونث نعثت فيه أقلام الكتبة سحر البيان ) غاصة بمفردات هذه الالعاظ واساليب 
كيم جارية على مول لا مخشون فيها «عللما ولا يرهيون ناقدا ولا تدعوهم الغيرة 
عند ما يطالعون وسائل سواهم المينة المقصود الواتحة العبارة السبلة المآ-خد الى الاقلاع 
عما الفوه او التباعد عما اعتنقوه بل لا تزال تطالع في خلال تمائقهم ( تلك الرجل ) 
ززهتارأة) ولاعزلاء انض ) وزع يشي ) و( ذا وكون عات ) وزمن 
حيث ليس) و( وورد جوأيكم والخال ) و ( ما تورى ) و ( سبوق الخاطبه ) و (التوريه 
أو ألا رأيه منه ) و( تحت الاهميه ) و(كون مس سابقة التحقيق ) و(كون من ذا 
يتضح ) و(كان جارى المشاحرة ) و( احرونا الصرف ) و( بذا لا هاك لزوم ) و 
( انما من كون مدكورا بذاك ) الى عير ذلك مما لا يمكن للقي ان يستوفى فيه الاحصاء 
وهذا اذا نظرنا الى المفردات واما لو وجهنا النظر الى التراكس لوجدنا الميتدا دلا خير 
والعمل بدون فاعل والشيرط بغير -جزاء لقوطم وهي من النوادر ااستغسريه ( ورد 
مي سعادككم بالاستعلام عن فلان الدي صمته كذا ولا حصر فلان وسألناه عنه ركان 
قابله ام لا ول زم شرحه بالافاده ) والاستتاج مس مقدمات تياين المقصود وجعل الثبيء 
سبيا اناقضه والتأليف ين الحتلفين والحكم علييما معا بما لا يناسب الا الواحد منهما 
والتعرقة بين المتجاسين الإدين اذا حكم على احدها ناي الاحكام شمل ثانيهما رنما 
عن المعرقين وخلط موصوع المادة بسواه والحشو والتطويل بها لا يحتمله الكلام الى 
غير ذلك مما يوجب ركاكة العبارة وقلاقة التَكيب ان لم نقل انه يحل بالمعنى ويؤدي الى 
فهم غير المقصود 

ويغلب على الطن أن هدا هو السيب الوحيد لاشكال ءال القصايا وتطويل الرس 
فيها فانه ريما دعت الخال لنقل أوراق مادة ما س ديوان الى سواه او قصت الصرورة 
بلسريانا نخاطات فا فيا يتعلق د ديوادينفيغيممنها هذاما | يكن تصده ذلك فبعمل فيها على 
قدرما يصل اليهادركه وهثالدتحتلى الاقوال ويك القيل والقال ويقم فيا الاشكال وتتجدد 


الحاماة في البلاد المصرية إفنية 


الاستعلامات با تطلبه الاحوال ومن هنا يحصل الالتباس ويطول الزمن يدون ان 
حل مشاكلبا أو 0 تنتهي مسائلها فتنتقل المادة من الساطه ألى الزحكب وتحول من 
السبولة الى الصعوبة والتعقيد بل ريا دحلت المادة بهذه الواسطة في باب تنوع المقاصد 
واخّلاى الاعراض وجعلت عد امتداد الزمن وتعطيل ذويها ( عن الاعمال المعاشية ) 
في زوايا الاهمال اذ لا يبعد ان اراببا يبون عليهم فوات الحقوق ولحوق الاضرار 
فيتركوها تلس بها يدي التثقلات الى ان تقع في بطن صندوق فتغيب عن النظر 
وتنسى من الادهان وكان مثل هذا كثير الوقوع في عالب المواد بدون تفرقة بين التي 
مختص بالاهلين «عصهم مع بعض او التي تكون فيها مصلحة اميرية عمومية أو -خصوصية 

وقد اثبتنا بعض القصايا على ما يفهم منها ثم صدر لما من مصدرها الاول ما يفيد 
اسنا لم نشبتهام نواه الكانب ( ولم ندل عليه ) احرفه هاثيئناه مع اشفاعه بتقديم المعذره 
وطك التوصبح فما يرد الينا من بض الراسلات٠‏ هذا وقد ورد الينا من تجلس 
استثتاف بحري مراسلة افتتحت بقضية حاونا فهم المقصود منها فلم نقف عليه ولهذا 
رأيا ان نثتها بنصها لكون من الشواهد على ما ثلا ولثلا نتجاوز ما نواه مسطرها 
فنحتاح الى اعادة التصحيح وهي هذه برسم حروفها 

في للة المعة ٠9‏ شعبان سنة 794 صار قتل شحص يدعا شعبان نم من كفر 
سعدون غرسه العيظ تعلقة وورناه حصرة وا شبيئهم في شخص بلديه يدعا أحمد شوره 
ولاان المدكور لم يقر على ذلك وانسس سيد اسمد عبد الدايم رئس المشيحه اغرى 
الورنه وس سكاوا في القصيه على تهمته وما قبل فبحقه بسب مطاعنته فيحق الرئس 
المدكور معما ابداه مى المعادات في دلك قد احذت الحكومه في اسباب الفتحص 
والتدقيق بي هده المسكثله ولا تين براثة احمد الشوره المدكور وعدم صمة تهمته كونها 
اعرى داك العمده وشهة العمده المدكور بما حل بشعبان حم وما اتصح من يعد 
شخص يدعا ابو التعود اراهم من كمر كر بو جندي نح ايل الغار صهر سيد احمد 
المدكور ليية قتل شعبار ن المدكور وما تورى بالتحريات التي حرت عن ذاث من أن فقده 
بمعرفة ابراهم العار هو لعدم افشا ام شعباد ا مراءاة خاطر سيد 
احد عد الدايم فصت سة كله لادا اث راك عنه ديس مطاعلته فبحقه قد 
5 5 الاساشاف برأة امد المدكور روحاراأ أت سيد اد عبد الداجم مان امكندن له 


م" 
مدة سية وتصفب 3 واشبة أسوعيل الغار 2 هده أمادة بصا وعدم ار محقبقات 


2 الحاماة 


ابتداضه ممه ولا معرفة ة المشركن قنها خلاى سيد أحمد عبد الدايم 2 تنوه أنه يصدور 
المضبطه للمديريه نري التحقيق اللازم عن ذلك يععرفتها ومحيل اوراقه على جهة 
الاختصاص ثم حكم على سعد بده .وي الصراف بطرده من ٠‏ الخدمات ألمي يه نغلرا لتتحاريه 
على توضيح عمر ولد شعبان نجم الدي كان تممه امد الشورى بناء على قولة زياده عن 
الوارد دفتر الصحه بنوع الموافقه لما اوراه رئس المشخه فيخصوص الولد المذّكور بقصد 
نايد احد الشوره مع أنه فاصد سيحس ارناب وظايف العفاره بالمديربه حمسة عشر 
وم نارا لاهماهم في ضبط الفاعل حال الواقعه وسجس شم احد من مثلوا في القضيه 
نطبر اختلاف اقواله عشرة ايام واحيد ادي حمر مأموز المركر ساءق الذي 
واقعة القضيه ودسس له فيها المساعده لسيد اد عرد الدايم في تورية وأعرى المسكوا 
على تهمة احمد الشوره نوه عن استيفاء التحقيق معه ععرفة المديريه 0 
استيعاه واحالة اوراقه على جهة الاختصاص اه 

وغير ذني أن مثل هده الكتابه لا يستفيد منها قارتها عرض كانبها بمحرد الاطالاع 
عليها وامعان النغلر فيها بل لا بد له من وجود مسطرها معه لين ما قصده وبوضح 

ما نواه ولا شيبة في أنه يستحيل وجوده مغك ل كتابة يسطرها وهذا مناقض لاصل 
امرض المطلوب مس فى الكتابة والقرأة 3 يكل العرض نها في اصل الوضع الا 
تسيل طرق التعل والتعلم وامكان تواصل الافكار وقصاء الاوطار مع عد الشقة 
وتياين الاوطان واستعادة إلعائف عن مكان الكاتب ما ابطوت عليه سريرته فاو ىات 
هذا العرص بي واسعلة في اي نوع كان من انواع الكتابة لا يعتد يه ولا بحسب من 
قنها المطلوب اد يمرم على فواته انه لا يمك الافادة والاستفادة الا باجماع المتحاطيين ى 
نهار واحد وى هدا تصيبق سس وتصييع لكل المصال المتبادلة سن بي نوع الاسان 

ومن العحيب ان اناا مى هاه الطافة يعتقدون انه لا يجتمع العل باللعة العربية 

وفنون الآداب مع المعرفة باساليب الكتية وا طلاحات الدواوين فكل من تعل العلوم 
واجهد شه فى محصيل العذون يتنع عليه ان يكون من اوساط الكتبة فصلا عن 
الماهرين وقالوا انه على قدر تقرب الشحص من العاوم والعبون ون تناعده من 
الانتظام فى سلكيم الصيد ولا يختى ما فى ذلك من العلو والاححاف فان العم بنيء 
لاما العم سواه بل ريما اعان عليه ولا سيا أن كان المعاومان من نوع واحذكا 2 
فنون الكتابة والامشاء ولكنا للتمس لطدا المرريق منهم عدرا واصح اليان دلك انهم 
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شبوا محردين عن العلوم والمنون وعلموا بعد فوات الزمن أن الجرد عنهما لا يسد مس 
نوع الانسان الا على سبيل الحاز خاولوا أن لا تلى بهما احد من مشاركهم فيصناعتهم 
عمال اتوي ال ارد وحفظا لنزْلتهم الرفيعة في العلوب فقاموا ,بوظيعة التتفيي 

ن الآدات محتجين دام منافرة لصناعة الكتبة التي عليها مدار التعيش في هذه الدار 

على انا لا نطلب منهم أن ككون كتاءاتهم جارية على قوابين الاغة العربية او كافلة 
لما تقتصه الخال من القصاحة والبلاغة او شاملة لما بوث في التموس ويثقاها من حال الى 
حال ولكنا نطف هنهم امرا سبلا لا يصع نواله على قريب العبد نالكتابة والقرأة 
وهو ان تكون الكتابة سبلة الصارة واصحة المقصود ( وأنكاءت بالالعاظ العامية الملحونة ) 
وان يكون موضوعها واحدا حالية من التعقيد والتطويل با لا يحتاج اليه الكلام © 

نعم انا تعترف للكثير منهم يانهم قد انتقلوا عما وصل اليهم من التقدمين واحدوا 
يجارون ابناء العاوم ويسيرون عن طريتي في الات والكتايات فرأيا رسائليم 
( وتحريراتهم ) وانشاآنهم سهلة العبارة ميحة الترَكِب يههم متها المقصود يدون عجشم 
مشقة ولا مقاساة عناء ولكنهم قليل من كثير 

واني لعلى بعين من ان هده الصيحه ستصادف قلودا سليمة وصدورا حالية من 
الزهو والاتحاب فتقع لدى ارابها موقع القبول والاستحسان فيعماوا على ما رسمت به 

من البيان م اني لا اجهل انها ستقع بين يدي اقوام تترقع نفوسهم عن النطر الييا 
وتشمير قاو مهم عند سماع ما تسمنتة من النصايج فيعوتهم ما نطقت ه من الموعظة 
والتمكر ولكنا لا معنا عامنا بذلك عن بدل النصح وتكرار اقول فيه فانا غير ايسيمر 
من رحوعهم يوما الى افسهم فيعلموا ان جع ما رشاه من هدا القبيل ليس الاحخاص 
محبة ومحض الخلاص اوحه علينا ح المعمة العامة والره مشا به وطائناوالتة ال ادي 1" 
سواء سيل 


ثم اتبعت الوقائم هذه الجلة باجخلة الاتية 


أوردنا في العدد الماصي القضية التي افتتحت بها مراسلة مجلس تتاف محري 
وامتتاعا سصها ليطلع عليها 'قراء ومحهدوا اعبم في فهم ما ابعلوت عليه ثم يرحعوا 
بعد ذلك يدون قاعدة أد لا 5 ان يدهم مها سبيء لا رودة كيب أو لمن ملا أي 


وجود مسطرها معها في كل مكان قرئت فيه اسطرها 
ىق 


لمقىمع المحاماة 


واليوم : تنشسر القضية التي احتنمت احتدمت بها تلك المراسلة محروفها ورسمها وشت بعدهاما 
يستفاد منها بسارة عامية ( وإسلها تكون الخامة لما عائل هذه المراسلات ) ونطلب هن 
حضرة هذا الكاتب ومن سواءمن يرا سلوننا ان ينسجوا في كتاناتهم على هذا المنوالالسبل 
ولا يكلفوا القارئين المشقة الرائدة والعناء الشديد في فهم احى سهل ومعنى قليل وان 
هلوا هذه التصعدة قيصرقوا من زمنهم الطويل وقنا يسيرا فها يعود عايهم بحس السيرة 
وعلى اعماطم بالاصلاح وهذه هي إلقصية بنصها ورسمها 

( شخص م سالم ماموزمر مدخ سود ساق ادعا عل مسبيحه 
منصور الذى كا ن كاتب محريرات مديرية الدقهليه بإنه مس تلاعبه في شياحة نوسا الفيط 
سد أن حرر اغادة برفت مشاتحها بالنسة لعدم التطام حركتها تد حرر أقاده أخرى 
سودت المشاع المذّكورين اوظائعهم بالقول ان المكانيات الليارى صدورها عن بأك 
الحكام معكون ذلك بمخلاف فالتحقيق فلما اتصح مس ان نحرر الافادات الحكى عنها 
هي رأي مدير وقتبا ويحتمه ايصا قد حكم بصرف النظر عن دعوى المدعى المدكور) اه 

وهذا هو ما يستفاد منها 

ادي حيس اقندي سالم مامور مركز منيت سمتود سابهًا على مسبحه منصور الذي 
كان كاتب لمر برات مديرية الدقهلية أنه كت برفت مشايخ ( نوسا العيط ) لعدءالاسشطام 
فيا ث مكتب ثانيا بعودتهم الى وطاتقوم واحتح ان ذلك كله تحمس الحكام مع ان الامس 
ليس كذلك وقد ظهر «التحقيق ان هده الكتابات كان موقما عليها من مدير ذلك 
الوقت فإذلك حكم صرف النظر عن هذه الدعوى 

وعلى قدر درجة هذا القضاء وذاك النظام وجدت الحاماة في ذلك 
العبد بنير نظام سوى جرد الازادة ولا قانون الا رغبة الام او القاضي 
وحسن عنايته بالوكيل 
ويشترط عادة في الحامي ان يكون لين العريكة عظيم التحمل له دراية 

بالتداخل واجتذاب قلوب الدضاة والكام بالبذل والسخاء والتفئن في 
اساليب الحدايا.ومنهم م ن كان يركن في تجاحه الى ما له من النفوذ وامظوة 
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لدى عظم من القريين وآخرون يتهزونذفرصة مكانتهم الشخصية فيتخذون 
اصفياء يرسأونهم الى الحم والمصالح في قضاء الاممال واتجاز القضايا وقوم 
يستخدمون السعايات فيرهبون الا با يلقونه من اللموف في قلبه وكانت 
الظروف تساعد على ذلك وتدعو اليه 

والآن يسبل عليئا تلخيص حال الحاماة أي حق المدافعة عن النفس 
والال في كلتين : من كان قوم فلهمحام من قوته ومن كان غئياً فله وكيل من 
ثروته والله.يتولى الضعيف والفقراء برحمته 

مكانت الحا الشرعية موجودة ولكن اتمالا كانت على نحو ما 
نشير اليه تلك الشكوى وما جرى فيبا م ان حالة البلاد ويواعث توطيد 
الحكومة الجديدة فيا كانت من جهة اخرى تستلزم غير تاك الحأك في 
ت#ربر المقوق وفرض الواجبات والفصل في المنازعات فكان الامير بنفسه 
يقغي ورؤساء الدواوين تقضي والسناجق والاغوات تقضي وكل موظف 
حتى الحتسب حتى القواص يقضي 

أقول التواص ولا يستف رين القارىء قولي هذا فاني عرفت أيام 
كنت تلميذا بمكتب مديمة رشيد الاهلى سنة ١١44‏ محافظاً كان له من 
الصولة والسلطان ما ل بئله كثير من امثاله فكات يجمم بين وظائف 
( محافظ رشيد ) و (ياور خدبوي ) و ( لوا السواحل ) و( مدير البحيرة ) 
وكان حرس" الله اميا لاعرف القراءة والكتابة وكان له ريس حجاب اسمه 
شأكر اغا اذا مثى في الاسواف ارنجت جوانبيا وأذا انم بالسلام على 
أحدهم اششرأبت نحوه الامناق واذحكر اني سلمت يوما عليه باشارة احد 


زفئكة المحاماة 
وجهاء البإد كنت اعد نفسي بذلك من السعداء ٠‏ فاذا تخاصم اثنان امام 
( سعادة المحافظ ) قال للمدعى عليه ( راجل انت فيه الف قرش من 
شان دي ) وقال للمدعي ( هو مفيش الف قرش من شأن انت ) فيجيب 
الدعي لا ( وحياة راس الباشه ) فيغضب الباشا وضيق صدره وقول 
(جال شآكر افا انتي شنوف ايه دول خباصين ) فيخرج شاكر شاك 
ويحس من يشاء ويعفو من يشاء وكان اغنى من سيده واوسع يدا كوامبج مج 
ملبساً وافسح دارا وأكثر رمادة 
ذاك الزمان وليس من ذكرنا الا بقية من بقية من اولثنك المسكام 

ماذا كان يعمل المحامي امام ذلك الحافظ وما الذنيكان يجدي الدفاع 
في حضرة هذا القواص لا جرم الت الم ق كان للاقوياء على الضعفاء م 
كانت كالات الاغنياء مقدمة على ضروربات الفقراء 
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02 5 
الباللبالك 
عو الحاماة امام محالم المديدة » 


تنم الحام المديدة الى قسمين عظيمين ها الحاصكم الختلطة 
والح 1 الاهلية 


اما الاولى فانها انشئت بعد مصادقة الدول بام عأل صدر في ٠١‏ 
ديسمبر سنة 14876 وهي ثلاث ع ابتدامة محكة مصر وتشمل دارة 
اختصاصها مديئة القاهرة وجيع مديريات الوجه الهبلى ومديربة القليوية 
وحكمة المنصورة ويدخل في اختصاصها مديريتا الدقهلية والشرقية ومحافظات 
الاسماعيلية والسويس والعريش ودمياط وبور سعيد وفها مأمورية لنظر 
الخائفات والقضابا المزيّة ٠‏ ومحكة الاامحكندرية واختصاصبا مديريات 
الغربية والمنوفية والبحيرة ومديئة الاسكندربة . ثم محكنة استئئاف واحدة 
مركزها مديئة الاأمكندرية. وكان الاولى وجود محكمة الاستشناف في القاهرة 
لانبا وسط بين طرفي البلاد ككن ا كانت الحاكم المختاطة تمتبر تفسها 
اجنبية وكان قناصل الدول الع.ومبون في هبدأ الامر مقيمين في الاسكندرية 
لاني التاهرة ( ولاتزال سفارة اليونان فيها حتى الآن) ارادت الما؟ الختلطة 
ان تكون محكمة الاستئناف في تاك المدينة ايضاً 


555 المحاماة 
وتنظر الحم المذّكورة في اللصومات المدنية التي تفع بين الاجاب 
والوطنبين او بين الالجاني التايمين لدول ممتلفة ٠‏ واما اختصاصبا الأنائي 
فتاصرعلى المخائفات وبمض الجرائم المختصة بالموةنمين اوالني تمس ا-كامبا 
من جهات معينة 
ها الحامون امام الحا 1 المختلطة ب 


كانت الحاماة في اول نشأتها حرة على التقريب ليس لها من النظام 
الا قواعد اولية ولهذا دخل كثير في تاك المرفة ممرن لم يكن لمم امام 
بالقانون ولا بواجبات مهتته ٠‏ ككن جد بجانبهم بعض افراد امتازوا بالعم 
والدرلية ٠‏ ولكون اللنة النالبة في قضاة تاك الحاك هي اللئة الفرنساوية 
والتليانية جرت المرافعات بباتين اللذتين لا سيا الاولى وات كانت اللنة 
العربية مقررة رسياً متنضى لامح الترتيب النظامية ٠‏ ودر اجل هذا 
احتكر الافرنج حرفة الحاماة اماء تلاك الحا 1 فلم يوجد بينهم من ابناء اللغة 
العربية احد الى عهد تيت جا ومن دخل منهم بعد ذلك فانه لا يزال 
تابماً لثيره من الاوروباويين فا رأينا الى الآن صاحب مكتبٍ مستقل امام 
المحام المختلطة نيم يوجد من بين المحامين المآررين امام الحم الاهلية من 
يترافع بنفسه 'مام الحاى المختاداة لكن ذناك بطريق العرض وني النادر 

ونا تأصلت لك المحام في البلاد جمدت محكنة الاستثئاف وهى التى 
لا دق الراقبة التاعة على اانقام التضائي المختاط ياجمعه الى م تام 


المحامين فتررت لانحة ريب حرقتهم وببنت واجباتهم وحقوقهم وصدر 
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الا ياعتهادها في ه يونيه سنة مها 

وتلك اللاتحة تفتضي ان يكون الطالب خرفة الحماماة حائزة لشهادة 
الاراسة]للتوقينة + 'وذا سنيزة حدية + وقاطنا في مصر + -وزاول ضيضهة 
خمس سنين امام أحدى الحم الابتداية ٠‏ وهي الشروط اللازمة لأدراج 
الاسم في قا الحامين ٠‏ وتحسب للطالس مدة اشتناله في بلاده ولو قبل 
حيازة الشهادة او قبلتوظنه ٠‏ ومدة توظفه في القضاء ٠‏ وكذيك الاشتغال 
بالتوكيلات او التوثيقات او اعمال اقلام كتاب اللحاكم وما شابهها 

وتؤلف للئة القبول من وكيل الممكة الاستثنافية اومن يندب عنه 
ومن قاض تمينه المعية العمومية ٠‏ ومن النائب المموى او احد وكلائه 
ومن ريس طائفة الحامين او من يقوم مقامه ٠‏ ومن احد اعضاء مجلس 
العلائقة المذكورة ٠‏ وليس في الحام الابتدائيّة للنة من هذا القبيل لات 
الامتثئاف بيجسعبا ٠‏ وتجوز الممارضة في قرار اللجنة امام محكمة الاستعئاف 

وني كل سنة قضاية تنشر اسماء الحامين المتبولين وامكن اقامتهم في 
المرائد المعدة انشر الاعلانات القضائة 

فاذا قبل الطلب ول يكن اطالب عدة اشتنال سابقة وجب عليه ان 
يبأشر اعمال مهنته امام الحاكم الابتداية بشرط ان قم في مكتب احد 
الحامينالمقبواين اماممحكنة الاستئئاف وان يدم بمد انقضاء مدة الاشتفال 
شهادة من استاذه بانه اقام تناك المدة القررة كلها عجد 

ولا يجوز لم ان بتراخموا امام الحاكم الابتدايّة الا اذاكان الموكل 
حاضراً ا وكان بجانب المترافع حام. مقبول امام الاستكئاف يأخذ امرافعة 


وى امحاماة 
على عهدته إبشرط ان يكون تمر المترافم احدى وعشرين سنة على الاقل 
ولا تكنب امام في القائة ولا يعتبرون اعضاء في الطائفة الا اذا قضوا 
مدة الاشتغال وقررت اللجنة ادراج اسمائهم ٠‏ لكنهم يكونوت في تاك 
المدة خاضعين لنظام تأدب الحامين المكررين 

فاذاكتب اسمه في القائمة صار له الحق في المرافعة بدون قيد امام 
الحأ ام الابتدايّة ٠‏ ولا تجوز له امرافعة امام الاستثناف الا اذا قضى 
عات سنوات مشتثلا بحرفته في مصر او في الخطارج منها المسة الاولى 
ومدة توظفه في المضاء عند وجودها 

ويجب على الحامين ان يؤدوا مليم طبقاً القانون جد واستقامة لهم 
ان يستعملوا في الدفاع جميع الطرق الا ما خالف وكالتهم وذمتهم والقانون 
وعليهم ان يمتنموا في مرافعائهم عن الشتائم والتعريض الذي يجرح زميلوم 
او موكله وان لاينسبوا له مايذل بالشرف او السمعة الهم الا اذا كان 
مرخصا لحم في هذه المالة الاخيرة .ن موكليهم بألكتابة ٠‏ وان يمتنموا عن 
الاستنتاجات الني لا فائدة فها ٠‏ وان يحترموا كل قاض مرى القضاة 
اللذين يشتغلون امامبم ٠‏ وان يكت.وا سر موكليهم الافي الاحوال المنصوص 
ليها في القانون ٠‏ وان يقوموا بالمرافسة عن الفقراء عأناً ٠‏ وان متنموا عن 
المرافمة ملخصم في قضية سبق انهم ابدوا فيها لخصمه 5 ا وكانوا وكلاء عن 
هذا الاخير في دعوتى مرتبطة يبا ٠‏ وان تمسك كل واحد منهم با بليق 
لميئة اماة المتتظم فيها هن الشرف والافتبار ٠‏ وعلييم الت يباشروا 
القضلا نحت ضمانهم مادام توكيليم قأنا فيها ٠‏ انما لهم ان يتنازلوا عن 


الحاماة في البلاد المصرية (بيه) 
التوكيل بشرط اعلان تنازلهم رسيا الى الموكلين والاستعرار سد الاملان 
على اداء الاعمال اربعة عشر يوما حفظا لمتوق هؤلاء من الاشرار ٠‏ فان 
عزلوا فلا واجب عليهم ما ذكر ٠‏ وعلييم ان يردوا الاوراق للوكليهم بسد 
اققضاء وكالتهم ٠‏ وان يؤشروا على التوكيل با يفيد بطلانه الا اذا مغى 
خحس سنين من تاريخ انقضاء التوكيل ٠‏ لهم اف يسآنييوا بعضهم عند 
الانع حت ضمان المستنيب ٠‏ فان انقطع احدم اربمة اشهر وجب عليه 
اخطار محكمة الاستئناف يسبب انقطاعه لنعلنه الى الحاكم الابتداية 

ولحم ان يتعاقدوا على اجرتهم مع موكليهم ٠‏ لكن لا يجوز لحم ان 
مجملوا اجرثم جزء! من موضوع الدعوى ولا كله بالاؤلى 
ولا يجمع بين الحاماة ووظائف المكومة ذات الرواب الا مدرس 
في مدرسة المتوق ٠‏ ولا بينها وبين اي عمل لا ليق بشرف هيئة الحاماة 
ولامحامين امام الحاك الختالة طائقة وتجلس طائقة ٠‏ فاما الطاثقة 
فهي عبارة عن مجموع الحامين المندرجة اسماؤه وذا حتوق تسلى بمقتضاها 
في جعية عمومية أو بواسطة لما ٠‏ والى الطائفة ومحلبا ترجم 'تحافةة 
على شرف الحاماة واعتبارها وحةوقا والمرانبة على ادا واجباتها ” 
ومختار اجمعية الع.ومية رس الطاثقة من المقبولين امام الاستكداف 
بشرط الت يكون استقل فملا بحرفته عشر سنين خس منبا 'ماء محكاة 
الاستثناف المختلطة ٠‏ ويكون 'لانتذاب باغابية اصوات الموجودينالطلتة. 
وكذلك يكون لتاب نائب «لرئيس وعضاء مجلس ٠‏ ويجب ان يكوت 
ثلث الاعضاء المذّكورين من الحامين المقيمين بالقاهرة بشرط ان لا يزيد 
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وليف المحاماة 
عددم على خسة اعضاء 
ومدة الانتقاب للجميع سنة ٠‏ ويصح مجديد انتخابهم من بعدها 
وهم ان يستقيلوا ٠‏ وعلى الجلس اخطار محكنة الاستثئاف بننيجة الانتذاب 
وستبر الرئيس ونائيُه عضوين في ال جلس ٠‏ وهو يصدر قراراته بالاغلبية 
المطلفة ٠‏ ورأي الرئيس مرجح عند التسأوي 
وتختص ابطلعية السدومية بوضع لاتحتها ولانحة الجلس ٠‏ وتحديد عدد 
اعضاله ٠‏ وتقرير الابرادات والمصروفات ٠‏ وتقدير قيمة الاشتراك 
والاقرار على المسابات ٠‏ ولا تعتبر اللإثحتان الا اذا صدقت عليهما محكة 
الاستئناف 
ومن اختصاصات الس الاشترالك في محربر قائمة الحامين ٠‏ وتنفيذ 
قرارات المية العمومية ٠‏ وادارة اعمال الطائفة ٠‏ ومع الاشتراحكات 
السنوية ٠‏ والمخابرة مع المصاط الاميرية والافراد الذين ليسوا من الطائفة 
والتوسط بين الحامين وموكليهم عند الطلب لتسوية الاتعاب ٠‏ والنظر فها 
يع بين الحامين من الملاف التعلق بجهنتهم ٠‏ وتوقيع المزات التأدبية 
وطلب عند اللجعية السمومية ٠‏ وابداء الرأي الذي تطلبه «نه ممحكدة 
الاستثئاف في القوانين واللوانح المطلوب سنها 
والمجلس انث يكل اننفيذ بض هذه الاختصاصات الى اعضائه 
القيبين في مصر بالنظر للمحامين الموجودين بها 
وبزول حق الاشتغال بال حاماة في الاحوال الأتية ٠‏ اولآ اذا اشتغفل 
احامي بصناعة او وظيفة لا يصح اللمم بينها وبين الحاماة ٠‏ فان زال هذا 


الحاماة في البلاد المصمرية (جو) 
السبب الطارى* جاز له الرجوع الى حرفته ٠‏ ثانا اذا ترك الحاعي الاقامة 
في القطر المصري وصارت اقامته الانمتيادية في باد آخر . ثاقاً اذا حم عليه 
بشطب اسمه من جدول المحامين 

اما مراقبة سير المحامين وملاحظة مالم فراجمة الى مجلس طائفتهم 
والى حكمة الاستثناف والمحا 1 الاإتدائة 
وكل حام رخالف واجبات مهنته أو ارتكب في أدائها أو خارجاً عنها 
أمورا تخل بشرفه أو توجب احتقار طائفته يماقب ياحدى العقويات 
التأديية الأتية 
أولاأ الانذار وهو يصدر تمن لم حق امراقبة فهو جائز من محكمة 
الامتئاف أو احدى الحا 1 الابتدائة أو مجلس الطائفة 
ثانيأ التوبيخ 
ثانا الإنقاف الموقت وليس له مدة معينة 
.رابماً محو الانمم من الجدول 
ولحكمة الاستئناف وحدها حق الحم باحدى المقوبات الشلاث 
الاخيرة ٠‏ وتقام الدعوى التأديبية بناة على أمر تحكة الاستئناف من تلقاء 
تنبا أو بطلب أولي الشأن أو احدى الحا 1 الابتدائة أو مجلس طائفة 
المحامين أو الثيابة السسومية ٠‏ ولا م من المقوبة التأديبية من ك2 الحالي 
جناناً اذا وجد وحه لذاك ٠‏ ثم انه مب أن لا بعل متهم بعقوبة 
تأديبية الا بعد سماع أقواله أو تمكينه من الدفاع عن نفسه ٠‏ وكوف 
جلسات محكمة الاستثئاف في تأديب المحامين سرية ٠‏ ويجب أن تذكر 


ب الحاماة 
في الاتكام الااسباب التي بنيت عليها ٠‏ وتتفيذ الاحكام التأدربية يحصل بناء 
على طلب وكيل تحكمة الاستئئاف 

هذا هو نظام المحاماة امام المحآ الحاكم الختلطة بوجه الاجال وهو وسط 
1000 م الحاكم الاهلية ٠‏ وأ شيء بلنغت 
اليه فيه هو رفم سلطة الثيابة عن الحامين بقدر الامكان وإذلك 5 
من نحتيا أن تزاف أعمالم وانكان لما الحق في طلى محا اكتم ٠‏ وحن 
طلب الحاكة قد يتفي راب لكك لا يت حنبا قا 7 
ليس في المانون ما يخول النيابة حق الاشتراك في | أو اقاءة الدعوى 
بل ذلك خاص بالمحك. ةم اختص وكيا بالتفيذ دون النيابة العمومية 

والسبب في هذا انهم يمتبرون النيابة طرقاً والمحاماة طرقاً آخر من 
حيث امساواة أمام المحكمة في مرا افاتهم فلا عيلون الى اخضاع الثانية الى 
الاولى اما لانه 0 حدث بسبب ذلك ترات 7 تضر بالعدالة وتضعف 
من حرية دفاع الحامين ٠‏ ومع ذلك فاثيابة أما ال الخطام 
من السيطرة على الحاماة أوجدته العادة واستازمته طبيعة النظام وبسث 
عليه حوّ ق النيابة في طلب اقامة الدعوى 

ويجمع المحامي أما م الحاكم الختلطة بين حرفته ومبنة التوكيلما 
هو الشأن أمام الحا الاهلية 


سو جز -- 


الحاماة في البلاد المصرية راس) 
و الحاماة امام الحاكم الاهلية 4 


خلفت الحا 1 الاهلية الجالس المحلية الملغاة فورئت عنها عدا لا 
يحصى من الدعاوي الفارغة والقَضايا الفاسدة والخصومات الخترعة وكثير 
منها أكل الزمان أوراقه وفرق أدلته وبددت يد الهوى شمل اللق فيه" 
وورثت عنها م من ذلك رجالا كانوا يشتغاون أمام تناك المهالس على النحو 
الذي شرحناه ولريكن معهم من عل زمانهم وقانون عجالسهم الا مااكات 
متعلقاً بارضاء الرؤساء ومواساة الكتاب والتلاع بالَضابا والماطلة في اداء 
القوق وايجاد المعدوم اختراعً واعدام الموجو د كذبا وميا ٠‏ كان أكبرم 
شهرة وأوسعهم ثروةً وأعلام منزلة من كثر درهه واتكسر قله فينقد 
ولا يكتب ٠‏ ويكسب ولا يلعب ٠‏ ان وافته القضاة سارت الدعوى وفق 
ما بريد وان رأى مهم عدولا مال الى الحكتاب فافرغوا ما في المعاب 
لتعطيل سير القضية شهوراً واعواماً والمسارة على كل حال نلحق با موكلين 
ولم تفطن الحأ 1" الاعاية في حين نثأتها الى ان جسمبا يصيرعايلامن 
تريض اولئك الوكلاء إلقط | اليرتنظر امامبا فتساهلت في قبولم وأوسمت 
ف بات الدخول في الحاماة الجديدة فاشأعن ذلك أ القضاء واخطاط 
شان الحامين 
ام القوائين الاهلبة فانبالم تحفل بالحاماة في مبداً الامر الا يسيراً 
والمحاماة امام الحاك الاهلية ني الفقرة الصخيرة التي مضت من يوم افنتاحها 


)١(‏ راجع صحصعتي 775 و7788 


رويس 302020700 الحامة 
إلى هذا المين أعني في مدى ست عشرة سنة ثلاثة أدوار ٠‏ الدور الاول 
يبتدىة من عهد التشكيل الى سنة ههه ٠‏ والشاني من سنة ههم١‏ الى 
.سئة #هم؟ ٠‏ والثالك من سنة مهم الى هذا اعلين 
ل( الدور الاول » 

يكن لسحاماة في هذا الدور شأن ظاهر اذ القوانين لم تذّكر عنها 
شا يؤثر فقّد اقتصرت الادة +؛ من لانحة ترئيب المماسكم على اجازة 
اموافعة بواسطة وكيل وقالت للادة التي بسدها (0؟) 

يجوز الكل حكمة أن لا تقبل في التوحكيل عن الاخصام سس ترى فيه عدم 
اللياقة والاستعداد للقيام مهام التوكيل بحسب اللائق 

وهو اجال ني اجمال واطلاق في صورة تقبيد ٠‏ ولمل اللائمة ارادت 
أن لا تحرج ب كثيراً عن القوائين الاب عليها فاقتصرت على بيآن ان المحاماة 
تامة من حيث وجودها الاوّلي أى الحا ام ٠‏ ووضعت شروطاً عأمة 
وكلت النظر في استجاعها الى القضاة وأهمات المقّوف والواجبات حتى 
يكشفبا الستقبل للشارع فيقررها 

نمتتها لانحة الاجرا ات الداخلية الصادر يها الام المالي في ٠‏ ربيع 
الثاني سنة ١4 ( ١١‏ فبرايرسنة 1484 ) فزادت عليها . عش المدل 
الوجه الأني 

أوجيت المادة ( ٠ه)‏ من تلك اللاتئحة على الوكبل انيقدم توكيله 
الىكاتي المحكمة بوم ا مرافعة وقضت بان بكون التوكيل رسيا أو مصدةاً 
على صمة الامطاء الموضوعة على ورقته “:وافجت الادة (ذه) أن يوقم 


الحاماة في الملاد المصرية فنع 
عليه بختم الصلحة أو المعية وامضاء ريسبا انكان التوكيل من ُ مصلحة 
أميرية أو ججعية خيرية ٠‏ وأوجبت الادة (+ه) على الوك نتهت 
وكالته ان برد لموكله ( كافة الاوراق والسندات الاصلية 00 ذلك 
منه ٠)‏ واذا مغى مس سنينمن يومانتهاء التوكيل فيبطل الوجوب الم كور 
تملا بنص امادة ( سه ) ٠‏ وأجازت هذه لمادة أيضاً اوكيل في حالة عدم 
دفم اجرته والمصاريف أن بأخذ صورة من الاوراق التي ككون سند له 
يمصاريف على موكله ٠‏ ولا باز م الوكيل ان يل لموكله اللمطابات التي ارسلها 
اليه ولا السندات التي تثبت المصاريف التي دفمبا من عنده ول ترد اليه 
اغا بلزمه اعطاء صور منها لموكله بمصاريف من طرفه اذا طلب ذلك ٠‏ وبما 
جاءت به هذه اللاتّحة ما تقرر في المادة ١8(‏ ) منها وهو انه اذا استبعدت 
دعوى من جدول القضايا بسبب تقصير وكيل احد المصوم جاز لمم 
عليه برسوم اعادة قبدها وبتعويض المسارة التي نحصل لموكله بسبب التأخير 
ثم رأت ممحكمة الاستثئاف انه يجب وضع قيود لقبول الوكلاء في 
المرافعة عن الخصوم فتررت في جلستها المنعقدة بتاريخ م مايو سنة 4هم١ا‏ 
القواعد الانة 
يحب على من يرعب قبوله بصعة وكل في المرافمة ء الاحصام 
أولا ان يرفق طلبه شهادة ندل على حس سيره واستقامته 
ثانياً أن يقدم الشهادة المدكورة الى قل النائت العمومي ليعطي رابه مخصوص 
سوابق الطالل 
آنا .يعرض الطلى والشبادة على ححكمة الاستتاى لتقرر ما تراه فيجعيتها العمومية 
والاشحاص الدين يصير قبوطم يحور تعبينهم من تلقاء نمس الحاكم للدقاع عن 


م الحاماة 
امتهمين في اللسائل التايية طبقاً نص المادة ( 71 ) من لائحة الاجر آت الداخاية 
بالحاكم الاحليةكا يوز تعبينهم عن الاشخاص الذين يعافون من الرسوم القضائية 
رابعاً يحرر -جدول واد ككتب فيه بلا تمبين اسماء جيع الاشحاص الدين صار 
قبوهم سواء كانوا حائزين للشهادة او لا 
خامساً الوكلاء الذين يريدونالمرافعة امام الاستشاف ول يكونوا قادرينعلى استعمال 
الاحة العربية يجب عليهم ان يترافموا.بواسطة شخص عارف اللغة المذّكورة ويكون دلك 
بحضورهم بدون أن علوا عايه مرافعتهم او في غييتهم بشرط تقديم توكيل معتبر 
سادساً للحصوم أن يستندبوا عنهم أي شخص ولو لم يك اسمه مقيداً في المدول 
وفي هذه الخالة نسري على هؤلاء احكام الوجه الساق 
سابعاً الاحكام السابقة لا تغير ما حكمة الاستثتلى من الحقوق فيهذا الموصوع 
ثامناً يج تبليغ هذا القرار مع دسحة من اليدول الى الحاكم الابتدائية الاحاية 
هذا حال المحاماة في الدور الاول ٠‏ عليها أربعة واجبات وليس على 
وتقدعه ٠‏ وبالفصل بين الوكيل والموكل بعد انتهاء الدعوى فها يتما 
بالاوراق- فمّد نظروا فيالمحاماة الى امجاد الوكالة بورقة التوكيل والى انتهائها 
برد أوراق الموكل اليه وتركوا المراد من الوكالة وما يجب فيها على الغريفين 
وكأن لاحظوا عدم الضرورة لتكفل القانون المدني با بلزم في هذا الموضوع 
بدون الثفات الى أن المحاماة وكالة من نوع مخصوص ٠‏ فالقانون العام وان 
سرت احكامه عليها لا يكني للاحاطة بمابلزم لحا من جميع الوجوه 
وليلاحظط ال المشتغلين بالمحاماة قِ هذا الدور الاول كانوا لسمول 
بالكلاء وانه لاباحة الاحتراف بالمحاماة لمن شاء تقريياً انساب على المحأكم 


كل خال من العمل وكثير تمن لفظهم الميش فل يسالوه في ممن اخرى 
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0 
ل 
فاحترفوا بالمحاماة واستمروا على ما الساقوا اليه من جهل وسوء وعدم 


احترام ذم واستهانة بالمقوق وغير هذا ما تأبا' المحاماة ويجل عنه مقامها 
والحام في خلال هذا كله منصرفة عنهم < حتى تأصلت في المحاماة عوائد 
سبثة واخلاق غير حميدة ٠‏ واتصف ججموع المحامين بما لا ينطيز. على 

ا مكارم ولابرتفع ممه شأن طائقة أبد 


« الدور الثاني 
اظهر الزمن الذي مضى من عهد تشكيل المحاكم الاهلية الى سنة 
8م وجوب الاعتناء بالمحاماة وانه يجب وضع حد لتركها في يد فريق من 
الناس لايعرف ما هي ولا يجوز أن ينسب اليبا فوضعت اللمكومة لاثحة 
جديدة صدر الامر العالى باعتّادها في ٠١‏ ربيع الثاني سنة ٠.“‏ الموافق 
8 دلسمير سلة مهما 
وككن تقسيم ما اشتملت عليه هذه اللاتحة الى سبعة أقسام وهي 
اول 
شروط المحامأة 
(مواد ١ولاوهموةو١٠)‏ 
هي اربعة : 
الأول ان يكون سن طالب الاحتراف بب! واحد وعشرين سنة عل 
الاقل ٠‏ ول يذّكر في اللاتحة خاية لسري الدي لا جوز المحاماة مده 
اشارة الى الاطلاق على انه اذا فرض تقد طلب شمن لغ هن العدر 5 
59 


لحمب الحاماة 
لايتمكن ممه من القيام جام هذه المهنة فللجنة الامتحان النثار في أمره 
ويجوز لحا عدم قبوله 
الثاني ني ان يكون حسن السير والسيرة ٠‏ ويراد بها ام وأحد هو 
عدم اتصاف الطاب يما يوجب الازدراء والاحتقار من سوء معاملته 31 
كا اخلاته أو ميله الى الموبقات وارتكاب الدنايا مما يجمل الثذس 
ف ران اناه عل تون جد لين 
ويغت هذا الشرط بتقديم شهادة من ن اناس ذوي مكانة ثبت 
الشبرة المسنة والصدق في القول ممن بعرفون الطالب ولا يجاملون بغير 
المق ٠‏ ولنة الامتحان مطلقة النظر في اعتبار مادم ليها منالشبادات 
دليلاً على استيفاء الشرط المذّكور ٠م‏ انه ليس من مانم يمنعالنيابة السومية 
ان“ ترى من نفسها او بناة على تكايف اللجنة حالة الطالب وحسن سيرته 
الثالث ان لأآيكون صدرت عليه أحكام كانه أو كدي كان 
أن تخدش الشرف أو الاعتبار ويثنت ذلك عدم عاده رسمية من قم 
لنبابة القهم بدائوتها الطالب أو التي كان مقيماً بدائتبا ومن كل مصلحة 
سبقّت له خدمتها ٠‏ ولأيكنني بشبادة واحدة اذا ثبتت الاقامة يجهات 
متعددة لجواز حصول ل الم من أحدها دون البقية ٠‏ وليس كل 5 
قضائى أو أدبي مان من البو ٠‏ 5 ل يجب أنتيكون من شأنه خدش 
الشرف أو ااه وعي صنة للحم م تبنيها القوانين ول با أت رالنص عليها 
بي لاشحة أوأ و أعر خصوصي وحيقك بلزمنا تحديد هذه الصفة وفماً ا : تقتضيه 
الحاماة ٠‏ فعي تستلزم حسن السير والسيرة وال الشرف والاعتبار وهذه 
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الصفات تناني الكذب والنصب والتزوير والسرقة والقتل والاختلاس فكل 
3 لناية بالاشفال الشاقة أو السجن يحكون مخدشاً الشرف والاعتبار 
وكل حي في جنحة من المنح التي تدخ لتحت الاحوال اذ كورة يكون 
حذك ٠‏ ولا تثبت هذه الصفة لانعكام المخائنات الهم الاني السكر 
والمربدة اذا تكرر وقوعه.! 

الرابع ان يكون ذا كفاءة تامة في فن المحاماة وهذا شرط مبهم 
موكول الى اللجئة تقريره ٠‏ وتثبت هذه الكفاءة بقرار يصدر من لجنة 
مخصوصة يؤدي الطال أمامبا امتحانا في القانون ٠‏ وليس لهذا الامتحان 
شروط أو ضوابط مخصوصة بل ذلك متروك ايض الى نفار اللجنة 

ع 
لنة الامتحان 

تؤلف لنة مستديمة في محكمة الاستثئاف من رييسبا وأحد قضاتها 
والنائب العموبي أو من يختاره من وكلاثه ٠‏ ويكون فيكل محكمة ابتدايّة 
نة مستديمة أيضا تألف من ريس الحكمة وأحد قضاتها ومن رئيس قم 
النيابة العسومية فيها ٠‏ وم تجز اللاحة لرئيس اليابة أن يندب عنه من يشاء 
دن وكلاء الثيابة ما جاز ذلك انائي العموبي ٠‏ وليس المراد منه ان وجود 
الرِس نفسه واجب بحيث يتعذر اجتماع الاجنة لميبته بل المراد ان يحضر 
اللجنة من يدير رئاسة النيابة ٠‏ فان كان الرئشس حاضرا فوجوده واجب 
وان غاب جاز حضور الوكيل القائم بوغلينته جربا على القناعدة الممومية 
في كل مصاحة من «صاط المكومة من ان الوكييل يؤدي حمل الرئئس 


خم المحاماة 
في غيبته ال اذا منع من ذلك بنص صريح 

وتخلص اللجنة تحير المداول الشاملة لاسماء الحامين وبامتحانهم وتأديههم 

ثانا 
المداول 
يجب تحرير جدول في كل محككة ابتدائة باسماء الحامين المقبولين 
امامبا قط ١‏ وتحررلنة الاستئناف جدولاً حومياً باسماء الحاءين المقبولين 
امام جميع الحاك . فالمحامون قسمان ٠‏ مقبول امام الاستثئاف فبو مقبول 
امام كل عكة من الحاكم الابتدائية ومو احدى الحا كم الابتدائية 
فلا يكون متبولاً امام محكنة ابتدايّة أخرى وذلك لان الاستئناف هو 
عموم لمكم الدرجة الاولى ولا تفاضل بين محكمة ابتداية ونظيرتها 
ويجب نشر المداول المذّكورة كل سنة في الجرائد المعدة للاعلانات القضائّة 
وتتغ ذ كل محكة لوحة مخصودة لتعليق جدول محاميها ٠‏ ومن قبل اسمه في 
اثناء السئة وجب النشسرعثه بالعاريقة المذّكورة ايضاًء وفائدة المداول ونشرها 
وعرضها في اللوحة اعلام اللاجثين الى القضاء بأسماء الحامين واشبار اسماء 
دؤلاء بيهم عن غيره ومنماً لنير القبول في حكدة ان يقرافع امامرأ 
رام 
الامتحات 

من رد قيد اسمه في جدول الحاءين وجب عليه أن يقدم طب بذاك 
'لى رئيس النيابة 'و الدئْ العموبي مرفنا بالاوراق اللازمة وهي التي تثت 
دحام ريا ارد اقول يدو يدوه ال السةاعيد خاءادء 
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على الاقل كل شهرين ٠‏ وبمد تحققبا من اجتاع الشروط المر وضة تمتحن 
الاجابة أعلن بأنه صار متبولاً وقيد اسده في المدول ونشر في امرائد وباشر 
حرقته من اليوم التالي لامتحانه بدون كان 1 غيره 3 اذا كان قبوله أمام 
الامتثئاف اخطرت عنه الحا الإبتدائّة ٠‏ واذا قبل امام احدى هذه 
الحا اخطرت عنه الحآك المزيّة لتاب لحا 

واذا تقرر رفض طلبه نفذ عليه ذلك امام جيع الحم سواء كان 
المساواة في المعاملة ظاهر .لان القبول امام احدى الحا 1 لابقتضي القبول 
امام البقية فكان اللازم ان ارفض يقصر على محكته دون سواه الا ان 
هذا المي صواب لكونه يدل على عدم استجاع الشروط وهو أمسّ اذا 
ثبت لدى محكمة وجب احترامه لكيلا يكون الفرد الواحد مرذولاً فيحكمة 
وتحودا في تحكبة أخرى ٠‏ وليس لمن رفض طبه لعدم كذاثته ان يقدمه 
3 الا بعد مي ع م ن تاريخ العرار برفةه لي هله للد 
>ن الدرس والاسة ادة ٠امأ‏ كا ن الرفض مرثاً عا 39 سيب آخرفبو؛ بات 
لايجوز معه تجديده ابد ٠‏ ويستثنى من ذلك ر رنماً عن جموم اللفظ حالة 

: أل سلما العشم 
الصمغر فاذا تقدم الطلي من 1 يبلغ الحادية وا رن ورفض جاز له ان 
جدده متى لم هدا السن ٠‏ امأ من تاءت سيرئه او كان حكوماً عليه 

0-2 

باحكام تخدش الشرف والاعتبار فو ساقط مدى حياته لالجوز ان يسمح 


له بتديد طلبه لانه تلطخ بفساد الاخلاق مدة فازمه العار على الدوام 


2 اللحاياة 
وقد ,قبل الواحد امام لساك الاهلية بدون نظر الى تلك الشمروط 
وبغير امتحان ٠‏ وذلك اذاكان مقرراً امام الماك الختلطة وهو امتياز 
مخصوص ارادته المكومة لامتقادها أن المحامين التبولين امام تاك امحاكم 
حائزون للميع الشروط اللازمة فل تطلب منهم شا امام ال الك الاعلية 
الا قبوهم الام لاثتها ٠‏ والغرض منه امكان 8 عند اللزوم 
والحكومة إن توكل عنها من نشاء للمرافعة في دعأويها ف تق حضر 
مأمور من قبليا يما ثبت ندبه لهذه المبمة وجب قبول المرافمة منه بلا شرط 
ولاقيد ٠‏ وهوامتياز لا ندري انكان تقريره في ه:فعة الحسكومة نفسها 
او في منفعة من تريد تكليفوم الرافة عنها امام الحم 
خامساً 
التأدب 
مختص لللنة الامتحان في كل محكمة بتأديب الحامين المقبولين امامبا 
او العبولين امأم جيم اام 
وتقدم الدعوى التاديبية الى اللجنة من النيابه العدومية ٠‏ ول تين 
اللاتحة الافمال التي توجب اقامة هذه الدعوى بل اقتصرت على قولها 
( تأدب المحامين على ما يقترفونه لد ىكل حك يكون من اختصاص اللجنة 
الشكلة فيها ) وليس للافمال التي توجب التأديب حصر خاص بل تحد عادة 
بأمبا هي التي بترتب عليها الاخلال بواجبات الحاماة واللروج عن الضوابط 
الممومية لتلاك المرفة من مراعاة الشرف والمد في العمل وحسن المعاملة 
وهو كرا 
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ويطلب امأنون به المحآكة ني ظارف ثمانية ايام من تاريخ اعلانه يناء 
على طلب الثيابة العمومية 

وتحصل المرافعة امام اللجنة من النيابة ومن الهم .م تم االجد 
بأحدى النقربات الآتة 0 حسب الفعل الذي اوجب التأديب . 9 
التوبيخ ٠‏ ثانا التوقيف عن الاشتغال بارفة مدة لا تزيد عن سنة 
ثالئا ‏ محو الا: شم من المدول 

ولاكان من المعيب وجود النيابة خصما وحكما في الدعوى فط 
الشارع لذيك ف اللائحة المديدة وجعل مأمورية النيابة قاصرة على اقامة 
الدعوى دون اشتراكها في الحم 

ويجوز استثناف احكام اللجان الابتداكة امام لنة الاستئناف من 
الثيابة العمومية ومن الحسكوم عليه في ظارف خمسة عشر نوما من تاريخ 
النطق بالحسكي بمقتضى تقربر يقيد في دفتر مخصوص عندكاتب للنة 
الاستئئاف ٠‏ ومتى حصل الاستئناف وجب اياف التتفيذ ٠‏ ومتى صار 
الي انتايًا نفذته النيابة العمومية علىالحتكوم عليه امام جميع الحم حتى 
لا يكون ممنوعاً في جهة ومطلق الصراح في جوة ثانية ٠‏ ويصح ان ترفع 
الدعوى التأديبية والدعوى المنايّة مما اذا استلزم ذلك ما اقترفه الحامي 

سادسا 
واجبات الحامين 

يج على الحامين ان يسيروا في حرقتهم بمقتغى احكام القوانين مع 

مراعأة متتضيات الشرف والاستقامة وعدم المرويج عن حد الآداب 5 


إفنفف الحصاماة 
الرافمات التحريرية اوالشفاهية وان يدافموا بلاعوض في القضايا الني 
تحال اليهم من الحا ٠‏ وان لا يترافوا ضد خصم_كلدوا من قبله بامرافمة 
عنه او ابد وا له رأياً في القضية - وان اث شروا الاجراات أللازمة للدعوى 
تحت مسئوليتهم مدة التوكيل ٠‏ واذا نموا عن التوكيل وجب عليهم ات 
ستمروا على مباشرة تلك الاجراات مدة خ+سة عشر 0 من يوم أعلان 
الوكل بتحهم عن النوكيل لكن ن اذا عزل الموكل الوكيل فلا مكون هذا 
مكلفاً عباشرة بلك الاجراات ويجس ان يكون الاعلان على يد حضر 
ومتى انتج التو لتوكيل وجب على الحاي ان برد لموكلة اوراقه ومستئداته 
الاصلية عند طلبها الا اذا كن اجرته قد دفت اليه فله ان بأخذ على 
نفقة الموكل صورا من الاوراق التي تثبت حةوقه في اجرته : ثم هو لا 
يلزم بتسليم الاوراق الع تي حررها في الدعوى ولا الخطابات الواردة اليه ولا 
امستندات التي تثبت نشت مادفه مقدماً من المصاريف مرى عنده ول برده 
موكله اليه ٠‏ بل يجب عليه ان بمدلي موكله اذا طاب صور تاك الاوراق 
بشرط ان الوكل يدفم رسومها 
0 سابعاً 
الاجرة 
لامحامين ال بعقدوا اشتراطات مع موكليهم على اجرتهم الا انه لا 
يسوغ لم ان يشترطوا اخذ شيء ه رد المتنازع فيه ٠‏ وههءاكانت الاجرة 
لمتفقعليبا فانه يجوز زالمحكة ت تغزيلها الى الحداللائق عتتذىالمادة (14ه) 
من القانون المدتى ٠‏ فان ل يننفق لوكيل والموكل على الاجرة قدرتها الممكئة 


الحاماة في البلاد المصرية ساسع 

باعتبار همية الدعوى واتماب الحامي 

تلك هي نصوص اللاتحة اتينا بها بالااختصار ٠‏ وغاية ما اردئا من 
ذ ها هو الاشارة الى وجود نوع من التقدم في اعتبار الحاماة وات 
بيت ناقصة من وجوه شتى ٠‏ الا ان الحاك لم تحسن العمل بمقتضى هذه 
اللائّمة من حيث الامتحان ٠‏ فكنا تساهلت في الاول تساهلت في القناني 
وكانت النتيجة ان اللاتحة لم | تدر في عطائة الحامين برا عسوساً بل انها لم 
تزاثر مطاناً واممست قّ 0 ورق بلا جمل 

الدور الثالك ك 
وهو الاخير 

ما كانت الحاماة يا شرحناحالتها داعية لاطمئنات النفوس ورضا 
الديئة المأكة والحمكوءة وكثيرا ماعلا صراخ الشكوى من اعمالما واليك 
مأكتبته عنها في تقريري السنوي عن امال محكمة الاسكندرية لحضرة 
النائب الع.وبي بتاريخ اير سنة عه 

« غير خاف ما لإدفاع عن المتخاصمين امام الي ؟ ؛ من الاهمية » 
« فا لحامون ِ الواسطة بين القضاة وذوي 0 ولا شلك ني ان لهم « 
« دخلا يجي الالتذات اليه في سير ل واقناع الناس عنقم القانون » 
« وجملبم على احترام واجباتهم بأعظاسام شأن 5 ل وتمثيل الأقفي خيلتهم » 
« يما بلي من التجلة اذيك كان من الواجب الاعتناء بتأنيم وجعلرم على » 
« درجة مُكنون فيها من القيام بواجباتهم اللطيرة باع من شبد » 
«لحم ماضيهم با يضمن هذه الشروط من دربة في العمل وصدق في » 

6 


فلقة المحاماة 

« القول ونزاهة في النفس ولكن بظهر ان الموادث حالت بطبيعتها دون » 
« الوصول الى هذه الناية فالا 1 الاهلية افتتحت حديء وكان يازم لها » 
« محامون وليس هتالك نظام يختارون بمنتضاه فوقم الاتذاب على كثير » 
0 ممن تطلم الى هذه 3 الادمة وجاء ف فيهم بالطبع الطيب والردي' ث2 
« جرى العمل يت 0 0 عا» 
« فطر عليه من المفات والاخلاق وكان الما منهم قليلاء واستير » 
« الال على هذا المنوال حتى صدرت لانحة 6 ربيع اثاني سئة 1*5 » 
١4( «‏ دسمبرسنة م١‏ ) خاءت ببعض الفوائد لاشتراطها اوصاناً 6 
, وقيوداً تمنع غير ذي الاهلية من الدخول في هذه الطائقة الا انها مع » 
« ذلك ل تف بالغرض المقصود فهي شترط على من يطلب الاحتراف » 
٠‏ بالحاماة ان يكون سنه واحدا وعشرين سنة على الاقل وهو 0 2 
كاف لان المادية والعشرين عادةً لاتؤهل صاحبهبا الى عمل عظيم 
« وطبني ان تشترط الخامسة والعشرين بدلما ٠‏ وتشترط الكفاءة 7 «( 
« في فن الحاماة وهو قبد مبهم لانه يشير الى المعارف اللازمة في الحاماة» 
« ولكنه ل بعينها وليست في الواقع الا المعارف القانونية الني تطلب من » 
« القاضي نفسه وإذلك جاءت لمات الامتحان بغير المنتطار ودخل في » 
« الحاماة غير من هو جديربها ٠‏ ول تنشترط معرفة اللاة المربة الصحيحة » 
“أو معرؤتها كالممتاد مع معرهة الاذة اللرنساوية يجانبها مع الن ذلك » 
« ضروري جر لان القانون موضوع باللذتين والذي لا يعرف احداها » 
٠‏ على ادوشًا يتعذر عليه فهم التانو نم وضعلانه لايدرك ع الزاكيب» 


الحاماة في الللاد المصرية لاضف 

« ولا يفته معاني ترتيب الالفاظةما ينغي 

« هذا وطريقة التأديب غير وافية باللازم لأ الحم الاإتدائة لا» 
« تماك حرية افكارها في هذا الشأن وخضوعها أي للنة الامتثئاف » 
« يذهب بقسم كبيرمن الفائدة المقصودة خصوصاً في التوبي والتوقيف» 
« ومن رأينا ان يكون الصكم الابتدائي نافذا بنير استثئاف في هذين » 
« النوعين وان يكون الجنة المحمكمة الابتداية عضو في للئة الاستعئاف » 
د اذا 3 بمحو الادم وهناك طريقة ثالعة وهي تعميم الثانية ٠‏ ثم اشتراط» 
« ما أشرنا اليه في القبول وأحسن من ذلك اشتراط شبادة دراسية تدل » 
« على ماتقدم 

«كذلك ينبنى اشتراط ان يكون لكل محام مكتب عنصوص » 
« ان لم يكن مشاراً لثيره وان يكون له دفاتر مساب موكليه وان يكون » 
« بينه وبنهم شروط يستدل بها على ما حصل الاتفاق عليه بينه ويينهم » 
« حتى لأيكون من داعية الى استشهاد شمود أو أدلة اخرى عند النزاع » 

دنم ان طريقة الاستعلام التبمة تمن يقدمون طلا للامتحان غير , 
« وافبة بشيء من المقصود فيها لان الثيابة تقتصر على ذكر اسم الطالب » 
« جردا عن كل بأن جيزه ولهذا نرى الرد على هذه الاستعلامدت ابيا » 
د الاقليلا والاؤلى ان بكاف الطالب يبان حياته من اياء درسه الى يوه » 
« الطلب ليكون الطريق سملا في الوقوف على حقيقته ٠‏ ٠ه‏ » 

وما زالت الشكوى #ستمرة من الجهاة حتى احتدت نقارة القانة 


بامرها وتمدت الى وضم لانحة صحافة دوق المتخاصمين وضاءنة اهئة 
شع 


حضف المحاماة 
الحاماة فصدرت لاشمة دبع الاول سئة ١816‏ (15 سبتمبرسئة هم١)‏ 
وبسرنا ان ملاحظاتنا وقمت لدى النظارة موقم القبول ونصت اللاتحة على 
كتير منها كا عرضناه وعلى قليل منها مع بعض التغبير ول يهمل الاطلب 
واحد وهو المتعلق بأتخاذ المكاتب والدفائر والوثائق 

وتنقدم اللاتحة المذّكورة الى ثلاثة ابواب وشاتمتين : نص في الباب 
الاول منها على الشروط اللازمة لقبول المحامين واشتغالهم بحرقتهم » وفي الثاني 
على حقوقهم وواجباتهم٠‏ وفيالثالث على طرف الأديب الخائزة عليهم ٠‏ وفي 
اللائفة الاولى على أ>كام وقتية تختص بالحامين المقررين امام المحاحكم يوم 
صدور اللائحة. وني الثانية عل حكيفية سريانها والفاء ما تقدم من اللوائح 
والقوانين المتعلقة بالمحاماة 

وسنتبع في شرح هذه اللاتحة ما جاء فيها من الترئيب 


+ لق اديج -- 
٠‏ 1 
أصراذل 
( وهو الباب الاول من اللاتحة ) 
في الشروط اللازمة لقبول المحامين واشتنالهم بحرقهم 
قات المادة الأول 
لا بحوز لاحد ان يتتتعل تحرفة الحاماة ( افوكابو ) في الا؟ الاحلية الا ادا ادر 
أسمة 5 حدول امحامين 0 ألافوكاتية ( 


'نت هذه المادة بلفظ جديد هو( اثوكتو ) لم يكن معبوداً من قبل 


الحاماة في البلاد المصرية وباس 

في قوانين الحم الاهلية والأواتحم والاوامر المختصة بالمحامين وهو لفظ اجمي 
يميل الى اللغة التليانية ووجوده في قانون عربي غير مستحسن لما فيه من 
الاشارة الى فر اللغة المربية فلا توجدكلة فيها تقابل تلك الكلمة الاحجمية 
غيران وجودها في اول مادة من مواد هذه اللاتّحة صادر عن فكر ود 
وذلك لان الحا بالمرية هو ( الافوكاتو ) باللنة التليانية او( افوكا ) باللغة 
الارنساوية وكانت المكومة ترى ان لظ ( افوكا) شريف لايليق بالحامين 
امام الحا الاهلية فأطلت عليهم في لوائحها العربية اسم (وكيل الدعاوى ) 
ثم اسم (محام ) وفي الطبعة الفرنساوية اسم ( وكيل ) فقط وقد علدت ان 
رجال الحا المختلط ةكانوا بمارضون في اطلاق اسم ( افوكا ) على محامي 
الحا 1 الاهلية ما عارضوا في الوسام الذي رسم سنة ؟ لقضاة الماحكم 
الاهلية واعضاء نيابتبا وهذا وذاك بدعوى امتيازه في القضاء فلا بليق أن 
يتشبه بهم فيا جعلم ممتازين عن بقية الحيآت الموجودة في الحكومة 

الاان نظارة المتقانية رأت انها اشترطت في الحامي امام الحاكم الاهلية 
ما هو مطلوب في الحابي امام الحاكر الختلطة وانه ل ببق من باعث على 
وجود فرق إبن الطائقتين فمبرت في اللانحة المديدة الفرناوية بلذظ 
( افوكا ) وعدات عن النفظ السابق ثم حفظت في النسخة العريةكلة 
( احاني ) لانها هي المعابل المقيق واردهتها بكادة ( افوكا ) لتدل بذاك على 
انها سوّت بن الأريقين وان 5 لديز وهو دعوق التأخر قد زال 
وهو التنات د فاعله عايه ونجدر بالحامين ان نحفةوا هذه التقة جمدم 5 


ممليم على م تقةضيه قواعد صناءتهم 


لاضف المحاماة 
اشترطت هذه الادة ادراج الا: سم في جدول المحامين ليتمكن الطالب 
من الاشتنال حرفته وذو شرط ” بي ف الفيقة لاه ألا شوفر الابعد 
اسايقاء شروط القبول نفسبا وكان الأول تأخيره عنها 
والحدول هو عبارة عن ورقة تكتى عليها في كل كة أسماء الحامين 
القبولين امامها 
ولايدرج اسم احد في جدول الحامين الا اذا توفرت فيه الشروط 
المقررة في المادة الثانية وهى 
اولا ان يكون حارًا لشهادة س «درة اللقوق الحديوية دالة على اتمامه الدروس 
(ديبلوما ) او شهادة من احدى مدارس المقوق الاجنبية إشرط ان تقرر الاحنة 
المشكله لانطر في طابات قبول الحامين انها تقوم مقام الشبادة المذكورة اولا 
ثانياً .أن يكون حسن السمعه والصيت 
ثالثاً ان يكون مقما ف القعلر المعمري 
وقد وفى الشرط الاول بقيود كثيرة فال ايجاب الشهادة الدراسية في 
5 00 يستلزم ان يكون الطالب عالأ بالانة المرية ولنة اجنبية غيرها 
اذاكان 2 ا عدرسة ة المتوق الدوية. ولكن برد عليناانه ريما 
كان خا 06 لشبادة ملدرسة ة اجنبية ولا يعرف الاغة العرية ويكون ظاهر 
المادة ايضا قبول محام امام الحسكة الادلية لايعرف لنتها الرسمية . الا ان 
هذا الرأي مردود لاشتراط المادة ان #رر لمنة القبول بان تاك الشهادة 
الالجننية مسأاوية أشبادة مدرسة الوق ٠‏ ويديفي ان معرفة اللئة الدرية 
شرط اعلى في الحاماة امام م الحاكم الاهلية فلا يجوز لاجنة ان تقر رالمساواة 
3 ذا كرت الذاات 1 ما 0 وهدذه 2 ي |لمكنة ١‏ في التفريق بين 


الحاماة في البلاد المصرية لولم 

الشهادتين من حيث وجوب ذلك القرار ٠‏ على ان ما تقوله انما هو رأينا 
وقد يجوز أن تميل اللجنة الى ضده فبتي البحث مفتوحاً 

ولاكان الم إلائة العربية من الزم شروط الحاماة اما م الحأكم الانعلية 
رأت المسكومة ان تنص على اشتراطه فصدر الامر العالي المؤرخ +؟ رمطان 
سنة ٠١ ( 18١6‏ فبراير سنة 1854 ) يتعديل الفقّرة الاولى من المادة الثانية 
من اللاحة بالكينية الأتة 

ان يكو حائرآ لشهادة من مدرسة الحقوق الخديوية دالة على اتمام الدرروس او 

احدى مدارس المقوق الاحنية بشرط ان تقرر الاجنة المشكلة لانطر في طلبات قبول 
الحامي على انها تقوم مقام السهادة المذكورة اولاً طبقاً لامرنا الصادر في ٠١‏ ابريل 
سنة 18517 والقرار الصادر من ناطر المعارف العمومية شارخ م وليه سنة /اهما أو 
يكون ادى مدة حمس سنوات على الاقل في وطيفة قاض او عصو ثيابة بللما؟ الاهلية 
و يكن حكم عليه ناي عقوبة كس إسرفه 

اما الامى العالي الصادر تاريخ ٠‏ ابريل سنة 10وه١‏ فبو الختص 
باعتبار ( الدبلومات ) والشهادات الدراسية التي تعطيها المكومة المصرية 
دون سواها. والقاعدة الني وضعما هذا الاص ضش أنه لايدخل من المصر بين 
في خدمة الأسكومة المصرية الام ن كان حائزة اشهادة من المدارس العمرية 
3 استئق من هذا الح من كان حائز لشبادة من هدرس ةكاية اجنية 
ممتبرة يصفة فانونية أدى حكوءتها ع٠‏ بل ضرط طان حامل ثلاث الثم بأدة بزدي 
( امتحااً 5 اللثة اله رسة عا ىّ ممتغفى ام لائحة اعطاء شبادة || راسة 
الثانوية ( بكالوريا ) ٠‏ فان ل يكن حاتزا زالشبادة الدراسة الثانوية المصرية او 


شهادة دراسية اجنبية معادلة لما وجب عايه ( بأدية الامتحان في في جيم 


ب الحاماة 


الملوم القررة الحصول على تاك الشهادة ) ٠‏ واذكانت الشهادة الاجنيية 
التي بيد الطال شهادة من احدى مدارس اموق وجب عليه اط ان 
يدي امتحاناً في موضوع القوانين المصرية عدرسة الأقوق الخدبوية في 
المواعيد المءتادة لامتحان تلامذتها على الكينية والشروط التي يقررها ناذار 

المعارف العسومية بالاتحاد مع ناظر اللْمَانة ٠‏ وقد “ان لناذا ران على ثلاث 
الكينية وهذه الشروط 0 اذظر المعارف قرار بديائها في م صذر سنة 
وما( م وليه سنة م١‏ وهو ذلك الترار الذي اشاراليه التعديل المديد 


والذي تلخص مرل ' هذا أله رارهو ما أي .كل صاحب شهادة 
قضائة صادرة من مدرسه ة أجنبية عل مهتضى الام العأ لي الرقم ٠‏ ابريل 
سنة 0م١1‏ يريد اعتبارها معادلة للشهادة المصرية يجب عليه ارت يؤدي 
امتحاناً بمدرسة المتوق المديوية في المواد الآتية 
اولاً الشسريعة الاسلامية ( الاحوال الشيحصية ) 
ثانا قانون المرافعات الاهلٍ 
0 ك2 
ثالثا قانون العقونات ويحقيق النايات الاهاين 
رابعاً القانون الاداري العمري 
وعايه ) أن يقدم طله لناطر مدرسة اموق عل ورقة معة هَ فية الثلاية قروس 
قبل افتتاح الامتتحانات السنوية محمسة عسريوماً على الاقل ) 
وان يرفق به تذّكرة ولادته وشبادة الدراسة الثانوية وشبادته القضائة 
وقد عل :ا كين يمكنه ان يقدم شبادة الدراسة الثانوية ٠‏ وفي القرار ايضاح 
كيفية اجراء الامتحان ومقدار الرسم الذي يدفمه الطالب وغير ذاك مما 
لايدخل في بثنا 


الحاماة في البلاد المصرية رام 
فاذا 3 الطالب في اداء الامتحان تعطي اليه شهادة معادلة توغ له 
الدخول في الوظائف الاميرية وهذه الشبادة يعطيبا ناطر المعارف العمومية اسم 
الحسكومة المصرية 
مكذا اصبحت معرفة اللغة المرية شرطأ واجبأعل من يريد الاحتراف 
بالحاماة ٠‏ وعلى اللجنة ان تنظر بين أوراق الطالى ا از لشبادة اجنبية ان 
كانت شهادة ( العادلة ) من بها 
هذا ولا يخنى ان تاك الشروط كانت حرم العدد الكثير من قضاة 
الحاكم واعضاء نيابتها من الاحتراف بالحاماة اذا خرجوا من وظائقيم لسبب 
غيرمهين ٠‏ ككنت اتخيل بعض القضاة جالساً يقضي بين الناس ورزن اقوال 
الحامين و ع على هذا بالاصابة وعلى ذلك اد وينقب على اعمالهم 
فيقول قولا لامرد له هذا باطل وهذا ميم واراه اذ مخلى عن وظيفشه 
ليس اهلا لان يكون محامياً يعرض آراءه جرد عرض على غيره مم ن كارت 
بالامس لهم قري فاشمر بان هذا التفريق لا يوجب التكريم ولا قذي 
حسن اعتقاد فريق في فربق خصوصاً اذا لوحظ ان ججيع المحامين لبسوا 
ن حائزبي الشهادات بل هؤلاء يلون الى الآن وكانت بض اخوانى 
ييرغبون الي” في رفع هذا الما انع من امامهم لذاك قدءت مذكرة عا تقدم 
من الاسباب ب ني 7 توجب الساواة فكانت سا في زيادة القسم الاخير هن 
حديل المادة الثانية السابق ذكره وهو قوله 
أو يكون أدى, مدة خس سوات على الافل في وطيعة قصس و عصوليبة إن؟ 
الاهلية و! كن حكم عليدناية عةوبة تأدبية تمن سرفه 
وحينئد د فالذين يشبلون في المحاماة الان قسوان. من حزوا التبادة 
5:١‏ 


م المحاماة 
على ألكيفية التي شرحتاها ٠‏ ومن كانوا قضأة أو اعضاء نيابة مدة جمس 
ستين وتركو! الوظائف لسبب غير مهين ومئه عدم المي عليهم بعدوية 
تأدربية تمس بشرفهم 
وتما وفى به الشرط الاول من شر وط القبول في المحاماة اشتراط السن 
فان نوال الشهادة في علم المتوف لايتأتى قبل المادية والعشرين عاد 
والثالى ان يكون بمده على ان في ايجاب القرن اولاً امام للحاكم المزئية 
ضهانة جديدة لمرفة كفاءة المحابي م سابينه 
وبهذا الشرط زال عن هذه اللائّمة ما كان موجباً للانتقاد على اللائحة 
السابقة وهو اطلاقبا م-رفة فن المحامأة بنير قيد ٠‏ فالشبادة برهان رسمي 
على الالمام بعلم المقوق وعي تقوم مقام الامتحان ولذلك الذته اللاتحة الحديدة , 
لعدم موجبه 
ويدخل تحت الشرط الثاني حسن الذذكرى ومنها ان لا يكون صدر 
على الطالب حك قضانٌ او تأدبي يخل بشرفه اذ حسن السممة والصيت 
يقتضيان عدم نلوث صاحبهما با ييشين سيرته ولهذا كتفت المادة الثانية 
بحسن السمعة والصيت تفادي من التكرار 
والشرط الثالث الاقامة بالقطر المصري وهو قيد قصد به في المقيهة 
الايضاح لان نصوص اللاشحة كلها نقتضيه فهي توجب القرن سشة امام 
احدى الحآم الجزئية قبل الاشتغال امام المحاكم الكاية وساتين امام 
هذه قبل المرافعة في محكمة الاستثئاف وذل ككله يستلزم الوجود في القطر 
المصري بلا شببة ٠‏ وليتها بدلت هذا الشرط بشرط اللنسية فاوجبت ان 


المحاماة في البلاد اللصرية [افنضف 
5 م - و 5 . 

يكون الطالب مصرياً اوعئانياً جرياً على قوانين الامم التمدنة لما في هذه 
الصفة من الضماءة المطلوبة في فن المحاماة كعرفة عوائد القوم والوقوف 
بمجرد التربية ينهم على كيفية معاملاتهم وطرق معاشرتهم ووسائل كسبهم 
لبعده ا ذلك واحتياجه الى زمن طويل للوفوف على هذه المعلومات 
الضرورية ٠‏ ولمل المانم من ذلك وجود الاختلاط الكلى بين الاجانب 
والصربين في هذه البلاد واختصاص الحاك الختاطة بقسم عظيم من سلطاة 
القضاء المصري فضلاً عن عا التتسليات وروم مإعاة لابين الالبائب 
الذين يشتغلون امامبا ٠‏ وعلى كل حال فاللاتحة الديدة أرق بكثير من 
سابقتها في هذا الباب وعادة القوانين اف تثترق فملى الحامين امام 
الحاكم الاهلية ان ببرهنوا على استحقاقهم عناية وحتوقاً أوسم من 
هذه الوق 

وقد اهمات المادة اشتراط مكتب صوص لامحأني وايجاب الدفائر 
والوثائق ٠‏ والظاهر انها اعتبرت هذه الامور من المسائل الاولية انمي ترك 
الى احابي نفسه وهو خط اذ الواقع الآن انه ليس لكثير منهم محل عمل 
مخصوص غير ينه وعادة لأمكون فيه من يقوم مقامه في غيبته ٠‏ م لدفائر 
ضرورية لمعرفة حساب ارباب القضانا لاننا نشاهد على الدوء عر 
الوكلين من الركلاء مشاتة بالرسوم ولامرث د ليها لاهرا أجعة ة الاورق ورجا 
استرق ذلك زمئاً لوبلا ا 6 تت 


عندة أوكله بانه كان ترافم 3 في قضبة او قط 


١ 
عي ى عدم اداء ماى‎ 


بي في 
غمر الني ا 


ا المحاماة 
بلا ٠‏ ذلو كان لكل قضية حساب عخصوص في دفتر مطبوط لكان 
في ذلك ضمانة الموكلين 

والشروط لازمة كذلك بين الجحابي وموكله على ما اتفمًا عليه مرن 

الاتماب وهو امس تراه من الزم اللوازم في صا المحامين وارباب الخصومات 

على السواء ٠‏ امافي صالح !! المحامين فلأن المحاكم قد جرت على التقتير في 
تقدير اتعابهم ولا نرى سيا ذلك الاماركز في ذهن التضاة من انف 
المحالي قد نال ارب كبيرة من موكله يوم ان استلم منه الدعوى ونسوا أن 
طبيعة البلاد واخلاق الناس محول في غالب الاوقات بين المحاني وموكله 
في عفد تنك اثشر وط فيجري الام بينهما على بركة الله ومتى انتبت الدعوى 
ابتدا الخصام على الاتعاب الاقليلاً ٠ومن‏ المحامين من يرى طلب الاتماب 
اوما بتي منها غيرملاثم لكرامته لاحتياجه الى الاثيات وتعرضه الى انكار 
موكله الذي فرح بكسب الدعوى ونمي انه كسبها على يد رجل وجب عليه 
شكره باداء حمّه الترتب في ذمته ٠‏ وعدم تحر بر الاتفاق هو الذي يشجع 
اسصعاب الدعاوى على الاتكار او الادعاء بالدفم ٠‏ فوجود الكتابة يضمن 
ذل ككله ٠‏ واما في مصلحة الموكلين فلانه شين ا مغدار الاتعاب المتفق 
علييا فاذا كان اللحابي قد اثر عا على موكله ورفع قيمة الاتعاب بما يزيد عن 
الخد اللازم امكن لاقاضي ال خفغما الى اد الذي بغي . ٠‏ وفيها ضبط 
للمعاملات فيتعودون على الصدق ويقدمون على اداء الوق طوعاً فتتواد 
فيب محبة ار والوقوف عند الوفا بالعقود وني ذلاك من تدب النقوس ما 
كير ثفعه وتعظم فلكدانه ش 


الحاماة في البلاد المصرية رهبم 

وعلى من يرب قبوله بصفة عام ان يقدم طلا بذاك الى اللجنة 
الختصة بتقدير القبول وعدمه مشفوعا باوراقه الني نثيت توفر الشروط 
السايق ببانهأ فيه 

وتوجد اللجنة المذّكورة في محكة الاستثناف خاصة ٠‏ وهي مؤلفة 
من رثيسها والنائي العموبي او الافوكاتو ال.وبى واحد القضاة وتعينه الجمعية 
العمومية في كل سنة 

قرارات للنة الاستثناف كه 

م تنص اللاتحة المديدة على ان لمذه اللجنة ميعادا مميئا تجتمع فيه 
كياكان ذلك في اللائحة لني قبلبا وهو سهو من الواضع للروم محديد مواعيد 
الاجتماع اذ يجوز ان يبق الطلب اشر ولا تنظاره المجنسة ٠‏ ومتى اجتمع 
الاعضاء لزمهم النظر في الطلب من حيث اجتماع شروط القبول في مقدمه 
فاما الشبادات فمّد عرفت ما يقبل منبا وما لا يقبل واما حسن الس.مة 
والصيت فيابت با يقدمه الطالى من الشباد'ت التي تدل على استقامته 
وحسن اخلاقه مع معاشريه ومواطنيه وبا حصل عليه النيابة الس.ومية من 
المعاومات الجائز لما في كل حال طلبها من بعرةبا 

واما الاقامة في القطر المصري قتكني فيبا شبادة من اد'رة الضبط 
المتوطن في دائتها 

ومتى ظهر للجنة ان ججيع الشروط مستوفة تقرر قبول الطالب وتأمر 
بكتابة اسمه في المدول وحينثذ يجوز له الاشتفال بحرفته ٠‏ و ذال لتوفر 


فيه تك الشروط كلبا او بعضبا قضى ,رفض طلبه ( مادة 4 ) 


القعة المحساماة 
فز في تجديد للب بمد رقضه » 
ليس أن رفضت لنة الاستئئاف قبوله لعدم استيفاء الشروط المنصوص 
عنها في المادة الثالئة ان يجدد طلبه اليها فيجيع الاحوال بل ان كانالرفض 
مبنياً على سوء السمعة والصي تكن نهاياً حيث يقفل باب امحاماة الى 
الابد في وجه الطالب لان سوء السيرة دليل على فساد الكلق ومن ساد 
خلته لايشبنى ان يحترف بصناعة مبناها نطهير النفس مما يشينها (مادة 5) 
وان كان الرفض مبيا على عدمكفاية الشهادة القدمة من الطالب 
( اذالم تكن من مدرسة المتوق الحديوية ) جازله تجديد طلبه بشرط 
تقدم شهادة أخرى (مادةه) 
ولا يجب امهاله مدة معينة بل يجوز مجديد الطلب في اليوم التالي 
ارده وللجنة النفار في مساواة الشهادة الحديدة لشهادة مدرسة المقو ق املا 
وقد سكتت اللاتحة عن الاقامة ذم تقض برفض الطلب ان لم يكن 
صاحبه مقها في القط ر المري ٠‏ وشاهره عدم الاعتداد بهذا الشرط اي 
جواز القبول عند عدم توه ره ٠‏ ولكنا لانم بذلاك لأفيه من عدم النائدة 
أذ الغرض من 0 منفعة المحاهاة واتذاء ولا يق ذلك الا باشتغال 
العلالب وو لأبكون مشتفلا بجامع البعد عن »ركز العمل فيها 
ولعل واضم اللاشحة رأى ان تعبد ااطالي بالاقاءة في القطر اللصري 
كاف في قبول الطاب ٠‏ لاشتراط الاشتغال ووجوب قضاء المحني سددة 
37 السام المزيّة قبل ان تجوز له المرافمة امام المحآ كم الابتدائة وساتين 
امام هذه قبل جواز قبوله اءام تحكة الاستاناف ولا يتأنى ذلك أن لم .يكن 


الحاماة في البلاد المصرية إفففة 
مقا في مصر بالضرورة 
<« الاشتغال بالارقة بعد القبول » 

مت تقرر قبول الطالل وجب بمقنضى المادة (7) ان يبدا بمباشرة 
مهنته امام الحم المزئية مدة نةكاملة لكنه الاشتغال بها بعد ذلاك امام 
الحكمة الابتدايّة ثم هو لايقبل في الرافمة امام حكنة الاستناف الا اذا 
قضى ستتين مشتغلا امام المحمكة الابتداية 

فاذا مضت السنة الاولى امام الحاك لزي وطلب الحاعي قبوله في 
امرافمة امام الحسكمة الابتداثية وجب عليه ان يقدم طابه الى اللجنة المختصة 
بذلك٠وهي‏ مؤانة نحت رئاسة رئيس الحمكة من رئيس النيابة اومن احد 
«كلاله ومن احد قضأة الحسكة بين في كل سنة بقرار من اللمعية العدومية 

والحمكة المختصة لمنتها بالنار في هذا الطلي هي التي يكون الطاب 
ممما في دائرة اختصاصها فلا يجوز له ان يقدهه الى محكمة مصر ملا ان 
كان مقياً ئّ دارة حكة طنطا ٠‏ وسبيه ارادة الشارع ان يكوتف قبوله 
مبئاً على قتاع تام من اجتهاده في عمله ٠‏ وسبل على رئيس اللحمكدة وريس 
النيابة والقاضى الذين نالف م* منهم الاجنة ان يعوا على ذلك هتى كان الطاب 
مقها في دائرة محكاتبم بخلاف ما اذا جاز نظار الطاب ني عكة؟ اخرق 

فان بدأ احدم الامتفال في حرفته "ماء محكدة ثم التقل الى دائرة 
محكة غيرها في 'ناء السئة كان النار في ابه من خصااص جئة امحمكة 
اج تي اطال التوطن في دا ناميا نصت عليه لمادة [ه) 

وقد سكنت المادة عن الخالة ألىي تشاوى فيها المدثان بال أقاء هنا 


دئقة الحصاماة 
ستة اشبر ومثلبأ امام تحكمة أخرى فلم بين اي الحمكمتين تختص لمم 
في الطلب ٠‏ والاولى ترجيح الحمكمة التي قضى الطالب في داترتها الستة 
اشهرالثانية مع الالستعلام من الحمكة الاولى 

اما اثبات الاشتنال فملاً بالارفة مدة السنة فانه يتوفر بتقديم كشف 
مشتعلى على القضايا التي ترافم فبها الطالل مصدق عليه من قاذي الامور 
المزيية اوالقضاة الإزئِين الذين يكون ادى مهنته امامهم طبقا للرادة )1١(‏ 

ويلحق بالاشتغال في اارفة مدة سنة امام الحآكم المزيّة اقامة المدة 
بوظيفة قاض او عضو في النيابة او 5 للم المتوق في احدى المدارس التي 
توم شمادتها مقام الشهادة التي تعطى من مدرسة المتوق اللديوية ٠‏ فان 
يكن قضى سنة كاملة جاز له المع بين ما قضاه في الحاماة وما قضاه في 
احدى الوظائف المذّكورة ( مادة ؟) 

وقد جاءت المادة بذكر الم في احدى المدارس الاجنبية دون العم 
في مدرسة المقوق اللديوية لالكون واضعرا بريد نع معلم هذه من 
الزية التي دكرها في جانب معامي المدارس الاخرى اذ مدرسة الوق 
المديوية هي الاصل وشهادتها هي التاعدة التي بقاس عليها غيرها .رن 
الشبادات فاازية ثابتة لمعلميها من باب اولى ولدلى هذا الاعتبار هو الذي 
جعل الشارع لا يذ كرها في المادة المذّكورة. ولابقال انه نسيهافان ذلك 
بعيد اط لحضورها في الذهن عند در مدارس المقوق الاجدية بالطيم 
اذا رف الطاب الى اللجنة اقتصة وجب عايها ان لا تنظر الا في 8 


الشروط المكررة قٍ الادة الساشة أو عدم وجودها ١‏ مادة ١١‏ ( وذاهره أنه 


الحاماة في البلاد المصرية روم 

متى تبين للجنة ان ألكشف الذي قدمه الطالب ببيان الضايا الني ترافمفيها 
يدلعلى انه اشتغل حقيقة بالحاماة مدة سنة أزم قبوله وجويا . ٠‏ وقد يعترض 
بانه لا بد من است.رار حسن السمدة والصيت وهو احد شروط المادة 
الثانية لانه شرط عام يفقد الحايي بفقده صةته وحق الاشتغال عهنته ولان 
حسن السلوك غير لازم على الدوام والعيب يمحدث فازم التحقيق مد 
استقامة الطالب اي من استراره عايها خصوصا وان سنة التجربة هي اول 
عهده بالعالم ايت وهنالك حك الصفات والاخلاق ٠‏ لكن هذا الامتراض 
مردود 3 الحاي وهو في زمن التجربة خاضم مع لنظام يضمن حسن سيرته 
فى م بض عليه هذا نظام ب يخالف ذلك الشرط الذي ثبت له في اول 
الامر فلا محل الطمن فيه بعد ذاك 

وما ذكر هنا يذّكر بالنسبة لقبول الطالبين أمام محك.ة الاستئناف 
غير ان مدة التجرية ساتان بدل سنة واحدة ييا ١‏ طالب أماء احدى 
الحاكم الإتداية ويكون الكشف التدم منه مصدقاً عليه مر ريسا 
و 0 من مدة التجربة الزمن الذي قضأه الغاللى في الاشتغال بامحاماة 
أمام الحا 5 الختاطة ( مادة م ) ولا داعي اشر هذه المادة لفاهور علة 
حكل| وهي المساواة بين المسكنتين الاهلية ولختلطة من حيث تدريب 
الحامين على اعمال حرقتهم 

غير ان هناك مسئلة نجس االبحث فيبا وهي هل بشترط في حسبان 
مدة اله شتغال بالحاماة امام الك الاتلطة من مدة التجربة اللازمة قبول 
أمام احدي الاك الابتدائمة اوعكنة الاستثئاف الاهلية ان يكون اسم طالب 
1 


( سبع المحاماة 

الانتفاع من هذا النص مقيدآني جدول الحامين بناه على قرار من للنة 
حكة الاستثناف الاهلية طبقا ليادتين الاولى والثالثة من هذه اللاتحة أولاً 
يشترط ذلك ٠‏ وانائي الاجابة على هذا السؤال طريقان الاول ان يِوْخْد 
0 ظاهره فلفظها مطاق ليس فيه ما يوجب سبن . 
قيد الام في جدول ل الحامين ٠.‏ وقد يضاف الى ذلك ان للمحاك الختلطة 
انو تجري عليه في قبول الحامين امامها وهو يشترط قبد الا: لم اولأأئم 
الاشتثال بالمرفة ».دة التجربة فلا موجب لتكرار قيد الادم نماك 

والطريق الثاني وهو ما أراه صوابا انه يجب قيد الادم مام الحمكة 
الاهلية طب ليادة الاولى من اللائحة والاوجب رفض 05 09 طالت 
مدة الاشتدال أمام الحاى المختلطة لانت النظامين منفصلان عن بعضهما 
تام الانفصال وقد علتنا الحا المختلطة ان القييز بينهما من الزم الدروض 
حتى انها ترقت في رما هذا الى عدم اعثبار احكام الحا 1 الاهلية الصادرة 
بالتفصل بين رجلين مصريين لبس بثهما اجني وان كان محجوزالديه ٠‏ فلو 
يكن لنا من الادلة على رأينا هذا غير مقابلة النظير بالنظي رلكنى ومع ذلك 
انا جد فى الممارئة ببناللاهمة القدعة الصادرة في ١٠١‏ ريع الثاني سنة لحكل 
18 دسمبر ستة ههه ) وين اللائمة الحديدة ما يؤيد رأينا : قالتالمادة 
[و؟) من لاتحة سنة 0ه ٠‏ (الحامون ن المقبولون أما م الحا صكر امختلطة 
يشبلون لدى الحا الاهلية ايضا بناة على طلبهم بدون توقف على امتحمان 
او تح علهم بشرط اتقيادم لاحكاء هذه اللاتحة ) وقد جاء شارع سنة .م١‏ 
بهذا النص استثناء ا قرره ني المادة الاولى من لاشحته وهو ( عدم جواز 


الحاماة في البلاد المصرية ركعمى 

الاحتراف يحرفة المحاماة عن الاخصام في الدعاوي أمام الحام الاهلية 
لاحد الا اذاكآن اسيه مقبدا في جدول المحامين ) 

فلو ) أت بهذا الاستثثاء لما جاز قبول محامي المحاكى المختلطة أمام 
الحا 1 الاهلية ٠‏ واذا رجعنا الى اللاحة اللدبدة رأينا نص المادة الاولى متها 
عاماً وهو هو نص المادة الاولى من لاشحة سنة ٠ ٠.5‏ غير ان شارع 
سنة م١‏ جر على سنة سابمّه في الاستثناء ولهذا جاءت المادة ٠+‏ ) 
وه التي نشرحها قاصرة على التسوية بين الاشتفال أمام السام الاهلية 
وأمام الحام الختلطة ول تزد على ذلك شكاً مخلاف المادة ( + ) من لاحة 
سنة ١.5‏ فالها صرحت يعدم جواز التوقف على الامتحان وبعدم جواز 
التحري عن سيرة الطالب وسمعته ٠‏ ومن المعلوم ان الاستثناء لا يتوسع فيه 
فوجب القول حينئذ بات ادراج الاممم في جدول المحامين أمام المحام 
الختلطة لا يقوم مقام ادراجه في جدول المحامين أماء المحاك الاهلية .على 
ان رأينا هذا هو مذهي المحا 2 المختاعلة فانبا رفضت قبول 'حدالمحامين 
لدى المحاكم الاعلية أماموا بحجة ان اسمه غير مندرج في جدول المحمين 
المذررين عندها 

فد يعرض ن اللجنة المقده اليبا الئاس ثرى رن المدة اتيي قضاهأ 
الطال ني الاشتنال بالمحدماة غير كافبة ون ا"طلب غير مقبول من جل 
انا رحا ره ائن تعرف المدة ابي وز تجديد الطاب بعدها وطاك 
المادة ( 6 ) بانها سنة كاملة وهلا نصب 


اد رفض الطلى المقده مى احد المحمين قبوله بي المرافمة مام حدى الك ؟ 


(بسم) الحاماة 
الابتدائيه او امام محكمة الاستناف يناء على عدم كفاية مدة الاشتغال فلا تجوز 
مجديده الا بمد مضي سئة من اريم رفضه 

وهو نص صريح لا ابهام فيهكا ترى غير ان ظاهره يزيد على مراد 
واضعه اذ لمدمكفاية مدة الاشتغالصورتان ( الاولى ) ان الطالى اشتغل 
مدة اقل من سنة او اقل من سادين على حسب حال المحكئة التي ربد 
القبول أمامها و ( الثاني ) انه مضى على ادراج اسمه في جدول المحامين 
سنة أمام الحاكم الزيية او سنتان امام احدى المحاكم الكلية ولكنه لم 
ييشتفل في تلك المدة أصلاً او اشتفل اشتغالاً غير مجتهد فيه تراه الاجئة 
غي ركاف في التجربة ٠‏ وضاهر ان اللالة الاولى بسيطة وان الانتظار لمدة 
سنة ثأنية معان الطالب قد يكون امضى سنة الاااماً لاثل عقوبة صارمة 
لائرى ان الشارع قد ارادها ( أولاً) لمدم وجود ما عساه ينسب الىالطالب 
بن الاعال اذ افتسى نان ) الكله مد كوركى اظلن الشو فك قدي 
لكونه اخطأ في حسابه ( ثالناً) لعدم وجود محل المش او التارير لارنف 
الامر واضح بتحصر في مقابلة تاريخين وها تاريم قيد الاسم وتاريخ تقديم 
الطلب ولهذا كله تقول بان المادة لم تقصد بحكررا من تعجل في تقديم 
طلبه ولكن يراد منها عقوبة من يسارع الى ادراج اسمه في جدول المحامين 
ول يكن بسارع الى الاشتفال بحرفته مجدا نهدا لان الغرض من مدة 
التجربة تدريب الملككات على مقتضيات الصناعة وبيان ان الشتغل بها 
ويطيئن الى الاشتغال بها وهها شرطان لازمان للنجاح فيا ومن غرض 
الشارع جس رجالما جديرين با للمحاءاة من الفضل والزايا فصح ان يأخذ 


الحاماة في اليلاد المصرية لدف 

على بد المهمل من اول الامر حتى يعدل عن البطالة الى العمل او ينلبه 
الملل فيترك المكان لمن هو أولى به منه ٠‏ وعلى هذا تقول ان عقوبة امادة 
( 14 ) خاصة بمن لا يكون اشتغل بالمحاماة شغلاً يبرهن به على انه مجتهد 
جد فيه 

وفي المادة عيب اذ ججعت بين طالب القبول للدرافعة عن اللصوم 
أمام المحكمة الابتدائية وبين طالب القبول أمام محكة الاستثئاف ووجبه 
ان مدة الاجربة في الالة الاولى سنة واحدة وني الثانية اثأتان وكان يكتى 
لمقوبة الاول ستة أشه ري تكون العقوبة مناسبة كن مهكذا جاء النص 
وليس من المائز ان يعدل عنه لمن عهد اليهم العمل بموجبه ٠‏ ومع ذلك 
تخشى ان شدة العقوبة تميل باللجان الى التساهل في قبول المقصرين ويضيع 
الفرض الذي قصده الشارع مر ايجاب مدة الاشتغال اتجرية أمام 
المحاكم اإزيّة ٠‏ لذلكتنى تمديل النص على الوجه الذي بيناه 

فاذا رأت الاجنة ان جيع شروط القبول متوفرة في الطالب قررت 
قبوله والمادة ان ريسا يخطره يكتاب 

لمكن ني اصل المادة نص على جواز احتساب مدة القرين باقلام 
الحاكم والنيايات من هدة التجربة في الحاماةما اجازت ذلك لاتحة الحامين 
امام الحاك الختلطة “ولمل واضعها الثثنت الى ان الفرض من اقامة متخرجي 
مدرسة المقوق الخديوية باقلاء الكتاب في الماك هو التوصل الى وظيفة 
في النيابة او الحا كم لكن فاته ان كثيرين »نهم لايوفةون خصوصاً في 


)١(‏ راجع صيقة هيوم 


م الحاماة 
هذه الام وان طال الزمن لقلة الالجه الييم وقد نشأعن ذلك ضياع وقتهم 
بير جدوق وهذا النظر هو الذي ماني عل أن اطلب من نظارة الفاة 
مسأواتهم بالموظفين 5 القضاء والثياية مهلل هذه الهة حقق افاد امسعى 
وصدر الامر العالي في ٠6‏ مارس سنة #ادم١‏ بارت بزاد على المادة الثانية 
عشرة النص الأني 

(وكذلك امال بالنسبة لازمن الذي الق فيه تحت القرين بالحاكم 
الاشخاص الذين عدم شهادة من مدرسة الوق الخديوية او مر*»ك 
احدى مدارس اوروبا دالة على اتمامعم الدروس في علم الوق ويكونون 
حائز ين 5 هذه المالة الاخيرة للشروط المعررة ف المادة الاول من امرنا 
الصادر في 4 وقير سنة .هم ) وأتيح لكثير من متخرجى مدرسة 
المقوق الخديوية وم يكونوا قضاة أو من رجال النيابة او من المعلمين ان 
يمحترفوا بالحاماة 

ومتى تقرر الطالب امام محكنة صار متبولاً امام ججيع الحاكم لني 
من درجتها والتي دونها ( مادة ١١‏ ) وهذا عدول عن الذي كان متبماً قبل 
صدور هذه اللاتحة اذ كان المتبول امام حكة لا يقبل امام غيرها الا 
الذين قررتهم محكمة الاستثئاف فكان لهم حق المدافعة عن الخصوم أمام 
جيم امحااكم وعدول لالنس افده عن ذلاكهو لخدم وجود المسوغ في ا صر 
بعد صيروره ة الشرط لراجما أولاّ وبالدات الى الشبادة الدراسية وابطال 
الامتحان الذي كان علا للصايعة أو الاشفاق 

قٍٍ علينا في هذا الباب مادتان ١‏ لشرحهها لعدم تعلمهما به في الطفيقة 


الحاماة في البلاد المصرية للاددة 
اما المادة (+؟) فائها مرتبطة بالمادة ( 45 ) وهناك 3 فائدة الكلام 
عليها واما المادة ( ١‏ ) فترجع الى باب التأديب ولذلك فاناً تكلم علييا في 
شرح الباب المذ كور 


سجس يبه - 


لفطلا 
/ 
( وهو الباب الثاني من اللاتة ) 
فها المحامين من الوق وما عليهم من الواجبات 
جرى واضع اللائحة في هذا البساب على اللف والنشر الشوش فقد 
عنونه بالمقوق والواجبات وكان الترتيب يقتضي ببان الحةوق اولا ثم بيان 
الواجيات الاانه اختار المكس وامل السبس في اختياره هذا كثرة الواجبات 
وقلة المةوق م ستراه 
ولا كان لابد لنا من الملاحظة على عدم 'يفاء المحامين حقهم فى سان 
حتوقهم رأينا ان تجاري اللانحة في ترهبا فنتشرح الواجبات ثم ناي على دكر 
المقوق ونتبع ذلك بالملاحظات التي يقتضيها الموضوع 
١‏ الوجب لاول “. 
1 : 2 ن عدي ام 557 مء الاستدامة 
اول واجب نص عليه دو ال يودي أتحدي يكاف به مع سكدامة 


جراعأة احكام التوانين ( مادة م١)‏ 


لعمة الحاماة 
الاستقامة 
من أم قات الجل انث يكون مستقيماً في جبيع أعماله وأحواله 
وهو أشد احتياجاً لى الاستقامة اذا تقدم لانيابة عن الناس في اموالحم* 
واعراضهم ليدافم عنهاء فالاتقامة من اخص الصنفات المعالوبة في المحامين 
رمي أكبر ذم ضمانة للناس في 0 وليهيا" يك الئقة 0 الاك ذوي 
عبارة عن 37 بالتوانين 1 لاحكامها لا: ال 3 
استقامة الا بالعدل ٠‏ وعرن ملاحظة آداب الامة وعدم الكروج عليها 
0 الى ما عليه الوجدان وتقتضيه الذمة الطاهرة ٠‏ ويدخل فيهذا 
جميع الاحوال ٠ ٠‏ والاحتفاظ علىالاسرا راقيكأنيه من جاب حرفته 0 
رى أن الاستقامة ضٍ دعامة الواجبات كلب وان م نصك عليه اللائحة من 
الواجبات الاخرى التي مرجمها الشرف والعدل متفرعة عنها 
الاستقامة في المعيشة الخصوصية 
بأبني المحابي ان يكوت عنيف النفس حسن المعأشرة بيدا عن 
مواقم الوم وموارد الشبة ف سيره الخاص 0 ولا قال ارت معيشة اأرء 
اللصوصية متعلفة به دول غيره ولا سبيل لاجد ان خوض فيها حيثث أن 
ابوابها مغلقة على المنقيين والناقدين لان ذلك يصح تسلييه اذا كان السر 
مكتوما لكن لايجوز التسلهم به الت خرج الحامي ني المخالفة الى درجة 


الحاماة في البلاد المعسرية إفعدة 

القلبوروالانتثار٠‏ فاذا وقع منه ما يحط بقدره عيأناً وارتكب من المفوات 
ف سيره الذائي ما بخدش شرفه ويوجب له الاحتقار وجب الامهام بأمره 
واستمال ما ##فظ على صناعته مكاتها فاله ستحيل في هذه الخالة ان يعيز 
ين الرجل ويين الحابي لان عمل الاول ببشين شهرة الثاني بلا شبهة ولاريب 

جاء في بعض احكام مجلس التقض والابرام ما بأني ( الحامون افيف 
من المتشرعين مجمع ,نهم روابط الشرف خصصوا انقسهم نحت جاية 
القانون والةضاة الدفاع عن مواطنيهم فلا يكون منهم ولا يعيش معهم الا 
من احترم القانون ول يعلم عنه ما يشين صناعتهم الشريفة ) والسبب في ان 
عمل الواحد يرجم بالاثر على الطائفة اججعبا انه واحد منبا واس.ه مشتق 
من اسمبا وشأنه مستعد من شأنها فالحاموت اشبه بافراد عاثلة واحدة 
كلبم متضامنون في شرف مبنتهم وعي أطيفة سر بعة التأثر فن خرج هن 
افرادها عن حادة الاستقامة فقد اهانما وحط من قدرها واتقطعت بذلك 
صلته الادسة مع زملاته لانه لابايق باافضل ان لخلط 'الرذيلة وهنا سبب 
الطرد وعلة الانفصال ٠‏ وقد جاء القانون مؤيدة لذه المبادىء العالية فقال 
في للادة (هب )ءن اللاتمة ما نصه(من أخل بوجباته من مين 'و 
خدش ترف طاشه 'وحط هن قدره سبب سيره في عمال حرفته او في 
غيرها ) فر يفرق بين هل لوجبات الخعوصبة وين خط من مقام 
الطائفة ولا بين انيكون لط لتيجة السيرني عمل من عمال الصناعة او 
ان يكون 5 عمل من الاعمال تذرجة علب ابي الخصوصية 


. 2 يندت 5 : 0 5 
0 'ن هذه النسبة موجودة ابذا في +يء الدس الاين لهم شان 
5 2 يي لسكا 


و 


جم المحاماة 
مخصوص نخص بالذكر منهم القضاة والمتكام على اختلاف طبقاتهموالمعلمين 
وامناهم فلا يكل الرجل في وظيفته الا اذا حاز الكال لنفسه ولا بحي 
عامل فيمله اذا احتمره الئاس خارياً عنه م لام نرى أن الانسان بحم 17 
من لم بعرفه اصلاً تم موقط من تظظره ان عرق 'منه م يوجبٍ الاحتقار 
وما سيبه الامظنة الكمال اولاً وزوال هذا الوم اخير” 

ومن هنا جاء ات الناس لايحترمون عادة صديقهم ف رسمياتهكما 
يحترمه الاجاب عند موالاته لاني اعتادوا ممه المزاح ورفم التكايف 
يدوه في الجالى المصوصية موادعاً سموحاً تفلطوا بين الالين ولمل لم 
عدر فالطبع غلاب 

وقد جاءت الاككام مؤيدة لهذا الواجب ومنها ان حق التأديب لا 
يقف الا حيث لا يظهر للناس ابي عمل مخل بشرف الحاني محط بقدره 
وان معيشة الحاي الخصوصية لاتدخل نحت تقد بشرط ان نيق مستورة 
عن اعين الثاس 

وقد شددوا في وجوب مراعاة مقتضى الأشة والوقار في المميشة 
الخصوصية وعاقبوا على اللروج عن ذلك الواجب عقوية صارمة فقوا 
بوجوب طرد الحامي من الأرفة ومحو اسمه من قائٌة الطائقة اذا كدر صمو 
الراحة العمومية باعمال علنية تأباها الآداب 

واذا جلس في القباوي بحالة جلبت عليه انتقاد المارة 

واذا ثتزل في المادب العامة فرافق من لاتليق به مخالطتهم 

واذا شكته زوجته امام القاضي وظهرت اوراق توجب العيب عليه 


الحاماة في البلاد المصصرية ( يسيم 

واذا حم عليه في خصومة بناء على مل لا بليق بالكرامة ولا يوافق 
متتضى الصناعة 

واذا عوقب سيب فعل فاضيح 

واذا اقيمت عليه دعوى وثبت فيها انه أتى عملاً يخالف الشرف وان 
+ م عليه 

واذا سى فق امل عالت السدق اعرش عل ادام ] شابز اناق 

واذا سعى في نيل رتية او نشان سميا لايتفق مع الكرامة 

واذا سعى لنيره في نيل ذلك بطرق مخالف الامتبار 

واذا قبل ان يكون مديرا لشركة تجارية 

واذا اسس شركة تجارية وان تحايل اواخفى اسمه ومنافعه فيها 

واذا تعود الاقتراض بسندات نحت الاذن 

واذا تود الاستحصال على حوالانت مالية على اوراق من هذا القييل 

واذا حك عليه في مسكلة نجارية 

واذا طلل في خصومة شخصية له من قاضي الامور المستعجلة مبلة 
او ميعادا 

واذا ع متاع بنته قضاء 

واذا استدان ديناً لبس معتادا 

واذا صرف بالاسراف مه عدم أسبه 


واذا اخثلت أعماله واضطريت أشغاله فصأر علا “شلك والثنون 


يس الحاماة 
الصدق في المعاملات 
ديون الحامي التي له او عليه ووفاؤه بعبده 
صدق المعاملات للمحابي عبارة عن الوفاء بالوعد والقيام با التزم به 
لدائنيه فلا يليق بالحامي ان يعاطل او بتخذ سبيل المراوغة لان ذلك يدلعل 
تمص فيه وذلك يخل بشرفه وحط من مخزلة الطائفة تهامها 
ومن هنا كان رئيس تقاتهم ان ينذره بوجوب فض الشكوى منه منعا 
للقيل والقال فيه مما بلحق بطائفته كلها م انه يودب اذا وعد بأداء دين 
ول يف اوأهمل القيام بواجب تحمله امام القاضي او آككر ما التزم به امام 
الحام اواخل بعبده ولواعتذر بسوء حاله لان ذلك لايليق به فعله ولا ان 
يشير به على من يطلب نصيحته الم الاما استتنى١‏ او اشتغل بالمضاربات 
في اللمواق الالية ( بورصة ) أولم يدفع أجرة بيته أو اعتاد اقتراض النقود 
من اخوانه وا ابه 
الواجب الثأني » 
كتان الس 
جاء في المادة ( )7١‏ 


يح على الحامي أن يكتم الاسرار الخاصة الدعاوي التي يكلف يها اتناعاً لما هو 
مفرر بي مادني ( 6١7؟‏ و506 ) مس قانون المرافمات في المواد المدنية والتحارية 


كتهان السر من الواجبات العموهية اي انه مطلوب من كل انسان 
افضى اليه غيره بسر من الاسرار ٠‏ غير ان غالفة هذا الواجب العام لالستدعى 
الا العقاب الادبي بممنى ان الذي يخل به ايكون مسؤلاً امام وجدانه 


الحاماة في البلاد المصمرية 040 
وعند خيره ٠‏ لكن من النلس من له حرفة لابد فيا من العم باسرار بض 
اللاجثين اليه طبأ ناقم صناعته فصار الافضا اليه بالسر اما قبريا نظرا 
لَمئضيات تلك الصناعة . ولاشك ان رد المظر الادبي في افشاء الاسرار 
لآيكني لاطمثنان خواطر الناس وأمنهم على الكثير من مصالهم وروابطهم 

52-7 ومواطنيهم وغيرتهم على شرفهم ومكاتهم فيذا بع تافل 
القانون لِيوكد ذلك الواجب ونحه من سلطته القاهرة تأبيدا تامان عنده 
النفوس وتصان الصاح وتؤدى الواجبات في المرف النافية م يأبغي ٠وجاءت‏ 
القواز نكلها ناطقة بمقاب أولنك الذين علموا بواسطة صنعتهم او خدمتهم 
اعراما أو توضيحات لذيك الامر فاخبروا بما علموا ٠‏ قالت المادة ( 4م؟) 
#ن قانون المقوبات ما نصه 

كل من كان من الاطباء أو الحراحيس او الاحجزاحية او القوابل أو غيرهم مودعة 
اليه مقتضى صناعته أو وطيفته سر حصوصي ؤت عليه فافشاه في عير الاحوال اتتي 
بلرمه القادون فيا بتتليغ ذاك يعاق بالمس مس شهر الى ستة أشبر ويدفع غرامة من 
ار بعمانة قرس ديواني الى الني قرش 

ولا تسري احكام هده المادة الا في الاحوال ااتي لم يرخص فيبا قانواً بافشاء 
امور معينة كالمقرر في المواد 3٠+‏ و 50# و 7١٠4‏ و6٠75‏ من نون المرافمات في 
المواد المدسية والتحارية 

فشترط لتطبيق عقوبة هذه المادة 'ن بكون هناك سر ٠‏ وان يشثى 

ذلك السر في غيرالستائيات اللصوص عنبا في القانون ٠‏ وان كون الذي 
نقد اين عله لبد و وظيفته ٠‏ وانشرح هذه الشر وص ستيفاء 


الموضوع 


م امحباماة 
في السر 

َؤِخْد من عبارة المادة ان السر الذي عاقب على افشاله لس هو 
الامر الذي يهم عادة من ذلك النفظ اعنيكل امر يعرف بذلك بين الناس 
عادة بل كل امى يقوله صاحبه ويدل عليه انه سر لايجب اركف يفشى 
بدليل قول المادة ( سر خصوصي ) أعني ان يشترط في العقوية ان يكون 
الامى المفضى به سر في اعتبار قائله وان ينبه على ذلك عند الاقتضاء به 
ولكنا لا نرى ذلك صواباً لان من الامور ماهي سرية بذاتها من دون 
التصريم بذلك وكتانها واجب على كل حال ٠‏ ولعل مراد المادة من قولما 
( سر خصوصي ) ما اختص أمَائله أي ترجم انبعته عليه او ما اختص 
الموضوع الذي يعرضه على صاحب الصناعة أو الوظيفة ويؤيده ان هذا 
القيد ( خصوصي ) غير موجود في الطبعة الترنساوية ٠‏ ورا يعترض بقول 
للادة ( اؤتمن عليه ) لانه يفيد ان مجرد الاخبار يام لا يفيد ان المخاطب 
قد اؤتمن عليه فارت افشاه فلا عمّاب ٠‏ الا ان الاغتراض مردود بطبيعة 
الال فكتان السر واجب عام" بقطم النظر عن الاتمان فيه خاصة وهو 
مردود ايض اذا لوحظ ان المكلف بالكتيان شخص من صتاعته او وظيفته 
الوقوف على اسسرار الناس الذين باجأون اليه فبو في الواقم مستودع اسرار 
لازم ٠‏ وإزومه يقتضي التشديد في الواجب عليه حتى تركن المواطر اليه 
ومن هنا اتفق الرأي الذالى على ان كان الاسرار المنصوص عنه فيهذه 
المادة متعلق بالنظام السومي ولا يشترط ني العقاب ان يكون افشاء السر 
الذي أفشي موجباً ضرا لصاحبه اذ الواجب ه وكتمان الام من حيث 


الحاماة في اللاد المصرية ريم 

هو لا لاله يضر أو لا بضر ٠‏ وعلته ان الام يذاته قد يكوت: مضرا” 
بزيد دون عمر وقد يراه الذي اؤتمن عليه سايم الماقبة اذا أفثى وهو في 
الواقع غير ذلك بالنظر الى علاقات صاحبه ٠‏ ثقله عنه او بالنثار الى 
ملاحظات خصوصية يكن الذي اؤتمن عليه علا با ٠‏ فالاناحة ممنوعة 
على كل حال لمنع ما عساه يتأتى من الضرر الذي قد لايخطر بالبال ٠ومن‏ 
هنا ايا قالوا انه لازم في المتاب أن يقصد لغشي اضرار الذير بفعله لان 
الثم ليس تياف الضرر ما تقدم بل ارادة الافشاء وتعمدهكافيان 

وبناء على مأ تقدم تقول ان السر الذي امس القانون بكتيانه وعاقب 
على افشاله هو كل امر سري في عرف الناس او في اعتبار قائله ٠‏ ولا 
يشترط فيه الاتمان لما تدم بل ميرد الافاضة به وكونها حاصلة لذي حرفة 
أو وظيفة من شأنها جل الناس على الافاضة باسرارم لصاحبها كاف في 
المتقاب ٠‏ حتى ان الاباحة لا يجوز وان اشتبر المبروذاع ذلك السر من 
طريق آخر وهو معمّول لان الاشاعة قد تكون كاذبة وقد تكول غير 
ذلك وهي على كل حال محل إلشاك والثانون ما دامت لا تخرج عنكونما 
اماعة . لكن اذا 1 قول ذلك الذي أودع ا 
صفتها وصدقبا الناس في العادة وهو ضرر يجب ان تحرز منه ٠‏ وايضأ 
ابس للاشاعة حد معروف فمّد تحصل بقول رجل او رجلين وقد محصل 
بقول جريدة 'و بنشر خطاب وقد تحصل باكثر من ذاك والأولى تركيا 
كلبا وعدم اعتبارها في جواز اباحة لاسرر 

ثم السر المقصود من هذه المادة هو سر الافراد لا سر الدولة أو 


5-5 المحاماة 

المكومة لا نكتيان هذا الاخير منصوص عليه في حل آآخر هو الباب 
الاول من الكتاب الثاني من قانون العتوبات 

بهذا جرى القَضاءما اتفق عليه جهور العلاء 

في الاباحة 

انششار السر لبس شرا في العقوبة على اباحته بل ران 
اجنبي ولو فردة كاف في العقاب ٠ ٠‏ نم ييشترط ان تكون الاباحة مدا فلا 
يعاقب من أباح خط أو 1 والعمد هنا عبارة عن قصد الاباحة لا عن 
ية السوء بالثير كما تقدم خلاقاً أي ( (فا عل ) لله ينوط نه 
الاضرار بالغير في استحقاق كِ وكان القضماء موافمًا لنوله في اول الام 
غير ان الملم فرق عد ذلك بين عمد الخرية ورين سيها ٠‏ فالد هو غالقة 
لقانون بفعل ام نهى عنه وعم المخالف بذلك ٠ ٠‏ والسبب هو الحصول على 
ارضاء شهوة في ألنفس 5 كانت. ونة ار بالذيرراجعة الى السببم 
لايخق وهذا هو الرأي الذي اصبح راجحاً وعمل به القضاء بعد المدول 
عن مذهب ( فستان هيلى ) الذي بلي فاهمل ٠‏ وانما بشترط في الاباحة ان 
ايكون السر امباح به أودع بالاختبار فلايكون قائله ملأ عند الافضاء به 
لان الذي اعتبره الشارع هو الامن الموجود بين القائل والمخاطب ٠‏ لكن 
اذا أخذ السر قبراً فلاعقاب على افشائه بل المقاب على استعال القبر 
والاباحة من موجبات التشديد فيه 

في صفة المبيح 


بشترط لمقاب من يديح السر الذي عرفه ان يكون من ذوى المبن 


الحاماة في البلاد الصرية رع 

أو الوذائف التي تجمل صاحيها محلا لاسرار الناس ٠‏ وقد نص التانون على 
أوعهم بقوله ( الاطباء أو المراحين أو الاجزاجية أو التوابل أو غيرم ) وهو 
نص االتمثيل لاللحصر لقوله ( أو غيم ) ولدوله ايا ( بمتنضى صتاعته أو 
وظيفته ) فذكر الوظيفة مع كونه م يذكر ا موظظف وهو دليل على ان المراد 
كل شخص أي كان صار مقتضى صناعته او وظيفته حلا لافضاء الناس 
باسرارم اليه ٠‏ الاان الدليل الاول أقوى لان الطبعة العربية لم تذكر الموظاف 
خأ والواقم ان له ذكرا في الاب.ة الفرنساوية الني هي الاصل حيث جاء 
فيها بعد الاطياء واأراحين ( اوغيرث من ضباط الصحة) وهؤلاء م الموضون 
وهو من خالل الترججة التي هي من خصائص الطبعة الدربية بعد الثقص 
الذي اختصت به الطبعة القرفاوية 

اما الذي نكلفهم القانون بالحافظة على الالسرار المودعة لديم فم الاطباء 
والمراحون وضف اليهم ضباط الصحة ثم الاحزاجية والتوابل . وكذاك 
الافوكاتية ( الحامون) والوكلاء بنص المادة "٠‏ من قانونك المرافعات 
ويلحق بهم الموتقون والسماسرة والقضاة وكتاب الها؟ ومستخدموا مصلحة 
البريد ( البوستة والتلارافات ) والحضمرون وم تخدموا محلات الرهونات 

في #سوعات الاباحة 

رأى الشارع ان هذا الواجب العام , وهوكتان الاسررقد يؤدي الى 
ضرر عام ويعطل اجراء العدالة بين الرعية ولذاك وفق بين 'لوجبين 2 
من أودع له سر يمقتفى وذيفته أودناعته إن يخير به ووضع إذاث قود 
معينة » ونحن لانتكلم عن ذلك لافما يختص باخامين 

5: 


لحك الحاماة 
جاء في المادة + من قانون المرافمات في المواد المانية والتجارية 
أكل من عل من الافوكانية أو الوكلاء او غيرهم بواسطة صنعته أو -خدمته يإمر ما 
أو بتوضبيحات عن ذلك الامر لا يجوز له في حال من الاحوال الاخبار بذلك الآمر 
ولا بالتوضيحات واو بعد اتهاء خدمته أو اعمال صنعته ما لم يكن الغرض من تبليخ 
ذلك اليه اركاب جناية او جحة 


وجاء في المادة ١؟‏ من القانون الم كور 


ومع ذلك يجب على الاشحاص المذكورين في المادة السابقة أن يؤدوا الشبادة عن 
الامر والتوصبحات المتقدم ذكرها ادا طلب مهم ذلك من بلغها اليهم 


اما السيب في رفم الواجب عنهم ان كان الأرض من ابلاغ السرّ اليهم 
اركاب جنحة او جناية فظاهر لانهم انما احترفوا بحرقتهم لخدمة الناس 
على مفضى نظامات امتهم فليس من مقتضيات تلك الحرفة ان يستعملبا 
الناسسبيلا للاخلال بذلك النظام ٠‏ وعليه فالحاني في حل من التبليغ لانه 
انما يقوم بواجب هو المساعدة على حفظ النظام وهو مع ذلك لم يخل 
بواجب آخر لان الكتيان ليس مأمورابه في هذه الالة اذ السر لم يودع 
اليه مقتضى صناعته ٠‏ لكن بلاحظ ان الاباحة لامجوز الا اذاكان غرض 
الشخص الذي أودع السر اركاب جناية او جنحة ٠‏ اما اذاكان غرضه 
الافاضة بما ديه من الاسسرار الى الحامي لييكنه من الدفاع في تهة يريد ان 
بتخلص منها او خصومة عرضت له فالسر مودع الى الحاني مقتضى صناعته 
وهو معاقب ان اباحه 

واماعلة الااحة امام الحام اذا طاب صاحب السر من الحاني ان 
يخبر به فضرورة اقأمة العدل مرن جهة ورفم الواجب الخاص يصاحب 


المحاماة في البلاد المصرية إفخكية 
السرمن جهة أخرى ٠‏ «ثم ان موعن اباسح 0 دسوغها الا في الشبادة 
امام القضاء دوت غيرها ٠‏ فلورخص بالاباحة مطلاً منمت ان حصلت في 
20 المبوم من امادة وهو الارجمعندنا لمالا اذا كان لصاحب 
السر منفعة في اباحته وطلب ذلك من المودع اليه طلا صر يا بلكتابة 
والملاصة انه يجب على الحامي ان يكتم السر في اثثاء السيل وعد 
تمامه فاذا أودع سرًا أواطلم على اوراق أو علم بوقائع عقتضى صناعته أو 
بسيها وجب عليه ان لا يتوكل عن, خدم الشخص الذي تتعلق به تناك 
الوقائم لانه يمخشى من تأثير علمه في اللصومة.حتى انه لايجوزله ان يترافم 
لاحد الخصمين الإذين شاوراه في الدعوى 
ولاكان حفظ السر لازما ليطمئن اصحابه عليه وترتاح ضمائم الى 
الافاضة به لمن اضْعاروا الى طاب معونته وجب على الحامي ان يمتنم عن 
كل حمل يوجب الريبة منه في نفوس موكليه . لذاك يجب عايه ان لامختاط 
بخعم مؤكله ٠‏ وان لايحكتب اليه أبدا. وان لا يحادثه حديثً يوجب 
الاخلال بثتة موكاه في امانته ٠‏ وان لايشهد في الخصوءة اذا سبق اله 
ابداء النصح الى العارفين ٠‏ وعليه ان يكتم المسر حتى ما سيم اثناء الصلح 
اواذا ضار هو خصما لموكاه 
وبلحق بهذا 00 لاشحة بقوها 
كل خا وكل من قال احد الاحصاء في دعوى ' وادى درا فب لامحوزله 


ان اعد الحعم الآ رفي نلك الدعوى أو في دعوى ا 


هده المساعدة من قبيل الشورى سواء حي اتوكن 'وكان 0 


م المحساماة 
وهو أمرة واضح لايحتاج الى بيان اكثر ما تقدم 
« الواجب الثالثك » 
الامتتاع عن سب الللصوم وذكر الشخصيات 
السيئة والاتهام بما يخدش الشرف 
جاء في امادة ١‏ من اللاتحة ما نصه 
بيب على الحامين أن يتنعوا عن سب الاخصام وذكر الامور الشحصية التي 

تسيئهم واتبامهم بعا مخدش شرفهم أو صيتهم مالم تستارم حالة الدعوى هذا الاتهام 
إشرط ان يكونوا مسثولين عنه دون عيرهم 

من القضايا ما تحفه احوال تجمل الحامي في احرج المواقف ولا بد له 
الموض في مسائل دقِيتة وتفاصيل قد توم الحصوم ٠‏ ولكنه في جيع ناك 
المواقف امرجة لا يفبنى له ان ينس ى كرامته الذاتية وكرامة اللصوم وكرامة 
القضاء ولاان شفل عن ان مواددة اللساز”ت ورقة القول والتلداف في 
التصريحات من اخص واجباته لهذا جاءت المادة )١(‏ من اللاشحة مبينة 
للك المدود فاوجيت عل الحاي ان لايسب خصم موكله وان لا,يتعرض 
الى ما يسيثه من الشخصيات وان لايوجه اليه من النهم ما يشينه . ككن | 
كان الدفاع قد يحتاج الى الاتهام احيانً اباحته المادة واشترطت ان يكون 
الحانى هو المسؤل عنه دون سواه 

ويؤخذ مر احتراز المادة بقولما (ما نستازم حالة الدعوى هذا 
الاتبام ) ان السب والتعرض للشخصيات ممنوعان مطلماً وهو واضح اذ 


الحاماة في اللاد المصرية يم 

لا يتصور ان حالة دعوى معما كانت نستدعي السباب او الاهانة بذكر 
الشخصيات ٠‏ اما الاتهام فد يكون من موجباث الببان وتوضيح اللقائق 
في المصومة ولهذا ساغ المحابي نحت مسؤليته 

وما اججل ما قاله (مونتسكيو ) الشرير في خطاب الَاه سنة ه+/١‏ على 
مجلس ( بوردو) بمناسبة العودة من العطلة القَضايّة وهو 

د اها الحا.ون ن ان قي خيرة على حوق وق وكيم وحن غتدح ذلك » 
0 مك كن رم تكون جه عة اذا الست ما جب ب علبم نحو خصومكم » 
دنم انا أعرف ان واجب الدفاع قد ينغي عليكم 0 سيئاتخصومكم » 
« الني طوتها الايام الا ان في ذلك ضررا لايخ ونحن لا نسح لكم » 
« بذلك الا اذا قامت الضرورة ل ألككتم ليه مليين . ٠‏ خذوا عنا» 
م هذه المكمة واذكروها على الدوام : لا تقولوا المق ابدا اذا لم يكن » 
« له من اثر غير الاضرار نلك واكك فاه تعاسة اللسن اذا » 
«كان في أكل لم الذير ميئاً ٠‏ ولملدا لانتاا من امر ولا بكدر صفونا » 
«اكثر م نتجاوز بنش الالسنة حدالكال في التى ٠ان‏ الذي تضحك » 
الناس منه لايفرحنا ولكننا نبي دائماً على اولك النمساء الذين يشان » 
« شرفهم وتنتبك حرماتهم بقوارص المطاعن ومر الكلام ٠‏ أينيق ان » 
« يلحق المزي ويرك العا ركل من عماي و رار 
« القدسة . باللاسف هل يخثى البعض أن تظبرالمدالة خالية من كل » 
(١‏ عيب بعيدة عر ن الرذائل ا ٠‏ واي جمل لسأء به الخصوه اكثر 0 

من التحابهم وحرقهم اذا خرجو 3 اللصوهة كاسيين وقد حملت 6 


لموى المحاماءٌ 
د حدة القول مذاقال.دل م را تاشدئكم الذمة ما الذي نجيب 5 قوم 8 
« يقولون لنا ( ايها القَضاة انا اتنا للمثول بين يديكم فكان حظنا أن وميئا » 
« بالنقائص وأليسنا جلابيب الخازي ولقد ولقد ألكشفت لحكم جراحا فم » 
« تضيدوها وجلست لتنصنونا من اسأآت اصابتا بعيدا عن م فلن من 1 
د الاساءة امأمكم ما هو أعظل م وأشد وقنا ف تفوهوا بات شنة , وأتم » 
«الذ كار جل فلك لل الي كرتم امار 
« من المشب اوالمجارة لاتنطتون ٠‏ تقولون انكر وليتم القضاء لتحفظاوا » 
« علينا أموالنا أجل وانشرفنا أعز عندنا من 0 ارواحنائم » 
« وان الشرف أعزعلى النقوس منها ٠ ٠‏ فان لم تستطيدوا انتردوا عنا جاح 2( 
«١‏ خطيب الخذاثه حدته فدلونا علىجلس قضاء أعدل متكم واحفظ لتوقنا 6 
« وماالذي يدرينا كم م تفتسوا تاك اللذة البربرية التي طلها خصومنا » 
وم تفرحوا ما أصابنا من البأس وما تولانا من الاضرار وان سكوتكم » 
0 الذي نمده عقا مككرهوفي المقيقة اثم قد ارتكبتوه عمد واختيار) » 
« ايها الحامون ليس لنا طاقة على احتهال مثل هذا المت والتمنيف » 
« ولا نريد ان يقال أكك مكنم في ترك الواجب عليكم سرع منا في » 
, استتهاضكم الىاداث » 
وما الطف اشارة ( روسي ) على بتسام في كتاب ( الادلة ) ٠١‏ ص 
(1) هوكتات ,للحكيم المعروف بينام الاتكليري صاحب أصول الشبرائع وصعه 


في الادلة في المسائل المدئية والنائية وقد قر نا من العراع من ترحمته وستعرصه على 
القراء قريماً آن شاء الله 


الحاماة قي البلاد المصرية انضرف 

(10) وما بسدها عند الكلام على علانية التحقيق والحاكة واعتراض 
القائلين بوجوب جملها سربين لان الشبود يخشون من تريض الحامين 
بهم وتمديهم عليهم حيث قال 

« ونحن نعترف بان الحامين تحاوزون اللد احيااً في اداء واجبرم » 
« بالنظر الى الشبودء وحاشا ان يكون من غرضي تقبيد حرية ة الدفاع بأي » 
« قدكان فلقدكنت محامباً وقبل التخلي عن الاشتغال بالحاماة اتفق لي » 
« انني استعءلت تلك الهرية كاملة في ر د كذب الشهود خوقاً من ان » 
« نلوث به جوات المدالة وببنت 'نتاقضهم وداالتعل ما في اقوالهم من » 
« التفريط او الافراط مدا ٠‏ ولكني كنت ارى انه على قدر جواز » 
« الدفاع يحرم التعدي اذ التعدي من الامو المنحطة عن درجة الحاماة » 
« ومن الاستف أن بعضهم عندما يقصر عنتفنيد الشهادة وان عر 
« يرجع على الشاهد بما يحط من قدره ويسقط من اعتباره فيصليه نارا » 
« حامية وقودها التخرلات الوهمية والشببات التي لا دايل علييا ويسون » 
« انهم بذلك بلحقون الضرر برجل من الاخيار ادى واجبه ليخدموا » 
« رجلا من الاشرار خرج على القانون بجريعمته وانهم عتهنون الفصاحة » 
« والعمل باستم الها فيخدمة الاثيمضد المستقيم حتى يتسنى لحم انيقولوا » 
« لقد يجينا اورم بقوة البيان وفصاحة المنطق وذلاقة الاسان ٠‏ لكن » 
« ذلك محد لاستقر زمئاً طولاً في الاذهان » 

وجب حينئذ على الحا ان.يكون عذب المنطق حازما في القول 
يصيب المق بقوة البيان لاشتاماً ولاسبااً ٠‏ حتى اذا اجازه الموكل بالكباية 


امم الحاماة 
يجب عليه ان لا يوقم باسمه على المذّكرة التي احتوت على تلاك المطاعن 
غير ان الالبازة تمحو العقاب ولكنبا مع ذلك لا تبي الحابي من 
التأديبما صرحت به المادة ( +78 ) من قانون العقوبات حيث قالت 
احكام المادتينالسابقتين المتعلتتين بالالخبار بام كاذب لا يحري تطيةهما 


علي ما بختص يافتزاء احد على الآنخر في أثناء المدائعة عن حتوهه امام الام شماهاً 
او نحريراً فان هذا الاقتراء لا يستودب الا الدعوى على قاعله نصعة مدنية أو تأدبية 


وعلى كل حال فان هلذه المبادئ؟ لاتنطبق الا على السب او الاساءة 
او الاتهام بامور متعلةة ة بلدعوى اما اذاكانت لا ترتبط بها فان الحامي 
مسثول علها جنا وتأديداً 
الواجب الرابع ك» 
عت 
المدافمة عن النقراء عجان 
اذا كلفت احدى الحام احد الحامين باارافة ء ره شخص فير 
معاى من الرسوم القضائّة وجب عليه القرام عا نيط به انا (مادة م) 
هذا واجب شريف تقول اليه التنس الكرعة ويفرح يكل محام. 
يحب الخير للناس ولس من 10 ل معونة فدير اصابه الدهر 
مرتبن فره واهتضام حقة 
ويجب ان تكون الرافمة عن الفتير عبأناً اي بدون متابل فلا يجوز 
للمحابي أن بأخذ ابا من الذي راقع عنه قبل انتهاء الدعوى او بسدها 
ولا ان يقبل منه هدية بل لايجوز له في رأي بعضهم”' ان يالب التقدير 


(1) أعتي بذلك اابعض محكمة الاسكندرية الاهلية 


١‏ الحاماة في البلاد المصرية اوية 
على خصم موكله الذي خسر الدعوى ٠‏ ولكنا تخالف هذا الأسيت ونقول 
ان الهاي الذي بترافم ع عن الققير انما يخدم ذلك الفقير لاخصيه 
الذي تلب عليه بقوته وماله فاذا خسر الخصسم الدعوى ذاتما مخسرها بحن 
وعايه مصاريفم! كلها ومن تلاك المصاريف اجرة الحاماة ولاس من سبب 
أو نص يقضي على الحاى بعدم اخذهاء وخطأً الزأي الذي نخالقه ات من 
اعتبار الحابى عندنا بالمنى المعروف في عض البلاد الاجبية وهو كونه 
هناك ناث في المرافمة دون غيرها من الاتمال التي تستازموا القضايا وهي 
الاتممال الموكولة الى ال ريق الثاني المسمى بالوكلاء ٠‏ لكن الحا ىعندنا يجمع بين 
الصفتين فوو وكيل بالمنى لاص وبحام بالممنى اخلاص في أل واحد وهو بصاته 
الاخيرة لاايستدق تعبا من اإزينةما ذهب اليه ب.ض النقابات' 'في اورويا 
اما بصنتهوكيلا فانه يستحق الاسعاب من غير شبهة . غير ام |تكون قاصرة على 
مأ صرفه من عنده في سبيل الدعوى من من اوراق واجرة طريق وغير 
ذاك» ول ؛ م يقل احد وم أت ؛ قانون في اي بلد عدم استحقاقه لذاك بلكاوا 
ناطقة بوجوب رد ما صرفه اليه ٠‏ واكلاف عندن] فيدن المسؤل عن تاك 
المصاريف ونحن نرى في الادر تفصيلا يجب الالتفات اليه : فان كب 
الفقير دعواه وجب الرجوع على الخصم الذي خسرها بمصاريف الحانى م 
ترج عليه المحكومة بمصارةةا ٠‏ وان خسرها وجب على المكومة ارت 
تؤديبا اليه .وقد لابروق هذا الرأي في عين بعضبم ولكن تكايف الحامين 
بالرافمة مانا على كل حال مع قيأههم مهام التوكيل اجحاف ١‏ يزه القانون 
0( ريد دلثقابة طنة اغاميى أسامة عن الطائقة في كل د 

1:6 


[فنكك المحاماة 
ولا هو لابق المدل م نكل وجه ٠‏ ومع ذلك فان بعض النقابات تقضي 
بمدم جواز الطلب اسلا وتقول ان ذلك مخالف لشرف الناءة 

ويحصل التكليف بواسطة -لنة توا لف في كل محكمة جزيّة من قاضيها 
واحد اعضاء النيابة وفي كل محكمة كلية وفي محكدة الاستئئاف من اثنين 

من التضاة واحد اعضاء قم النائب العموي 

ولايجوز للمحابي ان يتخلى عن المدافعة الابنذر صمح تقبله اللجنة 
الي صدر التكليف منها مادة (ه”) ٠ ٠‏ والماصل في الحم ان الحاني برد 
النتير فيكو الى رئيس الحسكنة اوالقاضي المزثي فيمين له غيره ولا محصل 
بعد ذلك تحقيقات او اعمال أخرى وقد لا بتخل الحامي عن الفقير الافي 
الجلسة والتضاة لايحركون سآ كا ولا يطلبون من الحابي مراعأة واجبهما 
يفبغي» .هذا وقد كثرت تكوى الفقراء من المحامين الذين يكافون بالمدافمة 
علهم لانهم يطلبون منهم تقودة او أخذون منهم سندات عبالغ يتقاضونها 
عند الك لصالمم في الدعوى وهو معيب بل ممنوع معاقب عليه وسنموده 
الى ذلك فيا بعد" 

جم الواجب اللامس * 
مبأشر: الاعمال تحت ضمان الحابى وتنحيه عن التوكيل 

قالت المادة الينة ١‏ 

بج على الحامي أن ن بساسر الاجراآت اللازمة المدعوى الموكل فيه حت مسؤليته 
ما دام التوكل مستمراً ويجور له مع دلك أن يتتجى عن التوحكيل بشبرط أن يعان 
السو اوه بتارم لى ا انا لعزي جد #شهر من تار الاعلان مالم 

إل راجع تجيهة 88" وما بعدها 


الحاماة في البلاد المصرية (هوم) 
يكن مكلفاً بالمدافعة في الدعوى محاناً فلا يسوغ له التنحي الا بسبب تف على قبواه 
الاجتة التي احالت عليه تلك الدعوى 

اما القسم الاخير من المادة فقّد تقدم الكلام عليه في الواجب الرابع 
فلا نعود اليه 

هذا الواجب الخمامس من امم الواجبات لان فيه بان النسبة بين 
ال حابي وموكله وكينية السير في الدعوى وهو جوهر الصناعة 

0 جميع الام التي فصلت بين وظيفتي ال حابي والوكيل ان 
الاول غير مسؤل عن اعماله الم الااذا ا رتكب الأ لوق الشرر يصاحب 
النضية عد واختيار. ٠‏ وسيب ذلك أنه ل س ثلي في الواقع ونفس الامر 
وانما النائب المقيق هو الوكيل ٠‏ اما قانوننا فلم يفرق بين الصنعتين وها 
جتممتاف في شخص واحد هو الحابي ولذلاك فان قواعد المسؤلية عندنا 
جع الى ما هو معروف عندمم بالنظر الى الوكيل ولحاي معنا 

حمَيمة النسبة بين الحني وموكله 

نسبة ا حابي لصاحب الدعوى نسبة الوكيل للموكل فاحكام الوكلة 
القانونية كلوا منطبقة على المارفين مع مراعاة الالحكاء 0 0-7 
عنها في لاتحة الحامين ه 00 الاجرة وتسايم الاوراتتف ذا 
والاحوال الخصوصية التي سابينها فها بأتى 

ا لد المدني في المادة ٠ده‏ ) 

عقد به لودل تعولل ُو بي دسم الموكل وعلى دمته وأا م أعقد ١‏ سول نوكل 

قد يتح التوكل سن احراء اعلل موك ف 


وعو نوعان توكيل بلا اجر وهو الاصلم قضت به المدة (-0ه) 
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(دمم الحاماة 
من الثانون المشار اليه وبأجر وهو الاستثناء ويجب ان يحصل باتفاق صيح 
ين الطرفين او ضدتي يتضح من حالة الوكيل 
وتوكيل الحابي عن صاحب الدعوى باجرة على الدوام ولو لم يفف 
عليها لان حالة الحاني ث2 تقتضي ذلاك ولا جاءت به المادة (ه؟) من لانحة 
الحامين من ببان كيفية تقدير الاجرة مع عدم عدم ذكر وجوبها من عدمه 
ويننج من ذلك ان الوكيل مسكول عن عمله فيجب عليه ان ينفذه م يذبغي 
قالت امادة (حمه) 
والوكيل مسئول عن تقصيره ا جسم وعن عدم وداله بالتوكيل باحتياره وهو مسئول 
ايصاً عن تقصيره اليسير اذا كان له أجرة متفق عليها 
وممناه انه اذا لميكن هناك اجرة متفق عليها فلا يسأل عن تقصيره 
البسير غير ان ذلك لايككن التسليم به لان الاجر اذاكان محتما فالاتفاق 
عليه وعدمه لايؤثران بشيء في المسؤلية عن التقصيرما يؤخذ من سياف 
المادة نفسها 
لذاك صرحت المادة (8) من اللاتحة ( بوجوب مباشرة الوكيل 
الاجرا آنتاللازمة الدعوى الموكل فيها نحت مسشوايته مادا «التوكيل مستعرا) 
وجب على الوكيل ان لا يتمدى حدود التوكيل والاجاز الحم عليه 
بالتعويض لموكله او لمن تعاقد معه ان نشأ عن فعله ضرر لاحدها 
ثم ان التوكيل خاص وعام 
والاول هو الذي ينص فيه على اجرا ات معينة لايجوز للوكيل ان 
يعمل غيرها ولكنه ييز له ان يعمل جميع الاجرا أت التي تعتبرتتابعة أو 


المحاماة في البلاد المصرية 0 
متممة للعمل الذي وكل فيهكا لكلف صاحب الدعوى احد احامين بالنيابة 
عنه في أجراء الصلح مع خصمه على شروط معيئة 

وأثاني هو الذي بصرح فيه بأن الوكيل مأذون بالخاصمة وامرافمة في 
الدعاوى التي ترفع من الموكل او عليه وهذا يقتضي التوكيل في جيم الامال 
الي تستلزمها حالة المصومة 

في ائيات التوكيل 

قضت امادة (4) من قانون المرافمات في الواد الدنية والتجارية 
بوجوب اثبات التوكيل واجازت أن يكون بورقة غير رسمية ٠‏ ويؤخذ من 
هذا ان التوكيل لايثبت بششهادة الشمود الهم الا اذا كان موضوع الدعوى 
لا,زيد على الف قرش حم جراً على التاعدة الع.ومية 

وهنا احد جهات الافتراق بين التوكيل من حيث هوعقد عام وبين 
توكيل الحابي في اللصومات لان الاول قد يغبت ضدتاً ٠‏ وهذا هو «لذي 
يوجب الحا الى رفض مرإفمة ا حابي اذا يقدم التوكيل ٠‏ ومن الكرامة 
ان لا يجمل الحابي سبيلا لدالبه منه ابد فيحافظ على تقديه مون قبل 
في الدعوى 

ويجب على الحامر بى ان يثبت بتوكيل خاص ١و‏ بنص خاص في توكيل 
0 رار عن كله اوطاب وين 'وللداضة في 'صل الدعوى او 

تحكيم الحكرين او الصاح ألا بيع عدار أواترك 5 بشَاء لدين او 
ليع اونا شدي تست عله للادة كه )من انون الذي 


روم الحاماة 


نه بيترتب على التوكيل 

يت على التوكيل ان قوم الحامي مقام البوكل في ججيع اعمال الدعوى 
وما تفتضيه من الاجرا أت سوا ءكانت من قبيل الاوراق التي تتبادل بين 
الطرفين أو المرافمات امام الحا م الحم أو الاتمال اللازمة ني اقلام الحكتاب 
والتحقيقات وهكذا وان عر الاو عل الدوكل بالنظر الى اعلان 
الاوراق الختصة بالدعوى 

في التتحي عن التوكيل 

هوحق من حدوق الحاي ذكر هنا لازتباطه بواجب الاستهرار على 
العمل بعد اعلان الامتزال. والتاعدة السدومية انه لايجوز لاوكيل ان يشتحى 
عن التوكيل في وقت غير لائق كم قضت به المادة من القانون المدني 

غير ان هذا القيد ( في وقت غير لاثق ) لس موجودا في المادة اليف 
ضّ اللاضة لانها اجازت التتحي وم تغترط الا اعلانه للدوكل والاستدرار 
عل مباشر: ة اجراات الدعوى مدة شهبر من تاريخ ذلك الاعلان ٠‏ ولعله 
بهذين القيدين استهنى عن قيد المادة )مه( ) المشار اليها لان ني الاعلان 
تنيياً الموكل على لة الوحكيل وني الاشترار على مباشرة الواجبات في 
الدعوى شمرا كاملا فسحة تكن ذاك الموكل من اختيار من نشاء 

ودع ذلك فاله يموزان تتوفر هذه الشروط ويكون التنحي في وقت 
غيرلائق اذ يتأنى ان تَكون الخصومة وصلت الى حد يجمل اعتزال الوكيل 
مشراً بالدعو ىك لوكانت الدعوى كثيرة الفروع وتعددت فيها الاجراات 
ووضات ال درنية شذر فيا عل الركيل المديد ان ينال من المحمكة 


الحاماة في البلاد المصرية (ومم) 
- 5 
وقتأ بمكنه من الالماطة بها ما ينبي ٠‏ وقد يجوز ان يكون الضرر في الانتزال 
بذاته نظرالشخصية الوكيل والاحوال الخصوصة للدعوى ٠‏ فني مثل هذه 
. و 1-0 

الاحوال يكون الامتزال في وقت غير لاق وموجباً ضرا لصاحب الدعوى 
ويكون الحبى مسئولاً عنه. وعنديي ان حسن الصناعة وهال أدبها يقضيان 
بعدم الانتزال ميرد البواعث التافبة وان لايك الحامي من التجأ اليه وطاب 
معو'ته الااذاكان له عذر واضح مشبول 

اما أذاكان مكافاً بلمرافعة عن فير معافى من الرسوم فارادته في التتنحي 
لأكني ولا بد له من عذر تقبله لنة المعافاة الى احالت عليه الدعوى حت 
يسوغ له الالنتزال وهو مع ذلك مكاف بالاستمرار على مباشرة الاجراات 
مدة الشور بل الى ان بشعين خايه ولسدلر الاوراق منة ٠١‏ ونقول الى انيتعين 

1 
ال وإستم الاوؤراق لانه لاحيلة لافغير ف أحد الادرين وقهره شفع له 
في بقاء ااوكيل الاصلى حتى ينوب عنه الوكئل المديد " 
هذا والحامون ب#تزلون اشذال موكلييم كل يوم بغير اعلان ولا استمرار 

على مباشرة الدعوى ولا عرض لاجنة العافاة وكثيراً ما بملنون رغباتهم في 
الجلسات عند طاب المرافعة منبم واحاكم تنمض افون على فعايم ولما أ 
قد اصابت في هذه العادة لان ميل امحاني عن موكله يقال بلطبع من 
اههامه بالدعوى ذتركيا اول من الاسترار على مفسش فيبا 


اما يابغى لممحا يُِ هده لاجوال ألْ مسي ّ 


نه 


7 7 
ان أأوميخاصصيم 


0 


0 
, م .2 6 3 
507 1 د 0 يجن ا 
حتى بعيلوا او تعن - من انتوم بأد فعة عليم وان 2 لعجل قلطيم أخرة 


زفق راحع حيعة ني 


ىع الحاياة 

المقصودة من التوكيل 

ومن المتمنى أن ير الحا بي احسن العارق ليتخلى عن موكله فلا 
يجعل من اسبايه ما عساه يؤثرعلى امدودة لانه انما قبل التوكيل حبا في 
العدل ورغبة في خدمة المق وانتصارا راللبضوم المانب على الله ٠‏ ولايلين 
عن كانت هذه صفاته وتاك اسباب اندفاعه الى العمل ان يشوه وجهبا 
لكريم بما قد يطراً عليه من الوادث التي الجأنه الى ترك الل بموجبها 
لان حب العدل واليل الى له ثران في النفس الركية بما 
يدخلما من الغضب وما يستغزها من الشبوات بل صأحبمأ عادل في غضبه 
ومنصف في جاه على كل'حال ٠‏ ومن الالسف ارثف بعض اصعاب تلك 
المهنة الشريفة عند ما تدعوم البواعث الى التنخبي عن التوكيل يون هذه 
الاخلاق الفاضلة ويندفمون الى ذم صاحبهم والتدح في سيرته اندفاعهم الى 
تبرير مقاصده وتقدرس حدوقه لو بقوا على التوكيل وقد يقصدون القضاة 
أنفسهم ليرموا في مجالسهم من الكليات ما يطلبون به الاضرار عوكلهم السابق 
ويتعمدون احباط مساعيه في درت ٠‏ وقد تأخذم الايرة واللس.د ممن 
تولىل يعدم فكون سيهم ا الى ثليه هو والحط من قدره لانه قبل ان 
يدافع عن رجل لنزلت مطالبه وجار وتمدى وهكذا من الاقوال الني يصان 
عنها لسان حر اند صناعة الحاماة الهرة شعاراً بلبس مكلا اهنم لمن 
ا لي به في صدور المكابرين ودرعاً لمن النجأ اليه ممن تندى عليه 

ايها الحامون ان صناعتم من اشرف الصناعات فلا تهينوها وات 
باسك لمن اطهر الثياب فلا تدنسوه ولا تتبموا الموى فيضك عن سييل 


الحاماة في البلاد المصسرية ركم 

المدى وكونوا على الدوام في مأل منصفين 

ويصدق ما تقدم على المسائل المدنية والمسائل المنايّة الا ان التبصر : 
والتزام التوكيل اوجب في الثانية لا عليه نظام المنايات من لروم السرء 
رت عل تبير الوكيل من العبث بالادلة واضطراب التحقيقات وفوات 
ا للمتبمين على ان هؤلاء م في الغالي مرن التعساء الفقراء 
فالشفقة بهم اولى وواجبات الحاماة بالنظر الهم امكن فهم في قيامهم با 
يؤدون أكبر الخدم ويخدمون اول المنافع في الامة 


رد روراق الموكل اليه بمد اتتهاء التوكيل 
جاء في المادة (8؟) 


ادا انتهى التوكل وج على الحامي ان يرد لموكله كاقة اوراقه وهسآداله الاصاية 
عي طلل منه ذلك وأدالم ادع اليه أحر ره حار له أن لح على عقة الوك صور من 
الاوراق التي كنت حقوقه في الاحرة ولا يكون على حكن حل مين ال سل بوكله 
الاوراق ال لت حر رها في الدعوى ولا ال سل الله له اخطءت لرسية اليه منه ولا” لخدا 
التعلقة 12 دفعه من عده مقدماً و ؤد أله من موكله 0 كب عدة أن رععى موكله 
ورا سن دلت زر على سقة الموكل وساء عل صلية 
3 3 0 5 : 0 7 
الاوراق التى أخدها غاى “ن موكلة أيعدهها الى اح سندا له 
في الدفاع عنه لا مرج عن هذ موكله وعليه حفظبا وصياتها وستعاها في 
0 ب 
الغرض الذي انثا نا لاجله فاذ' التق تمله وجب عليه ردها ولا جوز 42 
ححزها لاي سب سب كآن 


ولا كانت ت أجرة امحامي في القذاي متسية إلى قفسمين معدم ومؤخر 


15 


رم المحاماة 

والاول يدفم قبل الشروع في الع.ل والثاني يشترط دفعه عأدة عند الفصل 
في الخصومة لفائّدة الموكل اعتاد الكثير من اصحاب الدعاوي ان لا يدفموا 
المؤخر وان كسبوا الدعوى ٠‏ وقد تكون الاوراق في قم الكتاب فيجتهد 
صاحبها في الحصول عليها ويفر بها من وجه الذي صدق في الدفاععنه وربما 
لم يكن في ريد الحابي مما بت له جمله وبيرهن على استحقاقه اجرته غير تلك 
الاوراق ولذاك صرحت امادة للمحابي ان بأَحْذْ هن تلك الاوراق صورة 
مما تأبت به حقّوقه في الاجرة 

ولايخلو المال من ان تكون تلك الاوراق في الحمكة او في مكنب 
الحامي فانكانت في الحمكنةكان اخ الصور المدّ كور: ة بواسطة قل أ الكتاب 
غيران الحامي في هذه المالة مضطر كتنضى لانحمة الرسوم ان يدفم رسوم 
تلك السور من عنده مقدماً في مقابلة الرجوع بها على موكاه وقد لا يفيده 
ذلك شكا شيا ٠‏ وا كانت في مكنبه فله طر يتقان إماان يودعها في قر الكتاب 
ليأخذ الصور الني تلزمه بواسطته وهو الااصون لصلحته وإماان ساسخ 
تلك الصور إواسطة كته ولكنها لا تفيده الا اذا صدق علا الموكل ورم 
تعذر المصول على ذلك التصديق فم بق الا الوجه الاول 

فا نكان الحابى كتب اوراقاً في الدعوى وحفظ عنده اصوطا فهي له 
وكذلك الحطابات التي ترد اليه من موكله مما يتعلق بدعواه ولا يجب عليه 
تسليمها اوردها لموكله ٠‏ لكن قد يكون لهذا مصلحة منها وفي هذه الالة 
يجب على الحابي ان يمطي اليه صوراً منها على نفقته هو اي الموكل ويكون 
استنساخ الصور امد كورة بالطريقة المتقدمة والاولى المصول عليها بواسطة 


المحاماة فيالبلاد المسرية سس 

قل ألكتاب لانه امن لمصلحتعا 

وكذيك سندات الرسوم التي يكون المحابى دفعبا عن موكله من عنده 
لا تسل الى الوكل أن لم يدفم قيمتها وانما لس أليه صورة منها. وت لكل حال 
ليس الحاني ملزما تسليم تلك الصور 5 الا بناه على طلب يقدم من 
اموكل الى امحابي نفسه اوالى الحم 

وام اق في حجز الاوراق الاصلية المحامي وان ن لا يس الى موكله 
إلا صور نا فرو ات من القاعدة العمومية التي تخولكل دائن حيس العين 
التيصاردائً بسيما في يده حتى يأخذ دينه من وجب عليه 

والخلاصة ان الاوراق الني تكون. في يد لحابي تنقسم الى قسمين 
المستندات الاصلية الني سلمت اليه من موكله . و'وراق المرافعات ااي حصات 
بفعل الوكي لكالاعلانات والانذارات والمحاضر والاحكام ٠‏ فالاولى واجبة 
ادم ولامحأبي ان يأخذ صورمنباء والثانية يجوز لامحاءي حجزها وللمركل 
ان بأخذ صوراً «نما ٠‏ واذا اننع المحابي عن تسل الاوراق الندرجة في 
القسم الاول اوعن تسليم صور من اوراق انم الشاتى جاز الحكم عليه 
موكله بالتعو يض اذا ابت ان ضرا اصابه من ذلك الامتناع ٠ ٠‏ نكن 

فى الآمر 9 يشتضي التمجيا ل واقتطت ٠صلحة‏ الوك كل ستلاء الاورقحالا 

جازطلب ذلك هنقاذى الاءور لوقتية بعد اعلان المحامي بواسطة عم خير 
ولو الى اجل قصر 

وءن الاوراق الواجب على المحابى ردهأ موكله عد البباء تله سند 


التوكيل لاه مد له عمل يري تقتضاه ولان ,اه في بده قاد كرتب 


كم المحاماة 


عليه ضرر للموكل وهذا الواجب منصوص عنه في الأدة ( مه ) مرن 


القانون الدني 
ضمان الوكيل 

وآلة الحابي عن صاحب الدعوى تفضي عليه أن يقدم لموكله حساً؟ 
عن اجرانّه فها والنقود التي صرفها من عنده اومن التي اخذها منه والني 
استل,! من خصمه وتدخل الاوراق في ذلك المساب وهي اعيان ولذلك 
وجب ردها عل النحو الذي تقدم بيأنه ٠‏ وليس لمان المحابي احكام مخصوصة 
بل تتبع في ذلك القواعد المامة المتملقة بالوكالة وبالشمان المام المنصوص عنه 
قَّ الادة )16١(‏ من القانون المدني 

فالحابي ضاءن لموكله تمويضكل ضر شأ عن خطالله اوعن غشه 
اوعن عدم تنفيذ متتنضى التوكيل ٠‏ ومقتضى التوكيل هو مجموع الواجبات 
التي انينا على بيامهاء وعلى كل حال لا يازم امحابي بالضمان اذا نصيح بمخصومة 
م تفدنتيوتها الهم الا اذا ثبت ان ارشادمكان بطر بق النش والخداع ٠‏ ولكنه 
يضمن اهماله في اجراات مرافمات وعدم التفاتهما ينبني او افراطه في الأكثار 

من الاوراق بغير عذر معبول 

ويضمن نتائح بطلان الاوراق التي يحررها بناء على الهالم تستوف, 
5 جميع شرائطيا القانوئية لامماله وعدم التفاته ٠‏ ولا فرق في ذلك بين 
صدور تاك الاوراق م نالمحابي «باشرة وبين ان يكو نكانبه هو الذي بأشر 
حريرها واجراها 

اين تا سقوط الدعوى لانقطاع المرافءة لاهماله في التحرز مما 


الحاماة في الللاد المصرية وم 

5 يضمن تانح اعفاله الاجراات التحفظية على مال موكله المطلوب من 
خصمه اذا كانت الوكالة توجب عليه ذلك صراحة اوضاً 

وضن تانج اهاله في تجديد تسجيل الرهونات ما دامت الاوراق 
التعاقة بها موجودة بين يديه 

ويضدن نتاح استعراره في ممل مبني على اسأس مخالف للف انون اذا 
الات الاجراات بعد ذلك بناء عليتلك الخالفة 

من طلب الضمان 

لايجوز طلب الغمان من الوكيل الا للموكل نفسه اوورثته فيس 
لاجنبي ان يطلبه وان لَه ضرر من الفعل الذي استوجبه . والسبب في ذلك 
ان علاقة الحاي مع موكله علاقة شخصية محضة وها توجب ,ينها من 
روابط الخصوصية مايجسل) الواحد منهها دون غيره حك في المقيقة على 
امال الثاني وليس المحابي مدا بثيء أوكله قبل ان بقفي عليه به فلا يجوز 
لنيرموكله ان يخناصمه بوجه من الرجوه حنى يحكم عليه ٠‏ وعلى كل حال 
فذمان المحاي لا يتعدى الضرر الذي بلحق موكله من فمله هو فلا يضمن 
ماعساه و على خطأ خيره في الاوراق التي تكون لازمة في الدعوى وان 
كانتحر برها بناة على طلبه وارث ادهما لو اشار تحر يرورقة رسدية لؤررها 
الموظف المكلف بتحر برها مميبة ولو اخطًالمحضر في الاعلان أوالانذار 
أوغيرها خط يوجب البطلان انو 

نم ان مجر الاهمال اوالطأ لابكق في علب لقان من الحالى بل 
لابد مع ذاك هن حصول الغرر فعلآ رك فان اطات اجرآت بير 


كم المحاماة 
ضررفلا ضهان “وكذلك لا يضمن المحابي اذا كان الضر رالذي لق عوكله 
جاء من القاضي با نكان هو الذي اخطأ خطأً ظاهر 
في اتقضاء التوكيل 
اسباب انتهاء التوكيل هي : 
اول انتهاء العمل المخصوص 
نان عزل الوكيل نفسه 
وقد تقدم الكلام على هذرن السبيين في شرح امادتن الثاثة 
والمشرين والرابمة والمشرين''"' 
أن عزل الموكل وكيله 
رام موت احدها 
وها واردان في المادة (5<ه) من القانون المدني 
اس المج عل لوكي او الركل 
سادساً اقلاس احدها 
وهها سببان تفتضيعا المبادئ العامة 
في عزل المحابي 
اصاحب الدعوى ان يعزل وحكيله فا الا انه نجب عليه ان تحري 
اسباب العزل حتى لا يكون سيا في رجوع امحابي عليه بالضمان ٠‏ وذلك 
لان المزل يشعر بسوء ادارة الممزول عادة وهو يحط من قدر الحا يكثيراً 
فان1 يكن له سبب واضح وجب احترام التوكيل اذ لاحق لذي الموى ان 


(1) راح ان لضا 
م 5 


الحاماة في البلاد المسرية (فنهف 

يبدل اوكيل ماشاء فيلح باسمه من الاتحطاط ما يجب التحر ز»نه 

ومتىكان السبب واضحاً وجب ببانه لان في ذلك خدمة اانا سكافة 
اذ يعلمون ان ذلك المحابي اخطأ في موضع كذا من التوكيل فيحتاطون .ن 
الوقوع في ءثل ما وقع فيه موكله 

ولاكان مكنب المحايي هو المحل الخختار الذي تملن فيه الاورانف 
التضايمة وجب على من يعزل وكيله ان يعان خصمه بذلك وبامحل المديد 
الذي اختاره وبإلا صصح اعلان الاوراق اليه في مكني ذاك الوكيل الى ان 
دين بدله ويعرفه خصمه بطريقة رسمية اوالى ستة اشبر ءن تاريخ المحم 
ما قضت به المادة ( 4٠؛‏ ) من قانون المرافمات 

ومن فوائد الاعلان ايضاً بطلان ججيع المرافمات التي تحصل بعده فان 
ستمر الوكيل على تمله بعد عزله وقبل خصمه التقاضي ممه بعد اعلانه بذلك 
المزلكان العمل باطلا حتى اذا ؟ في الدعوى ٠‏ ويشمل البطلان المكم 
لقيامهعلى عمل باطل وقد لا يؤر عزل الوكيا ل في الدعوى بشيء أن حصل عد 
ان تت الرافمة وقفل بابما واصبحت الخصوءة بين يدي التضاة يتداولون 
قي 0 فباء وسببه ان هوت احد الخصوم في هذه اخالة لا يؤثر عل 
للك بل هو 0 ل التنفيذ على ورثته من عده »ما صرحت 
به المادة ( بهم ) هن قانون المرافمات في لمواد المدلية والتجارية 

وهنا 0 'رى رباب 'الخصومات عزلون وصكلاءث بصورة تشين 


5 
لحاماة ولا مخبرون خدوءهم ذلك 5 اتناف جاسه ويلنون 


حم المحاماة 

المحلبي صاحب الدعوى واشتد التزاع بيذها هذا يقول لست يوكيل وذلك 
. 0 
يجيب انما انا الوكيل ٠‏ ومن المشاهد حور وكيلين عن خهم واحد وكل 

يدي الاولوية والاستحقاق 
0 5 70 5 58 0 . 1 0 7 
وأست اعرف «شهدا اشد تأ ثيرا في النفس من هذا الموقف ولا عملا 
خط من قدر المحاماة اعظم منه لانه يدل على ان المتصففين بذلك الوصف 

ل 

لا يطبون مه 'لا نوال اخطام وانكان زهيدا غافلين او متغافلين عل 
موجبات الشرف وبواءث الكمال لا تستفزتم عواطف الشمم ولا تفمل في 
قأوبهم قواطع الكلام ولا يبتهون لما يفقدون به وسائل الاعتبار بل يحني 
الواحد وأسة ويستبسا للاهانة ويطمكن اتصغير وكأنه يفرح بالتحمير و حمد 
امب إرجل اود لدفاع عن الناس *يئة لابشل بغيرها وهو للا دافم عن 
نفسه ٠‏ ويذود عن شرف الناس وشرفه ناطيخ باقذار النقسائص كل 5 
وشوى عل الكلاء بي ناكم اناس وحقنه يداس بالاقدام٠و‏ يطلب هن القضاة 
'حترام صوئه وهو 2 من حوف خي من موحيات الاحترام 5 ويذكر 
03 الو جبالة وقد سي و واحبا ورته الازماية على نبا وهو ان 


. 
مكل وحد حكره دنه 


0 
00 1 6 7 1 * 2 1 5 
عَم بذاجت 1 كد 3 لاخعم حى عب مير ادعوم فار : 


كان علان صححت تمل لمر فساتمء أوكيل دم الا 'ذاكان هذا الوكيل 
١‏ ِ 


نا 


الحاماة في البلاد المصرية قوس 

عالا بالوفاة فاه يكون غاشا ولا تحمل الورثة نتيجة عمله «فان لق بالخصم 
مله ضرر قتبعته عليه 

اما موت الوكيل فلايحتاج فيه الى اعلان لانه هو بذاته اعلارنف 
الخصم بانتقضاء وكلته 

الحجر على الوكيل او الموكل 
والافلاس 

من القرر ان التوكيل عقد لا يصدر الاعن ذي اهاية في التصرف 
فان حجر على احد التعاقدين انمدم شرط الاهلية فسقط التوكيل بالطبيعة 

وحكذاك الافلاس 


وما قبل ني الوفاة من حيث الااحتياطات الواجب امخاذها يقال هنا 


مم المحاماة 


يلا حقوف الحامين دم 

حةوق الحامي التي نصت عليها اللائحة اثئان . الاول حتّه في الاج 

والثاتي حقه أو اختصاصه بلبس البنش 
الاجرة 

جرت السدة ان فق الحاي وموكله على الاجرة بعمّد مخصوص ٠‏ وقد 
يحصل الاتفاق شفاهاً . وقد لايحصل اتفاق بلمرة 

وعنى كل حال !ي سواء حصل الاتقاق اولم يحصل ووقع بينهما نزاء 
وجب رفم طلب الاجرة الى القاضي الذي حصلت المرافعة في الدعوى امامه 
وهو شغي فيه ٠‏ ولا يعجزه وجود عمد بالكتابة بتعدير الاجرة لارتف 
دة (:١ه)‏ من الثانون المدني تقضي بان ( الاتفاق على مقابل معين لا 
يدنع من و اتتاريه عبرل الثاني وعقير لقال بحسب ما يستصوبه ) ول 
كن باب الاستصو ابفيحا 3 راد وام اللاتّمة هداية القاضي الى التعرب 
في تقديره من 'عدل بشدر لامكن فقا بي المادة الخامسة والمشرين 

عدر احرة عدي إتعروة. صني ادي حصلت المراقعة في الدعوى امامه باعتبار 


حمية اماشوى وكدمة اعمن وار لدي قصاد قه عنامي وما استلرمه من العناية مع 


هر ع اروة لاحصاء 
5 5 0000 5 
ُ جرد جلت ون وحد ا سن اعم ١‏ خعم الذي مر ر الدعوى 
وعوثل قف صي. من ع دي خسبر ادعوى اله ملزم بالصاريف 


- 


ون 335 2 وف حرق 'نضاة ني كا ل لد على تقديرهافي هذه 


حا قير رعرم وام سييه سيادهه على ان للحاني يأخذ دائًاً مر- 


الحاماة في اللاد المسرية اللففة 
موكله اتمابه في الدعوى وان الخصم لايجي عليه ان يؤدي قيمتها كلها لان 
بم ة كل ثي, تختاف بأختلاف الذين يبتمون له ٠‏ وقد رضي الحامون بما 
جرى عليه القضاةٌ وصار الخال عادة لايستغربها احد ولايلتفت الى البحث 
فيا وتحن كذلك لانريد انطيل القول عنها اما لمدم فائدته او لان الاولى 
سد هذا الباب 
واما طلب الاجرة من الموكل فبو لمهم ولذلك يجب ان لايقترالقضاة 
على الحامين فيه ٠‏ فان كان بين الطرفين اتفاق بألكتابة وجب احترامه 
الهم الااذا تبين ان امبلغ التفق عليه يزيد عن المد اللائق ٠‏ فاذا لم يوجد 
عمد بينهما وجب على القّاضي المطلوب منه التقدير ان ينظار الى ما اشارت 
ليه الادة (هم) ويتخذ في التقدير سيلا لا اجحاف فيه على احد الدريقين 
وم قدرت الاتماب على هذا النحو جاز طلبها من المحم الذي 
خسر الدعوى لان قيمتها ثابتة جم قضائي ٠‏ خيران في المسثلة نار مر 
000000 ذيك اللصم حتى يعأرض فيه ان رأه 
زاذد عن حد القيمة ويتى بذلك نتيجة اتحاد ال حابي وموكله على الاضرار 
يحقوقه .ما ان في المسثلة نظرا ايضّاً اذا حصل التقدير بين امحامي ومركله 
بعد تقدير الصاريف بين الخصمين وكانت اتعاب 'لحابي داخلة فيهذ' التقدير 
وحن ألكتق بالاشارة الى هذه المسائلى لان التوسم فيب خوض في 
قاريات خاسة والحمون احق باستيماب البحث في 
لين الس 


البنش هو توب اسود فسبح كالفرجة مداوق حون أرقبة بيط 


امم المحاماة 
عريض من القطيفة السوداء ده وله كن طويلان من المهة م رتنه 
الحاني كلما حضر جلسة من جلسات القضاء مرإفم ة كانت او تحقيقا 
وهو موجود عند جبيع الاثم ولكنه لا وجود له اما 0 الاهلية 
الا من عهد قريب فني سئة ١850‏ اجتمم لفيف م رن الحامين وشكلوا 
ججعية اشبه بطائقة وانتخبوا لم لمنة واخترعوا ذلك اللباس 
وبلبسه الحامون امام محكمة الاستثثاف والذين قيدت اسماؤهم في 
المدول طباً شر وط هذه اللاشحة 
اما الحامون انين ل يقبلوا امام محكة الاستثناف ول يكونوا من 
حاملي الشهادة طباً لنصوص اللانحة شر 7 : فحرومون من هذه زيط 7 
بنص صري في امادة السادسة والاربمين وهي التي ألم م بواجبات الحامين 
كلها وخولتهم مالم من الحقوق ( ماعدا احكام الادة الساعة والعشرين ) 
ولبس هنا حل البحث في سلامة هذا المرمان من النقّد وانما الذي 
أريد املاحظة عليه الآن هو ان هذا الفريق من الحامين خاضم لنظام 
مضطرب متنافض م سأبينه في شرح الاحكام الوقنية 
هذا وللمحامين حقوق اخرى كلها ادبية تتعلق بمساواتهم مع بعضهم 
في الخصام وحريتهم في الدفاع وسبأني الكلام عليبا 


الحاماة في البلاد المصرية ييه 
فيا لاجوز ابحم بينه وبين حرفة الحاماة » 
قالت الادة (م) 7 
لامحوز لجع بين حرفة الحاماة وبين ما يأني 
اول التوظف يرف في احدى مصال الحكومة ما لم يكن بوظرفة معل في 
عم الحقوق 
انياً الاشتمال في اي عمل بيحط من قدر الحامي 
معلوم ارت للمحاي عندنا صفتين ٠‏ كونه وكيلاً يباشر جيم اتمال 
الرافمات ٠‏ وكونه متكفاًبترافم في الملسات 
وهو بصنتيه لايجوز له اججم بين حرفته ويين وظيفة فياحدى مصاح 
المسكومة وسيب المنع ظاهر لان اعمال ا مرفتين متناقضة بل انها متعذرة 
في الغالب وواجب عليه ان يخصص جميع اوقاته لخدمة مصال موكليه 
ولان حرية اكلام لاتلاتم واجب اتقياد الموظاف لاحكام وظيفته اذ رعا 
عقل لسأنه عن التصريح بم قد يضر به في وظايفته 
الاشتغال في اي عمل بحط بقدر الحاني 
هنا حال فسيح لم يوضم له حد بيده غير قول الادة ( في اي حمل 
يحط من قدر الحابي ) 
ولسهولة البيان نورد ما اتفموا عليه سواء كان من اهن التي لا يجمع 
ينها وبين الحاماة اوكانمما ترفم عنه مهنة الحاماةنفسها وهو : لاجوز للمحاني 
٠١‏ انيكون تاجرا 
٠‏ ان يكون رئيساً ديا 
+ ان يكون خبير امام المحام 


ةا المحاماة 
4 انيكون صاحب جريدة او مديرالها اوعررافيها الااذاكانت 
قضاءة محضة 
أن يكون وكيلاً للديانة في التفاليس وخطأ سبق تين بعضهم 
5 ان يكون عي لشركة اولتركة 
٠‏ انيكون خادماً باجرة شهرية او سنوية لان الخدمة تقتضي 
الللضوع والانقياد وها لابليقان بالحامي ابد 
أن يكون مديراً لمعمل صناعي 
فن كان محامياً حظار عليه الاشتغال بشيء مما ذكر ٠‏ ومن كان مشتفلاً 
بذلك لايقبل في الحاماة الااذا ترك مونته الاولى 
لكن من المهن ما اذا اشتغل به الرجل حال بينه وين الحاماة الى 
الإبد وهي 
الاحتراف بالسمسرة 
٠‏ أن يكو كاتباً عند سمسار 
١‏ أن يكون مماوا في البوليس 
١‏ أن يكون سبق الجر عليه 
وقد اتناعلى دكر ثنيء من ذلك عند الكلام على المادة (*) فايرا جم" 


سي وه ووم 


لسع صم لسو مي ست لم 


)١(‏ راجم صمبعة .18م 


الحاماة في البلاد المصمرية روبمع 


١ 
) وهو الباب الثالت من اللانمة‎ ( 
تأدب الحامين‎ 5 

لتأدب الحامين على ما يقم منهم من الطحفوات المتعلقة باعمال م 
لمنة نسمى مجلس التأديب وهذا المجلس يؤلف في كل محكمة ابتدايّة من 
رئيس المحكمة ومن قاضبين تعينها الجمية السومية في كل سنة ٠‏ وفي 
حكمة الاستثثاف يؤلف الجلس من رييسها ومن اربعة قضاة نعينهم كذيك 
المعية العمومية في كل سنة (مادة ١م)‏ 

واول ما بلاحظه الانسان هنا حذف النيابة من عضوية هذا الجاس 
وهو صواب لانها في عهد اللاتحة القديمة كانت خصم اقيم الدعوى ويطاب 
مماقبة الهم واقنا ثم يجلس 3 خطأ كان طبه اذ موا “لبا الآن نما 
تقتصر على وظيفتها من طلب العقوبة ما هو شأنها ٠‏ وبلاحظ ايضأ انف 
مجلس التأديب امام حكمة الاستثئاف يلف من اربسة قضاة مع الريْس 
بدل ان كان يؤلف من الرمس واحد القضاة والنائب العموبي او من يقوم 
مقامه ٠‏ وامام الحام الابتدايّة من الرئس واثنين من القضاة بعد انكانت 
النيابة نحل محل احد القاضبين. ولاشك في ان الغمانة المالية أكبر وادعى 
الى حفظ كرامة الحاماة 

وترفع الدعوى التأدية من النياية الممومية سواء كان من تلقاء نفسيا 


[الفيف الحاماة 

او بناة على طلب ريس المحمكمة (مادة +م) 

وقدكانت اللاتحة القدبمة سأكتة على هذا الموضوع واختصت النيابة 
العمومية في ذلك المين باقامة دعاوى التأديب على الحامين ٠‏ وكان رؤساء 
الحلم لا يصلون الى اقامة الدعوى الا بتاك الواسطة ٠‏ وقد وقع في بعض 
الحأكم خلف ين النيابة والمحمكة على وجوب اقامة الدعوى ضد بض 
الحامين وكل رئيس كان يؤيد رأيه بحق المراقبة العامة فنما لهذا الملاف 
جاء النص المديد بديان ذلك المق المتنازع فيه فأتره الترشين ركس الحكة 
والنيابة العمومية 

وقد يخطر بالمكر أن النيابة هي صاحبة المق اولاً وبالذات وان 
رئيس الحمكمة ليس له الامجرد طلب اقامة الدعوى وهي اني النيابة تتصرف 
في طلبه هذا تصرقاً مد قتهمله او تجري عليه الا ان هذا لم يعد صميحاً | 
قدمناه في ببان سبب النص الحديد ولا جاء في الأدة (؟) من التصريح 
بات ( ملاحظة الحامين من خصائص ررس محكة الاستثناف ورؤساء 
الحاكم الابتدائية والنائب العمومي ورؤساء النيابة المدومية) اذ لا مننى 
لهذه الملاحظة ان كانت النتيجة تصرف الثيابة وحدها فما بلاحظله 
رؤساء الحا ألم 

ويطلي الحاي الذي تقام عليه دعوى التأديب امام الجاس بمقتفى 
عم خبر بميعاد ثانية يم على الاقل (نادة 4+)دوهذًا نضأ نص جديد لآن 
النيابة قبل هذه اللائحة كانت تنتصرف في طل الحابي لامحاكة بكيفيات 
يختلفة وان كان تكلها اتخذت طريقاً واحداً وهو ارسال اعلان صكبقية 


الحاماة في البلاد المصرية إففقة 
الاعلانات التي ترسل الى ججيع امنهمين وهذا هوما تجري عليه الآن وان 
كانت امادة صريحة في ان الاعلان محصل علم خبر ولمل السبب في ذلك 
ان الشتغل يطبع تموذجات الاوراق الختلفة ‏ وهو واحد لا عرفه احد 
من رجال القضاء قد أهمل طبع نموذج لعلم امبر المذّكور فترك ول تلتفت 
النيابة الى طلب طبعه-غير انه لا ضرر من هذا النسيان فد اعتاد الحامون 
على طاب حضور المتهم وعادة عرفت أولى من جديد غير معزوف 
ش وقول المادة (لا يجوز المج ال) اشارة الى ان جرد الطاب بخطاب 

مثلا لا يصع ان تبنى عليه الحا كة فوجب اذن ان يشمل عل الخير على ما 
يوقف اللحامي على التهءة الموجهة اليه وان يكون له من الوقت ما يككنه من 
المدافعة عن نفسه فيها 

اماكيفية المرافعة والمسم فلا تختلف عرن الألوف في ججيم التضايا 
فللمحاني ان يترافع بنفسه أو أن بقيم وكبلعنه وان يقدم مذكرات بالكتابة 
الى مجاس النادب 

1 يبدأ املس بسماع اقوال البايةثم لسع الدفاع عن الحامي ثم يحكم 
واذا راى موجبا لسماع شهادة الشهود امر بها 

وقد بلاحظ على قول المادة (هم) ( وسماع اوجه الدفم التي يبديها 
الحابى ) انه هو الذي يجب ان يبدي اوجه دفاعه عن نفسه غير ان هذه 
الملاحظة بعيدة الاحتمال لان الشارع لم يرد ان يكون موقف الحائى امام 
مجلس التأديبٍ أحريج من موقف المهمين امام كك المتاب ولمؤلاء 
الاستمانة بمداقم بل معونة المدافم واجبة في المنابات 

51 


نويقة المحاماة 
في احكام تأدب 

تصدر احكام التأديب من مجلس ثارة في غيبة امتهم وتارة بعد حضوره 
فاذالم يحضر الحامي يوم الملسة المميئة لنظر تهمته وم يحضر من ينوب عنه 
جاز للمجلس بناء على طلب النيابة أن يكم في غمبشه . وني هذه الخالة 
يجب على المجلس ان تمدق من صعة الاعلان فان لميكن الاعلان قانونيا 
وجب الكم ببطلانه او تأجيل الدموى ٠‏ ومع ذلك فان نظارة اللقانية 
ارسلت الى ججيع الحاك المنشور الآني بتاريخ م نوفير سنة .هما 4 رجب 
سنه لاجع١‏ 

« قد ظهر من الاطلاع على قضابا التأدب أن بعض الحا تيح » 
« للمتهم ان يحضر حابي لامدافمة عنه شفاهياً امام مجلس التأديب وثاكانت » 
« هذه الجالى ليست بمجالس قضاية حتى بصير المرافعة امامها بواسطة » 
« محامين فقّد رؤي عدم الموافقة على قبول المرافمة من غير التهم اما اذا » 
« أراد ان يدم دفاعه بألكتابة فلامائم من ان يستعين في تحريره يكن ير ند » 

فبل مرادها بمجالس التأدبٍ ماهو مختص منها بعال الماك اعني 
الكتاب وا حضرين أم تريد كل مجلس يطلق عليه عنوان مجلس تأدب 
فتدخل في هذه النسمية مجالس تأديب المحامين 

والظاهر انها ارادت الاول دون الثاني ولذلك لا تزال مجالس تأدب 
الحامين تقبل من يدافم عن امتهم منهم امامبا حتى بحصل الاعلان قانون 
لان النظر فيصعة الاعلانات وعدمها من متعلقات النظام العموبي اذ لاتمد 
الحصومة مرفوعة امام قاضيها الا باعلان صاحب الشأن ٠.‏ وصعة الاعلان 


الحاماة في البلاد المصرية (فبس) 
شرط في قبوله ٠‏ ونرريد بصحته ان يكون عا للشروط القانونية التي 
لا يصصم اعلان بدونها كأن حصل الاعلان لاثيابة مع عدم وجود َأ 
ان البحث ادى الى انه ليس للمطلوب اعلانه حل معروف ٠‏ وم لو اعلن 
الرجل في بيت لم بين في الاعلان انه سآكن فيه ٠‏ وما لو اعلن بالمضور 
ول يمي يوم الملسة ٠‏ اواعلن بالحضور ليحاكم على مبمة لم نذكر في ورقة 


الاعلان وهكذا 
اما الملسة فملنية الا اذا اقنضى حسن الاخلاق والمحافظة عل الآداب 
جعلها سرية (؟1) 


ويكون الحكم غياباً ايضأ اذاسبق حضور المحاتى امام المجلس 
وطلب التأجيل مثلاً ثم غاب في جلسة امرافمة .نم لا يوجد نص في اللاشحة 
بقضي بذلك الا اننا نذهب اليه عملا بقواعد قانون تحقيق المنايات ولا 
قبل العمل بقواعد قانون المرافمات في المواد المدنية والتجارية لان اعمال 
مجلس التأديب اشبه باعمال المحاكم المنائة منها باعمال المحاكم المدئية اذ 
مدار الآأمر فيهما واحد وهو العّاب 

ومتى صدر الكم وارادت النيابة تنفيذه وجب عليها ان تيدأ بأعلانه 
الى الححكوم عليه 

ولهذا ثلاثة ايام من تار 4 الاعلانليقدم معارضته فيها ( مادة م) 

وتحصل المعارضة بتقرير يكتب في قم ركتاب المحكة المشكل فيها 
الجاس الذي اصدر الحكم (مادة بم) 


0 2 
اذا معبث مدة المعارضة 2-0 انتظار التنفيد حمسة عشر يوهأ وهو 


56 المحاماة 
الاجل الذي ضربته اللاتحة مهلة يسوغ للمحكوم عليهم فيا اف يرقموا 
استثافاعن الحكم الذي صدر الى المجلس المشكل في محكنة الاستثئاف 
(مادة وم) 

وحق الاستئئاف ممنوح للثيابة وللمحكوم عليه ( مادة م":) 

فني الاحكام المضورية تنتدىء المدة من تاريخ صدور الحكم لا 
فرق في ذلك بين النيابة العمومية والمحكوم عليه ٠‏ وفي الاحكام الغيابية 
تشدىء مدة الجسة عشر وعامن تار مذي ميعاد الممارضة 4 تقدم 
ويكون رفع الاستثثاف بنقريريكتب في قر كتاب الحكمة المشكل فأ 
الجلس الذي اصدر الحكم 

ومق حرر هذا ل بق لكاب اراق الدعرى ى الى قل النيابة 
المدومية وهو يرسابا إلى انانف العموي كي بشدمها أجلس اتأدب ب أمسام 
عكة الاستئناف 

يحكم مجلس ال روط 0 اانا 

ف 00 

وتجوز المعارضة في احكامسه الغيابية في المواعيد وبالشروط المطلوبة 
أمام المجالس الابتدائة 
لانه لا بم ان تتفير طرق امرافعات امام المجلسين مع اتحاد وظيفتيعا 


الحاماة في البلاد المصرية زللم) 
في 3 المعارضة والاستئئاف . 

ترب على الاستثئاف توقيف التنفيذ الا اذاكان المكم الابتدائي 
صادر كدو اسم المحابي فلا تجوز له المرافعة الا بعد ححكم الاستثئاف 
١‏ مادة 6 

ونقولان المعارضة توقف التنفيذ من باب اولى لان 0 في 
الواقم ونفس الام حكم تهديدي والمعارضة تجعله كأ نه اكد 
الاقاف. ولملهذا النظر هو الذي جمل الشارع لابمتم بذكر 5 0 رضة 
كا فمل بالنسية الى الاستئناف 

ومتى اصبح المكم نايا صار واجب التنفيدٌ ٠‏ وهو يحصل بواسطة 
الحضرين بناء على طلب النيابة العمومية 

ونحن لاندرك لهذا الاستثناء المذ كور في هذه المادة سيا شرعياً. وكأن 
شدة الحكم جعت الشارع لشدد و في الاسراع بشفيذه وهو لسرع غي مود 
لانه بقدر شدة المقوبة يجب الاحتياط التام في تنفيذها فلايسسل بالمكم 
الابعد ان تكون طرق العطمن الاصلية قد اتتهت. ولامعنى لتوقيف أثر 59 
التوبيخ وأجراء حك م الحو لساعته لان في ذلك عموبة جديدة خصوصا 5 
الحابى قب يكون 3 “فاذا بتع عن السل بمرضة طول الزمن الذي يستلزمه 
النظرفي في استئناف المكم الصادر عليه ثم برأه المجلس الاستئناني فقّد اضاع 
موارد كسب هكلبا أو بعضما وقلا افادته البراءة في استعادة مااضاع ٠‏ ولهذا 
رى ان حكم لمادة جاء قاسباً وتخالناً لقواعد المدل الصحيح ٠‏ ولهذا ايضاً 
تقول ان المعارضة توقف تنفيذ الحم معا كانت العقوبة امحسكوم بها لان 


1 المحاطة , 

نص المادة(. 4) خاص بالاستثئاف ونحن تجريي القسممالاول منه على المعارضة 
لانه قد اتى على القاعدة الاصولية العامة في جيع القُوانين مدنة وجنا مة 
ام الم الثاني مر ذلك النص فبو استثناء ولا يذ بالاستثناء الا في 
الموضوع الذي شرع له 

ومن آثار الاحكام انها تنذ امام جبيع الحم وعلة ذلك التعديم واضحة 
لان الحابي الذي بقل امام محكمة الاستثئاف اواحدى الحام الابتداية 
يكون مقبولة امام جيع المحاك البشداية (مادة )1٠‏ 

في المتوبات النأدبية 

المقوبات التأديبية ثلاث نصت عليا لمادة ٠م‏ وهي ( اول ) التوبيخ 
(ثاناً ) التوقيف عن الاشتفال بامرفة أدة لا تزيد على سنة ( ثالتا) حو 
الاسم من المدول : 

هذه هي المقوبات الاصلية في التأديب وقبل ان 'فرد الكلامعل كل 
واحدة منها نلاحظ انها ليست هي وحدها التي يعاقب با المحامون 

فاولاً لرؤساء المحاى ان يماقبوا المحامين بالانذار 

والانذار حق اعطته الفّرة الاخيرة من المادة (,) ٠ر:‏ اللاتحة 
لاواتك الرؤساء تأبيدة لسلطتهم واظبار لتم في التأد بكار نطرف 
النيابة ني الاستثثار يحق اقامة الدعرى الى سنة #+م جعل شارع هذا العام 
عل الى الافراط في أكبار ساطة الرؤساء 

لكنالا نرى هذا المق هن موجبات الاحترام ولا من مقتضيات 
النظام ٠‏ فامحاءو, إن احرار في حرفتهم وحر يهم لازمة فم في القيام بواجباتهم 


ألحاماة في البلاد المصرية نيه 

واخضاعهم لثل هذا التسلط تصغير لم في اعتمم وني اعين النداس وحط 
م نكرامتهم بعالا يمل الانسانمترماً عند نفسه أوني عه وما 
وانه حق مطلق بلا قيد ولا شرط ولا معارضة ولا استثناف بل الرفس 
يتصرف فيه كيف يشاء وهنا يجلل بي الاعتراف بانني مع كال الارتياح 
لا اعرف ارؤساء الحاك هفوة واحدة باستعال ذلك الحق ب لكلبم اعرضوا 
عله واهملوا استماله ونم ما فملوا 

وام ذاك فليلاحظ ان ارييس تابه المحامين عند الام الاخرى حن 
التنبيه والانذار في احوال مخصوصة على افراد الطائفة فلا فقدت الطائفة 
عندنا وم الشارع ذلك الحق في يد الرؤساء ٠‏ وعلى المحامين ارت ارادوا 
التخلص منه ان يكون لهم طائفة حميهم 

وثانا بلحق ايض بالمقوبات الأديبية ما نصت عليه المادة )١0(‏ من 

جواز منع المحابي الذي قبل امام امسا 1 المزيّة عن المرافمة مدة لا تزيد 
على سئة أشهر 

ويحصل هذا المنم عقتضى كم يصدره القاضي المزئي اذا ثبت له 
عدم خبرة الحابي اللدافعة عن الوق التي عهد اليه اقامة الحجة عنها 

وهو حقم بول ومن المنهنيان بلتفت اليه قضاة الحا الجرية ليشجعوا 
باستعاله عند الضرورة تلك الشبيبة التي اذا دخلت هن باب المحاماة تركت 
نفسها في الغالب الى تيار العادة فتاتقل ءن درجة الى درجة بحكم الزماتف 
أم لا نكر على الجتهدين من افرادها اجتهادم بل نحن بهم معجبون الا 
انهم لسوء الل قليلون 


0 امحاماة 
ولبلاحظ ان نص المادة (17) لم بت بمقوبة حقيقة بل جاء بموعظة 
ينصح بها القاضي من بريد البده في حرفة المحاماة حتى بهتم ببس ويدقق 
النفارفي باجام الي ا ٠‏ ولذلك لم تقل جازت عمو بته بل قالت 
(ساغ منعه ) تلطفاً وترفما وانأت هذا الم بسبب يثين لان المبرة 
لاتكتس الا بالزمان فعليه ان تاق الموعظة بقاب سليم ويسهى مجدً! في 
استكال ما: نقص من «مداته والاحسن ارنف ايكون البادي في المحاماة 
من اليَظة والنشاط على جاب يحول بين القاضي وبين منعه عن اليل 
يحرفته المديدة 
على ان له من الاستثناف نصيراً رد اليه ما فترمن*مته انكان الحسكم 
المزثي سجاء عخاله لتيقة الواقم 
وأنرجع الى ,انكل عقو بة من المو بات الثلاث 
اللوبيخ 
ليس للنو بيخ في المقيقة اثر في الخارج غير الدلالة على ان الفمل الذي 
استوجبه فمل حميد بلام فاعله عليه ولذا مان تلك المقوبة تمتبر ممفدة 
مجرد الحكم الاتهائي بها لان اعلان القضاة ان فلان حك عليه بالتوبييخ 
هو بذاته تو ْ فبلي فهو تنفد لنلك المقوبة ٠‏ وقسدكان بمضهم بظن ان 
ذلك المكم ب قتضي اتهار المحكوم عليه فيدعوه الرئيس ويخاطبه بالفساظ 
تشعره باحتقار المجلس لعمله وبمضهم فمل ذلك لكن جرى العمل بمد هذا 
على الاكتفاء بنطق المكم وهو الاولى 
اما الاعلان الذي تعمله التبابة للمحكوم عليه فانه لا غرض منه في 


الحاماة في الللاد المصرية رمد 
الواقع الامحصيل المصاريف 
التوقيف 
بالتوقيف عن الاشتغال بالمرفة عبارة عر ٠١‏ رن منع لحني منماً 
0 يترافم ولاان يقبل توكيلا عن صاحب 
خصومة ولاان يقد م تانج اومذّكرات باسمه ولاان بشتغل في مكتبه الا 
بالقفضايا الني كانت فيه قبل صيرورة ة حك التوقيف انتهاناً 
لكن الواقم هو ان.الحامي يشتذل مجميع اعمال حرفته في اثناء مدة 
عوبته الا لمرافعة امام الحاكم وتقديم النتائج والمذّكرات باسمه فهو يقبل 
القضايا ويتوكل فيها ثم يستنيب عنه غيره ٠‏ ولذلك كانت عقوبة التوقيف 
عندنا ضعيفة التأثرلان الغرض منها في المقيقة غير حاصل .على انه يصعب 
انقب في اعمال الحاني الحسكوم عليه بالاثقاف لمعرفة ما اذا كان | 
المراقب الطبيعي في 00 هذه 7 
الادم من 0 هو 0 90 التأدسة ولا 11 به الا 
واو و ا سم من 
المدول طرد الحابي من الحاماة فيسمّط ما كان له من اق في الدفاع عن 
الحصوم إلى الابدما تسقط عنه الواجبات الخاصة بتاك الصناعة ول يمد له 
من حق في الاتصاف يانه (محام) 
واختلفوا في أثرحم ا هومن حيث انه تجوز استشارة ا حابي الحكوم 


هك 


[لحييف المحاماة 

عليه بمحو اسمه او لانجوز فال بعضهم انها جائزة لان سَ الحو انما قصم 
تلك الرابطة التي كانت تجمع بين الحمكوم عليه ويين افراد طائفته وجعله 
غير معروف امام الحاكم والناس بتلك الصفة ولكنه اي الحك الذ كور ١‏ 
ينع منه ما اتصف به من العلم والذكاء ٠‏ والشورة حرة يطبها من بيشاءممن 
يشاء والمستشار ان يقدمها"ما يشاء خصوصاً وانها لا تلزم الستشير بواجب 
ولاتفشى عليه بحق ولاتفيده بأمى من الامو والانسان على نفسه بصيره 

وهذا هوالأي الذي ييل اليه القضاء في اللحأ أكم الاجنبية 
وقال اخرون لشيول الحم للمرافعة والمشورة لان المرافمة ليست 
وحدها وظيقة امحاماة بل تلك الصناعة تشمل ايضاً الحكتابة والشورة 
خصوصاً وان اللواح تكلم عن امرافمات الشفاهية والذكرات الكتايسة 
ولأيكون الحو ناما الااذا شمل العملين والمشورة مندرجة تحت العمل الكتابي 
ونحن نرى هذا الرأي الاخي لان الحاماة حرفة ينالحا ارجل بعد اسآيفاء 
شروطها ما تقدم بيانه ولتلك الحرفة روابط بمصال الناس فاعلان الحاكم 
عن فلان بانه صار ممبولآًفي فن الحاماة دعوة لحم الموان بأمنوه على »نافعيم 
وبرجموا اليه في خصوماتهم ويفضوا له باسرارمم ويشتشيروه فها أبهم عليهه 
كل هذه جهات عمل راجمة الى حرفة الحاماة التي اشتفل بها ذلك الرجل 
الحم بمحو الاسم من المدول َ بأعدام تلك الصفة والغاء جميع امزاٍ 
الي هي من لواذمها وابطال كل عمل نيه ال عاد لكونه متصفا بهاولا 
شببة في ان المشورة انما تطلب عادة من الحامين فاستعرار الحامي الذي 
5 عليه بمحو اسمه من الحدول على ابداء المشورة اناس في خصوماتم, 


الحاماة فيالبلاد المصرية فنيف 
ودعأو يم هو استمرار على العمل بها يندريج لحت اسم الحاماة ٠‏ وذلِك يعد 
خروجاً على | ونقصاً في تنفيذه ٠‏ وعلى هذا فحو الانم يقتضي ان 
يقفل امحكوم عليه مكتبه وبشكر موظفيه على سابق خدمتهم ويسدل 
الستار عل 0 القضائة هي لايراجع ,كتيها الااذا مس تحاجته الخصوصية 
لذلك وان لايتخد عل القانون بعد هذا وسيلة للارتزاق 
ف( فصل ني موجات تأدب » 
تأت اللاتحة بان مفصل للاحوال لني 8 التأدب ب و يكن 
يتأ ى لشارع ان أي عثل هذا البيان لأ التأديب هو اجر على ما بيقع 
عاق لا تفتضيه محأمد الصئاعة ومنافاً للعرف الذي درج الناس عليه من 
الصدق في المعاملات وملاحظة الامانة في كل حال ٠‏ والخروج عن هذا 
الطريق المستقيم طرق شتى واساليب لا نحصى فالطمع في حصرها طمع في 
حصر ما تلده الافكار الختلفة والصال اللتشعبة والوقائع لمتنوعة وهو محال 
فإذلك اقنصر الشارع على صبيغة مجملة تتندريم تحتها جميع المخالفات القي يصح 
اخذها على مرتكبها فال في المادة (م) ما نصه 
من آخل ,يواجاته من الحامين او خدش شرف طافته أوحط مس قدرها سبب 
سيره في اعمال حرفته او في غيرها يجازى «العقونات التادينية 
وقد سبق بان تلك العقوبات 
فاما مخالفة الواجبات فواحة ولك الواجبات هي التي نصت عليها 
اللاتحة في المواد (18) وما بسدها وقد تقدم لنا شرح هذه الواجبات في 
الثفصل الثاني فليراجع ''". وكذلك جئنا هناك على ببان بعض الالدوال التي 


لفق راجع صصيعة 5*6 وما بعدها 


نيليه المحاماة 

تعتبر مخالفة جسيمة تقتضي حو الاسم من المدول ٠‏ فبتي علينا ان نأني عل 
طرف من الاحوال الأخرى يبنا ما يندريج تحت تلك الصيغة السومية الني 
نصت عليها اللاتحة 

وقبل ذلك نلاحظ ان القانون يشير الى شرف الطائفة وعلو قدرها 
وهذه الاشارة لبيان ان الحامين يكونون بالضرورة طائفة مخصوصة ولتلك 
الطائقة منزلة عمادها المكارم وقوامها السمعة الطيبة وآثارها الاحمال الصالمة 
وان هذا الشرف وذلك الامتبار امإ نكليان يجب على كل فرد من افراد 
الحامين ان بلاحظها في اعماله الفنية وسيرته اللصوصية ولذلك قال ( من 
خدش شرف طائفته اوحط من قدرها بسبب سيره في اعمال حرفته أوفي 
غيرها يجازى ) 

وما اعظم هذا الاهيام واكبر هذا الاستهاض لقوم يتصفون بالحاماة 
اذ يقرأون ان شارعه فرض لحم طائفة خصها باآككريم وعأملبا بالاحقنام 
والتوقير وأعلن غضبه على من يتنك حرمتها أويخل بقدرهاء انهم لوانصفوا 
الفسهم وطليوا الكمال ببحثوا مما لم شث هذه الطائقة في السماء والارض 
وجابوا في طلبه الاقطار بالطول والعرض ليكماوها وينظموا عقدها امنثور 
حتى تكون لحم شجرة نفار يتين ظلال مجدها ويجنون مار شرفبا ويحتمون 
في جماها من طوارق المدثان 

كان يجمل بي ان اترك شرح ذلك الشرف وببان منزلة هذا القدر 
تقد الطائفة في البلاد اللصرية واذا فقّد الموهر فلا عرض بالضرورة غير 
اني لست من الذين يثنيهم بعد الأمال وانا أرجو للمحاماة مستقبلاً سعيدا” 


الحاماة قي اللاد المصرية لقع 


يعد 


اذا 


اذا 


اذا 


أككر الحاي القبقة واستممل الكذب ليؤيد مقاله 
حاول الافتراض من موكله 
استردت زوجته متاعاً هو له 
استدان وظور دينه وتبعه الدائون 
شترق داعا لبديعة ا لقان يدفم ثمنه اولاً 
شترى متاعاً ول يدفم كنه وحاول التبويت بامواعيد 
0 ول يدفم اجرته 
سمع دعوى خصم غم 5 وتوكل عن خصيه 
توسط بين اثنين في عمل من الاعمال امالية ول يكن ذلك من 
استخدمه البولس في معرفة واقعة أوقدم اليه هو ارشادات عن 
وقائم لدست متعلقة بعهنته 
اعد منزلاً مملوكاً له للاجار بفرشه واثاثه كالتنادق وامثالها 
اخذ نقودا ليتوصل بها الى اتمام عمل تجاري أو غيره 
قبل في مكتبه احد رجال القضاء المكلفين باثيات امى وسلمه 
تقودا نيابة عن موكله 
دل على نفسه يكتابة خارج منزله (لوحه ) 


اذا كت نجاف اسمه وظيفة سابقة له 


وم) المحاماة 

اذا كتب علورق مخاطباته اسمه ومهنته وبيان الحمكرة ابول امامها 

اذا ترك على باب منزله لوحة ندل على وجود احد السماسرة فيه 

اذا استعمل اسمه في الراك لترويج عمل تجاري 

اذا سعى في جلب ارباب الدعاوى وعخالنته تمظم اذا استعمل السماسرة 

اذا سجى في ليل الوكالة عن مصلحة اميرية 

اذا اجتهد في ان بكون وكيلاً عن متهم كأن استال عائلة ذلك 
التهم اووسط ليها الرجاء او التشويق 

اذا "كتب لمنهم يطلب منه ان يدافم عنه عا 

اذا نظم طريقة دفاعه بطريقة يوْحْدْ منها انه يريد الخلةوالضوطه 

اذا توكل في خصومة كان احد زملاله وكيلاً فها واشتغل بها زمئاً 
وإ خب قبل قبوله الوكالة ذلك الزميل 

اذا اشتره 6ط في الدعوى 

اذا ايا الافمي من سين موه 

اذا اشترط ان له قسماً معيناً من جموع ما بحصله كمشرة في المالة 

اذا عينته المحكنة فطلب اجرة او قبلبا من الذي ندب عنه او من 
المزيئة انمايجوز له ان يقبل هدية مر الاشياء النافهة كي 
لا يخجل موكله 

اذا اخدْ اجرة المحاماة الني قدرت مع المصاريف 

اذا طلب اجرته مع طلب تقدير الرسوم 

اذا آخل بواجبات الاحترام لمن هو اقدممنه وأبىان يطلمه على الاوراق 


الحاماة في البلاد المصرية رتوم 

اذا' استرسل في الحدة حتى استفز زميله 

اذا وجه الى زميله اثناء اللرافمة مطاعن شخصية او شتائم 

اذا نشرفي جريدة من امراك كلاما يمكن اعتباره حرشا بزميله 

اذا انتقد على زميله في المجالى انتقادات تسعه ونفجله 

اذا لم يطلع خصمه عل مذكرةر 

اذا استعمل اثناء المرافعة اوراقاً ندل على سوء نية خصمه ولم يكن 

اطلم زميله عليها 
اذا قدم الى النيابة العمومية اوراقاً تشتمل على أكثر مما وعد بارف 
ده وإيكن اطع زميله عليها 

اذا قدم اوراقاً كان اتفق 2 زميله على عدم تقديها 

هذا قليل م نكثير وجالس التأديب هي التي الاحظ شرف مهنة 
الحاماة ورفمة قدرها في تقدير الافعال الني تقام لاجلبا قضايا التأديب 

وليلاحظ ان ما ذكرناه لا يمكن انخاذ مكله قاعدة عندنا في معاملة 
الحامين لانهم يجمعوه ن بين حرفتي المرافمة والتوكيل ذحكثير من الاحوال 
المنوعة ا جائزة عندنا وعلى مجالس التأديبٍ ان تفرق بين الاحوال 
وبعضها وان تراقب ان لا تكون حرفة التوكيل ميتة إرفة الحاماة بتتلما 
على مهنة المرافعة 

في اج ين عقوي التأدب وا المنايات 

قد يكون العمل الواحد مستوجباً لمقوبتين المقوبة المنصوص عنها ني 

القانون وعةوبة ة اتأديب ٠‏ وجع العقوبتين على رجل واحد لا أن الااذا 


[مذففق الحياماة 
كان له صفتان يماقب في كل واحدة منهما باحدى المقوبتين اذ كورتين 
كاموظفين ٠‏ وكذلك الحامون فان الواحد منهم اذا ارتحكب مثلاً فملاً 
فاضا عخلاً بالادب جازت عقوبته امام محاك المنايات بمقتضى لمادة (705) 
من قانون العقوبات ممم أن صدور ذلك الفعل بعينه عنه يوجب احتقاره 
ويحط من شرف الهنة التي انتسب اليها ولذاك جاز ايضاً عأكته امام مجلس 
التأديب ٠‏ ومن المرائم ما يمبعب معه عدم تتوقيع المقوبة التأديبية على كل 
حال كالتزوير والسرقة والنصب وافشاء الاسرار اذ لايجوز الت يركب 
انسان مثل هذه الافعال وبيق في مهنته بداقم عن حقوق الناس واعراضهم 
ولذلك جاء في المادة (سم) ٠‏ (الدعوى التأدسية لا منع رفع دعوى جنائة 
أومدئية بسبب الفمل عينه ) وليس المراد بقول المادة ( دعوى جنايّة ) ان 
يكون الفعل المسند الى الحني جناية بل يصح ان يكون جنحة أو مخالفة 
لان وصف (جناية) مأخوذ هنا في معناه الاعم وهو ظاهر لان جريمة 
التزوير مثلا قد تكون جنحة وقد تحكون جناية وسبب اعتبارها جناية 
حصوطًا في احوال مخصوصة لكن طبيعة الفمل واحدة فلا يسم ان تكون 
دعوى التأديب مائعة من اقامة دعوى الطنئحة 
وكذلك لا كنع الدعوى المْناثية اقامة دعوى تأدب بل نقول انها 
تفتضيها وجوبا لانه لابليق الت يحم على الحامي بالمبس في سرقة مثلا 
فيسجن ويبق مع ذلك مشتغلا بحرفته وهو في سجنه 
بتي علينا ان نستلفت القراء الى مسئلة واحدة وههي هي هل يجوز للمحام ان 
نحي حال انعقاد جلساتها بالمقوبات التأدمية عل الحامينالذين يركبون خالفة 


الحاماة في البلاد المصرية رعوم 

تستوجها ام اجوز . فانكات ذلك جائزة فاههي المخالفات التي تقع 
تحت ذلك الجواز هل هيكلمخالفة ظبرت في الجلسة سواء حصل ارتكابها 
فياام لا 

واذا جاز المحم ان تحك م القوبات التأديبية على الحامين جزاء ما بقع 
5 من المخائفات في جلساتها اثناء انمادها لزم بان الجهة الي تستأنف 
اماءها تلك الاحكام هل هي المحاصكم الابتدائّة او محكمة الاستثئاف على 
حمس الاحوال او هي مجلس التأديب المشكل في محكمة الاستثئاف في 


جبيع الاحوال 
هذا موضوع تكتني بالاشارة اليه تأركين البحث فيه لمجالس التأديب 


كوم المحاماة 
« احكام وقتية » 
صدرت هذه اللانحة وكان امام المحم عد غير ليل من المحامين الذين 
تبلا فها ل الساشة ينه 0 انان 0 بان 0 
7 البولون امام محكنة الاستثثاف ولهم بذلك حق الاشتغال حرفتهم 
8 ججبع الحا 0 الثاني الحامون المقبولون امام الماك الابتدائية 
دول 1 الاستثئاف ومن هؤلاء منكان مشولا امام كة واحدة ومنهم 
منكان ممبولة امام محكمتين فاكثر 
وقد رينت د المديدة حموقهم وواجبائهم في اللادة السادسة 
والاربمين التي نصها 
الاشحاص المقبولون الآن في التوكيل عن اليم امام محكمة الاستئناف يترون 
كالحامين الدين يقبلون امام الحكمة المذّكورة مقتضى امرنا هذا وككتب اسماؤهم في 
جدول الحامين والاشخاص المقبولون في التوكيل عن الاخصام امام محكمة 0 
واحدة او اكير يستى طم الحق في المرافعة امام هذه الحكمة فقط ولا يقبلون في المرافمة 
امام الحا ؟ الابتدائية الاخرى او امام حكمة الاستثناف الا اذا قدموا الشهادة المقررة 
في المادة الثانية ومع ذلك تسري عليهم احكام هذا الامس فا يتعاق بما للمحامين من 
الحقوق وما عليهم من الواجبات وكدلك فيا يتعلق يتأديبهم ها عدا احكام المادة السابعة 
والعشرين ويلزم ان يكون في كل محكمة ابتدائية خلاف جدول الحامين المذكور في 
امادة السادسة عشرة كش مشتمل على اسماء الاشحاص القبولين في التوكل عن 
اجا مامها دكرن فكل 7 00 المزية ا التاعة 4 لسحة سن هذا 2 
نص المادة السابمة والمشررين وهي 0 منحت قضاة ا المرية حق 


المحاماة في البلاد المصرية (موس) 
توقيف المحاي المقبول في المرافمة امام تلك المحاكم مدة معينة ٠‏ وعلة هذا 
الاستثناء ظاهرة لان المحامينالمقبولين قبل صدور اللانحة الجديدة لم يشترط 
عليهمأن تخرنوا +هدة معينة امام المحم الإزيّة قبل ان يكون لمم حق المرافمة 
امام المحام الابتدايّة الكلية 

وثاني قد اقرسكل محام مقبول امام تحكمة على حةوقه الني اكتسيها 
فنحث الوكلاء المقبولين امام الاستثئاف لقب ( محام ) وصرحت بادواج 
اسمائهم في جدول المحامين المقبولين امام تلك المحكمة طبماً لتصوصها 
واقرت كل منكان مقبولا امام احدى المحاك الابتدانية اوامام محكمتين 
فاكثر على حتوقه امام المحكمة او المح 1 المقبول امامها 

وتلا ل تمنح هذا الفريق الاخير لقب ( عام ) بل تركت له اسم 
(وكيل )كا كان ياملا نحةه ١ربيع‏ الثاني سنة18(100 د يسمبر سنة مهما ) 

وراسأ لم المح بتقبيد اسماء هذا الفريق ايضأ في جدول المحامين 
المقبولين امام المحاكم الابتدائية طبقا للنظام الجديد بل اوجبت ( ان يكون 
فيكل محكمة ابتدايّة خلاف جدول المحامين المذكورين في المادة السادسة 
عشرة كشف مشت على أمماء الاشخاص المبولين في التوكيل عن الاخصام 
امامها ويكون في كل محكمة .ن الحام المزية التاسة للها ندخة من هذا 
الكشف ) ويلاحظ هنا انه لم يطل علهم في المادة اسم محامين ول سم 
لقائمة لني ككتب بإسمائهم جدولاً ما هو بالنسبة للقئمة النيتكتب في حكلة 
الاستئناف وني المحأ 1 الابتداسة طب للمادة السادسة عشرة المذّكورة 
اما البدول الذي نصت عليه هذه المادة الاخيرة وهي التي وعدنا بشرحها 


تخم) احاماة 
فيهذا المكان”' فبو المدول الذي يكتب فيحكمة الاستثئاف ببيان اسماء 
جميع المحامين المقبولين امامها والذين تقرر ادراج اسمائهم فيه طبن للمواد 
١‏ و؟ وم وهو المدول المنصوص عنه في المادة الرابعة 
ويوجد هذا المدول ايضأ في جيم امحام المزية 
ويشتمل على بيان جهات اقامة كل محام ودرجة المحا 1 القبول في 
المرافعة امامها م1 مر بمانه 
وعلى هذا تكون التوائم الموجودة امام السام هي الانية 
اول جدول في محكة الاستثثاف يشتمل على اسماء جميع المحامين 
المقبولين امامها من عهد تشكيلها واسماء الذين تقرر نتها ادراجهم فيجدول 
امحامين للمرافمة امام المحآم المزية 
يا نسخة من هذا الجدول امامكلحكمة من الحا الكلية واللزئية 
ثلا جدول فيكل حك ةكلية بأمماء المحامين الذي نكانوا مقبولين 
للمرافمة عن الحصوم امامها كقتضى لانحة سنة هما 
لمكم الخامس من احكام الادة (<4) 
خامساً أن لا يقبل احد من المحامين المقبولين اءام حكمة او أكثر 
من الحام الابتدائة طب للانحة القدعة امام غيرها من الحا الاخرى 
اوامام محكمة الاستئئاف الا اذا وفى الشروط المنصوص علا في اللانحة 
المديدة ٠‏ وهي تتحصر في الشهادة الدراسية التي جاء ذكرها في المادة الثانية 
وقدكان لهذا المظر وقم شدريد في قلوب الفريق الذين يصدق عليهم الإ 


(1) راجع صعة 86 


الحاماة في البلاد المصرد دك (بيقس) 
صدوراللاتحة المديدة فقذموا الشكاوي وارسلوا الوفود الى نظارة الثانية 
يطلبون منه! ان تمنحهم حق القبول امام تحكمة الاستثناف اذا ادوا امتح 
امام للنتها ما كان ذلك ار كقتضى لانحة سنة مدم؛ ل تيجب طبهم 
بحال من الاحوال ولكنهم لم ينثثوا عن الشكوى بل لا يزالون يطلبوف 
منحهم يمن الرغالب وقد اقتصروا منها الآن على طلب منحهم حق المرافعة 
امام ججيع المحاى الكلية والمزيية مستظمرين في طلههم هذا بها قررته اللانحة 
المديدة من ان المحامي الذي درج أسمه في جدول المحامين يكون مول 
في المرافعة امام جميع الحاكم الجزيية والذي يقبل في امرافمة امامحكمة كلية 
له المق في امرافمة امام الحاكم الكلية جميعبا 

والذين ,قولون بعدم جواز طلبهم هذا بسللون رأيهم بان الفرض من 
وض النظام الجديد اقامة حد يصون الحاماة من ان ترف بها غير الجدير 
بها وقد دلت النجارب على ان طريقة الامتحان م تأت بالفرض المقصود 
منها فدخل في الحاماة من لا بليق بها حتى امام محك.ة الاسكناف وكان 
ذلك من اكير البواعث على اهتهام المسكومة بسن اللائحة الجديده ٠ومالم‏ 
يكن من الفرص اهتضام الحةوقالكنسبة صرح في امادة السادسة والاربمين 
ببقاء القدم على قدمه ولكن الشارع لم يرد ان يفتح باب محكة الاسنئئاف 
ويقية الحا اكم الابتداية لغيرالمقبولين امامها الااذا استجمموا الشروط الواجبة 
في الحاماة ٠‏ ويقولون ليس في هذا اجحاف بحق مكتسب وان كان فيه 
اضاعة بعض الآ مال والآ مال ازكانت لغير مستتحق فلا يعول عليه 
ولا تزال نظارة القانية مترددة في قبول الطلب وعدم قبوله 


لمع المحاياة 
ف( احكام ختامية » 


من التواعد الاساسية العمومية أن القوائين يعمل بها بعد ثلاثين يوما 
من تاريخ نشرها الا اذا صرح فيها بما يخالف ذلك اقنضته المادة الاولى 
من لائمة ترتيب الحم الاهلية ٠‏ وقد استعمل الشارع سنة مهما هذا 
المق في المادة ٠(‏ ) من لامح الحامين فنص على وجوب العمل بمقتضاها 
بعد نشرها في المريدة الرسمية خمسة ايأم ٠‏ ولس لاستمال هذا الاستثناء 
سبب غير ارادة الشارع التسجيل بالقضاء على النظام السابق لشدة بغطه ايأه 
نار لا ننج عله من الاضرار 

5 علينا شرح إلادة (4 ) وي الاخيرة ونصها 

قد البي الامر الصادر في ١١‏ ربع الثافيسنة ١8-1805‏ ديسمير سئة 1844 
الشتمل على لايحة الحامين امام اجام الاحلية وكذلك يعد لاعاً ولا يعمل به كل 
نص مخالف لامرنا هذا 

ولبلاحظ ان هذه اللائحة المديدة مصدرة بقول الشارع 

( بعد الاطلا على الامر العالي الصأدر في . شعبان سنة ١.٠‏ سب 
4 يونيه سنة س١‏ المشتعل على لامح ترتيب مساك الاهلية 

( وبعد الاطلاع على الاءر العاليالصادر في ٠7‏ ربيع الآخر سنة1:م١‏ 
١4‏ فبراير سئة ؛ههم؛ المشتمل عل لامح الاجر أت الداخية تلك المح 1 

( وبمد الاطلاع على الامر العالي الصادرنيه١‏ ربيع الثاني سنةه.؟١‏ 
- م ديسميرسئة ههم١‏ المشتمل على لاتحة المحامين أءام المأ 1 الاهلية 


المحاماة في البلاد المصرية كوس 
(وبناة على » عرضه ناظر ا أمَانية ودوافقة أي مجاس النظار امرنا 
عاهرات) 
والذي يغبم عن هذه المقدمة ومن عبارة المادة (4) ( وكذلك سد 
لاني ولايسمل بهكل نص مخالف لامرنا هذا ) ان النصوص المتملقة بالمحامين 
وما لم من المفوق وه علبيم من الواجبات المدكورة في جيع الاوامر الني 
صدرتهذه اللاتحة بعد الاطلاع عليها وجميع النصوص الاخرى التي لم 
بذكر الاطلاع عليها صراحة مللغاة بلا استثناء 
ولبيان صمة هذا الم يجب علينا ان نحت عن كل نص من تلك 
النصوص ونغرد الكلام عليه 
امأكون هذه اللاتحة المديدة النت لاشحة واربيع الثاني سنة «.س» 
م١‏ ديسمير سنة مهمو فا لا شببة فيه لان اللانحتين صدرنا بامر عال 
بناة على عرض ناظر الممانية وموافقة رأي مجلس النظار ٠فالالفاء‏ شرعي نافذ 
وكذلك لا شبهة في ان نص المادة (44) يصدق على كل نص من نصوص 
لائدة الاجرااات الداخلية بالمحاكم الاهلية الصادر عليها الامر العالي تاريخ 
3 بيع الثاني سنة وءسل  ١6‏ فبراير سئة 1884 للسبب عينه 
ولاكانت لاشحة الاجرا أت الداخلية الذكورة مشتملة على نصوص 
حسكثيرة وجب ببأن ١‏ ش.له الالغاء وما بتي بعد ذلك 
فالذي شمله الالناء هو ما بأني 
انيت الملدة (+ه) من لاممة الاجراً أت للاستماضة عنها بامادة (4+) 
من لانحة المحامين المديدة وكذلك الغيت الادة (51) لان جدول المدامين 


[للحخق المحاماة 
صار رسمباً ويم كلهم القيام بالمدافمة عن التهمينبناء على تكليف الحكمة 
اما النصوص الاخرى فباقية على ما كانت عليه وهي امأدة (؟1) 
اموضوعة لبيان كيغية امرافعة و ( ٠١‏ ) الموضوعة لبيانكيفية تقديم الطلبات 
والاقوال الخنامية و(14١)‏ -لواز الامر بألكف عن المرافمة و(5١)‏ لشروط 
تقديم اوراق ومذكرات أخرى بعد التهاء المرافعة و(18) حلواز المج على 
الول برسوم اعادة الدعوى و )١4(‏ لمواز السكم بالتضمينات الناشئة عن 
اهمال بعض الواجبات و(١ه)‏ لوجوب تقديم التوكيل الىكاتب الملسة وان 
يكون 55 عليه و( ) لسقوط حق الموكل قي طاب اوراقه مرلن 
الوكيل بعد انتهاء توكيله 
9 احكام جنيع هذه النصوص لا تزال نافذة حتى الان لانها لم مخالف 
نصاما حجاءت 4 اللاضمة الجديدة غالفة صر نحة أوضائية 
ني علينا نصوص لاشحة ترتيب المحككم الاهلية التعلقة بللحامين 
وتلك النصوص هي المادة (5) الني نصها ( يجوز لكل مكمة ان لاتقبل 
في التوكيل عن الاخصام من ترى فيه عدم اللياقة والاستعداد للقيام مبام 
التوكيل بحسب اللاثق ) ٠‏ وليس في اللانحة نص آخر يتعلق بالمحامين 
والذي ينظر الى هذا النص وبلاحظ ما اقّضْنه اللائحة المديدة من 
الشروط للاحتراف مهن المحا ة يحكرم بلا تردد انه مخالف تلك النصوص 
الجديدة لان ذلك المق انما اعطي للمحاكم في مبدأ تشكيلبا حيث كان 
وكلاء الدعاوي بترافمون بغير قانون ولا نظام واراد الشارع ان لأيكون الامر 


الحاماة في البلاد المصرية (401) 
مهملاً يالرة فاعط هذا المق المحم سلاحاً تدفع به عن الحاماة من لم 
يكن جديراً بها ولالكفوةا للقيام باعباما 

وعلى ما تقدم يصح القول بان المادة (0؟) من لاثحة ترتيب الحا 
الاهلية لم يبد لها حكم في الخارج لانها عطلت بما تلاها من القوانين 
المختصة بالحاماة 

لكن يرد علينا اعتراض آخر وهو ان من القواعد الاساسية في مصر 
وجوب عرض كل متمروع امى عأل ذي منفعة عامة على مجلس شورى 
القوانين وهو شرط اصل في صعة العمل بمقتضى القوانين م قضت به المادة 
الثامنة عشرة من القانون النظاي ٠‏ ولاشحة الحامين لم تعرض على ذلك الجاس 
وهي من القوانين المتملقة حصا الامة العامة بلا شبية فنصها كل ماخالف 
هذا يمد لاما ) نص لا عول عليه ولا يزال حكم امادة (6؟) من لاشة 

1 

الترتيب نافذا ما كان 

ومع هذا فانا ترى للمسكلة حلا وهو أن المادة (ه) وضعت حك 
اساسياً يوخذ منه ح كل محكنة وهو حق الاششراف على الحترفين بالمحاماة 
امامها ومنع من تراه منهم غير جدير بها ثم جاءت اللاتحة وسنت الطريق 
التي يجب اتباعها في تنفيذ ذلك النص فلا مخالفة ,ينها 


هن 


1090) المحاماة 


البا بللا 


سمج عموميات دم 


لأصرالاول 
الحاماة والمقضاء # 
بعد الفراغ من بيان حقوق الحامين وواجباتهم وتوضيح ما لاقضاء 
من السلطة في مرإقبتهم وعقوبة من بحيد منهم عن جادة الاستقامة نرى 
من تهام الفائدة ببان الروابط التي تجمم بين الفريقين وتجمل الفريق منهما 
7 3 أ الثاني 
اول ما يخطر على البال في هذا الموضوع هو ان الرابطة بين الفريقين 
رابطة احترام من المانيين بمضهما لبعض فكنا انه يجي على الحاماة الت 
محترم القضاء وتنزه مكانته وتحيطه بسور مرن التوقير والتعظهم في اعين 
المتخاصمين كذلك يجب على القضاء ان يحفظ كرامة الحامين ويكرم مثوام 
على الدوام ويتلطف في معاملتهم ويؤدي لهم ما بليق بهم وبه ممن 
التجلة والاحترام 
الحامون واسطة بين القضاء والملتجئين اليه ومن الضر وريات للقٌضاء الامتقاد 
بنزاهته وصدق نظره في الخصومات لان الناس اذا ظنوا به السو وفةدوا 
لثقة فيه مالوا عنه وليس امامهم بعد طريق الق الا سبيل الباطل فتفسد 


الحاماة قي البلاد المصرية )2 
الاخلاق وتلتوي الصا وتضيع المقوق ويستبين القوي بالضعيف ويرد 
الفني عل الفقير ويأتف الكبير من اداء واجب الصغير ويصدق امثل الثاني 
الم اساس اراب 

وللئاس ني الحامين اعتقادات * شتى اهمها الهم مفاتيح القضاة فارف 
كانت روابط الكمال منقكة بين القضاة وبين الحامين وضاع احترامالفريقين 
بعضعا لبعض وثفر القَضاء من الحاماة خؤافاها واحثقرها واقصاها عمدت 
الحاماة الى الاخذ بثارها من القضاء ولس لما سبيل الى مجاراته فها يفعل 
لاستظباره عليها بما خول من سلطة المسكم عليها فلا تجد امامها غير الأط 
من قدره بين الئاس والعمل على اضعاف تأثيره بنقد احكامه نقدا مشوياً 
بالمقد والضئينة والقدح فيه قدحاً ممزوبجاً بالغرض وحب الانتقام تسوه 
سيرته وهو لا إبشعر وقد ببشعر وهو غير قادر على دفع الضرر لبعده عن 
امجالس التي يؤكل له فيها ولعدم تمكنه من دفع القول بالقول وما 
المؤاخذة بالفمل غير مسلوك في جميع الاحوال 

اذا احس القضاة من الحامين هذه السيرة امتعضوا وجاشت في 
صدورم عوامل البغضاء والغضب على الحامين وصارت امارات هذا التفور 
تبدو على وجه القضاة في مالس الحكم ومجتمعات العدالة وجنحوا الى ما 
يحط من قدر ذلك الفريق المساعد الذي اصبح في مصاف الاغداء فقاطعوا 
على المحامين في مرافعتهم ولم يصدوا اليهم وحولوا الوجه عنهم وعمدوا الى 
اظهار نتقصهم وتشبير اهماهم حتى يصبح الحامون في اعين الذين يستتيبونهم 
علهم هر زة! يسخرون منهم وينغرون عنهم فسقط اعتبارمم ويصدرون امام 


(404) امحساماة : 
انفسهم. وقد يكون احدم معو فتدفمه الماجة الى الليلة الممقوتة واركحاب 
ما بئين مهنته ويذري بالقضاء ٠‏ وجب اذن ان يعرف القضاء المحاماة 
مكاتها وان ترف هي له منزلته وان يعرف الاثنان اهما عضوان لازمان 
للقيام بعمل واحد هو خدمة الحق ونشرراية العدالة في الامة ٠‏ ولابتم للها 
ذيك الااذا رجم كل فريق منهما الى نفسه خاسيها 

يجب على القضاة في محاسبة انفسهم ان يعلموا ات الحامين ليسوا 
خصوماً في القضايا ٠‏ وانه ليس للقضاة غاية غير العدل فلا يحوهم عن قبلته 
بض المحامي ٠‏ وان الاهتهام بالوقوف على بح الَضايا وفاسدها اولواجب 
على القضاة فلا تفتر همتهم عن الوصول اليه بتمّصيره٠وان‏ الاصغاء الى المرافعة 
شرط في فم الخصومة وحق للمتخاصمين على قضأتهم فلا .ينصرفون عنه لسوء 
منطق التكلم او رداءة صوته ٠‏ وان مجلسهم مجلس الانصاف فلا يفرقون 
ين محام ومحام_بل يسوقون المق على الاثنين ويسلكون في المعاملة سبيلاً 
واحدا مع المصمين 

كان قدماء اليونان والرومان يشخصون العدالة بآلحة ذات معبد 
فتحت ابوابه للقاصدين لانها ملجأ الفقير ضد النني وجماية الضريف مرك 
القوي وملاذ المظلوم من الظالم وكانوا يمتبرون القضاة رؤساء ذاك الممبد 
وشيوخه ويقولون انهم رسل العدالة المييمنون على تنفيذ شرائمها الداعون 
الى احترامها بما يوصلونه من خيراتها الى الناس وما ينشرونه من فوائدها 
بين الام وما يعلنونه من الاحترام لتامها الساي . وما اجل ذلك امال 
المي كان يدل على درجة احترام أولئك القوم للقضاة 


الحاماة في الللاد لمم )4-0 

وقد بلغ تمظم القضاة ند تلك الام درجة رفيمة جطكك مقر 8 
الرومانيين ناشب لاه شتراكهم مع القضاة في خدمة المدالة .قال 
(اولبيان ) وهو من فضلاء المتشرعين ( نحن ايضاً نستحق ان نسمى وسل 
العدالة لاننا قصرنا الفسنا على خدمتها وقصرنا عملنا على البحث النافم لبيان 
منافع وتقرير الفاصل بين المدل والظلم وتوضييح المباح والمحظور وحن بذلك 
انها مخدم المكمة الصحيحة وهي المكمة العملية لا اننا نضيع اوقاتنا في 
النخيلات والبحث عن الامور التى لا فائّدة فيها ) 

كل تلك النخيلات لا تخلو من المتيقة علىانه لاحاجة بنا الىاستعمال 
الصور والنشايبه فالمق ان المدالة اول شيء تحتاج له الام وي مماد 
العمران وعليها مدار سعادة الانسان وهي التي يكون بها المرء امنا على حياته 
مطمئنا في امواله ٠‏ وهذا الاطمثنان هو مرجع كل خير في المالم وسبب كل 
نجاح في العمل ولولاه لتقطعت الر وابط وتذككت للحم وخارت العزائم 
وانحل عمد نظام الاجتماع 

لا عدل الا بالقضاة ولا شلك في انهم بشقيامهم في ذلك المسند الرفيع 
واشرافهم على تقسيم تلك النم بين الناس يحق ثم ان يجلسوا في المقام الأول 
بين الذين قاموا بخدمة بلادم واشتغلوا لفائدة وطنهم ومن اقدس الواجبات 
على الاثم ان تقوم لم ل بما يقابل نعمتهم من التجلة والاحترام 

اقناة م اين يؤيدون حم المدالة وبشوت. الامانة بين الناس 
ويعيئون لكل فرد الد الفاصل بين واجبانه وحقوقه من غير تحيز ولاميل 
وثم الذين لا لتزعزع لمم قدم بي المق ما اصطلكت الذايات واصطدمت 


4 المحاماة 
الاهواء وتزاحمت الاحزاب 0 الذين يقتح.ون اخطار القّوة فينصرودٌ 
الضميف على القوي ويقتلون الظل ويوقمون بصاحبه مأ يستحق من المقاب 
الى وجدوه وني أي لباس وجدوه ٠‏ وثم الذين بحافظون على آداب الامة 
العامة فوضر بون بسيف العدل كل من تمدى واتنهبك حرمتها 
تلك وظيفة سامية ورتبة عالية لكنها تقتضي من الفضل والسكارم م 
لايال بالسهولة ومن النبمة ما تلم له الوب 
ولاشك في انه لا يتأنى لنقّضاة مع| سمت مدارد-كهم وتوقدت 
اذهانهم ومعها حازوا من العم واكتسبوامن التجارب ان يقوموا بتلك الخدمة 
الكبر: ى ويؤدواحق تلك الوظيفة المظمى الا اذا ساعدهم في واجهم هذا 
رجال ثقفتهم العلوم وهذبتهم التجارب يصلون اللبل بالتهار للبحث عرن 
والشرائ وتبيثة البراهين والادلة ونني الشبه حتى تفتح جريع الابواب التي 
ييدخل منها الى اقيق والصواب 
3 انه لا ريب في ان الناس يضلون السبيل اذا يكن مم مرشدون 
ماهرون يبهدونهم الى كيفية الوقوف امام عرش المدالة. وأوئنك المساعدون 
والمرشدون هم المحامون ٠‏ ان المرب الَضائة تفقد كلما وتعدم ما وجب 
فها من الاستقامة والصدق اذا ادارتها الشبوات ودخل فيها السف 
واستعملت للها طرق الثمره بدل ان تكون بين قوم عرفوا طهارة الاخلاق 
واشتهروا بالمذق والتبصر في الأمور 


الجاماة فيالبلاد المصرية 40)) 
فيقولون اف تلك الخصومات وهذه الجادلات ليست الا وسيلة لتعقيد 
المسائل واطفاء نور المْيَة لانهم يرون فيكل قضية مدافاً لكل خصم 
وكل منهما ثبت مايثفيه الثاني فيضيم امق او يخ بين الاثنين ٠‏ ويكررون 
ذلك اللوم بان المحاماة تدافم عن اق والباطل سواء ٠‏ ولكن هؤلاء قوم 
م يلتفتوا الى ان ذلك الذي ,يدهشهم في المحامأة موجود ني جميم اللهات 
انظر إلى منابر السياسة جد خطباء المكومة يحجوت خطباء المعارضين 
وخطباء هؤلاء يبدفمون حجتهم بعثلبا وكل فريق يطلب الق للانبه وبري 
الخصم بالظلم والمدوان ٠‏ اقرأ الجرائد وصحف الاخبار بأخذك السجب سن 
تباين مشاربها وتناقض مراميها واختلاف لمجتبا فكل طائفة نحو نحوا 
مخصوصاً وتطلب غاية مخصوصة وتقيم المجج والبراهين على انها صاحبة 
المق وان خصياتها بعيدات عنه مبطلات ٠‏ انظر فيكل امر ثرّ امشتغلين به 
مختلفون على طريق البحث فيه ويذهبون امذاه المتباعدة ويؤيدون ما 
تضارب من الاقوال والافكار 

هذا شأن الوجود ولك علة اللياة وما سببه الا ان اللْميمّة في ذاتها 
واحدة وطرق البحث فيبا واتنقيب شتى وان لكل امره نظراً مخصوصاً في 
الامرالواحد وما بلغت قوة الادرالك الانساني مبلثا يمكن ممه ان تصل في 
معرفة كل شيء الى حد البدسهيات وا نكل امرء مطلق السراح في اسناد 
رأبه وتأبيد حجته والميقة بنت البحث فمارضة الافكار بالافكار ومقارعة 
اببعان بالبرهان ومتابلة الحجة بمثليا ودفع الشبهة من كل جانب 
هو ذلك الحرب الذي اقنضته طبيعة الانسان وهو ذلك التحليل الذي تبرز 


(04غ) المحاماة 

من خلاله الْةيقة خالية من الشوائي صافية من المأ ٠‏ فاذا تبدث في 
ببئها من مناطق الحطباء وسطور الكتاب خضع الكل لمكدها ودان كل 
مكابر لنضاعا 

و بذلك اشتركت المحاماة مع القضاء في البحث عن المقيقة فلدحامين 
تبيئة معدأتها وتعبين مشخصاتها وللقضاة اصدار اوامرها وتقرير اثارهأ 

التاريخ يدلنا على أنه ليس من بإد كان إلناس فيه حق في استقلاهم 
الذاني وني | قنع باموالمم وصيانة اعراضهم وأدابهم واجتناء غر ةكده راتعابهم 
الاكان يجاني القضاة يوم يجلسون للفصل في الخصوءات رجال شأانهم 
الدفاع عن حقوق اللنخاصمين ومد يد المساعدة بالق واللسأن الى ا 
والمظاومين وأولئنك م المحامون وقد وجدوا منذ وجد في الناس عدل وقاموا 
من يوم أن نصب »يزان القضاء وجلس القَضاة لنقرير المدالة بين الناس 
فكان للف ربقين مقصد واحد وعاية واحدة هبي خدمة الأق والمدالة وهذا 
بلا شك رابط قوي يجمع بين الطائفتين ويوجب الالفة بين الصنفين 
وكذلككانت حياة المحاماة ءن حياة الْضاة فوجب ان يشع ر كل منهما 
لصاحبه بها وجب عليه له وان ينادلا عواطف التبجيل والاحترام 

لاخر ةق عانة هن شاعيافى كل يوم ضارما متوسلا الى قضاة 
ليس لم في قلبه ذرة من الاحترام ٠‏ ويطلب منهم المدل نفاقاً وهو سند 
انهم بعيدون عنه ٠‏ ويئادي ضمائر يظن فيها السوء والعدوان . وكذاإك لا 
خير في قضأء يضطر قاضيه الى أن يصغى لرجل سفل في عينيه وانمحط قدره 
بن يديه ويسمع عَم القانون اقوالا ينطق بها لسان بتذلل من رجل 


الحاماة في البلاد المصرية )9.:) 

ضاعت كرامته وسقّطت رتيته وعد من الادنياء 

وحد القضاء لخدمة الام فالقضاة والمحامون خدم لامنهم وواجب على 
الخادم نخدومه الصدق والامانة وواجب على الخدم ان يتبادل ,ينهم الاحقرام 
والالقة لان في تفرق القاوب فوات المرغوب من لمحصيل السعادة ودفم 
المضرات ٠‏ فبصفتهم خدما لامتهم يجب عايهم ان يحسنوا معأملة بعضهم 
لبعض وان انوا ولابتترقوا حتى يكنوم بذاك اداء المعالوب مهم لامتهم 
ويكونوا صادقين في خدمتهم ٠‏ وكيف يتفرقون وقد تربى القضاة والحامون 
في مدرسة واحدة وتعلوا الدرس على ملم واحد وصوبوا افكارم الى مهنة 
واحذة هي الاشتنال بالقانون فهم اخوان في الم واخوان في الفن واسعاب 
في العمل ومقصدم واحد هو اجل المقاصد في هذا الوجود 

القضاء ملجأ المحاماة والمحاماة ملجأ للقضاء فد عمدت الاثم التي 
ارتفع فيها شأن الطائفتين وكلت فيها موتهما الى التخاب قضاتها .ن بين 
ا حامين وفي كل 5 نرى القَضاة اذا تركوا وظائقهم يلتحتوت بالحامين 
فاليابان مسلوكان لناية واحدة هى الاشتغال بالقانون وهذا موجب للالقة 
وباعث على تنيادل الحاسنة والثام 

اذا وتضصت هذه الى واب ط كلما فل يب قَّمن حق لنطاة في ان يحتقروا 
المحامين ولا في ان يظبروا لهم احتقارم باوضاع شتى كان يقطموا علبهم 
قولحم في الجلسات ولا يصنوا اليهم في اثيات مدعام بما سار في القانون 
بل بأنفون من ذكره على لسانهم لاغتقادم انهم م الذين احتكروا النثار 
فيه واختصوا بعلم اسراره وخوافيه وكأن يبسلوا مذكراتهم ونتائهم لو 

إن 


)2٠١(‏ المحاماة 

يقسموا الحامين الى اقسام ينتقدون يكل قسمم منها اعتقادة مخصوصاً 
بجرون عليه في في معاملاتهم وفي نظر القضايا التي بترافعون افا 

وطبني انا اتحانين ان تينو القضاة الحتراما حتية | سكو 
الستتهم عن القدح فهمكلا خسروا دعأوييم وان يجتمدوا في حلمم ويحكوا 
م في المصومات قبل عرضها على ا حالم حتى لا تفوتهم وجهة الأق فيها 
فيقدمونها ظاهرة المجة واة البرهان ولا يدعون عد ذلك محلا ناشك 
في صدقهم ولا للاعتماد بأنهم مهملون ٠‏ وكذلك يطبي م ان يتم كل 
واحد منهم زميله وان يفقبوا ان الالفة بينهم كيل على اعلاء شأن 
طائقتهم من موجبات حمل الغير عل احترامهم واعظامهم 

والخلاصة ان اعمال المرء في الوجود ا وجب احترامه او 
احتقاره عند مواطنيه واما الرف فكلها متساوية مادامت ايها النفم 
العام ووجهتها خدمة الامة والانسانية ٠‏ وعسى ان يزول من الافكار ذاك 
الوم الذي كان قد تأصل فيها منذ زمان ميد بانه لا شرف الا في خدمة 
المكومة ولا فضل الا لذوي الناصب وان يقدر الناس المياة المفيقية 
حق قدرها ويممّلوا ان طرق الازتزاق كثيرة لا تحصر في استعطاء رانب 
زهيد يعن عظيم هو حرية العمل وانطلاق الحمة تضرب في كل واد فيه 
نفع وتأني كل عمل شريف يعود بالقوائد على صاحبها ويؤثر في ثروة الامة 
وراحتها وان المهن الشريفة صكثيرة العدد ووسائل الكسب المفضاة لا 
تحصى فلا فرق بين تاجر امين ييجمع بتجارته بين امته ومن جاورها ويجاب 
ليها من السلع ما تنسج على منواله قتكثر معاملها وتروج بضاعتها ويتقل 


الحاماة في البلاد المصرية (كقة) 
الييأ من اخلاق غيرها وافكارم ما ينفعها في تقدمها وبين قاض 2 بالعدل 
والانصاف ٠‏ ولا بين صانع يثير عاتم الافراد بما يعده لم من وسائل اللياة 
ويدعوم الى السعي وراء كل مل مفيد فيحفظم مرن سطوات الموع 
ويحميهم من رذائل البطالة وبين حا 1 ساه عل الامن العام وشرطي يطارد 
اللصوص والاشقياء ٠‏ ولا بين عالم دبث الفضائل في النفوس وببين اناس 
سبل الرشاد ويثيهم عن مفاسد الاخلاق ويدعوم الى الخير والفضيلة ويين 
مبندس يجلب م الاء اري الارض وانماء الزرع ودر الضرع ونحسين 
الاحوال ٠‏ ولا بين محام يقاوم الاعتداء ويصد جيوش الباطل عن اهل اق 
أذ بيد البري" انتصارا الصدق ويشد عضد الفقيرالظالوم ويقف ني وجه 
من تسف واعتدى وبين ذي وظيقة برعى الذم ومحفظ عهده أن ولي 
عليه وينصف من نفسه فيأخذ للضعيف حمّه من القوي ٠‏ كلهم اشراف 
وكلمم فضلاء ولاامتياز لاحدهم على نظيره الامقدار محافظته على الواجبات 
واستمسآكه بعروة الفضل ومطاوعة الوجدان المق وسلامة القلب واللسان 
وكلبم عامل تملا ممدوحاً وساع وراء منفدة لازمة في كل زمان ٠‏ فانكان 
هذا هو الشأن ني الوظائف والصنائم والمهن من حيث الفضل والنفة في 
كل منها زم ان توفى كل جهة حتها وان لا يفت الى الموظاف الا من 
حيث انتوفر فيه شروط الوظيفة باعتبار المقصود منها ولا الى الحامي الا من 
حي ثكفائته والحكامه لممله .+ وان لا تقبل في العاماة الا من تبأ لا ولا 
نغضب من المساواة لاننا في مقام طلب القاكمة التي تقصد لكل واحد 


منا ولسنا في معام التفاخر والمياهاة ٠‏ واذا اطلنا النر قي احوال الاججماع 


(415) الحاماة 
الانساني أبصرنا انه لا فضل للمرء الاماكان من ذاته ولا شرف له الاما 
رجع الى ملكة نفسية او مل مرضي ولا بنض الا عن جمل أو عن زهو 
وامحاب واصبحنا يؤدي كل واحد منا ما وجب عليه غير اسف أو مغبون 
و يطلب حقه غير متكبر ولا مفتون 


لفطلا 5 
الل 
كيف يودي الحاني مبنته 
نشم اعمال الحاماة الى مرإفمات ومذّكرات وانذارات واستشارات 
وقد يكون حك ٠‏ ولكل من هذه الاممال روابط تفي ملاحظتما 
امرافسات 
المرافعة عبارة عن خطاب يميه حابي على القضاة تأبيدا للدعوى 
وقد ينبعه برد على خصمه والمدعى عليه قد يخطب ويرد في آل واحد 
واسأس المرافعة دقة البيان وامراد بها قوة المجة ووضوح البرهان 
لا تزويق العبارة وزلاقة الاسان 
واخص صفاتها الوضوح والايجاز ٠أما‏ الوضوح فشرط ممم في المرافمة 
لان السامعين يمساقون مع التكلم عادة فان ؤاب علهم مرإده للذاء اللعنى 
او تعقيد العبارة كان حكم عليه ٠‏ ولن يفبدمم بعد ذلك ما يعود اليه من 
التوضبيح والتفسسير لان بوادر الافنكار هي التي تعلق بالأذان فلا تمحى منها 
عام ومن الواجب ان تئر الراعة في نفس القاضي وان يكون لك لكلة 


الحاماة في البلاد المصرية (41) 
منها وقع عنده لانم | اذا فقدت هذه الزية انتق الترش القصود منهبا 
واصبح استعالهما خبالاً باطلاً ٠‏ ومن ركن الى الاثماض طمماً في تأريد 
حجته فقّد الى الامى من غيربابه وافلته نفسره ٠‏ واما الايجاز فن امكبر 
اركان المرافعات فيابنى ي لمتكم ان يكون في كلامه مع سامعيه م يكون 
القارىء مع نفسه أن وجد منها فتورا أو مللاً "طوى الكتاب ليمود اليه مت 
انصلح فكره واذا م بموضوع لايبتم لمكر عليه مسرعاً ليصل الى الأم 
من الكتاب ٠‏ وان لفت الى ان السامع ملزم بالاصخاء الى ما يلقى عليه من 
الكلام فعلى المتكلم ان يجذبه اليه وان لايتعبه بما لافائدة فيه من سقط 
الكلام وحشوه بما بخرج عن موضوع الطاب ٠‏ وأسن الاصناء حد فاذا 
تجاوزه تكلم تولد في السامع الملل وصار القول فضلة أحسن القائل أوأساء 

ومن الناس من لايعتبر ان وكيله قام بواجب الدفاع عنه الااذا اسهب 
في القال واطال في شرح لوقام الصغيرة واطنب حيث يجب الاختصار 
لان الوكل د يعدكل شبهة دليلاً قاطماً ولا برضى الااذاسمع كله إبشرحها 
للقضاة شرح مستفيضاً ٠ ٠‏ أونك قوم مخطئون لايدرون كيف مح لصوم 
وشتنع القضاة . والمحابي الجدير بهذا الا: مم الشريف هو الذي يعرف قاضيه 
ودرجة عمله وعلمه فلا يدخل عليه الملل بلا القول فيا يكتنى بالقليل منه 
ولايطيل في تفسير ماهو مقرر لدديه ولا يفيض في تحكرار البادى' التي 
اشتهرت عنه في احكامه بل يستعمل في مرافعته امامه ما يستوقف سمعه 
على حسب عادته وبألكيفية التي اظهر العمل ميله اليها ويستعمل في اقامة 
البرهان من المقدمات ما يلم انه معترف يصحتهأ ويجمل قوله صادراععنف 


(414) المحاماة 

المبادي لقي لاشبهة لقاضيه فيها 

والرافعة موقفان ن . فتارة تكون الدعوى ذات ت شأن تحفل بها الناس 
نفس الجلسة باللجاهير لسماعها فال حاني في هذا المقام مضطر الى ان يتكلم 
للقضاة واحاضرين فيابني له اذن أن .وثي عبارته ويحسن لفغله لكن 
جن عليه ان لابفكك اجزاء الطاب وان لايجعله منصرم ابل بالافراط 
5 الاغراب والتةاني في الاسهباب وان لايذّكر التافبة من الادلة لكرتنا 
شتات على مل بطيب سماعها لان ذلاث من عيوب الكلام ومساوي 
الخطباء ٠‏ وثارة تكون القضية عأدية ودو الغالب فالواجب على الحاي هنا 
ان حيط بها كلما ويستجمع الثتاتها وبنظار في جميع صرامعأ ويزن ادتها 
ويستحضر المطاعن عليها وبلاحظفي مرافمته ألفاظه ويراف معأنيها ويوحجن 
في شرح الوقائم مع مام الوضوح ويوزع ما من شأنه اتير من احواها في 
أجزاء المرافمة ويهءل مالس كذاك ويبدا بالدليل هادا لا تشديد وبتفرس 
في تأثيره على ذهن .٠‏ القضاأة فان وجد أ* نهم لم يحناوا باع فرعا الى 
غيره وعاد اليه بصورة غير دورته الاولى واذا لاحظل على وجوهرم اقبالاً 
عليه تعلق بدليله وفصل اركانه واحم صينته حتى يصل به الى حد البديبيات 
ومثى احس منهم انثم ادركود وصاروا به موفئين امسك عن الكلام 
وركم يحكون نحت تأثير ذاك الاعتقاد 

لكل مقام مقال فان كنت تدافع عن رجل قذفه خصمه فترفم في 
قولك واستخدم 0 ما بايق برجل اشتر بالاستقاءة وعرف مه الناس 
طهارة الاخلاق ٠‏ واستعمل الائفة من القذف نحط من تأثيره واهاً مخصك 


الحاماة في البلاد المصرية رهاء) 

هزءك عا افتراه 

وان كنت في مقام الاستعطاف فادخل من باب الاستشفاق واانان 
وخاطب صفات الرحمة والاحساتف واحذر من التسفل لانه يؤدي الى 
الامتهان واذا جرحت خصمءك ولوسهوا ورأيته انتوز ستطتك وجعل يعم 
ما فرط مناكث ويجسم خطاك فاسلاك معه طريق الاستهتار عدار ما افرط 
في تعظيم هفوتك الصغرى واحك نفسك ولاتاضب والقّ هجات خص.ك 
بوقار وسكون تمل اليك الافسكار بعد ميلبا عنلك ونهذب اليك القلوب 
بعد نفورها منك. وني مثل هذه الخصومات يستحب التةئن في اساليب 
الحطاب مع الابتعاد عن سفاسف الول وعدم استعمال امل المعانطنة 
والالناط الضخمة والتشابيه المفارقة وغير ذلك مما لا يتاثر به سامع عاقل اديب 

ان كانت وقائم دعواك ظاهرة واحواط! في الذهن حاضرة واتحصر 
الموضوع في بيان النص وتوضيح ححكده فلا تنطق بثير ما بلزم لعرض 
المبحث من الالفاظ ثم ترفق ني استلفات نغار القَضاة الى ريك فيه وكن 
وقورا بلا تكاف وعالا لاخايباً وقرر ولا تحرروقل الصواب ولا تجمله 
كأنه ضالة يجب عل القَضاة ان ينشدوها واحذر من الظبور في كل ذلك 
بأنلك بلنت الجبال طولاً وانيت با لايستطاع 

المذكرات 

كذيك ت#ختلف المرافمات الكتابية وهي التي اصطاح العرف على 
تسمتها (نتائم او مذّكرات ) باختلاف القضايا وتتتوع بتنوعها فد يكون 
الغرض منها احاطة الناس علا بها اشتملت عليه قضية ذات شان وقد جرت 


(كاة) المحاماة 

عادة الحاماة بدا بابع هذه النتائج ونشرها ين الحامين تموماً ورجال التضاء 
خصوصاً ٠‏ ولا يخلو الال من احد امرين فاما ان تكون المرافعة حصات 
2 سب من| الامباب وحينكثر يفبشي ان نشتمل الثقيجة على بيان وقائم 
الدعوى با واف وشرح جيع الادلة شر كافياً ٠‏ واما ان تكون 0 
حصلت علادة فللا داعي حينكدر نرللاسباب ولامو حب للاطناب بل لستحبت 
الاختيار ويحسن الايجاز والاختصار اذ يكون النرض من النتيجة في هذه 
الالة تذكير القضاة باهم مباحث الدعوى ولان في تعطويل الشرح نقساً 
في جأنبهم كان الكاتب يرى وجوب اعادة ما شافههم به كله كتابة حتى 
26 

ومن حسن الصناعة ان يلاحظ الكاتب المكتوب اليه وان لايذيب عنه 
أنه يعرض كنت على رجال تعدوا وتهذبوا وتفرغوا لاجمال وظيفتهم التي 
استتفدت اوقاتهم كلرا فن المسكءة ان يحاظ عليهم زمنعم وان لايقدم 
اليهم من الوقائع الا على قدر الكفاية ولا من الادلة الا ما كان قاطماً في 
اللصومة مع الاقتصاد في الالناظ 

ولبغي احا ال يغرق بين القضأة وغيرهم من الناس ميحكتب 

لاونئك موجزا وينشر على هؤلاء م د يثاء .ثم اذ كات الأرض من 
اللتيجة بيارنف بحث قانونىي وجب افاغ اليد ف الانضاح وحمل 
بالكانب ان بأني على اقوال العلماء وآراء الشراح واحصكام الحام 
في ملحقات صفيرة واف حمل لب النتيجة قاصرا على 0 من 
المبحث وتقريرهكي لا يتعب القارئ بمطالمة ما تقل من الاقوال اثناء 


الحاماة في البلاد المصرية اة) 
النظر في أصل الموضوع ٠‏ وعايه ان يستعمل الاخام عند تعذر الاقناع 
وان يحذ ركل المذر من المدول عما ذهب اليه اول لان ذلك يضيعاتمابه 
سدى ٠.‏ وام اذاكان الغرض من التتيجة * شرح بعض الوقاثم ننجت استعهال 
المذق في حكايتها وان لا يذكر منبا د ظاهرا جلا وان يترك ما 
من شأنه النشويش وتفريق المماني والمناسبات ٠‏ وعلى المحابي انف ,بدا 
حكابته يما بثير الغبة فيبا بلا تسف ولا تفييق في الكلام ٠‏ وليلا 
استمرار الافادة فلا بأني بماعنده منبا دفمة واحدة بل يجملبا تعظم حكلا 
كت وبذلك تكون قراءة الادلة موصلة للاقتناع بها ومفيدة للارتياح 
من طربقة سوقها ومؤكدة للاطمئئان الى ما اخذته حكاية الوقائع في النفس 
من اليقين فلا يف القارئ الا حيث قف البيان 

وليتذكر لحني على الدوام ان الححامين في هذا كله م اعوان المدالة 
وحلفاء المق لا خدم للشهوات ولا تبع لاهواء الموكلين لانهم مدافمون في 
الخصومات ولسوا برسل البغضاء والاحقاد ٠‏ ولا ينسوا عند تناول لقم الهم 
اسراء لمنافع الدعاوي فليطرحوا كل فائّدة لا ترجع الها ولا تميان بهم الميلاء 
فيسترسلوا مع صرير القلم على القرطاس و .غبروا وراء التخيلات 1 يخافوا 
فوات المرغوب فان 7 نجاح الدفاع عن الذين لأوا اليم فوزا ميناً وهو 
اجل كل مرغوب ٠‏ ولا يكونواكالناشيء في الصناعة وقد قرأ نتيجة ليس فها 
الا الادلة والمتائق الصحيحة فمض على انامله بالنواجز وقال لقد ضاعت 
الفرصة فلو ان يكنت صاحب الول في الدعوى لنلت خفرة عظياً لامها 
تقبل الاسباب وجديرة بأن يفرغ الانسان فها حذقه ويظبر عامه وينشر 

ون 


لىاة) الحساماة 
على الناس ما أوتنيه من الفصاحة وبلاغة التحرير ولكنت الم العم لسرد 
واقم ةكذا والرمه المجة مكاي كذا واتمقب سقطانه ولا ادع له بأ يحجني 
اع و ده نهم اذا فعلوا ذلك فقد 
جوأ عن فنهم وتخطوا غاتهم التي قصدونها 08 وريقائهم ها 
1 0 اقوال هد م من محامين مخدمءون العدالة الى قضاة كرت ين 
لناس 2-6 ف عمليم هذا كالمصور الذي يزيد وشي الصورة في 
اضم الت كان يجب عليه سترها عن الابصار ٠‏ وفوق هذا تكون 35 
شي ا لكل قم حلية الحاماة مجردة ما 0 
بسلاح قدمه الخصم اليه وعى كل حال فانه اذاكات الكتابة على تلك الصفة 
متبولة في قصة وان اشتملت على الاساءة فهي هجو وكلا الاهرين عيب 
في الحاماة 
ليس من الحرمعلى الحاماة ان تستخدم التقريع عند الضرورة او تذكر 
من التكاهات ماله تأثير في الدعوى او تمعطف بكلمة على بيان حال الخصم 
اوتدل بجءلة على مواقم النقص في فعله اوترمي بقول ؤم لبيان غش كامن 
إلى هذا مباح على شرط ان يكون الغرض الاولى منه بان الق وخدهة 
الدعوى وعلى شرط ان يكون القول لابساً على الدوام ثوب الكمال 
الاستشارة 
اخص ما يلزم ذها تحكي المقل وحده واستهال الروية والتوتي ٠‏ وذلك 
لازم في الراي وفي الاسباب التي نىعليهاء وقد نؤدي النتوىبكلمة اوكلتين 


الحاماة في الإلاد اللصرية (ةا؟) 
كا كان يفعل متشرعو الروماثيين وكا هو الشأن عند علاء الشر بمة النراء 
وقد يكون الفرض من الاستفتاء المصول على قول واحد سلب كان او ايجامً 
وبمحله اكان المفتي عالاً دانت لفضله الافبام ٠لا‏ ان هذه الطريقة غير وافبة 
بالسائدة اذ لايجب ان تصدر الفتوى كوحي نزل من السماء بل يذيخي ان 
يضاف البها بعض العلل والاسباب التي توضهها فان ذلك مفيد الخصوم ومؤد 
الى احقرام النتوى وقئلبا لدىالناس ٠‏ وايضاً فانها ماطلبت الا لنذاع يينذوي 
الشأن ولتقدم الى القضاة مع النيجةكانها جزء منها فاذا تجردت عن 
الاسباب ضعف تأثيرها وربما احتقرها من رآءها 

يجب ان تحرر الفنتوى بأسلوب سبل بسيط خال مر الاستعارة 
والنشبيه مجرد عن التشايع ٠‏ وان تكون عبارتها علمية لا ادبية .وان لا يمتاز 
بعض اجزاا عن بعض الا بزيادة الشرح والايجاز حسما يقتضيه المقَام 

اذا سئلت اي الطرق اولى بالاتباع في الخصومة فأشر الى ما يؤمن 
فيه السير منباء وكن في اشارتك موافقاً للقانون دون سواء. وثبه الى وسائل 
المماطة ولا تبلل واحدة منها وان كثرت فاطمئنان المرء على عمل أتمه أكير 
من جيع الاتعاب 

اذا سئلت اي دفاع اصلح للدعوى فعليك باستعال ذكائك واستخدام 
فصاحتك لبيانوجهة الصواب في الامر اللطروح بين يديك بمد ان تحقق 
هن عدالته وان لا حرج فيه 

اذا سكلت عن ريك في اقامة الحصومة فاذحكر ني نفسك ماقد 
جربت منها وما حكر به القضاء في نظائرها ولا تنس ان تقاب الاحكا. 


4) الحاماة 

كتتب الايام وكن قبل اتقتى بوجوب الخصام مترددا عل الدوام ولكن 
احذر التردد ان سثلت صاحأ 

اذا سئلت حجة في خصومة نشبت امام التضاة وبان لك عدها فأ 
بما تستطيع من اوجه البرهان واستتفد قدرتك باللسان وبالبيان 

ان للاقتاء في البلاد الاروباوية شأناً كيرا واهله من ذوي الاعتبار 
الاسمى بين علاء القوانين ٠‏ ومنهم من القطم أليه وجعله العمل في حياته 
وفيه عنده من الفوائد لمادية ما يزيد على الماجة فد كنت اعرف ان 
استاذي معلم القوانين ارومالية بمدرسة المقوق في بأريس وهو موسيو 
ليوذكان ) بنال منه فيكل سنة مائة وتمسين الف فرنك وكنت اسمع من 
زملا في الفر نساويينانه مبلغ ليس بسظيم في جانب ماير بحه غيره دن ذلك السييل 

وقد كان الافتاء عندنا في قديم الزمان رفيع الجاب غزير انهل بين 
اهل الشربمة الغراء ولا يزال له بعض الشأن في المصر الماضر ٠‏ خير لله بعد 
انكان عاماً يطلبه اهل الحصومات» يطلبه اهل الم انفسهم ابح قاصراة 
على ذوي الماجات في الدعاوي ٠‏ وهذا غير ما يجرى عادة في البلاد الاروبية 
وغيد الذي كان معروقاً عن السلف الصالم ٠‏ ولذلك اسبابكثيرة يطول بنا 
شرحها لو اردناه «لكنا تقول بوجه الاجمال ان تلك الاسباب ترجمكلها الى 
ذلك التقبيد الذي استولى على العقول والوقوف بالعلم عند حد لا بتخطاه 
واستسلام المقول الى ما سطر في الكنب من المنقولكانما شرع المعاملات 
وجد ني بدء الكائنات ويجب ان بق كم وجد الى ابد الابدين ٠‏ وليس 
الامر في الشرع كذاك فأن الضرورات تبيح الحظورات ٠‏ ويحدث لاناس 


الحاماة في البلاد المسرية (4501) 

اقضية تدر ما يحدثون من الفجور ء والسالم متثير ٠‏ والعادات متحولة ٠‏ 
فامماملات متبدلة ٠‏ وشرع لا عَم على العاملات بمقتضى منافم الامة في 
زمانها ومكانها ولا بلاحظ مقتضى المادات التي اقتضتها الصا اللديدة 
شرع ابتر ٠‏ وشمرعنا على غاية ما يرام ٠‏ واف بالماجات في كل زمان وكل 
مكان ( ما فرطنا في الكتاب من شيء) 

ولمل من تلك الاسبباب ايضّاً الاقتصار في الفتوى على السلب او 
الايجاب بلا توضيح ولا تفسيرء ولمل منها يض نناقض الاقوال ونيل لمق 
والبطل منها ما يهوى في جميع الاحوال 

واما الاسثشارة بين المشتغلين بالقوانين فعدومة عندنا على التقر يب اذ 
قلا يبأل الحامي رفيقه او تمس القاضي رأ بأ من زميله او يتشاوراثنان في 
امر أيهم عليه| ٠‏ والسر في ذلك على ما ارى اكتفاء كل واحد بنفسه وظنه 
انه بلغ اللهابة في معرفة المَانون وان كان من لا بحسنون العربية ولا يعرفون 
كلمة من لغة اجنبية 

واذا اتفق ان احدم جاء مسترشدا في امر وجدته بلق عليك سؤاله 
على صورة يحاول بها اعلامك بان غرضه معروف له من قبل وانما غابته ازالة 
م قام به من الشك فيه وربما شعرت منه ايضابانه غير مستعد لمبولاشارتك 
ان خالفت مراده تفير النصح عندنا ما ارضى لا ماوافق اق والصواب 
ومنب من يسأل السؤال بسيطا ثم يسمع جوابه منك الى آخره وبعيه وبفرح 
به فرحا تدلك عليه ضريات قلبه وتلمحه من اسارير وجهه ولكنه بسد ذلك 
يقول لك ( نشوف )كانه رجل يشفق عليك ولاير.يد ان يرد قولك استباء 


إففحةق المحاماة 
مودتك او مراعأة انك ووالله ما مله على هذا الا الكبرياء والائفة من 
شكرك على مشورتك والاعتراف بفضلك في نصيحتك ٠‏ ومن النأس من 
أله ود رلا سرق عن الثانون حرفا رلب ذى العشلق نيه هنا 
استطعت وكنت تكتز في من شكره لسكوته ولكنه نه سترضك عأ سمعه عن 
مثله وهذا نتقص في الآداب وعيب في الخطاب وسببه المهل ومبناه احتقار 
للم والمراء 

لا لوم على من جهل بل أن كان اللوم فبلى الذي قضى الزءن الطوبل 
في الدرس والمطالعة حتى انتهى به حظه الى وظيفة تربع فيها اوحاماة اندرج 
بين رجالها ظن انه بل الذرى فطوى الكتاب وجفف الحابر وكسر الاقلام 
واهمل أكبر الواجبات حتى افادة نفسه بدوام المطالمة ٠‏ ولوانكل واحد ممن 
تعلموا القانون الف رسالة في «بحث من مباحثه ( والقليل هو الذي بسجز 
عن ذلك ) لاصبحت اصول القوانين منثة فينا ومبادئ المةوق مختلطة 
بافكارنا ولخدموا بذاك امتهم وحكومتهم ولاستتارت عقول قد بها 
الجهل عن معرفة منافعبا فضلت سواء السبيل ٠‏ ولككل واحد في كله حجة 
يلتمسها ٠‏ والمكل بقولون متأقفين آسفين : ما الميلة في باد لا يحي اهله 
المطالعة ولا يعيلون الى قراءة اكتب العلوم ٠‏ ثم ما فائدتي ن اجهاد النفس 
في اجمع والتأليف وافقاد القوى في النقل والتصنيف ولا مال احرزه ولاجاه 
ادركه ٠ ٠‏ وبعضهم يقول انني لست ممن ,ني امال ءن هذا السبيل ولامن 
يغب في المخارمن مل ريق مثل هذا والناية أن انقم بم اكتب والكني 


ارى الباب مسدودا فالناس لا راو ولا محذلون 2 اسل ف انيز فا 
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التمب والمناء وغابتي لا تثال 
اولك قوم يحسبون أن اليه برغب فها يجهله ٠‏ ويشترطون في الذي 
يطلبون له النائدة ان يكون عأرقاً بها من قبل ٠‏ ويتوهمون ان الامم التي 
صارت حية بدأت كذلك ك ونشأت متكبة على مطالمة الكنب متبافنة علىتلم 
المعارف والعلوم ٠‏ ٠وأذلك‏ يرون ان البدء في العلى غير مفيدء «لكن تلك حجج 
لا نصيب امن المق والله يران الخول موجدها والانصراف عن الخدمة 
العامة اصل فيه واعتقاد عدم الكسب او نوال الشهرة علتها 
| 
يمحتاجج الحامي في التحكيم الىكال الاستقامة واعمال الرواية وامعان 
النظر حتى يصيب حك هكبد المق ٠فان‏ له في التحكيم صفتين : صفة المحاماة 
وصفة القضأة ٠‏ ولذلك يحب عليه ان يلاحظ ما تقدم جميعه وان يضيف اليه 
ما عرفه بالتجارب والاختبار 
3 المحسكمين شربعة للتخاصمين وإلناس فيه ايحاث فيد حورت 
أو بمد<ون ٠‏ فانكان المكم محاءياً لزمه ان لا يضم امام نظره غير الدعوى 
وان لا يفرق ين المتحاكين ولوكان عتتارة من احدها ٠‏ وان لا يحجم عن 
لمكي على من اختاره اذا تيين ان الأ من جانب خصمه 


(4؟4) المحاماة 
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« التقل 4 

'قل اقوال الملاء والمؤلفنينعادة قديمة اتخذها الخلف ابابا براه السلف 
وبالغوا فنا حتّى كان الواحد مهم يحسب نقسه أضيف الكتاب ان ا يرجم 
في رأنه الى قول حكيم من القدماء او رأى من ساف من العلماء بل انهم وكانوا 
مخشون الافاضة با تشكره اعرش وار الأفكار المديدة وما يطرأ عل 
خواطره من السوات المفيدة حذرا أمن ازدر راء القراء وهريا من امين المنتقدين 
واستمرت هذه العادة زم طويلاً ثم اخذت في التناقص بتقدم المعارف 
وارثقاء المعاومات حتى وصلت الى ما هي عليه الآن ٠ ٠‏ ومع هذا فان ذكر 
سقراط وارستطاليس وزورودست وابن سينا وابي قيراط والفخر وعبدالجيد 
وسحبان وغيرم قن تاد م معدم وطوت الايام معارة فهم بلعم المديدلايزال 
بأخذ من النفوس «أخذا كيير 

يجب على الخطيب او الكاتب ان لا يستعمل النقل في جميع الاحوال 
بلى يختار مواقنه و بتحرى مكان الضرورة فيه ٠‏ ويجب ان لا يكون الغرض 
من النل الاعلام بسعة اطلاع الناقل ٠و‏ يستحب ان يكون بالتلميح لابتنام 
التصريح ليكون مقبولا عند القرآء او السامعين ٠‏ ويشترط ان يكون فيه 
معنى [ كد ني تقرير مطل السكاتب او الخطيب والا مجه الناس وضاع اثره 
في النفوس خصوصاً اذا تمسق فيه صاحبه بحيث لا يستطيعغيره من المنقول 


للحاماة في البلاد المرية 7 4) 
الهم ان يأتوا به قانه لا يبت له في نظريم من الاثر الا الاعتقاد بان صاحبه 
متفاخر ييل الى الاتجاب 

النقل على ثلاثة انواع : حجة ٠‏ واستشهاد ٠‏ واستثناس 

فاما تقل الحجة فرو الاستدلال في المبحث ببنص يخضع الخصم كله 
وجوبا ما لواردت اقاع رجل م من اهل الكتاب فججته بن صكتابه . وهذا” 
النوع ممدوح بل واجب زم اذا كان المنقول عنه هو القانون الذي يجب 
على القاضي الحم كنتضاه 

واما الاستدهاد فهو ارجوع الى قول ملف شير وقد يكون لازم في 
البات رأي غير متفق عليه من امتناظرين ٠‏ وعلى الناقل ان يتخير مرجعه 
ويتفرس في درجة اعتقاد النضاة فيه ٠‏ واحسن ما يرجم اليه هو رأي سبق 
العمل به في القضاء ٠‏ ومن هنا ينبني تفضيل لني به على غيره والشائم 
الشهور على القول الجهول ٠‏ اذ م ارأي لايؤثر في المطلوب لسهولة نقضه 
بمثله فان لم يجد الطالب مراده كماما كان الاولى له عدم النقلكي لا يتنذه 
لمم حجة عليه 

واما الاستثئاس فبو الرجوع الى رأي في مبحث يشابه امبحث الماضر 
اويقرب منه اويشترك معه في المبدأ المبني عليه ٠‏ وهنا يجب الاعتناء جددًا 
باختبار المنقول عنه ٠‏ فانكان ممن اشتهر عامه وككن ذصكره ين العلاء 
والؤلفينكان الاستثئاس به مفيداً لان القاضي يترد طويلاً قبل الاقدام 
على عخالفة رأي رجل اجمعالقوم على احترامه. وليس من الفائّدة ان يستأنس 
تقول من لم يكن حائزً لناك المزايا 

ان 


(15) الحاماة 
وقد جرت العادة المذر من قول الحاماة اذا كان محرداً عن شاهد 
متيو أو ححة مأثورة ٠وسبب‏ هذا تصوران الحامي مشتف لكل الاشتغال 
عصلحة مركلهقذا قر ميد دخل الشلك فيه ه كان صيحاً او مخترعاً الماح 
الدعوى ٠‏ وان ابدى رأ با قويل بغير اطيئنان وظن فيه اندكان ينطق بضد 
رأيه هذا لو دافم عن خصم موكله 
ثم من القضاة من توفر علميم وسمت مداركهم واستنارت افكارم 
فلا يحتاجون الى شاهد اوحجة بل ببنظرون الى الول منصرفين عن قائله 
ويأخذون به انكان صوابا او يردونه ان بان لحم المطأ فيه لامستكبر بن ولا 
مستهزئين غير انكل القضاة ليسوا ذلك الرجل وكثير منهم لا قدرة له على 
استنباط الرأي بنفسه 3 اه مترددا بين الاقوال المتناقضة لا يدري ايهما 
الصحييح «لمثل هذا فيد النتقل حتى مرج من حيرة المتردد وتلتفي عله 
هواجس التشكيك بالركون الى قول غيره ويطءئن في احكامه ٠‏ فاذا كان 
النقول عنه من ذوي الاعتدال في الرأأي معروفاً باجادة النظر حصلت القْرة 
وتمت الفائدة 
للنقل افراط يحب التحرز منه . وقد يكون في الموضوع وفي المنقول عنه 
اما الافراط في جانب الموضوع فيحصل اذا كان المستشهد عليه واضياً 
بذاته غير محتاج الى التأسد بقول الغير ٠‏ وقد قدمنا ان النقل انما يفيد لدفم 
التوم وازلة التردد فان لم يكن وثم ولا تردد فالنقل افراط 
وام الافراط هن جهة المنقول عنه فرو اذا لم تخيرة الناقللانه لاعبرة بقول 
كل مؤلف .ويس من المائز الاعتهاد على الرأي مها كان لانه مسطور في 


الحاماة في البلاد المصرية إففقة 
كتاب والالما بنى مبحث بغير دليل من الجابين ٠‏ فعلى الناقل أن يز بين 
العلاء وان لابقل عن احدم الا اذا وجد رأبه صاب في الحقيقة وشعر بان له 
في القلوب منزلة يتمد عليها ٠‏ وان بلاحظ بإد الدعوى والمحمكة الني تنظر 
فهاء ثم سول في الاستشهاد على عادات ذلك البلد وقضاء تلك المحكمة 
لان ننفله يكون 1 كد في الاقناع وادمى الى النجاح 
وللاكثار مر: النقل سبيان 

أو قد بحث الانسان عن مسئلة فيكتب شتى ثم لايجد تمام مايرريد 
الافي واحد او اثنين ويصمب عليه ان تضيع اتمابه في قراءة تلك المؤلفات 
كلها وان بقصر نثيجة تمبه على ذكر قول اوقولين فيفضل ذكر ابميع لانها 
وان لم تفد في الدعوى الا انهاتعلم القارئ بات الكان بحث في تاك 
الؤلنا تكلبا وعرف ما احتوت عليه ٠‏ وقد يخيل له ايضاً ان الذي اقئمه ربما 
لا بنع القضاة لنفاوت الافهام ولمدم علمه بالؤلف الذي يميلون اليه فيفضل 
ثقل امكل لملهيكون فيهم من يرجح القضاة رأيه 

انأ قد يكون للباحث رأي مخصوص في موضوع بحثه ولكنه برغب 
في ترجيحه استدلالة باقوال التقدمين واذلك يتصفح الكتب والرسائل غير 
مكتف عؤلني زمن دون مؤلني زمن آخر ثم يرجم الى العادات ويعطف على 
ذكر شرائع الام الاجنبيةكانه بريد أن يقير جب يع امؤلفين ويمخضع كل 
العادات في خدمة رابه أبه وتأبيد حجته فيكثر من النقول حتى اذا فرغ غ منها 
استراح خاطره بنوال بنيته وهي الأكثار من الاستشهاد باقوال غيره غير 
ملتفت الى ما بها من الضعف او القّوة ولا الى القرب من مقصوده اوالبعد 


(400) المحساماة 
عنه وسواء ثبت رأيه هو بذلك النقل ام لا. وزيا كارت تمله هذا معنا 
0 ع دحض حجته ورد برهانه ٠‏ وهذان السييان ردشان لا يجديان 

نفماً وقد يحدثان ضرراً عظياً لبذا يجب الامتناع عن مطاوضتعا 

لايستحب الاستئئاس احيأة الا ني حالة الفتوى فالسائل متردد بريد 
الاقتناع ورأي المسؤول يؤدي الى هذه الغاية عادة ٠‏ لكنه اذا بين في قتواه 
مطابقة رأبه زأي مؤلف معروف اوعام مشهور بين القوم كات استثناسه 
موجباً لتصديق رأبه في نفس طالبه. ومن الواجب ان لايقتصر في الاستثناس 
على قول الموافقين من الملاء بل نبي ان يضاف الى ذلك رأي الخائمين با 
لنقيض حتى يكو . الاختيارمبياً على تمام الاختبار فلا بندهش طالب 
النتوى اذا فوجئ" بجا لم يكن له في حسبان 

ومع ذلك كله يبغ للمحابي ان يديم الدرس فيكتب الشراح والؤلفين 
وان لا يهمل الاطلاع على رسائل اهل زمانه واقوالهم ألم لني ينشسرونها ليزداد 
علمه لا ليفاخر الاقران لان طالب 2 ب العم للمفاخرة مفسدة وحمل للاءور على 
غير المراد منها 

الملوم الني تلزم معرقتها في الحاءاة 

على حابي ان يتلم أو شرائع البلاد التي يتخاصم الناس عمتضاها 
وهو شرط لايد منه قد 0 المتعلقة هذه 5 في جميع اليلاد 

والاحاطة بهذه القوانين لا تكن الا اذا اقترن ءا لدبا بمعرفة الششرائم 
القديمة الج تي استنبط م الشرع المديد ليكون 8 2 قادر على توطبيح 
م| هيم من العاني عارقاً بعلل احكام التصوص واسبا ب التقنين فلا يمخطلى' 


الحاماة فيالملاد المصرية 50) 

في تطبيقها على الموادث التي تطلب فيها ممولنته 

يبي له ان يكون عارقاً بتارم البلاد السياسي والقضائي وبعادات 
اهلبا واخلاقيم وطرق معاملاتهم وكيفيات معشتهم ٠‏ فبادراكها لايتوةة 
0 قم ومارق مم و ليفيات مميشهم 0 يتوقف 
في تفسيرما ربما ظنه غير العالم بها خروجا عن العبود اوعخالقا لقتضى الواقم 
وان يكون له المام بقوانين البلاد الاجنبية لاسا قوانين بلاد النزلاء الذين 
توطئوا بلاده وصاروا من ذوي الاملاك فيبا وخالطوه 5 مالشله اليومية 
واشتركوا معه في حيانه المصوصية والممومية ٠‏ وان يكون عارقا بعاداتهم 
واخلاقهم في معاملاتهم ليقابل بين حالتهم وبين حالة امته وتمكن من 
تقدير الروابط القانونية الموجودة بين الفريقين على الوجه الصحيح 

ويجب أن يكون له بعض الملم بكايات الصنائم والفنون حتى لا يحتاج 
فيكل ما تعلق بها الى مرشد في عمله وحتى لا يقف امام الفضاة حار لا 
يدري ما الذي بحيس به خصمه اذا ساقه الدفاع الى الاستدلال شواعد 
فن هله 

ويجب عليه في مقدمة ذلا ثكله ان يكون عأل مام الملى بلنة البلاد 
لني لابد منها في اداء الصناعة سواءةكان مشتغلاً بحرفته امام الحام الاهلية 
او امحام الختلطة حتى يسبل عليه ان يخاطب موكله ولا يحتاج الى مترجم 
يضيع معه الوقت ويكون هو إمامه ني تحصيل المعلومات من الاورافت 
واصعابها ولك عيز معاتي الالفاظ فلا يستعم لكلة لممنى الا اذاكانت تواديه 
اذ رماكان ذلك سيا في فوات المراد 

وكذلك ينبفي له ان يتعلم فن اللطابة أريد صناعة الاقناع لابلاغة 


(لعة) المحاماة 

التول الذي يطرب الامماع ٠‏ فينبئي ان يكون ماك بطرف من عل النعاق 
وعلوم البديع والبيان وامعاني وخيرها وان يطالع حكتب المطباء ورسائل 
الكتاب الذين اشتهروا بحسن المنطق وجال التحرير وان يقرا كتب الادب 
ا حاضرات وا مسامرات والقصص ابميلة ليحكون مقتدراً على ترويح 
افكار السامعين والقراء بما تحمل به القول فتستلذه الاسماع 

عل الاذب لازم في بعض الاحوال حيث لا يفيد القانون ولا مجدي 
النصوص وكان سيسرون يوجب على الخطيب معرفة الفنوت الادبية 
والرياضيات والرسم والتصوير والنقش والموسيق وغير ذاك 

لكن اذا جهل الحترف بالحاماة في البلاد الصرية قوانينهبا الاهلية 
والمختلطة والشعرائم الدينية التي سادت احكامها ولاتزال حتى الّآن ٠‏ وشسي 
القانون الهمايوني وذيله. وقانون المنتخبات ولواحمه. ولوا 32 الادارة ونظاماتها 
وما اتخذته من الاجرا ات والواعد النيتممل بمقتضاهاء وتاريالبلاد . وطريقة 
استنباط ما ولدته القوانين السابقة والادارة الماضية في الامة من الاخلاق 
واستحدثته من العادات. وماترت على هله الالخلاق من المعاملات وطرق 
تبادل المنافع . وما كنا فيه وما نحن عليه من النظامات السياسية وما كان لنا 
وما هو لنا من المتوق والواجبات ٠‏ والروابط بن الام والحمكوم في الزمنين 
صعبت عليه مهنته وضاقت حرفته واختلط عليه امف بالباطل واعتات 
امنافم التى يعبد بالدفاع عنما ليها 

ثم اذا كان القانون غير موافق لاحوال البلاد٠واذا‏ تضاريت الالحكام 
بالالتكام ٠‏ واذا خالفت الاقضية مقتضى النظام . واذا علقت النفوس بالاستهتار 


المحاماة في البلاد المصرية للفدف 

بفصل اللصام ٠ ٠‏ واذا قل أحترام القضاأة المحامين وملوا من مماعهم اذا 
اسهبوا وان احسنوا 0 وا الاخذ بمذهبهم استبزاء ٠‏ «وعدوا رأمهم قولاً 
هراء ٠‏ واذا سقط مقام القضاة في عين الحامأة ٠‏ وضاعتبادل الالفة وحفظ 
الكرامة وحسن المعاملة بين رجال الطائفتين ٠‏ وجه لكل رفيته ٠‏ واذا أغمفل 
الناس علانية الملسات وقل الرقباءعلل حكيفية اجراء العدالة ٠‏ واذا عاف 
الحاماة كل من من تمل ا أو حسب انه ثثر فى وتبذب وحام حول الما طلا فق 
الكسل عبشا وميثنيا من ابتباع نفسه رزقاً يهدده فيه الوعيد حيئاً بعد حين 
واذا ضن علاء القوانين ,نشرها ٠‏ وهرب المتشرعون من يث اصول الشرائم 
ونشر بذور القوانين في امتهم حتى نسوهاءواذا جنح نح القضاء الى الايجاز في 
احكامه والابهام في بيائنه حتى صارت كالهام ادم 

اذا كان هذاكله فبئست العاقبة ٠‏ وماهي الاتأخر 3 ٠‏ وضعف همة 
القَضاة ٠‏ وضياع المقوق والواجبات ٠‏ وجمود المقول والملكات ٠‏ ورواج 
سوق الفلر والعدوان 


( اخلاف المحاي ) 

قال عضوم مارت واحدا أبمد عن الحاماة من رجل يدرس الشرع 
ليتيخذه وسيلة ْ اقتناء امال استلاياً من الذين ساء حالم فتخاصمواء 'وبتعلم 
الفصاحة ليعرض ما وهبه اله منها على الضعغاء بارفم الاثئمان وقد تكورتف 
مضرة خداعة . والواجب ان يكون م المحامي طلب الممالي لا التهاس المال 


(489) المحاماة 

وما من شي يدعو الى احترامه أكثر من ان يرفه الناس بعيداً عن حب 
النضار عدا في طلب الاخار ٠‏ فا الحامي الارجل من اهل الليرقام يدافم 
عن مواطنيه ويقدم لهم جميل النصح والارشاد 

ويذبخي للمحاني ان يجمع بين مزيتين : حسن النطق ودقة التحربر 
من جهة ٠‏ ومعرفة القانون من'جهة اخرى ٠‏ وان يحلى بفطيلتين : حب 
نصرة المظاوم ٠‏ والاستهانة بظلم الظالم.فاليه يوكل الامى في المشكلات ٠‏ وهو 
الذي يرجى لحل المعضلات ٠‏ ويستودعه الناس اسرارث فبو محتاج لى ثقتهم 
به واعتقادم بصدته وامانته فوجب عايه ان يكون خالص النصح كتوماً 
أميئً بيدا عن التارير وأبعد عن الليانة ٠‏ وهذه صفات تقتضي ان بيجمم 
الرجل الى عاو المدركة طهارة الاحساس ٠‏ وصفاء الضمير ٠‏ وسلامة النية 
والامانة في الاحمال . والتئزه عر النقائص في الاقوال ٠‏ والحافظة على 
مسال من التجأ اليه في ججيع الاحوال 

من الناس من نصب نفسه للارشاد واستخدم النصاحة في جاب 
نافع ودفع المظالم. ومنهم من حرك الام بقوة ببانه. وطوى المسكومات 
نحت طي لسانه ٠‏ واستعبى على اللظالم شو جناله + وائن في النظامات بقويم 
حجته وبرهانه ٠‏ أوائك م المطباء ٠‏ والساسة الفضلاء ٠‏ والكتاب الادياء 
الذين بلخوا من التأثير على الافبام مننهاه ٠‏ ولكنهم لبسو بمحامين 

يجب ان يزيد الحامي على ذاك فيبس نفسه وما اتأه الله من الحبات 
وما أودع فيه من عظيم اللكات الى خير مواطنيه. والأتكباب على درس 
القانون ليبين للناس ما اختلفوا فيه ٠‏ وان يرى السعادة في مد يد المساعدة 


الحاماة في البلهه المصرية [فيفيتة 

الى الفقراء ٠‏ لا في طلب اعجاب الامراء ٠‏ والتقرب من المكام والكبراء 
وان لايكون امام المظيم قرا ولا نانغم من المسكين طالب ٠‏ بل ,قوم 
بوظيفته لكون ادامها واجباً عليه 

يجب على الحاي ان يصنى الى: جميم الناس لكن لا يجب عليه ان 
يدافم عن ججيع الناس ٠‏ يجب عليه ان يميزيين الم و«الباطل ٠‏ ويعرف 
الصحبيح من العاطل ٠‏ ويجعل داره محكلة خصوصية في القضايا قبل ان 
يتولاها ٠‏ ومن الجرم ان يستعين علكاته على مغالبة المق ٠‏ لان في ذلك , 
ميلا عن الواجب ٠‏ وا ميل عن الواجب عجلبة الحزي وداعية الشنار ٠‏ وم 
استباح المحظورات. واستحل المرمات ٠‏ في الوصول الى غاية من الغايات 
فبوعدو المكرمات 

اذا قبل الحامي الدعوى فذلك برهان على انه اعتقد سلامتها ورأى 
انها تطابق العقل والقانون واحدث بهذا في نفس صاحبها املاً في النجاح 
فيجب عليه اذن ان يتني بهأكل الامختناء وان لا يدع باباً من ابواب الكد 
فيها الاطرقه حتى يكون وفى الدمة حمها وادى الواجب الذي فرضه على 
نفسه بقبولها ٠‏ ان فمل هذا ققد قورت همته وصحت عزعته وافترن سمله 
بالنجاح الا قليلا 

يم الحامون ان لم خصوماً . وان خصومهم م اولنك الذين تعدوا 
على اموق فاهتضموها ٠‏ وقعدوا عن الواجبات فل يؤدوها٠‏ وتسلحوا في 
ظلمهم ما اوتوا من مال او جاه اوسلطان او بما احرزوه من مكر وتثرير 
فينبني للمحامين ان يحتقروا في محاربتهم الاموال ٠‏ وان لا يخافوا الججاه 


المحاماة 
إناذ.ران يستمماوا المياطة والمذقب لتتكشف لحم خبايا 
رار المدلسين والاخيار ٠‏ والا فهم تجار ببمهم وشراؤم كلام 


عاني أن يكون مم كونه صادقاً اميا ٠‏ وناصر اعدل عل 
' م ين اتليانة في اخيه الحاي فيضن عرض اوراقه عليه ولا 
امن أمور, جرفته اليه 

533 رن مهما لصاحيه الامانة والولام ٠ ٠‏ لشعل سنده 
نه اليه الاستقامة والوفاء 

ر فضل الحابي ني المرافمات والتحرير بل فوق ذلاك الهضل 
-ذات البين قبل استحكام الشمّاق ٠‏ وتسهيل الامر قبل شد 

عم المشا أكل في ابابا ٠‏ وارجاع الولد لابيه ٠‏ والماق الاخ 

و الملل على ابجبميع ٠‏ وستر اعراضهم بحسرى الصايع 
كل الائتلاف ٠‏ ونفي عوامل البغضاء والاختلاف 

طير . ودفع الضيرء وهاية العانون 3 ونصرة الظلوم 5 ونصح 
-اية الجاهل ٠‏ وقول 0 ٠‏ والفسك بالصدقق ٠‏ وماملة 
صون اللسان ٠‏ والترقم عع الدنايا ٠‏ واجادة درس القضايا 


هذه صفات 0 مي الصحيح 


2 


زفق ملحقات 


ملق ثرة ١‏ 
ترتيبٍ مجلس احكام ملكية 
انون كرة 49+ 
قانون ترك مطبوع في سئة 1548 ترحمتهكالموضح بالبنود المشروحة ادناه صدر في 
” صفراسة 1949 
بند اول 


ا ع ال شوية أواشتهم ون ميعاد حصورعم في ام المت ب اناعد 
عه الى الساعه به تسمه ونصف وفي ايام الشنة من الساعه نسعه ونصف لغاية عشرة 
ذي ولاق يتخصص طم ميعاد لعاية عسرة وان لا يتحاوزوا عن المواعيد المعلومة 
ن حصل تاخير من قبلهم فبجري درج أسباب العذر الضروري يمصبطة الجلس 
بند ثاني 
أن قرآة المصلحة ' يصير السماع بالاذنالقليية ويكونوا مبرين عن الصيائه والححابة 
وايصاً مس الغرض والصانيه ويعطى ها صوره مرضيه واذا كان احدا مس ارياب 
الجلس يريد يستغفل الجلس لداعي غرضه ونفسانيه ويتهم احد الذوات الدي يكون 
مستقيم الاطوار استنادا لسعيه في حلاص المذنب من باب التصاحب فاذا تظاهر دلك 
واشاطه وفي ثاني دفعه اذا حصل منه ذلك يس حمسة عشر يوم بحل خدمته مع 
قطع ماهيته مدة حسه واذا لم ينصح فبحبس شهر بلا ماهية وأن لم يثليه يصير نميه 
الى ابو قير مدة سنه بلا ماهية عبرة لغيره وعند تام مدة نفيه ,يترتب له صم ماهية 
يند ثالث 
بحسب الضرورة اذا كان احدا من ازناب الحلس لم حصر فيلرم يحرر تدكره 
ويرسلها للمحلس ويوضح فيها عدره الذي منعة عن الخحصور وعد ذلك يصير ارسال 


(1) المصلحة يعنى المسئلة أو الدعوى 


ملحقات ضرف 
معاون أو حكم لتحقيق ما أونحه يخطابه فاذا وجد يخلاف يصير ايقاظه في اول مرة 
وفى ثأنى مره بحس عشيرة ايام وف ثآلث مره بحس عشرين يوم في محل مصلحته 
ورنصير قطع ماهته هدة سحنه 
ينك أب 
ان قرآة المصليحة بالجلى أولا يصير قراة اصلها ثم يصير قرآة الوابات الذي 
نحرر مجلس وس بعد القراة بيصير ملاحظة النفع والضرر وتعطى الصورة المقتضية 
ند هامس 
أن القضايا الوقتية الذي تورد با جلس حميعهم ومرهون ظرهم لين الام فالقضيه 
ألتي لم يوجد لها وسع وقت لنظرها فلا ينبني اعطى الليوابات فها على و الله بل 
بيصين ابقاها الى ثاني يوم 
يبد سادس 
ينبي ان صكتاب الجلس والمعاونين يطلعوا الساعه انين في ايام الصيف وفي ايام 
الشا الساعه ثثلاثه و يستلموا الاوامر الوارده منطرف حضرة جناب داوري والواردات 
والاوراق الواردين من الحهات السايره ويصير تسليمهم الى الترحمة وايضاً حكاتب 
مجلس يجهز ما يقتضى قرايته با جلس لين استكال المجلس 
بثد سابع 
م الخلاصات والقيد وال رتالجي وكثاف ادي وكاتب ومعاون ومبيض 
لس يخصروا بالميعاد المعلوم ويصير اخراح الخلاصات الوقتيه حكذا يصير يض 
0 واخراح فهرست الاجاليات وتبيض ما يلزم تبيضه باوقاته ولا يصير تاخيره 
ولا التزاجى و يوضع امضاهم يديل الملاصات واليرنالات بصحة محريرهم وعند 
مقااتهم فاذا حصل سهوا هاول مره يصير ايقاطه وفي ثأتى مره يمحس ثلاثة ايام وفي 
ثالث مره حبس عشسرة أيام وفي رام مره يحبس شهر ملا معاش في حل استحدامه 
يند امسن 
يذبيي أن أرات الجاس مسن اي ذات كان من الكيير او الصغير ما دام دخاوا 
باب الجاس لفميعهم يكونوا بعقام جسم واحد واذا احدا اعطي جواب عصاحه فالاخر 
لا .يعارض له بقصد أنه يصير تصدبق رابه ويتفاوت الوقت بل بحسب المصلحه لا يصير 
مراعية الخواطر وكل من بيين رأى صابيه با يقتضى المصلحة وفي وقت المغرب يعطى 


6 ملحقات 


الاستراحة قدر صف ساعه 
البند التاسع وهو الخائمة 

اذا كان احدا من ار باب الجلس توه لطيهه بلا عذر من دون اخاويه للمجلس 
فاول مره يصير ايقاظه بمعرفة المجلس وثاني مره يعمل بالحيس حخهسة ايام بمحل خدمته 
واذا لم يتنيه فيصير معاملته حسما توضح سابقاً وعلى هذا الوجه يصير دستور العمل 
واجري هذا القانون ويعطى لكل واحد سعخه من القانون الحكح عنه بيده للاجرى 
مقتضاها 

وجد صورة هذا القاثون نسخه تركية عليها حنم مجلس دالي داوري تاريخها 59 
صفر سئة 1748 ومدكور يختام النسخه ان هذا صار ننظم معرفة المحلس وصار 
منظور اناب العاللي وصدرت أراده سنيه باجراه بالمجلس العاللي و بالمجالس السايره 


مسسنيسيييسنا 
ملز رة ؟ 
الفصل الاول 
عن بان الترسات الاساسيه 
بند اول 

لماكانت كافة امور الحكومة المصرية يازم انبا ككون منحصيرة في ستة دواوين 
عموم ومع نقسم ديوان الايراد على -جهتين يصير اعتبارها على سبعة دواوين عموم فبلرم 
ان تكون امور احكام محروسة مصر وفصل ورؤية الدعاوي التي تورد عرصحالانها 
من الاقالم في بعض المرئيات حسب الاقتصا واصدار الاوامر عنهم تكون بالديوان 
الحديوي كما في السابق ومصلحة الابنية وفروعاتها والخير المي مع الكيلار العام 
ونواسه والسلخانه والقوافل وديوان المواني وتعلقاته وترسانة بولاق وفروعاتها 
والاسبتاليات الملكية والرزنامه العامره وبيت المال والاوقاف المصريه والقُرخانه الملكيه 
وجبال المرمر وطره والائر ومهمات واشغال الحموديه مع خزينه الامتعه وادارة 


ملحقات )ع2 


الضريخانه المعموره ومادة الاحتساب بعد رقع المحتسب والبوستات ومجلس التبحصار 
وتجلس جار أورونا تصير احالهم بعهدة مدير الديوان المثتى عنه الذكر وحيث ان 
حسابات هذه المصالم تقدعها الحزينه الخديويه ضروري شفازتها ايضاً يكون حت أمر 
المدير المومى اليه ثانياً دواوين كافة الايرادات تكون تابعه الى ديوائين عموم ,يعنون 
عن كل منهما بديوان ابرادات حلاف الابرادات الخاصله من الزروعات وصاير بيعها 
ععرفة ديوان التجاره ونور يدها الى خزينة الديوان المذكور واما فروعات الدواين 
المذكورين فهي اولا حسابات كافة مديريات الاقالم وجزيرة كريد والحجاز وبلاد 
السودان ثانيا عموم ابرادات الاسكندريه والمصال الموجوده الان يابرادات الحروسه 
مع الكارك والمقاطعات والاقالم «الخمله الموجوده بالخزرينه وقت تاريخه فاما مفتشين 
الاقالم فكونوا مأمورين على امور تمتيش المصالل فقط وورشة الذمات الموجوده 
الان بالشوري الملكيه ريصي نقلها الى احد الدواوين الساق ذكرها حيث انها مثل 
الابراد ثانا نظام وادارة المسككر البريه وتعليمهم وتعاماتهم وضبط ور بط حركاتهم 
وأشحاص ومهمات الاوردو والقشلات ومحلات الخيام والقلع واسبتاليات العسكريه 
وخدمة صحتهم وورش وبحازن المهمات الحربيه والبارودخانات وتعلقاتها واشوانتعينات 
العسكريه مع الخحابز والحاصل كافة مصالل العسكريه اليهاديه ككون تابعه لدبوان 
الطهاديه حكم الياري الحالة هذه رابا حكيعيات ادارة ونظام وتعلمات وتعلمات 
الدوتما مع ضبط ور بط حركاتها من كوتها من الامور العسكريه تكون .طرف سعادة 
مصطى باشا مسر عسكرها والترسانه والمحسازن واللزينه البحريه وجهز مهمات 
وماكولات وساير لوازمات الدون) والاسبتاليات البحريه مع خدمات الصحه تُكون 
تاعة ديوان عموم سمى ديوان البحر وادارة سابر مصاط المصروف الموجوده 
بالاسكندر يه ككون تابعه ايصا الى الديوان المدكور ومجلس التحار وامور الاحتساب 
ورؤية الدماوي والمرتالات وامور الاحكام بالاسكندريه تكون طرف مدير 
الديوان الحديوي خامسا مدارس المتديان والتحهدريه والخصوصيه والكتبحادات 
وحازن الالات والادوات وعينات العلوم والصنايع مع القناطر الليريه ومطعة بولاق 
والوقايع المصريه ككون تابه ديوان عموم يسمى ديوان المدارس وحيا ان الدوات 
المستحدمين يفروعات الديوان المدكور يمكنهم ادارة الاشغال وااصا الحتاجه امارف 
وصنايع اورونا حسس اللايق يلرم ابا حسااتهم بالمديريات حكم الماري بهده 


فق ملحقات 
الاونات غير ان الامور المندسيه مع ادارة زرائب المريئوس والاصطبلات الكبرى 
الكل باحية شوبرا نصير احالتهم على عهدة مدير الديوان المرقوم واما لزوم احالة 
الدرسخانه الملكيه على ديوان المدارس ولو انه شيء من المعلوم لكن يمناسبة وجود 
المدارس اليوم قد صار عدم لزومها من المفهوم فينيني ابطاطا وتوزيع ثلاميذها الصغار 
على المدارس واعطا تلاميذها الكبار الى ساير المصاسم سادسا ادارة التجاره المصريه 
والأعور الافرككيه وبيع الحصولات المصريه يصير ابقاها بعهدة مدير الامور الافرككيه 
ودوان التجاره المصريه حكم الجاري الان وماكانت احالة مصال الابرادات «الحميه 
بحت أدارة احد مديرين دواوين الابرادات العموم من الاشيآ الضروريه اقنفى ان 
يصير أعطا حساباتها الى ديوان التحاره المدمريه والامور الافرككيه مناسية قربه الى 
المصاط المذكوره ومنه يارم'نوريد حسابات حميع الابرادات الى احد دواوين عموم 
الابرادات سابعا كر. خانة الطر بوش بفوه معكافة الفابربقات الكاينه بالاقالم وا حروسه 
بلزم أنبا تكون تابعه الى ديوان يسمى ديوان الفاوريقات وحيث ان من مقتضياتذات 
المصلحة ان تكون حسابات جميع الايرادات متحصره بدواويتها وسما أن تلك 
الماوريقات مثل الابرادات تكذاك يقتضي على الديوان المذكور انه يعطي حساباته الى 
أحد دواوين الابرادات 
البند الثاني 
ان مديرين دواوين العموم يلرم ان يكونوا مسئولون وملزومون بااصال التابعه 
الى دواوينهم وأذا وجد منهم حركات معايره لاقانون والاصول فلدى محقيق دعاوييم 
حكم الشمروع بالسياستنامه يصير تريب ايز اللايق لمم 
البند الثالت 
أن النطار وأاستحدمين كافة المصالح يكونون مسئولين ومارومين بطرت وردى 
احوال الصاح التي مستتحدمين بهاما هو شيء لازم ويصير النفتيش عليهم م ,طرف 
دواوين مومهم دائاً واذا وقمت منهم جنحه يصير محقيق دعاويهم يحضور أرنات 
أستشارة الديوان التابيين له حك الحرر بالسياستنامه وجري ترئيب المزاء المناسب 
يهم طق منطوقها 
اند اليج 
أن الصاح| المتنوعه يصير تقسيمها على ورش ككل دواوين عبوم حسب الاروم 


ملحقات )بو 


جمناسبة جسامة الفروعات ويختصب ناظر لكل ورشه ويكون للنظار المذكورين اراب 
استشاره بدواويتهم لاجل بامذاكره ينهم يستشارون مع بعضهم بخصوص المصاط 
والامور اللازم رؤيتها 
البند الحامس 
انه يازم مقايسه عن مصاريف سئوية الدوأوين العموميه واعراضها للاعتاب 
السئيه لكي عند صدور الامر مريب مبالع يكون مقابله على المصاريم واعطاها من 
ديوان ابرادات طلب مدير ديوان العموم المبالغ المرتيه الى الديوان الدي يكون نحت 
ادارته من ديوان الابرادات اولا باول واما اذا كان ل توجد به دراهم على قدر الكفابه 
فيصير الأعراض عنها للاعتاب العليه 
البند السادس 
أنه يارم على كل ديوان عموم تتنظم -جرنال يكون مشتملا فقط على زبدةالمصاح 
التي صار رؤيتها وتقدعه للاعتات يوم اليس جمي 
البند السام 
يقتضي عقد مشوره بوقت معين ككون في الينه دفعه واحده ببحصور مديرين 
الدواوين العموميه والذوات الذين يسمون من لدن المراحم العليه وبعد المذاكره 
بينهم عن الامور المسيمه اللازم رؤيتها بالحكومه تصير اللممه منهم بتقديم صورة 
القرار الى الاعتاب الخدبويه 
البند الثامن 
ان احماليات اللسابات الشهري بازم تقَديها الى الاعتاب الءليه من الدواوين 
العموميه حك الاري الان واما في اخر السنه قيتيبي ان يصير تقديم حساباتهم الى 
ديوان تفتبش المسادات مع كافة الاواس والسندات لمراجمة تلك الدفاتر والسندات 
والاوامر و«المراحمه عليهم يجري نحقيق حساءات حكل ديوان ولدى بوت ضبط 
المسابات وارساها مع الاوامر والسندات الى الدفترخانه 
البند التاسع 
أن من المعلوم عدم اجراء ووفاء امور تملك على ما يأبعي مالم يصير وضع اساس 
مصالٍ الحكومه حت اصول واعطاء العدل لسن سلوكها واعطاء هدا الاعتدال حكم 
الاصول المعتبره والمحر به وادارة اصول الحكومه على سياق واحد وتبيز طيب وردي 


29 ملحقات 


كافة المصالم واعطاء رابطه لس ساوكها قن المفهوم أمها من الامور المنوطه لولى 
الامر فقط وانما الواجب على ذمة الخام في درحات متسعه وجسيمهك هو امر شهير 
اعنى على قدر ما يكون مدبرا ويجتهدا لم يكن له وقت لكسب وقوفه لقيقه احوال 
مصاللمه جيما فنا على ذلك اقتضى الخال لتريب شورىخاصه تكون مركيه من ذوات 
مقدار الكاقى يصير انشتحابهم من العبيد الذين بحر بين الاطوار واسحاب قابليه ولياقه 
ومفهوميه لدي ولي الامر حك الماري يمالك اورو نا لي اولا يصير صرف الاذهان 
بالشورى المدحكوره لى الدقائق والحقائق التي حوتها المصال الصادره من الاعتاب 
والوارده من الخارح وبالموازنه على المنافع والمضرات يصير اعراض مالا للاعتاب 
ثانيا لدي «طالعة -جرنالات زيد المصاللم التي تنقدم للاعتاب من الدواوين وقرار 
الجلس العموعي السنوي يعرض للاعتاب المواد المندرحه بها ثالثا الشوري المذكوره 
تكون ماموره لرؤية الدعاوي حك المسطر بالبند الثانى والثالث راسا اربإبها يكونون 
ماذونين باعراض وتقديم ما يحطر باهم من التدابير والترانيب الني تكون مشتمله على 
منافع البلاد خامسا الشوري المرقومه بلزم انها تكون مركبه من ناظر مع ذوات بقدر 


عدد دواوين العموم 

الفصل الثاني 

عن بيان العملية 

اللند الاول 
المدير بون والنظار بكافة الاقسام والدواوين والمصامل إبلرههم اطيه قي ناز ما هم 

منوطين به من حصيل الاموال وباقي مطلوءات الميري في اوقاتبا وحمط السور 
والترع وملاحطة كافة رى الاصناف في زس النيل ومخصيرها وزراعة الصيق وافتقاد 
الغير مقتدرين على الزراعه وساعدتهم «الوافق وتمار البلاد واعطاكل ذي سق 
حقه العدل والاصاق بدون غدر احد لان كير ولامن صغير والنظر بالدقه 
في دعاوى ي المظاومين اي نوع كان ولا ينظرون لاحد عين الغرض ولا براعون حاطره 
وملاحظتهوم الاشوان والحازن واشعال كافة المستتحدمين ب بهم ان كانوا قاين بوذا 
خدمتهم والاحد والعطا بينهم في الكل والوزن بالاستقامه 0 بم الشروط المتعلقه 
محدمتهم ام لا 


ملحقات فك 
البند الثاني 
كافة المستخدمين بالاقاليم الدين لهم زراعة بالقري من الكيير اللي الصغير يشب 
أن لا يستحدموا الملاحين )فى اغبا ؤراميم لاجل ان لا يصير في ذلك تأخير 
لزراعة الفلاحين وايضاً لا يستحدمون احدا من العلاحين بدون اجره ولا أخذون 
مواشيه ولاالات زراعته قهرا ولاجل ملع الاشتباه يشننى ان الخدمه بالاشوان لا بوردون 
محصولات زراعتهم بالاشوان المستخدمين بها بل يوردها الي اشوان اخري 
البند اثالث 
مشا القري لا يكون هم سبيل على الملاحين الا فيا يخص مطلوبات الميري مثل 
محصيل الاموال المطلوبه منهم لجهة الميري والتحفط على الجسور والترع بمعرفة باشمهندسين 
وخدمة اراضي الصينى والشتوى وميعلوازم الميرى بكل نوع ما بيجيب اع ىكافة مطلوبات 
الميري تكون على دور الفدان وطلب النفرات يكون على عدد الاثفار الموجوده وتحصيل 
النقديه والاصناف يكون بحسب التقسيط بالعداله بدون عذر احد 
البند الراع 
يذبشى أن صيارف القرى المستتخدمين اولا يكونون مضموين ععرفة عمد الاهالي 
ومشايع البلاد ثانيا يكونون متممين العمليه المطلويه منهم ومكلعة الاطيان وجريدة المال 
والفرده تكون مطابقه لزمام الاطيان والفرده وغيرها ثالنا يلرمهم الاهتام فيحر ير وتوذييع 
الاوراد على العلاحين في اوقاها مكتونا بهم اصول الاموال المطلويه منهم وكا وردوه 
نقود واصئاف وقلال وعيره خصما من عليوم فيقيد ط م باورادهم ببوقه بدون تأحيس 
رابعا يقنضي انكفه النقود التي يتعاطوها من الاموال بوردوها حالا بالمزينة المأمورين 
بتوريد النقود بها حاسا س كو أن مرتب معتشين علىعملية صيارف النواحي قيكونوا 
ملتزمين ملاحظة عمليتهم واغامها على الوحه اللازم 
البند الخامس 
كتاب الاشوان وباق المروع الصغيره التاعه للمديريات والدواوين ينبتى ان 
يحكون التحابهم الحدامه معرنة المعتشين بواسطة اجماع من يارم حضورهم من 
الباشكتات 
البند السادس 
الاتلام والمصالم المريه التي بحسب الاقتصا يباءوا المي الملتزمين فينيتى ان قبل 


0 


نهاية مدة الملتزم الاول بشهرين يصير الششروع فيبيع | اصالحه ذانكان ذلك بامحروسه يرسل 
خبر الي الاسكندريه ودمياط وان كان داك باليهتين المذ كورتين فبامثل يرسلخين 
لي الحروسه ثم ريصير احصار الملتزمين والذى يازم حضورهم من النظار وغيرهم بطرف 
مديرين دواوين الايرادات ويصير -جلب 2 مقدار مبيعها بالسئه السابقه وتصير 
المزايده منحميع الراغيين وفي اثنا المزايده يبت انه اذاكان احد طاليا وراعيا فيالزياده 
وله ضامن معتمد فلا يصير منعه وبحين تمام المزايده يرسل لخر س طرف المدير الي 
المحلات المقتضيه يموجب جواب على مقدار ما بلغ القلم المدكور واذاكان احد في 
اليهات له رغبه في زيادة القلم الكو شر خرن ملأ المييع ينظر فيه ويجرى نسام 
ذلك القلم او المصلحه اللي من وقف عليه آخر المزاد بالششروط المستوفيه بسقاً سبعة ةيأ 

من ختام مدنه ويحرر شروط نامه يحم المديرين المذكورين واخسخ دورتان د 
منهما محفظ بحل التحصيل والاخري حفط نحت يد المازم واذا كان احد يريد الزياده 
بعد حتامالمزاد وأو سومفلا 5-5 قبوله واذا كان توجد شروط نامات الاقلام والمقاطعات 
الموجوده غير موافقه للمصلحه فيصير اعمال شروط نامات ككون موجبه لعدم التعدي 
ومستوحبه للضبط والمنافع ويموجهم تصير المزايده وتعطى الى الالتزام واذا كان االمتزم 
ياخذ شيا زياده عن الشروط ثامه فعجرى جراه بموجب السياسة نامه 

البند السام 

انه لايحلو الامر بدواوين المبعات مس وجود اشيا .رعو به واشيا بعض الاوقات 
غير مرعوبه فعند حصول دلك دبغى نحميل الاشيا الغير مرغو بهعلىقدر مايص المابه فى 
الاشيا المرعو به ودفع كانه ماوقاتالتسلم 5 .يعطى شى دالمواعيد وانكان شى كثير قبداعى 
انهيارملتسليمه مدة اكوم نظراً لكذة الصف فيعطىميعاد عشسرون بودا لاجل ان لا 
يتعوق دفع القن ولابباع لاحد شى مرغو بدو نحمي ل كداك حين نسلم الاشيا التىصار 
مبيمهاو دوقت نحصيلثمنها يلرمانتصير معاهلة التحار على سق واحدو يكونا بع بالمساواه 
واذا كان ريصدر الي المدير أمر يتترريل أعان أشيا بحسب الاقتصا يقتصى أنه يتوجه هو 
ينمسه اللي المصلحه الموجود بها الصنف المذَكور ويجرى حرده بالصبط ويكونه انكان 
الوزن أو العدد يعده وني على الناطر ويمير التخار تان يكون الميع من هذا الصف 
لمن الناقض طبق الامر واما الاصناف الى تباع دااراد فتكون باطلاع ناطر المصلحه 
والمدير ويحضر التحار الدين طم اخذ وعطا في تاك الص'ف والذين يرغبون ان ياخذوا 
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منه وتصير المزايده ينهم الي ان ينف المزاد على واحد وبق لاد 5 فواسلياش 
فبحتموا اميم على قاعة المزاد ويصير تمهيرها أيصا من المدير وناطر امصاجت وحمل 
فانكان وقع ذلك بالحروسه تحرر صورتها الي اسكندريه ودمياط ورشيد ويحرر خطابات 
لي الحهات المذكوره لكي بوصوطا نطرف كل هنهم مع العينه يجمع ايضا التجار بطرفه 
وتصير المزايده بينهم ويحرى كا حري بالحروسه ومى سد حضور تلك القاعه المحروسه 
يباع الصنف الى من اعطي ثم زياده ويؤخذ منه الُن بوقت التسلم وعلى الوجه 
المششروح بجرى العمل بالاصناف التي تباع بلازاد بالاسكندر يه ودمياط ورشيد وادا كان 
الدين راعيين الصف الجدود سعره كار وأوهدير المصلحه يمل انه اذا زاد من هذا 
الصئف ببصير مده بدون ضياع رغته فبحلب التحجار وتصير اازايده في «قدار ٠ن‏ 
الصنف ويباع الي الطاليين بالغن الدى للعه بالمراد لين ازدياد راعبيه واما اذا كان 
احد عابر طريق يريد اشترا شى فلايباع له شى حق يحصر تدكرة اذن بذاك ٠ن‏ 
المدير اي ناظر المصلحه واذا كان بيصي مييع شى الي التحار لاجل البيع عتحلات 
اخري فيعطى تصرح بم المدير وناظر المبيع دبيان وزنه وعدده وتاريم يوم مببعه 
ويصير قيد التصري المدكور بطرف المدير 
الند الئاس 
المشتروات انلازمه الي مصالم الميرى يكون مشتراها معرئة المديرين ويجرى قصاها 
علىالاوجه الآتى ذكرها حيما باز مشترى ضيف الي مصابحة حرر خطاب من ناظرها 
الي مديره موضح به «قدار الصنم المطلوب ولاى شي لزومه ويك المصلحه لعاية نى 
تاريخ والدى لا يدرك فيه تقدير المده شكون بوحه التخمين والتقريب وانكان الطاب 
شيا وقتيا ييين فيه ازومه لاى ثبي «التوضيح و سبعى لانطار والوكلا باأصالح أن ,يلاحطوا 
الاوقات المناسبه اشترى أى دنمكان من اتاد لرومه واساس التشغيل منه في اوان 
تكائره ورخص ثمانه ويمتلكوا العرص فيكل وقت موافق اشترى اى صامسكان لرومي 
للمصاحه لعايدة الميرى ويعرصوا عن الكيعيه باوقاها بدون تأخير وكداك المدير.يون 
يارم ان مكونوا ملر ومين هذه الملاحطه حيث أن تععها عايد للميرى ما حلا الاصناق 
اللازم جلبها من بحر بره الموصحه بعده فبورود تلك اعأطانات الي المديرين موصحه 
على الوجهالمشروح ينظرون في دحة لروم الضف ومن سد ما يتصح أنه لازم جليه 
مصلحته ان كان ذإك موحودا باى مصاحه كانت من «صاط الميرى يصير احده منها 


(فكق ملحقات 


وأن كان لم يوجد بمصالل الميرى وياؤم مشتراه من التعجار فيقتضى أن يكون مورجودا 
بطرفهم قوايم عن بيان عمد التجار الافرئك والعرب باسما التتجار الذين طم اخذ وعطا 
فى المتاجر وكذلك يقتضى ان حضر قوايم جبى الى ديوان سكل مدير من ديوان 
الكمرا ك ببيان البضايع الوارده لاتجار اسم بامم الصنف ليكول بيان ذلك معلوما عندهم 
والذين يكون عندهم الصنف المذّكور يصير جلبهم يطرى المدير يحيث يكو ن حصورهم 
في يوم واحد وأيضا يصير جلب كشوفات باثمان الصنف المشتري سس ساق للاستدلال 
والاعناد عليهم وبحضورهم يطلب منهم عينات الصنف فالذين عندهم يكتيوا يخطيم انه 
عندهم ويحضروا العينات والذين يشولون ان تلك الصنف لم يوجد عندهم يكتبوا انه 
غير موجود عندهم وبحصور العينات وملاحظها فان حكات موافقه للطلب من بعد 
الامتتحان بمحل ازومه فيجرى التتمين يناسبه الصنف والوقت مع ملاحطة الاثمان 
السابقه والجاريه بالبلد وين التجار و بعضها باسكندريه ودمياط لاجل أن يعم من 
ذلك الارجح للديوان ويكون ذلك يحصور من يازم حصورهم من ار باب المصااومق 
استوى المّن فيؤخذ من التاجر الذى سمح بالمبيع والتجار الذين لم يسمحوا بالمبيع 
القن ا مقرر يوضعوا حخطوطهم ليعل انهم ما سمحوا بوقت المشترى ثم يتخرر حتكشف 
بعقدار اللازم من الصنف يانه من بعد تتزيل السمسره المقرره للميرى مبين به العينه 
بالطول والعرض والسمك بالحط رالتقطه وما اشيه داك ماهو لازم ويم عليه س 
المديرين وس التجار الحاصرين ويرسل هدا الكشف مشسروحا عليه اللي الناظر هرفوقًا 
مع العينه بصحبة خصوص من المماونين الدين بطر المدير بحيث أن أكون العيئه 
مجحفوطه معه اما داخ ل كس عقتوم عليه بالشمع الاحمر اعنى القامل للتمغه يدمع والقامل 
للحتم ينم عليه والمين قال لهذا وهذا ,«وصع في كيس كا شرح او فى زجاح وقاية من 
تغبيرها و بوصوطا الي ناطر المصاحه يمجرى تسايمها بواقع العيله بحضور المعاون المرسول 
من المدير وايصا على المعاون المدكور ان يلاحط تسلم مقدار الصنف بالكامل سواء 
كان الوزن او بالعدد وكدلك الناطى يلرمه هده الملاحطه نما وان كان ثى كثير 
وبلرم لتسليمه مدة آم يوم تكون هده الملاحظه منوطه يدير او ناطر بلك الصلحه او 
معاون يعتمده ععرفته وس عد التّسلم يصير الاستعلام مس الدواوين شرحا ع ل كثنف 
الم الوارد مس المدير فادا كان يعلم س مشروحات الدواون ان التاحر المشتري منه 
عايه ذمه من الذثمات القدعه فبعطى الي التاحر المد كور رجعة أصنافه خصما من ذمته 


ملحقات [فنفق 


بالديوان الذي عليه ذمه فيصرف له الهّن نقدا بوقنه حكم شروط المشتري ولاجل ضبط 
المشتري على الوجه اللازم يازم ان المديرين يرسلون كشوفات لبعضهم دثمان الاصناف 
المشترات بطرفهم كل خمسة عشسر يوما مره ثانيا الاصناف اللازم جلبها من بحر بره نظرا 
سامتها وملاحظة انمانه! ككون ارجح حيث استبان ذلك من الكرةةينات الوارده مس بحر 
بره فلاجل الحصول على ورودها يذنى ان تحر ر كشوفات من الحلات اللازم بها اشيا 
جسيمه مثل حديد واخشاب وصلب ونحاس وكلاكان جسم المقدار باعتبار لزوم سنه 
كامله وترسل الي طرف المديرين وس بعد «لاحفتهم طا يرسلوا صورتها من طرفهم 
لطرف مدير الامو الافرككيه واما المشتروات التى من نوع العلهورات ولم تكن جسيمه 
فبصير جلبها بكعرفة مماسرة الاسواق وعندما يصير مشتراها يعطى السمسره العايده المي 
الميرى للسماسره وس حيث أن دواوين المروع يحصل بها بعض مشتروات جزويه 
وقليله فلاجل عدم صياع الوقت ,يازم ان نطار الفروع يكونون ماذونين باشترا مشتزوات 
لغاية الى غرش في الشير 
البند التاسع 

نشغيلكافة الاصناى المقتضى تشغيلها بجميع جهات التشغيل يكون بواقع معدلامها 
المعتمده ودابم الاوقات تلاحظ المعدلاث المدكوره من المعتشين وما دونهم وكلا يصير 
ملاحظة ثى س نوع التوفير مع استقامة الئى على أصوله فيعمل ششنى فانكان موافقا 
ولاايوجب ذلا ففقبل ويجرى امره واما تتشعيل الاشيا التى ككون بواقع تكاليعها وم 
يمك الوقوف طا على معدل شل هذه بارم دقة ملاحطها من المعتشين بالمعاينه وريطلعون 
عليها اهل الخيره وأن كان احد من اهل الصناعه يتعهد بثوفير ثى من باب دناعته 
ويكون خاليا من اللعسانيه وفيه لياقه اى مشهود له من اناس معتمدين من أر باب 
صناعته بدلك فلا يمنع من تعهده وتصير له المساعده ومتقى شين توفيره مع اتقان السى 
ك) يدبعى للمرعوب انكان للمييم اولموافقة حل لرومه فيرتق رمه اعلا س رثته الاولى 
وان كان المتعيد يظهر أن تعيده لا يحلو من المفسائيه الا انه مدمود له بالصناعه المتعهد 
عنها فقط فقتصى انه لا يتر ككلامه بل يتحص بششتى نشرط أنه ادا لم يم تعهده يكون 
اروما «الخساره والشعاله الذين بشقنوا شعلهم طبقالمطلوب فت وخد منهم الاشيا التى 
اشتعلوها وم يحس للاوسطا المتعيد اجره ويصير صرف اجرة الشعالة المذكوره من 
طرف اسصاواتهم واركان قبل منهم شلى حلافه نيكون الدى قبل مهم هذا السى مازوما 
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بالاجره وان كانت اجرة تشغيل الصنصف هس بعد تاديتها لم قساوى اثمانه فالملتزم بباق 
الخساره العهده فى تشغيل الصنف وبا ان هذا اباب متسع فيقتغى ان يكون مشمولا 
بدقة الملاحظه من المدتشين وس كافة المستخد.ين والاسطاوات وار باب الكار حق 
بكون داعا مر بوطا على اصول قويه و بغاية الاستقاءه خصوصا مصاحة المبمات وترسانة 
اسكندريه لانهم مصاط حسيمه واشفاطم «تنوعه وما أن من المملوم لكل من جهته 
مصلحة تشعيل يفهم حركات استقامتها فيقتعى ان كل من كان جهته تشغيل يرتف 
قانونا ذوائقة اشعاله وير بطه على سلوك حس باصول مستةيمه ومن بعد قبوله يجري 
المكم بموحبه 
النند العاثشى 


الذممات القديعه ينيغى الاحتهاد في تحصيلها ودايم الاوقات يسظر في جريدة اسما 
الدين عليهم الذممو ولاورك ث شى بدون طلب واذا كان موحود ذمات غير مقسطه 
فيصر الاههام فى محصيلها واذا 1 يكن تحصيلها مره واحده فيصير ر بطها على تقسيط 
ماسب وتحصيلما كو جه واذا كان أحد يتأخر عن دقع التقسرط بوقته يتحصل نس 
ضامنه واذا كان ايصا احد من الذين ر بطت ذمامتهم على التقسيط لم ي#كنه 0 
صامن عل أنه وف تقسيطه بداعى عدم اقتداره وحقق ونيت أنه | يكن له قدره على 
تأدية تقسيطه فيحعف تقسيطه ويصير ريط دينه على تقسيط جديد بالنطر لاقنداره 
وعند ذلك .يعمل مقايسه عن دينه فصل فياكام سه هع حر بر قاعه بايا نكافة موحودانه 
والدي يرى انفع وارحح الي الميري سن مخعيف تقسيطه واخذ موجوداته فيعرض عنه 
للاعتاب السنيه واما ادا كان يمك ثادية دينه بالقسيط فى مده اقل من #سة عشر 
سئه قيصير ر يطه على تقسيط دكارا لاتتداره من طرف مأهور التحصيل بدون اعراص 
للاعتات ألكرريمه 

البند الحادى عثر 

الكتابه مكاثة مصال الميرى تكون بدفارهم طريقة الزجير المقبوله والدفائر تكون 
مجزءه وحبوكه ومنمره ومحتوما على اوراقها ورقه ورقه والكتاءه «الفره الدايره بدون ترك 
ورق أبيض بن الكتابه و بعصها وتكون بغاية النطسائه خاليه من القشمل واللحبطه ولا 
يكون بها تكرار عمليه اعنى م كان الببان ٠وحودا‏ محل فيه الا كتما دلا يتكرر وصعه 
فى محل ثاتي ولايكون وحود دفار غير لازم ودهتر المسادات التي تتقدم شهري هن 
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دواوين الفروع الى دواوين العموم والى محل قبول حسابهم تكون يمقتضى مواعيدها 
القرره ومفقطه بقل باشكاتب الهه بها أسمه وتم مديرها أو ناظرها ومصحوباً برفقتها 
سنداما المقرره تسليمها شري وباخر السله يتقدم أرسال دفار حسابات دواوين 
العموم مع سئداتها الى ديوان تفتيش المسايات 
البند الثاني عثمر 
من حيث ان كتات اليوميات مازووين بمراجعة الرجع التي تورد لهم محررين 
قم ريس الورش بقدرما هو ميين الرجع فن بعد مراجعتهم يجري قبدهم بواقعهم ولا 
يلتزمون حمل سندات عندهم حيث انكامل الرجع تحرر يعم ريسا الورش المد كورين 
فيلرم ان يصير حفط الربجع المذكوره حت بد ريسا الورش 
اند الثالث عثمر 
الدواوين الجسيمه المرئب بهم ريساورشكل ريس ورشة ملزوماً بعراجعة وحفط 
مستنداتها لين تسليمهم حل لرومهم واماكتاب الْحالى المرتيين الدواوين المدكورة 
فكونون بعاية اطمه والاحتهاد في تشهيل الحساات اوقاتها والاشغال اليوميه بانها كل 
شى ياوقاته واما الدواوين الصغيره المرتب بهم ريس واحد فقط فيكون هو الملروم بجمط 
السندات وتسليمها كالاصول الخارية 
البند الرام 0 
كافة الرحع التي بحرر فقبل ختمها بن هو منوط يختمها بلاحظها باشكاتب طرقه 
ومق كانت في محلها بوصع اسمه عليها واذا كان لازم صرف تقديه يكو عليه أشارة 
الصراف بم مس هو منوط بالصرف كا هو مرتب بالعمايه ايضاً كون التحريرات 
معظمها متعاق بالمسابات والسندات فالدي يخص المسايات والصرف يكون محرير رد 
جوامها باشتراك الناطر مع البامكائب وس بعد تحريرها يوضع الباشكاتب اسمه عليبا 
والاطر يحتمها والدواوبن التي ها صرف تكثره ينيقي ان يصير اجرا عملية داك على 
موج الترتيب الذي صار بالحرينة الحديوية في سنة 48؟1 الموجود صورته بديوان 
عموم التمتيش من حيث أنه موجود بالعمارات والمهمات وما اشبه ذلك من الحلات 
صيارف مخصوصة فيارم ان يكون العيرف للساعه تسعه مس التهار ثم يقعاوا يوميات الصمرف 
بيومه ولا يفصل شى بلا تكوين ومقاله الى ثاني يوم ولا يصرف شى بدون استحقاق 
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البند الخامس عشر 
أي باشكاتب ب ,تفع من الخدمة بجندحه موجه لرفعه فينينىانه يعدم الات المطلوب 
منه هو والكتات التي يصحيته لعاية رفعه في ميعاد وان تأخر عن اليعاد لمقرر فيشتغل 
بدون ماهة على طرف الدبوان لين ان هدم الحساب واما اذا كان التأخر 0 سس 
عدم ورود الحسابات من حلاتها والتي ورد منها مستكمل شطبها لغاية رفعه فكلما 
صرف له من سد الميعاد والذي يصرف يتحصل انب الميري من هو السبب في تأخير 
الحساب واما الباشكاتب الذي يرتفع نطراً الى اتحابه لمصلحة اخرى اوعذر مقبول ولا 
يحصل محالفه بالمصلحة المستخدم بها ويكون الكتاب الباقين على ما هم عليه فلا يلتزم 
بتقديم الحسات الدي لم يحل ميعاد تقدعه بل يكون مطلوباً مس الباشكائب خلعه 
ايند السادس عشر 
الكتاب المرتيه عليهم جمليه فيقتصى ان لا أحد يبرهم علي جمليه غير مازومه منهم 
وادا اشتعاوا فيا لا يخصهم وحصل تأخير في شغلهم الختص بهم فيصير البحث 0 
التأحير فانكان سببه منهم قتصير مجازاتهم + بموجب سياستنامه واما اذا اتضح أنه لبس منوم 
بل من الدبن فوقهم فكون مجازاتهم أيضاً يموجب السباستنامه 
لد الاج عشر 
اذا أن تقديم حسات أي مصلحة عن ميعاده فالاول ريصير طلبه وان حصر يوقت 
طلبه فها وان لم يحضر فيستعم عن ن اسيات تأْخير الحسات فآن كان تأخيره مبذياً على 
سبس مقبول خالا يجري ما يوافق لسرعة انها المساب ويحرر سنداً بان يصير تقديهه في 
التاريج العلاثي ويرسل الى محله 
البند الام عشر 
صيارف الحرنحيث أن سابق وردت لايحه في ح قتنطم اجرا عملياتهم ونشمرت عموما 
قذي اجرا العمليه يموحها وأعا لاحل ملاحظة صمان الصيارف بالدقة ولابسق لاحدهم 
«داحله ولامصاحبه معالمستحدمين وخلافهم فعلى ذلك اذا كان يقتصيعدل أو تبديل 
الصيارف الموحودين حت مديرية المدير فيصير عدهم او بسبدياهم ععرفته وان حصات 
شهه فياطوار وحركات صيارف دواوين العموم خالا يكف يده عن المصاحه و يسظر 
في حسابه وجرده وادا : ا 5 
وادا حصل عكن ذلك قيصير محازاته عوحب السياستنامه 


ملحقات فنف 
البند التاسع عشر 

كاقة اريات الخدم من الكيير والصغير مكون نحت يدهم سراحى مطبوعه تحتوى 
ساب اصول وخصوم استحقاقهم ان كان سنويه او شهريه فعلامة العرف ككون فييم 
سضٍِ خزندارية الخزن والمديرين والنظار ومامورين الصراف او من وكلايهم يعقدار ما 
يصرى دفعه دفعه بتواريخ الصرف ونباية كل سنه يوخذوا منهم مشروحا عليهم وصل 
التسلم بخط وتم أصحابهم أو بمخط غيرهم ويعطى طم خلافهم عن السته الجديده 
مبين بهم مقدار المتاخر لغاية السنه الماضيه واما الدين يرفعون في امنا السنه فيوحد منهم 
سراحكهم بوقت رفعهم من بعد صرف استحقاقهم مسددين على الوجه المشروح وأما 
الاجريه الذين باليوميه فيكون بيدهم شرايخ ايضا مطبوعه وعختوم عاها ويتحرر تاريخ 
اليوم الدى يستتحدم فيه الاجير على الشمرايح المذكوره 0 من طرف الأمور بختمها 
لاجل ان الايام الى استحدموا بها تكون «علومه وكلا صرف طم شى يتخرر عليهم نان 
صرى ذلك في التاريخ الفلانى ويكون بعل مامور الصصرف ورصير تسليمهم اي الصراف 

بند عشربن 

الاستحقاقات ال ىيتوقف صرفها الى ار ابها في اوقاته ويتورد فىاصول الاستحقاقات 
يجرى صرفها الي اردابه عند طلبهم ععرفة المدير أو اللاطر قبل مرور اربع وعشرين 
شهرا ومق زادت مدة عدم صرفه عن ار وعشرينشهرا فلا تصرف دل يصير البحث 
عن الاسباب الموجبه لعدم صرفها اي اصحاببا ومتى كان صرفه فى محله ولا مانع فيه 
فيصرف ععرفة المدير و يشرح فيه لحل الصرى ما اتضح له بوقت التحقيق واما المصافى 
أعاية سئة 44 وما ريصاف بالسئوات التى عدها ممقتغى الامر العالي فصرفه يكو فقط 
وجب الاراده السذيه 

بند واحد وعشرين 

ان من الان وصاعدا اذا كان يازم رفع ثى من أى شى يكون خلاف المقان فلا 

.يصير رفعه وخصمه ألمي حانب الديوان الا يموجب أمر عالي 
ند اتنس وعشرين 

الخرجية المستحدميس كافة مصالح الميري ينيع اولا أن يكونوا مصموئين و يعرفوا 
القراء والكتابه وثانيا يلرم ان يكو نكلامنهم صاحب ادراك فى الاصاف اتى تحت يده 
حت لابقبل طم اعدار اما ان كان اهل كار وم يعهم الكتابه ويجتاج الامر الياستتخدامه 
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(18) ملحقات 


لعدم وحجود -خلافه فبالضروره يصير استتخدامه ويصير جرد الفازن بالاوقات المعينه 
حسب اللزوم ومن -حيث ان في أثنا ادارة الجرد لا مخلو عن الصرف والايراد فيصير 
تحريرهم موضحين بالبيان ويختموا مس ناظر المصلحه أو مس الذى مامور بالجرد ومن 
المخرس والقبانى الذى يوزن الاصناف ومن حكون ان قباتى المصلحه جرده مخالف 
للاصول فيصير ليرد بمعرفة قإنى احنبى وحين نبهاية -جرده تصير مقالة جرد الَكف 
على جرد القلم فان كان يظور فرق يتحقق امر ذإك و يعطى له صوره حسب مقتصاه 
بند ثلاثة وعشرين 

القبانيه المستخدمون يعصالح الميرى يلرم ان يكونوا ميعا مدركين كار القبائهوكافة 
عددهم تكون مرقومه بالعدد الهندى المحروف عند العامه ولا تكون عدد مرقومه بالقبطى 
ودايم الاوقات متقدوا عددهم ويعابروهم بالصيط وايصا شيخ القبانيه الاحظط أشغاهم 
ويعاير العدد وفي اوقات بغته يمسسك عل ىكل منوم اى صنف موزون ويعيد ميزانه وكلا 
بظبر يخير عنه المدير أو ااناطر «الحهة وعلى القبانيه قيبد حكلما وزن من ايراد وصرف 
بالدفاتر المطبوعه الموزعه عليهم مثمره مع نظافة الدفتر وعدم الاحبطه وكلا وزن يحررون 
به أعلاما بحطهم باوقاته لحل الديوان وان كان الثى الوارد يختاح فى وزنه الى اك يوم 
فالدى ريوزنه ,بوي قيده يدفتره وعند نبايته يحرر عاما البيان وزنه وزنهناريم تاريم وان 
كان الشى يمكث وزنه اكثر من اسبوع فيقتضى كل سمعه يحرر عاما بالموزون ويقدمه 
لي الدديوان وكل يوم يقادل دفتر الديوان على دفتره وتوضع أشارة المقالله بدقتره بق 
الكاتب الدى يقابله واذا كان يدفتر القبانى عض رقم مصاح بلقم الى الشبهه يتفقط 
المقدار بقل القبائى وعليه اشاره بالصحه بقل الكاتب واما القبانيه الدين يكوئون قبانيه 
وعهدتهم ألاشيا التى يوزنونها فيكونوا على اصول الفزنحيه الموضح بيانهم قبله 

بند ار بعة وعشرين 

ريسا المراكب يفبى ان الارزاق الى تنشحن بعراكيم تكون بحضورهم حثى يفهموا 
مقدارما شحن اركان بالوزن او بالكيل وعلىكل منهم الالئعات الدقه في وقت الاستلام 
ويوحذ عليهم سندا بالتسام من عد فهمهم المقدار الدى بستلموه ولاجل الصبط يكون 
شهادة العبد حيث أن بكل مورده موجود بها عهده وان وسق المرأى يكون بقانون 
حمولتهم فى ايام اليل ويكون بتعرفة المبدهكداك ريسا المراك يكونون ملرومين وقت 
التسلم في محل الوصول دان يكونوا ساية الالنعات والدقه بي النسام لى يستلمهم حيث 


ملحقات (وا) 


انهم ملزومين با يطهر عليهم من العجز ويصير استتخدام المراكب اليرائيه والميريه على 
نسق واحد : 
البند الحامس والعشرون 
المعتشون علييم أن :موا واجبات وطيفتهمما هو لازم عليهم ويلاحظوا المشتروات 
والمبيوءات والتشاعيل والمعدلات عاية الضبط والدته الواجبه ويجرون تفتيش الصالح 
التابعه لتفتيشهم طبق المبرهصس بلايحة التفتيش مع حرد خزن الصيارف بغته والبحث 
عن لروم الاصناف والموجودات والمواشى التي بالمصا ل وتوزيم الغير لازم على محلات 
ازومه والتأكئد على المديرين وكافة النطار والدمه على الاجرا كا هوحرر وتتمم خدمتهم 
و يلاحظوا اشغاطم وحركاتهم انكاءت بالاستقامه فى حق المصلحه ام لا وكذلاك يزعي 
ان المشكالات والدعاوى التى تتقدم الى المفتشين لا يوخرون نهوها وحلبا على الوجه 
اللازم بحضور من يازم حضورهم ويعرضوا عن كل ما يلزم اعراضه باوقاته اولا ناول 
البند السادس والعشرون 
كافة الاصناف والموحودات التى تكون باشوان الصرف وعخازن الميرى ككون على 
قدرالازوم والاحتياج وكلاكان زياده عن اللروم ولا حاجه اوجوده فبةتضى نوز بعه على 
محلات لزومه والكان شى غبر لازم ممصا الميرى فيعرض عنه باوقاته الى مدير الديوان 
الذى هو تام لد ل أدا استصوب ميعه ماع حق لايرل شى بالمتاخرات نلا فا ده 
وان كانت اشيا لا يصح مبيعبا بحس الاقتصا فترسل الى الزن المعد للالات المير 
اللازمه كذلك لا يكون بامتاحرات تجبهات نحت اللصم بل يكون انها امرها اولا ناول 
ولاجل استقامة المتاحرات على الاصول المرعو به يليغى على المديرين والنظار ملاحظة 
ذلك حيث انهم يحتموا دفائر الحسابات في كل شهر وكداك المعتشول يلاحظون ذلك 
يوقت مرورهم 
البند السام والعشرون 
انه اذا كان يقتصى اعمال او تعمير محلات لاحل التشغيل يعديريات الاقالم 
وعديريات دواوين العموم أو محازن للتحزين الاقشه والاتطان ومحلات ماله لدلك 
أو عض محلات بالقناطر والمسور ويكون ذلك صروريا فيقتضى ان تكون مباشرة 
الاعمال والتعمير بمعرفة المهندسين و يتحر ركدية داك من مديرين الاقالم الى متاشيهم 
ويصير درجها بالليرنال ام الدىيتقدم للاعتاتالسيه سن طرف مديريندواوينالعموم 


ملحقات لقف 
قدر اللزوم ولا إيكون موحود مواشى زياده عن اللزوم واثور الذى 3 ن متشوشا والحكم 
بم بذيحه فان وجد احد من الرعايا ياخذه وهو على قيد اللياه بشن مبيعه ذبيح فيعطى 
له وباخذ منه الش نقدا 
الفصل الثالث 
في بان سياسة نامه 

هن حيث أن حسن ساوك الامور الملكيه منوطا باجرا مضمون اللوايج والقواين 
فاذا كانوا المتتخدمين بالمصال الميريه من كبار وصغار لم يوفوا حكم الاوايح والقوانين 
كا هو الواجب عليهم او يععلوا شيا مخالعا الشمرف الانساتى او لشروط العيوديه فيازم 
أن يجازوا مجراهم اللايق بهم لاجل ان يكون تاديبا طم وعبرة لغيرهم فن ذلك ومن 
كون ان رحوع اجرى القوانين الى اميع يعنى الى الكبير والصغير من عدالة الحسكومه 
قد محررت السياستنامه ادناه لاجل أن يصير العمل يكوحبها وبالله التوفيق 

الباب الاول 

ان كل من كان مستخدما المصالم امير به ان كان صغيرا او كيرا ويتجاسر على 
أخنلاس مالع واموال وغيرها من الدي بحت ادارته او من الدي صار تسليمه له على 
وحه الامانه واختلاسه يزيد عن حمسة الاف قرش يصير ارساله الى اللومان من ستتين 
الى خمسة سنين مربوطا بالزتجير واذا لم يزد عن المسة الاف قرش يكون من ستة 
شهور الى سنتين والذي صار اختلاسه من اى شى بصير محصيله بالهام من مركبه واذا 
لم يكس له مقدره على تاديته فبصير تشديد جراه ولا يصير ابلاغه الى مثليه 

الباب الثاى 

أن كل من كان من خدامين الميري باخد ولا يعطى رخصه باحذ شي م نالاهالى 
أو من غيرهم خلاف الاشيا التى يشترمها ينها الى لوازمه الضروريه فيرسل اللومان 
مربوطا بالزكير من سنه الى ثلانه ويتتحصل منه الثى الدى اخذه ويورد الى ار بابه 
واذاكان صرفه ولم سبق له مقدره على تاديته فيصير أبلاغ مدته الى جمسة سئي 

الباب الثالث 

انكل كان مستخدما بالمصا الميريه ووياخد رشوه والا باخ شيا باسم أطديه 

فيمقابلة الرشوه وياخذه حميه او جهارا فيصير مقايسة الضرر الذى حصل الى المصلحه 


زفففق ملحقات 


من الرشوه والهديه التى اخذها ويصير ارساله اللومان مربوطا بالزحير من سنه الى 
ثلاث سنين ويصير محصيل الدى اخذه من اى شى ووحفظه مخزيية الابنيه لاجل ان 
يمرف الى العمارات الملكيه واما اذا كان احد يحبر عن الذى يقدم الرشوه قبل ما 
ياخدها ويتحقق أنه صحيح فالحزا الذي مخصص على الذى ياخذ يصير اجراه على من 
يريد يعطى 
اباب الرابع 
انكل من كان مستحدما المصال اميريه وقشط دفتر أو سندات بناء على حيله 
ويك دفتر أو رحعه او سندا بحلاف الاصول والا يستعمل تا مشابها فيرسل الى 
اومان مربوطا بالزتحين من سنتين الى خمس سنين 
اباب الحامس 
اذكل منكان مستحدما يمصالح الميرى مس الكبار والصغار ويورث ضرا الى جانب 
الميرى أو الى ساير العالم او يعطل حق واحد بصورة اجرا الغرض فيصير ر بطه بالقاعه 
مس سستة اشهر الى سنتين واذا كان بقتل احدا لاجل احرا الغرض سوا كان بالضمرت 
او بطريقه اخرى فادا كان للمقتول ورثه ولم يرضوا «الديه فيصير القصاص والا يرسل 
اللومان مدة حياته واذا كان يرتضوا بالديه معد محصياها مكطاريهم يرسل الى اللومان 
من سدتين الى حمس سين لجل التربية 
اذا كان احد يشترى الاشيا اللازمه من حارح لاجل جر منفعة وهى موحوده 
بمحازن الميرى ميث انه عين الاعتلاس فيصير محازاته بالحزا المقرر يباب الاغتلاس 
اما أذا لم يك لحر منفعه وأشتراها مس عير ان يريحث ان صكانت موجوده مخارن 
الميرى ام لا ويهذه الصوره يتحقق أنه صار سيبا لتلف الموجودات فيتتحصل منه تمن 
الاشيا التي صارت عادمه واما اذا لم يكن له مقدره على تاديته فير بط «القلعه مس ستة 
أشهر الى سلتين 
الباب السانع 
انكل كان مستحدما بحدمات الميرى واتلف أو أعدم شيا من الاشيا والامتعه 
والالات والادوات التى صار تسليمها له امانه والتى نحت ادارته وصبطه من عدم دقته 
واهتامه فيتحصل منه من الاشيا الدى انلغه! وأعدمها وادا لم بيك له مقدره على ثادية 


ملحقات م2 


ذلك والذى اثلفه قليل فيصير استتحدامه بالمحل الذى هو فيه ثلاثة أشهر بلا معاش 
وذا كان شيا كليا فير بط «القلعه من ستة اشهر الى سئتين 
الياب الثامن 
اذا كان احد من نظار المصالم اميريه في وقت مبيع الاشيا اميريه اتى نحت ضبطهم 
م يحئوا ويتجسسوأ عن احوال التجار وأعطوا شيا مس المفلسين والذين هم سابقه وبهذه 
المناسبه يصير سبيا لاعدامه مال الميرى فاذا كانت الدراهم التى اعدمها جزئْية وله 
مقدره على تاديتها فيصير حصيلها منه وأذا لم يكن له مقدره قيصير حسه واستتحدامه 
بلا معاش بالمحل الدى هو فيه مدة ثلاثة اشهر واذا كانت الدراهمكليه وله مقدره فنظرا 
لجسامة المبلغ يصير ر بطه بالقلعه من سنه الى ثلاثة سنين 
الباب الناسع 
ان كل م نكان مستحدما يمصاط الميرى من صغير وكير و يستعمل دراهم الميرى 
او يستعماها احد غيره على اسمه قن عد استرداد الدراهم الى استعملها يصين ربطه 
بالقلعه مس سنه الى ملاثة سئوات واذا يكن له مقدره على استرداد الدراهم المذ كوره 
فبحيث أن هذاعين الاغتلاس فيجرى عليه الحرا الجر يساب الاغتلاس 
الباب العاشر 
انكل 20 كان مستحدما بصا الميرى أن كان كيرا أو صغيرا وياخد أو بعلي 
شيا زياده عن استحقاقه من دراهم الميرى فاذا كان استحراره حزئيا فن بعد استرداده 
ربصير حسه أو استتحدامه بلا معاش بامصاحه التى هو فيها مدة ثلاثة اشهر واذا كان 
كليا فبعد استرداده يصير ر بطه بالقاعه من ستة اشهر الى سئه واحده واذا لم يكن له 
مقدره على استرداده فبحيث انه عين الاعتلاس قيصير محازاتة كما هو مشروح ساب 
الاغتلاس 
اليات الحادى عشر 
أنه اذا كان يوجد احد من المستيحدمين بحدمة الميرى ياحد شيا من الاصلاف 
والغلال والميرريات وعيرها من التحار والاهالى لاحل التحاره حلاف محصولاته التى 
محصلت من أطيائهالتي زرعها الملل وس جمكاد وكدلك اد كان احد الخدم هبتحر بمخصوص 
مصاحته المامور بها فبصير صط الاشيا التي يتحر فيها الى الميرى ويصير ر طه بالقاعه 
من ستة اشهر الى سنتين 


[فحقفق ملحقات 


اباب اثاني عششر 
ان الذين يرككون اينيج الجرره أعلاه ثآى مره فيصير جزاهم مركن 


اذاكان احد من المستخدمين بمصاط الميرى صغيرا او كيرا يعطي سك وحللا الى 
احد خلافه بناء على نفسانيه أو غرض والاا ينظر شيا فيه مضره ولم يعرض عله 
الى الحل اللازم له الاعراض بوقته خوفا منه او سبب مراعاة خاطر فاول دقعة ريصير 
عزله واقامته عنرله بلا معاش مدة ستّة اشهر وفي الدفعه الثانيه يصير ر بطه بالقلعه سنه 
واحده والدفعه الثالئه يصي رتبعيده من خدامات الميرى له كافيه 
أليات الرأبم عش 
اذا كان احد ينهم أحد أو يعترى عليه بناء على غرض أو تفسانيه وفى اثنا التحقبق 
يظبر ان ادعاه بحلاف فالليزا الذىكان يصير اجراه على المتهوم اذا كان الكلام بسحا 
يصير أجرأه على من افترى وانهم 
الباب الخامس عشر 
اذا كانت الكبار والصغار المستخدمون بالمصال الميريه يحالمون مضمون الاوامر 
ومنطوق اللوايج والقوانين الذى صاير العمل على موحبهم ولم ,يطيعوا الدى عليهم فاول 
دفعه يصير حبسهم «الصلحه التي هم فيها مس تمانية أيام اللي نخس عشر يوم وفي الدفعه 
اثثانيه مدة حمسة عشر يوما اللي احر الشور وفي المره الثالئه يصير حيسهم يمحل المصاحه 
مس غير معاش مدة شهر واحد وان كانوا لا يعتبروا يصيرعزطم من المصاط المامورين 
ا وادا كان عدم انقيادهم يصير موج الي السكوت في المصلحه فيصير رفتهسم س 
خدمتهم اول مره 
ألباب السادس عشر 
اذاكان احدا من الذوات المستحدمين يتداخل في شغل خارح عن شفله 
ومتفرعات ماموريئه وصار منه معامله غير لايقّه لاحد مابتداء الأمر إبصير احيسه في 
محل خدمته حمسة عشر وما واذا كان يعمل ثاتى مره يصير حبسه شهرا ونصعا وادا 
كان يدل ثالث مره يصير حبسه بلا معاش في محل خدامته ثلاثة اشهر وادا كان لم 
ينه يصير عزله 


ملحقاث )2 
ألباب السايع عشر 
اذا كان الكبار والصغار من المستتخدمين بالمصاط الميريه يتكاساوا ويعطوا اهمالا 
في المصال المامورين بها وس اهماطم وتكاساهم هذا لم يحصل سكته وخلل الي دات 
المصلحه فيصير ازاتمم كا هو محرر يباب عدم الاطاعه اما اذا كان اهماطم وتكاسايم 
هذا يورث المضره الي ذات المصلحه قيصير جيسة يحل المصلحة المأمور بها الا معان 
من ثلاثة اشهى الي ستة اشهر واذا كان ايضا يظهر مره نانجه من تكاسلهم واهماهم 
قصير طردهم وتبعيدهم من القدمه 
الباب الثاس عشر 
ادا كان المتهوم بتهمه من الهم المشمروحه من ابتدا الياب الاول الي اليات الرايع 
عشر من الرحال الكبار فيصير دقة دعوته بحاس مركب من ار باب شور ي خاصهوناطس 
ديوان تمتيش المساب والذوات الذين يصير تعينهم من طرف حضمرة افندينا ولى النم 
الداورى الانقم والحديوى الاعظم واذا لم يكن من الرحال الكار قيصير محقيق دعوته 
على وجه الحق والعدل عحلس ديوان العموم المتعلق به ونا يصير اظهارها فيصير ترتيب 
واجرا ايزا التى يستتحقه من احرر بالابوات المدكوره وفى أثنا التحقيق فلا يصير ترتيب 
حرا في حق المستحق ما يكن المدعى والمدعى عليه المواحهه وان كان الدى صار 
محقيق دعوته بدواوين العموم لم يقنع ويريد رؤية دعوته يعجاس ديوان غيره قتصير 
الماعده لاستدعايه لاجل اسكاته وأما جزا الدين يرككيون امنيح العاف المذكوره من 
ابتداء اياف الخامس عشر الي ختام الباب السابع عشر فيصير أجراه بمعرفة الكبار 
الذين فوقهم ونظارهم ونظرا الي ازا الحرر فى الثلاثة ابواب المدكوره فيكون كبارهم 
وطارهم ماذويين فى التبديل من حمسة وعشمرين الي حمسمايةك رباج 
الباب التاسع عثر 
ان الدماوى التى يصير ر ويتها بالجالس ويتخصص حزاها كالمشروح اعلاه فيصير 
تقيم صورتها الي الاعتاف الكريعه لاجل ان يتعلق اجرا -جزائمها للاراده السيه فادا 
كان يرى موافقا ان تصير المرحمه الي المداف من دن ولى الم ا معظم قعفو ومخقيف 
الحزا المحكوم به منوط الي الامر العالبي 
الباب الشرون 
اذاكان احد من المستحدمين المصاط الميريه عاجزا فى ادارة المصلحه المأمور بها 
3 


إفقة ملحقات 
وبين انه لم يككنه ادارتها ويستدى بإن يصير استخدامه مخدمة مناسبه لاله قتصير 
المساعده لاستدعايه واذا كان اختيارا ووجوده ليس ثافما له في حد ذأئه ومن ذلك 
يستعنى المصاحه حماه كافيه فبصير الحاقه بالمتقاعدين بخصيص معاش نظرا كاله 
ورخدمته واما اذا كان له قدره على الخدمه و يستعنى من غير عذر فبصير تفتيش المصلحه 
المامور بها وما بطلع طرفه خالصا يصين قبول استعفايه ولا يتخصص له معاش وادا كان 
احدا يستعقى من اذيه كيره فيصين احقاق حقه بموجب السياستنامه 

الباب اللحادى والعشرون 

من ححيث أن من المعلوم ان عمار المملكه والبلاد ورفاهية الرعيه والعباد وادخال 
المصالم الميريه في حسن النظام موقوفه على ثلاثة اشيا عظام اعنى ولا اجرا الانصاف 
والعداله ثانيا الصدق والاستقامه ثالنا السبى والاحتهاد فلاجل أن يصير حدول هذه 
الفصايل العظام قد ترتى هدا القانون الذى باصول العداله مقرون فيازم ان يصير اجرا 
الحزا والقصاص الحرر اعلاه في حق من لم يسلك سلوك الطبيعه الانسانيه ويرككب 
المركات المغايره للعبوديه وأما من يسلك طر يق الرشاد ويجرى حقوق واجبات عبودية 
النعمه المليله المستعرق فيها مس فيضات بحركرم الخديوى الاعظلم فن المعلوم أن بعير 
طم التلطيف ورفع درحاتهم فعلى ذلك يبعي على ابيع ان مجتيدوا بالصداته لاجلان 
ينالوا هذا المراتب الله والتلاطيف العميمه (تم) 

( طبع في محروسة بولاق في شهر ر بيع الاول سنة 1888 ) 


ملحقات )0 


ملح ره م 


نحة ترتوب الجمعيه المفانه به ألقي 1 يننأ يمها عقتفى 


امم كريم حسب المذّكور اعلاه 


الباب الاول 
في تركب افعيه الحقانيه 


بند اول 
ان ترتي اللمعيه القانيه المذكوره يكون مركب من رئيس وسيته اعصا مس الذوات 
والسته يحسكون منهم اثنين من ذوات الطهاديه واننن من ذوات البحريه واثئين من 
ضباط الملكيه ويكون السته ارياب ال حلس حالين م الوظيفه والماموريه فياحدالدواوين 
وان لا يجوز تعينهم خارجا عن ماموريتهم وتبعيدهم عن وطايفهم و بهذا تصير اجمعيه 
منحصره إسته ذوات اعضا لك يلحظ ان بعض ارباب الدعاوى الذى يصير رو يتها 
الحقانيه يلتمس اقناعه ويطلب تعين احد ارباب الحلس لتحقيقها معرفته فينظر فى 
تعين ذوات من الصباط على حسس الاوصاف التى دكرت قبله في ترئيب اجمعيه ويصير 
الحافهم بها 
بند ثاتى 
عن محديد مقدار كتاب ومعاويين المعيه المذكوره وهو يكون بحسب مناطرة 
العمل وأئما الآن بترت نعرين معاونين ونعر صكاتب ترى لضبط الواردات وحفط 
الاوراق الت نحص النحريرات والمداكرات وان يكون موصوع القرارات فيهيئة الأبلاصات 
ثم وكاتب ايصا لترحمة اوراق العربى الي الترى وكانب ترك مبيض لقيد الواردات وتبيض 
الملاصات والقرارات وكانف عر بكون مستعد لقراة الحربالات بالحاس واستحراح 
زبدهم واحد التقارير اللارمة ويكون معه واحد مساعد ويد الواردات 


يم ملحقات 
في بان روية الدماوى والمصال المتنوعه 
بند أول 
أن جميع الدماوى الذى تظبر من عسآكر البحريه والبريه وخدما الملكيه تنظر 
بالديوان الذى يكون متعلق بها ونتقدم للجمعيه وبها يصير مطالعة اليرنالات المشتمله 
على اللهزاات و بعد مراجعة المكم المعطى فيها على القوائين والتحقيق وميزها فانوجد 


الحكم فى بحله فيحكم به 
بند ثاتى 


اذا كان احدا يقدم عرضحال للاعتات الخديويه ينظ بان قضيته في المحل الفلاتى 
م نظر فيبا بالحق ويلتمس تحقيقها بالثانى ويصدر الامس باعلا العرض بروية دعواه 
فيوذن برويتها وتحقيقها واذا لزم الال لتحقيقها محل الواقعة يعين احد الذوات أر باب 
اللمعيه من طرف ر يس الجلس لاعمال اليرنال اللازم واحضاره للجمعيه 
بند ثالث 
أنه مين بقانون السياستنامه الملكيه اذا وقع تهمه لاحد الرحال الكبار من انواع 
النهم الحرره بالسياستنامه من بند ١‏ ) لغاية بند ( ١4‏ ) فيتعين طا يجاس مركب من 
ذوات يتعينسوا من طرف الخديوى الاشرف وس ار باب شورى خاصة وناظس ديوان 
تمتيش الحسابات لكن من حيث الآن صدرة اراده سييه بان كافة الاحكام السياسيه 
تكون محوله للجمعيه الحقانيه فنذلك يحب انه عند ظهور مثل هولاء الدعاوى وصدور 
الام الكريم يتحقيقها فبحس الاصول يحرى رؤيتها وفصلها دالطقانيه 
بند را 
ان مامورين الاداره اذا تَشْكوا للاعتاب الحديويه مسن الاحكام والقرارات الى 
توجد صادره بحلاف القانون وصدر امر الي يتحقيقها قيصير رؤيتها وتحقيقها بحس 
القانون واذا تين صدة شكواهم فيصير فسح الاحكام والقرارات المدكوره واذا لم يثبت 
دلك فيحرى مقتصى القوائين وثابيد الحكم المدكور 
ند حامس 
ان الدعاوى والمنازعات والمعارصات الت محصل من قبل المصلحه من افراد الناس 


ملحقات (فيقة 


مع احد خدمة الميرى وكذا المنازمات الدى تنتج من قبل المشتروات الذى نوخذ على 
ذمة الميرى والالتزامات الت تعطى الى الملتزمين وايضا المعارضات والمازعات الى تغلور 
من -جهة القومبانيه المصريه فيجرى رويتها وتحقيقها والماصل أن الدعاوى والمعارضات 
الخارى روتم بشوارى خاصة ماعداأ الدعاوى المتعلقه بالمحكمه وديوان خدبوى وجاس 
التجار فبولاء لمصير رو يثهم بحسب التحقيق اللازم الدواوين المتعلقين مها وعند حضور 
جرنالاتمم اللازمه يصير رويتهم بالحقانيه حيث ان فصل وقطع ذلك من مامورية 
اجلمعيه المذ كوره 
بئد سادس 

اذا حصل معارضه ين المدير بون والؤكلا ان يقول احدهم المصاحه الفلانيه ليب 
متعلقه به او بقوله انها من ماموريته فمند وقوع ذلك فيحكم على س يكون متعلق 
بالمصاءحه المدكوره على مقتضى القائون ايصا يكون من وظايف اللعيه المذصكوره 
الحكم فيديك 


الباب الثالك 
في بيان عملية اجمعيه المذكوره 


بند اول 
ان المصالم الذي يوردوا اوراق مشروحا عليهم بالنطر فيهم جمعية الحانيه من 
الاعتاب يصير قيدهم ببيان تواريخهم ويصير مباشرة رويتهم بالنويه انساعا لتواريخ 
ورودهم وعد المداكره والمداوله يتحرر القرار رى العبارة تطرز حلاصه و بعد القير 
يصير تقدبهبا سن طرف حضرة الريس الي الاعتات الخدبويه ومحمظ الحرنالات 
الاصليه با لمعيه 
ند ثاتى 
يذيبى ان الدعاوي التى يصمر رو يتها لمعيه الحقايه وان كاثة الميراوات التى تزتت 
للمدنين يحسس الاقتهى يكون قرارها تاغلب راى أزناب الممعيه وانه لا يمعطى حم 
ولا قرار مالم يكون شاي ازناب الجمعية حاصرين وان حصل انقسام راى لحاس 
دفن في حم احد الدعاوى فينطر فى عددهم وان وحدوا متساوين في العدد غير . 
مك ضم رأمم .هه الى يكرن منضم اليا راى ريس الحاس فيعطي القرارعنها حيث 


كيف ماحقات 


رايها هو العالب وراى كل من الدوات الذين براى اخر يجرى درجه وأدخاله بالضبطه 
بتوضيح أدله واسباب الخالفات في الراى ولدى القهيره يعرض عنها للاعتاب 
ند ثالث 
ان المزا التى يترتب على الشحص المدئوب عند ختام حقيق الدعاوى التى يصير 
روبتها النطبيق لقانون الحهه التى هو منها ون كان من البريه الى قانونها او نالببحريه 
اللي قانوتها او س الملكيه الي قابونها براي موافق غير ان من حيث ان مصاط هولاء 
الثلاث جهات لم يشابه عدم البعض فينيتى أن جزا جنحة حكل من يصير وقوعها 
بالمصلحه جرى مخصيصه تطيقا لاقانون المتعاق بالخدمه الموجود بها تلك الشخص ولا 
يصير تريس -جزا حارحا عن هولاء القوايين وبما أن قرار الميزاوات النى يصير مخصيصما 
يجري تقديئه للاعتات والعمو والتحفيف في الخرا المرتب فهو منوط بالاراده ادليه 
بعد رابع 
ان الدعاوى والمصاط المدوعه الخصص رواتهم يبذه الجمعيه اذا اتتتغى الال 
إلب يعض ار ناب الوقوف واصحاب الخنره لذلك من الدواوين البريه وغيرهم فيصير 
جلبهم والاستعهام ملوم عن الاشيا اللازم الاستفهام عنها 
بند حامس 
أن الدعاوي المبين عنها في التند الاول والشانى والمامس من الباب الثاني محري 
رويهم بالمروعات و بعد ااطالعه عليهم بدواوين العموم ويحةق ان جزاوات الرتبه 
جرى ترتيبا بالوجه الموافق للقانون نامه ذلدلاك عند ورودهم «الجمعيه يحري مناظراتهم 
الثانى بها ويتقدموا للاعتات الءايه لاجل صدور الامر فيدتى أن عند ما تتعاق الاراده 
السنيه ناجرا ذاك يصير اعتبار حكم الدعاوي المدكوره قبي ولا يععلى حواز لاحالة 
ونشقل حكمم الى محل آخر 
ختام اللانحه 
انما استعاد سر الود الحرره اعلاه صار امحاد وتاسس حعية اللقايه وسيب 
احداما وتنريسها على هدا الوجه وتوسيمها وتخصيصها باسم الحقانيه قور ان الاحكام 
الى تترتى بالحزاوات في حدق الدوات قارنات الس لا منلروا كيرا ولا صخير ولا 
عنى ولا فقبى بل يعاماوا ايع على سياق واحد ولو ان ار باب الإعيه المذكوره دوا 


ملحقات اللشيق 

متفاوتين سنا ورتبه لكن ين الاحجاع لتتحقيق الدعاوي يصير منع معاملات الكير 
والصغير وكل سن بورد بعكره ملحوظات ومطالعات فيكون مر.خص ومادون فى اعطا 
التقارير والافادات عنها من دون أن مخشى شى وكا دو مستغتى عن التعريف من 
حيث أن القول بجمعية الحقانيه فبو لاحجل عدم التزامها مراعية الكيير والصغير والمنى 
والعقير دل هو لاجل رؤّية كل شى على مقتضى الحقانيه وشم العداله يذبتى مناطرتها 
كاحي حبا وساعدتها واجتنابها نكال المرتيه في كل حال ومكال عن جميع الحالات 
المقرره والتزامات من امثال التزام مراعية الماطر وهادرتها بالخركه لاج مطابقةاسمها 
المسمى بالقعيه الحقانيه ل علمما عل القين ان مقتصى حقانية الحكومه ان ادا 
كان لم يصير الحكم باللائيق من مصاحه ويصير التحاسر في راي وحكم مخالف المعانيه 
يصير محازات ار باب اجمعية ازا الشديد 


سسسب لله سوسوي و سسا ل 


عر ار 
ترئب حالس التجار 


اله نا على ما لاحطته الاراده الاسعيه الت من مقتضاتها دوام ششمول الراحه 
لكافة الرعيه رتيب مجالس العداله المانوطه بعصل الحكومات على مقتتصى الاصول 
المحكمه والروابط الممدرجه في القواين قد انعقدة الحمعيه بديوان داورى سكندريه فى 
7ح سنة 171 حصو ركل من ارئين بك وسالوس بك والخواحه توسيحه والخواجه 
جباره والخاح ابراهم اعا اكير والسيد عمد بدر الدين ودلك لاحل تنظم الحاس 
التحاري 0 على نوال الاستقامه والالتعات طريقه تكون مناسه يموافقة الاصول 
على اثنت الاركان ولدي المدأكره استقر الخال ان يكون ذلك الحاس مشتملا برياسة 
حضرة على بيك 

وأن يكون المواجه غمانى معاون له في ذلك وان ناحماعهما مع حصرات الاتى 
ذكرهم وهم جنات الحواجه حياره والمواحه أفرنك والخواجه ق رةامرس والخاحاراهم 
اغا باكر يجري ترتيب لايحه محتويه على ما يقتضيه الخال بنوع الاحتصار والاجمال 


دعم ملحقات 


فم يستازم حصوله وا-جراه بالجلس المدكور وعلى مقتضي ما ذكر صار جاع المومى 
الييم وجرى ترتيب هذه اللايحه المعتمله على البنود الاتى ذكرها من مد الحو والاثيات 
الذي جرى باللايحه المذكوره باللسه الثانيه في المحيه الذي صار ائعةادها بديوان 
داورى بحضور من سيق ذكرهم أعلاه 
بنداول 

ان ججعية ار باب الحلس ال ذّكور مقتضى أن يكو تكوينها منتظمه من أئنى عشر 
نفس وبهم ريس الجاس المذّكور الثانى المعاون لحضرة الرريس المومى اليه يكون بادارة 
م يقتضى بطريق النيابه والتوكيل عند غياب الريس لعذر من الاعذار واثنين كتاب 
احدهم باشكاتب الهاس المذّكور يكون به لياقه واستعداد ويجب ان يكون عارفا باللعة 
العر ببه والاطاليانيه كاتبا بها لي اذا ورد تقرير س ار ناب الدعاوي بهذه اللغه الثانيه 
لايحتاج لمى يترجم له معناه ويفهمه دل يكون فاهما بقوة معرفته وذلك .يومن التعيي 
والتبديل في التقارير الذي تقدم المجاس بالاعه الذكوره وثر تتيجه ثانيه وهو ان 
بواسطة الكاتب المرقوم يحصل التفاهم ما بين ازيات الدعاوي وار باب المجاس الاوروياوين 
على وجه التحقيق يدون حلل واحتياج الى المترجمين والكاتب الثانى يكتني معرفة الاعه 
العربيه وكانيها انما يشترط أن يكون له مهاره في المساءات والتحريرات وما يستازم له 
من ذلك وبقية اراب المجاس ثمانية اأشخاض من عمد الأتجار أريات اطِيره والدرايه 
بمعرفة الطريق المتتجربه والاحوال القانونيه فى اليع والشيرا والاحذ والعطا وما ينشا 
عن ذلك وما يتمرع عليه منهم سه من الاهالي وثلاثه من الاوروباوين وببذلك 
سظم دايرة الحلس المذكور على سق الاستكال ويستغنى الخال بوجودهم عن غيرهم 
واما حدمة المجلس من قواصه ترك و دلطحيه وفراش فبولاء لا بتضي حصرهم في 
عدد معين يل يازم حصور من يقنتتصى حمس الاروم على تعاقب الاوقات والعانية جار 
الممتحبي.س ارد الجاس يجري عليهم اللوبه في رف ستة شهور ويصير دلوم 
فى نهايتها لكن على هذه الكبعيه وهو انه فى اول نوبه من بعد ٠ضى‏ ثلانة شهور 
يصير عبار ار بعة اشحاص متهم نطريق القرعه التى ,يصير اجرأها فها بينهم والار بعه 
التى تطلع القرعه باسمهم يصير اتحاب ار بعه مجار يدهم لتكميل الهانية الدين همدايرة 
اربات المجلس وهاي ئلائة شهور آخري كة الستة شهور من ابتدي ناريج ترئيب 
الحلس يتوجهوا بقية التحار الاربعه المتحيين في افتتاح ازتيب ويتتحب عوضهم 


ملحقات إفدة 
ار بعه تتمها لعدد العانيه وهكذا يكون دورات المناوبه انما يجب انكل تاجر اتيت لويته 
من اى طابقه كانت يكون الذى امب بدله من عين طائفته وببذه الوسياه وتداوم 
المناوبه ما بين التجار يستنتيح اكتسات المعرفه وامهاره لطم ابيع واللاححق يفهم الاصول 
من السابق خلف عن سلف 

ند ثاتى 

ان وظيفة ريس الس المذكور يست الاوامر الصادره من سعادة مدير الديوان 

برؤية الدعاوى وفصلها وتسليمها من قبله الي باشكاتب الجاس يوضع تاريخ ورودها 
واثبات كرتها وقيد «ضموتها ثم بوقت انعقاد اإمعيه يصير تلاوة الاوامر المشار اليها 
مع العروصات والتقارير المقدمه من اراب الدعاوي سماع الريس المومي اليه و بسماع 
اراب الجاس الخاضرين به لاجل المداوله والمذاكره ومن بعد التفاهم والاحاطهبكامل 
اطراف ما يصير تلاوته مس ذلك ويكون اجرا ذلك على نسق ااترتيب بالغره فيملاحظة 
تقديم الاوليعلى الثانيه بحيث لا يتقدم دعوى لاحقه على دعوى سابقه الا عندما تدعو 
الغمروره امي تقديم سماع الدعوي الاخيره على سبيل التعجيل لعذر من الاعذار الى 
نستوجب تقديم ذلك وعد استكال الاسئله والاجوبه واعطا القرارات النائجه من 
المذاكره ى تلاك التصوص وتطبقهما على الاصول المربوطه والقوانين فبنظر فى مال ما 
استقر عليه الخال فان حصل التوافق بين كامل الجعيه فى الحسكم الدى استقر عليه 
رايهم فبها وان حصل احتلاف فى ذلك وانقسمة اراب الجلس فرقتين فرقه منهم تبلع 
الثاثين وفرقه تبلغالثلث فادا وافق راي ريس الجاس للمرقه الاقلعدد فن عد تكرار 
المداوله والتنفحص وزيادة الدقه والمباحثه فى ذلك اذا لم يزل مصمما رايه على مطابقة 
فرقة اثلث يكون الك على مقتذى ما حكدت به فرقة الثلئين التى هى ضعف الاولي 

ند ثالث 

ان وطيعة معاون ريس المجاس هى القيام بطريق الليابه والتوكل عن الرييس 
الموما اليه فما هو وظيعته ادا حصل لذلك الريس عدر أم مامع استوجب لتحلمه عن 
حضوره وقت امعيه ويكون المعاون المدكور مسولا فى اجرا كافة ما يجريه الريس لو 
كان حاصرا واما بالوقت الذي يكون به الريس حاصر فلا يكون الي المعاون المد كور 
كلام بحضوره واعا يجرى المداولة معارنات المجلس بوقت المدآكره فى القضايا والخصومات 
لكل لابق عد الفرقين ذا حصل. يتيمبا الخلاق ف الأمتكام لا ى حبهة 
0 


عع ملحقات 


القله ولا فى جهة الكثره بداعى انه فرع ريس المجلس الحاضر ومع وجود الاصل لا 
كلام لافرع م أنه اذا فاب الريس وإقام عنه المماون المذّكور فى وظيفته يطريق النيابه 
قيكون هو صاحب الراي الراجح بمنزلة ما شرح فى حق الريس الموى اليه 
عد رابع 

ان وظيفة ارباب الجلس المذكور ان يتخصص طم كل حجعه يومين مخصوصين وها 
لوم الاثنين ووم الاربع ويازم يستنوا حضورهم قبل الزوال بثلاثة ساءات علىرحس 
اختلاف العصول وقصر الهار وطوله ولام ميعاد لنهايته بل بحسب رؤيه وتمامالقضايا 
الذى يلرم رؤيتها بها ولا يرخص هم في الغياب عن امعيه وأذا حمل عذر لبعض 
ارباب الجلس وحضروا الباقى فينظروا فى عدد الموجودين ٠ن‏ ااانية أشخاص ذفان كان 
اقل من حمسة أشخاص فلا يازم رؤية دعاوى في هذا اليوم وان بلغ مقدارهم حمسه 
من حيث ان المقصود الاصلي فى ترتيس الجلس هو فراغ القضايا ونبو الدعاوي وعدم 
تعطيل الاحكام فبنا على هذا المنوال يرحص لهم في رؤية القضايا المقتضى الماللرؤ ينها 
بالجلس و سوغ طم الحكم فها بالتطبوق على المواعد والقوائينك! لوكان الجلس 
مستكملفان طابق الراي هو المقصود وان حصل احتلاف في راي الثلاثه اذا انضمهم 
رأي الريس هو الدي يصير اعتاد الحكم به ويثرك راي الاثنين الاخرين وأما ادا 
تطابق راي ريس المحلس مع الاثبين الاحرين وانقسم راي الحلس فرقتين متساويتين 
فرقه منهمثلاثه شير الريس والفرقه الثانيه دانضمام الريس اليها فتلك القصيه يازم أبقاها 
وعدم الحمكم فيها الي حين استكال ار باب الجلس بحصور الدين كانوا غاييين وتعاد 
رؤية القضيه من ابتداها وتتلى الاسئله والاجوبه والقرارات وما بستقر عليه الخال في 
ذلك فكون اجراه على نهح ما دكر وتوصح البند الثانى هذا ما يقتصى له الال في 

حرق ار باب المحلس الانيه وأما ريس المجاس والمعاون والكتاب 1 هولا بيازم 
يستنوا حضورهم الي الديوان يوميا اسوةكافة الدواوين الميريه ولا برخص م بالتخلف 
الا في الايام المسموح فيها لار باب الدواوين كاطعه والاعياد والمواسم او أن يحصل 
لاحدهم عذر صروري يوج التحلف بقدر قصاه والرجوع حل الشغل بدون تاخير 
1 بقية ايام اللبمه الدي ليس حاير بها انعقاد يماس تصير منهم اطمه في تتم ما 
انحط عايه القرار بعصل القضايا وتحرير مسا بطها ويخلاتانها واستكال قبوداتها ل 
العرمالات الوارده لاجل تمجيز كل شى بوقته وملاحطة ما يستوجب له الال مس 


ملحقات رس 


دون تعطيل ولا ثاخير ولا اهمال حت لا يطرى خال ولا تشى في هذا الخصوص 
من ألحد 
ند خامس 

ان وظيفة الكانيين المذكورين انهم يدشوا دفائر الي المجاس ااثنى عنه أحدم, 
لقيد الصادر والوارد والثاتى لقيد اأضابط واألاصات والثالك لديل الودا' بع والامانات 
وتكون كافة الاوامر والعروضات والتقارير والقرارات مستكله فى القيد واعة الببار 
خاليه من سةقوط ما بارم أثياته وقيده ما أنه ربازم دفتر راع لتحقيق المواعيد التي تعط 
مس طرف المجلس لار باب الدعاوي فى الكمييالات والسندات التى يصير الشرح عي 
من طرف المجلس وما يلتحق بذلك وكدلك ادا استوج الخال الي حم تم دكان احدا 
أو حاصله وضيط ما يتم ا الاقتهمى او حصر متروكات متوفى او غائبٍ او 
مفاس او ماعائل ذلك يارم ان يتوجه, الكاتب الدى جعية الباشكائب برققة من ,ارم 
الخال لتوجهه مر قبل المحاس والديانه ونحوها ويحرى حصر ذلك وضبطه بواقع الصحه 
المجلس على وبجه الضبعل من دون ادنى معايره والحاصل انكافة عمارة الكتابة عربى 
وتليانىفها يخص الدعاوى والتمحر يرات والودايع والمتر وكات والختومات والضيط والمواعيد 
وحمظ ما بارم حمظه من اوامر وسندات وما يصاهي ذلك مسؤليته عائدة على الباشكاتب 
المدكور والكاتب الذى بععيته حيث يلرم تتم ذلك بعوافقة الاصول سن دون تعطبل 
ولا اهمال ولا سقامه ولا حل لكليا 

يد سادس 

أن كل هن كان له دعوي على شححص ويرريد اقامة دعوته عليه والنعار فيها الجاس 
الدصحكور ,بلرم أن عرض اولا لسعادة مدير الديوان الداوري فاذا صدر امر سعادته 
بقبول سماع الدعوي المدكوره لحاس ونصلها يمقتذى الاصول المحريه فيحضر بالآمر 
المشار اليه بيده بالجلس ويسلمه اللي حصرة الريس لاجل ان يمحرى فيه الحال على 
مقتضي ما ذكر في البند ساني وحيئذ يحض ركل من المدعى والمدما عليه فى الوقت 
الدى يتعين لمصورهم ش طرف الجلس وتقام الدعوي على ما ساف شرحه بالنند 
الراسع بشرط أن يكون التدائى نان شخ ض كلا من المدعي والمدعا عليه بدون أن قل 
توكل أحدس (١‏ م لشخص الل بدلا عنه ها ل يكون احداها عا ماعن لحاس سات 
عدر نات ص ل الاعذار الت تقبل عقتغى اللاصول وبواسطا يسوع الو غ اتوكل عند 


زلفة ملحقات 

ذلك يكن كلامنهما ان يقم وكيلا عنه على حسب ما يوافق الاصول 
بتداساع 

ان المدعي ادا اراد أقامة دعوته على المدما عليه يقنضى ان يمطى تترير بالكتابه 
مشمولا يختمه يحصر فيه كامل دعاويه ومن بعد اذه منه بالجلس يثقيد بجرئال 
الدعاوي ويعطى الى المدعا عليه ينهم منه حقيقة ما دعا به المدعى ومن بعد اطلاعه 
على التقربر المذكور يكون مجبورا بلممادره في اعطا الحواب اللازم في تقرير آخر 
مشمول يختمه مستوفى الشروط بالاجاب عن كل -جزؤ به تتدرج في تقرير المدعيومن 
بعدتلاوة ابيع بالمجلس وقيدها بالميرئال فادذًا جد يجواب المدعا عليه معارصهلإدعوي 
حيتئذ يتوجه السوال من طرف ار باب الحلس عن تلك المعارضه المي المدعي ليمعلى 
الميوات اللازم عتها أما مخطه او بقل كائب المجلس على حسب ما يستصوب براي العيه 
بائنى النظر فى الدعوي فاذا احتاج الخال لاقامة الادله والبراهين من الطرفين يحسب 
البواعث ومقتضيات الاصول واستوفت الاسيله والاجويه اللازمه من المجلس وصار 
مستغنى الحال عن وجودكل من المدعى والمدعا عليه عندها يصرفهما ريس الجاسعن 
الديوان وعن ذلك محري المداوله باللمعيه وتصير المداكره فى كامل اطراف الدعوي 
سؤالا وجواءا وكامل ما يخط عليه القرار يصير ثيات المسكم بموجبه طبق الاصول 

بند ثامن 

ان التجار الذين ياخذوا البصايع بالكمبيالات بمواعيد معاومه ويعطى الميعاد على 
الكمياله والمشتري لم يدفع مبلقه وماطل فيه صاحيه قاذا حضر صاحب الكمبيالالمد كور 
لي الجلس وانها بالتشى من المشتريي الدي مضى ميعاد الكمبياله عليه وم دفع فبوقته 
يصير جلب المديون بالجلس ويام بدفع الكمبياله فاذا إبدى عذرا مقبول «وجه لتوقفه 
عن الدفع فى الميعاد فبوقنها يعطى له ميعاد من طرف المجلس مسافة واحد وثلاثينيوم 
من يوم حضور صاحب الدين بالكمياله ويشرح على الكمبياله بتلك المبعاد والتاريج 
ويشتمل يتم اجلس سد قيده بالدقه و ببهاية الميعاد المذّكور أن دفع المدبون مانغ 
الكمياله فهدا هو المرعوب وإذا لم يذل متوقص بالدفع وتعلل الى وابدا أعذار اخري 
فلا يسمع منه ذلاك ولا يقبل قوله عد ميعاد الحلس بل في الال يجري عايه اصول 
الكمبياله نان يتم على كافة وجوداته بمعرفة الحاس أنما اجرا دلك يشترط فيه ايكون 
ناريج الكميياله من بعد ناريح هده اللائحه الصادره بشان تريب الحاس المدكور 


ملحقات إ(فعف 
البند التاسع 

اذا ترتب مبلغ كبيال حواله لشخص آخر والشخص الحول عليه احاله لشخص 
اخ خلافه ليث انكل من الاشخاص الذى ثبت هم امم فيذلك الكمييال من 
الحيل والخحال عليه مازوم بدفع مبلغه فواخالة هذه اذا مغى الميعاد وتاخر دفع مبانغ 
الكمييال من طرف المديون الاصلىفالمتاخر الذى وصل ليده الكمييال اسخر مره يكون 
له حق الرجوع علىكل من يريده من الاشحاص الذين تداوات علييم حوالة الكمياله 
المذّكوره وصارت اسماهم موضوعه فيه الا ان يتتهى الال اصاحب الدين الاول فبرجع 
به على المديون الاصلي اذا كان الامر على هذه الكيفيه واما اذا حول شحص يعبلع 
كبياله على مديون و بعد مشى ميعاده الاصلي ا اخوذ فى الكمبيال اعطى لشحص محول 
له المملغ مبعاد آخر من طرفه لذلك المديون فسوغ له ذلك عسافه وقدرها من يوم للد 
ثلاثين يوم فقط فاذا توقص المديون عند مباية الميعاد الثاتى فى دفع مباغ الكمييال 
فيترخص للمحول الرجوع على صاحب الكمبيال الاصلي وفسخ الحواله بشرط ان لا 
يزيد اأيعاد المعطى من قبله عن الثلاثين يوم فاذا ذاد عليها ولو يوم واحد فبتعين عليه 
قبول حوالة الكمبيال المذّكور ويكون هو اللزوم به ولا يسوغ له الرجوع على محوله 
وكدلك لو مضى ميعاد ككبيال اصلي وعند حاول الميعاد توقف المديون عن الدفع واخذ 
ميعاد ثانى من صاحب ليق كالعشسرة ايام أو أكرٌ اواقل ومضى اميعاد الثانى وم يزل 
المديون متوقف عن الدفم فاذا حضر صاحب الدين الى المجلس واعرض يكل ذلك 
فبوقتها يجلس المديون الى الجلس ويامر بدفع ما عليه وان استمر متوقفا يعطى له مس 
طرف المحلس ميعاد الثلاثين يوم حسما توصح بالبند الثامن أنما يحسب من ضمنها تلك 
الايام الى احذها المديون فسحه من صاحب الدين بعد الميعاد الاصلي المقرر بوقت 
محرير الكمبيال بحيث انضمام تلك الايام على وعدة الديوان تكون مسافة اجميع هي مدة 
الثلاثين يوم اعنى تلاك المسحه تعد هن وعدة الديوان 

الند العاشر 

تمسكات الديون اذا عرست صمى الدعاوي المرفوعه الى المجلس فبيجرى الخال 
فيها على سق مادار ايصاحه فى حق الكمييال عير ان ادا توقب المديون عن الدقم 
يعد الميعاد المر بوط تاصلل السك يعطى له من المجلس ميصاد واحد وثلاثين بوم 
ويتمد ذلك من ناريج تقديم الكوي فاذا مشت وعدة الديوان وقدم اعذار مقيوله 


لليف ملحقات 
في توقفه عى الدفع يعطي له مبعاد آخر نظير المعاد السالف فسحه ثانيه يدارك بها 
السداد واذا انتهت المواعيد المذكوره وم يذل مصممعلى التوقيف فيحكم عليه بالمسكم 
ماري بالكسيالكا سبق بلبند اناس 
بند حادي عشر 
اذا ترنب لشخص دين بذمة اخر والمدبون حول صاحب الدين على شخص ثالى 
بلع مرقوم فى نظين ما هو مطلوب منه سوا كان بكل الدين أو بعضه وكانكلا منهم 
بالئدر فاذا اخذ اللواله صاحب الدين وتوجه بها الى الحول عايه وبوقتها قبض هنه 
مبلغ الحواله فالامر واضح اما ادا كان كتب عايها علامة القبول ومصت ثثلاثة ايام ولا 
يدقع له فى ظرفها مبلغ الحواله سوغ للذي فى يده الحواله ان يرخع على من حوله 
ببداعى ان الذى حول صاححب الدين فى ذلك الماغ بعلم ان الدى مستحقه حاضره عند 
الشخص الحول عليه وببذا السبب احال صاحب الدين بذلك المباغ أما اذا زاد الخال 
عن ثلاثة أيأم بعد وصع علامة القنول من طرف الال عليه وبقبت الحواله بيد الحول 
فليس له الرجوع على س حوله اذ لريما يطرء على الحول عايه فلس أو نوتف حال 
وهذا يكون ا-جراه بين التحار و عضمم بالبندر اذا كانت الحواله المدكوره مذكور بها 
ميعاد ثشن بعد مضى الميعاد بثلاثة اام تحكم فيها بحكم اللحواله اليس مر بوط فيها ميعاد 
ابند اثاني عشمر 
البيع والشمرا المارى بين التحار و بعصها يارم ان يكون يموحب كنتراتات تكتن 
بشان دلك بعرمة البايع والمشتري لاجل رفع المشاكل وحسم مادة التزاع بالاعماد على 
الشروط الماحوذه بها والعمل مةتضاها وقت التداعى وأما ادا كان الا-خد والعطا بدون 
كتتراتوا فلا تقبل الدعاوي فيداك ولا يصير سماعها لحاس 
البند الثالث عثمر 
اذا عابن الاشترىاليصاعه وطرها وكتى بالكنتراتوا انه اشترى بعد النطر والمعايئه 
وامشترى ماروم ,بول تلك البصاعه عير أن يي لايم أن يعطي رخصه زايده المشترى 
ف فاح البصاعه وتقليها سوا كات أصناف او حبوب حيث أن المشترى هتى أشهد على 
نه بالكنتراتوا اله قاب وعاين يكون محبورا على القبول اما الحيوب التى توسع بلحازن 
وتحوها او تكون «شونه وبواسطة كيتها لا يمك المشترى من امعان النظار فى حيعها 
فالعمدة فى الازار اماد بها على العينه يحيث وقت الاستلام ومصاهيه الصف على 


ملحقات [:نو) 
العيئه اذا ظهر اختلانى عنها او وجد به فرق بالاختلاط أو غش او نحو ذلك س 
الفروقات التى نظبر بوقت الاستلام والنسلم وم ينتهى الخال على التوافق ى ذلك ين 
البابع والمشترى فيصير البازار فاسد ولا يعول عله 
البند الرام عشمر 

اذا اشترى احد التجار م ار أو عيرها ولم يكن الصف حاضر 
بالبندر وتحرر بذلككتترا انو بين البايع والمشترى عيعاد واستل البايع من المشتر جاب 
دراهم فاذا مضي الميعاد قبل تو ريد البايع الصنف الذى باعه واعرض المشتري عن ذلك 
الى المحاس وعند -جلب البابع يركن على اعذار مقبوله طينئذ يعطى ميعاد ثلاثين يوم 
بشرط يحضضر الصامن العارم المقبول الصمانه برضا ا اشترى وراي ارياب الجاس وعند 
حصور الميعاد اذا حضر ميع الصنف الى المشترى فقد انتهى النزاع واذا كان الدى 
ورده فقط البعض مما استامه من الدراهم او بازيد او بانقص وبوقتها تزايد سعر ذلك 
الصنف وعحيز البايع عنتوريد باقيه في المبعاد الذى محدد عليه قكون البايع لروم بدفم 
الزياده النانجه ص فرق الآكان الى امشترى اذا رضى المشترى ول ذلك اما اذا انى 
البايوء نككميل الصنف فانه يعطى للمشترى رخصه بان بشترى باق ما وقععليه البازار 
من اى تاجر بالبندر يكون دلك الصنف موجود عنده بالسعر الحاضر وبحين البايع 
بوجه اللزوم على وصع فرق الاتمان -حيث أن العطل والتاخير ناثى من قبله هذا اذا 
كان الكنترانوا حاليا من الشروط الحرره به واما اذا كان متضمن عض ششمروط بين 
البابع والشاري فيصير ملا حظتها والنظر فيها واحرى العمل عقتصاها 

الرند الحامس عشير 

انه بى كل »علوم ان من تلبس بامر المبيع والششرا وعاتى مادة الاخذ والعطا سوا 
كان التحار والمتسبين المقيمين فى دكا انم أو عيره متمين عليه بالطرهّه بوجه 
الازوم ان يكون عنده دمائر يقيد فيها احذه وعطاه ويحمط مها حركات بيعه وشراه على 
ما يستوجب الخال س الضبط والربط فيكايات وجزو بات معاملته هذه بحسما تستوجب 
الاصول والطرايق المستقيءه غير أنه جاري الان بعارف المدكورين هو ان كل شحص 
منهم يتجارى ع ىكيعيه يبري بها عمليه طبق ما وصلت اليه ممهوميته حتى ان عضا من 
تجار الاسلاروغيرهم ليست جاريه قبوداتهم بموافقة الاصول الكامله ولابوجد لكتابتهم 
جمم حمليه فاستحس بان يصير في هدا الصو مستدوين رابطه لستقم ع قوداتهم 


6450 ملبحقات 


وتكمل بها عملياتهم وذلك بان يكون لكل شحص مما ذكر على وجه التحتيم دفتر .يوميه 
اشبه يجرنال يحفظ به على وجه اللزوم قيدكافة اشغاله الوقتيه بكل .بوم من قبض وضرف 
وبع وشرا وتحويلات وتحو ذلك ما يتعلق بكافة اشغاله والدفتر المذكور الذي جعل 
اساسا لعماليته يتكون من اذثشا كامل الدفاتر المقتصة لادارة اشغاله على منوال الاصول 
المستقيمه واحط القرار على أن يكون من ابتدى تاريخ هذا التزتيب الياري بهذه 
اللايحة عند كل مما ذكر اعلاه دفتر مجزع اوراقه معلومة العدد ونمرته محفوظه من نمرة 
اول صفحة الى اخر عدد الاوراق و يشتمل يتم الحكومه بكل ورقه و يظهر أوله 
ببيان عد الاوراق والعْر ويكون هذا الدفتر هو الاساس لعملية صاحبه ومنه يتفرغ 
ججيع دفائره وكذللتكافة الاوراق الى يلرم التعامل بها بين التجار و بعضها نظي كنتراتات 
وسندات وكبيالات وخلافه سيعمل ترتيب فيا بعد ختبها من المكومه وتخصيص عوايد 
عايها ب.وجب التعريفه التى تعمل بوقتها 
البند السادس عثير 

اذا توقم حال احد ما ذكر عنهم في البند الخامس عشر عن الحقوق او نظاهر 
ضعف حاله واعرض هو وارباب الديون المطلوبه منه الى الجلس عن حقيقة الكيفية 
الخاصلة له ومن الزامه بالسداد في المجاس يتيين تأخيره وعدم اقتداره على افا المطلوت 
منه خالا يستوجب الخال بان يصير اشهار تاخيره من طرف ناطر المجاس باعلان 
حموى و بوقتهبا يصير ححزه اذ لم يحضر من يضمنه ذمال حضور من من برتضيه 
المجلس وحيذئد يتتتخب احدا منالتجار المقيمين باللجلس و يتوجه ميته احد الكتات 
لاجل وضع الحتم علي موحجودات الشحص المتاض ودفائره واوراقه وفي بحر كمانية ايام 
هس بعد وصع اللتم على الوجه المشروح بشعين ,يوم محصوص محضمر به كافة الديانة الى 
المحلس ويرصاهم يتحبوا شخصين مهم لي بخير واس يتعين من ارات المجلس الى 
احأتم ويتوجهوا حميءا الى الحل الحتوم و يصير اذ ذاك دفع المت بمعرفة الميع وحرد كافه 
الموجودات والدفائر والاوراق ويجري بحر بر حساب الشحص الماخر في بحر حمسة 
عشمريوما من تار الميرد ينظر ماله وعليه و بعرض ذلك الى المجلس حصو رجميع 
الديانة فاذا تبين من افادة من تعن للضبط باطلاعهم على دفائره وحساباته عدم حيائته 
ونى اعتلاسه وبينوا الوجه الدي اقنصى تاخيره والاسباب المستوجبه لداك فيوقهايطاق 
الشحص امدكور حيث ثنت برأنه من الشبهه وامتتعت عنه مطة الخيانه وادا طبر 


ملحقات )2 
بحلاف ذلك خالا برسل من الجاس لطرف المكومه بالافاده ليجرى عليه اللازم 
عوافقة الاصول و بعد ارساله لجهة الجحكومة بصي بيع موحوداته ,ععرقة من تعن 
لضبطها من ارداب الْجلس والديانه وبانتهى حصرها يقدموا الحساب المشتمل على ذلك 
الى مجلس لاجل نوز يع المتحصل من ذلك على ارياب الديون واما الشخص الذىمن 
بعد تأخيره ومطالعة حسايه ل ريظهر عليه اختلاس وثيت براته فبذا اذا حضرت الديانه 
الى اجلس وصار عمل رابطه ما بيهم وبينه يدفم سين بالمايه اواقل ا اكز فينظر 
في عدد ارباب المقوق وفى مقدار المبالغ المطلوبه لحم فان ارتضوا الميع فى ذلك وقباوا 
القسمه فقد اتفصل التزاع وان لم حص توافق فها ينهم فالقول لمى يملغ عددهم النصف 
ويكون طم مبلغ نحو الثلثين جميع ما يرتضوا به يجرى العمل يمقتضاء عمل الرابطه 
اللازمه لنبو ذلك يمعرفة المجلس ومعرفتهم وبوقتها ,يطرح قول الباق من الديائه اعتى 
الدى يكون عددهم اقل من النصف ولا يكون لهم المملغ الأكث او يكون عددهم نان 
النصف ولكن المطلوب لهم اقل من الثكثين ويجبروا حؤلا علىقبول ما يرتضى به الفريق 
الثانى من اجرا قسمة الغرما على داير القرش أو أى رابطه يستقر رايهم عليها ويصيد 
نهو الحال على ذلك وان توقفت كافة الديانه وما صار انماق ولا قبول عمل رابطه فها 
سبق شرحه عندها يجري تصفية حساب المذّكور يمعرفة من ذكر على الوجه المشروح 
اعلاه وتوزع القسمه على اراب الديون 

البند السابع عثر 

من حدث أن اليارى بمحل فصل القضّايا والمنازعات فى اغلى الممالك ترئيبغرش 
معين على وجه الرسم بحسم اللايق ومر بوط ذلك تكافة الطرايق على كامل القصايا 
الصاير تجازها وحل مشكلاتها بالجلس الدى دقعه اليه فى نظين الراححة الايله لازنات 
الحقوق بحفط امواهم وتحليص حقوقهم والانتقام من من يترك سلوك الاستقامه ليتادت 
عن العود لما يكاثل ذلك نطير ارتكابه ويعتير عبرة بها جوزي به ذلك من العرات العايده 
والعوايد المتزايده الناتحه مس اعمال الضمط والربط فى كافة امور المعاملات المستوجبه 
لارفاهيه بقل الحصومه والمرافعات ينص ميزان العداله فى الاحكام والاههام الاص 
والعام فقد روى دان يمل على كافة دعاوى العايسين والمعاسين وبحوهم 5 حسانات 
النسركه المتنازعين وما بصاصي ذلك منا يرفع الى الجاس ورصير نهوه به بعوافقة الاصول 
رسما فى المابه قرشين 'نوحد مرعين المال واما الكمبيال والبوالص والمّسكات والسئدات 
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وما يشابه ذلك فيا يقتشى الخال الى النظر فيه بالجلس ويجري الك عنه باعطا 
وعده او بأبطال او مغي فيجمل على كل واحد من ذلك رسما عشرين قرش سوا ثقل 
سلعه أ وكسر وبوخذ ذلك من الذى بيده السند وبحوه اما الدعاوي المترافع فيا لي 
المجلس من عير ما تقدم شرحه فهذا من بعد أعطا القرارعنها واتضاح الحق والحقوق 
يوخذ فيها رما في المايه غرشين مس الشخص الحقوق بداعي انه لواستقام الى الحق لم 
يحوج غريمه الي المرافعه فان كان الحقوقغير مقتدر اذ ذاك عن الدفع فتجرى محصيل 
الرسم من الحق حيت صار بيده سند قوي من طرف المجلس يصادم اللقوق به فى 
اى. وقت أو اى. محل يريد ومن حيث ليس مقتضى الخال بالمجلس لاجرا قيض وصرف 
مانتحصل سن الرسم ولا احضار صراف لهذا الخصوص فقد اسّفسب ان ما يتنج من 
الرسومات يحرر به كشوفات بم المحلس وترسل من طرفه لخزيئة التجاره والمييوعات 
البند الثامن عشر 

من حيث أن السماسره همعهدة الببع والثمرا والاخذ والعطا بين النتجار والمسبيين 
إلبلده فيلؤم مخصهم جعرفة الجلس والدي يظهر حسن ساوكه منهم يعطا له ورقه بيده 
يتم الجلنى لاجل يعتمد يموجبها في الاشغال الذي يعاينها بين المذكورين 

البند التاسع عشمر 

اذا كان احدا من اراب الدعاوي نظ من الحسكم الدي صدر عليه من المجلس 
لي الدريوان لا يقيل اعراضه بل يكون مس طرفه التاكد بإجرا وتنفيذ الحسكم الصادر 
من المجاس المدكور انما اذا كانت دعوي جسيمه وقدم عرضحال للقنه السفيه فيصدر عليه 
اولا الاستعلام س الديوان ومن بعد أيضاح الافاده عن الْكَيفيه وسان مايرى من 
الملحوظات اذا وجد انالحم الديحرى عله هو بمحله والدعوي عير قابله الاعاده 
فيشق عراله و,يصرف الاطر عن دعواه واما اذا وجد وجه موجب لاعادة الدعوي 
فكون له المساعده في نطير دعوته مجيمية تجار حلاف الاشخاص ارنات المجاس 
ويعرض لخلاصة ما ينظروه للاعتاب السنيه وحرخد يبقا الامر منوط لارادته العليه 


يك 


ملحقات )2 
ماق ثرة ه 
ترتيب العناصل 
الصادرعليه الامر العالي تاريخ ٠١‏ شعبأن سنة الالا١كرة ١٠١‏ 
الختص بمجلس التجار وجلس الابلاو 


اولا مجلس التجار يكون مركا من الريس او وكله وسته جار ثلانه من رايا 
المكومه وثلاله افرنك رعايا لحسكومه يصير التخابهم بواسطة ديوان الحافظه مع سر 
حجار والافرنك يصير اتخابهم من طرف حضرات قتاصل المروسه واتخاب التجار 
يكون فى كل سسّة شهور 

ثانا اسجماع اعضا الجلس بكون يومين فيكل اسبوع الاثنين والمييس 

ثانا اوقات الاجتاع تكون في الصيف من الساعه 4 تسعه قبل الظور الى نصف 
الثبار وم الساعه ثلائه الى الساعه " سه بعد الظير وفي الشتا من الساعه به تسعه 
قبل القلير الى نصف التهار ومن الساعة ثثلاثه اللي الساعة حمسه بعد الظظور 

راسا اذا صدف ونقص احدا من الجلس فكق اربعه مار اثنين من رعايا 
المكومه وآثبين س الافرنك مع الريس او وكيله لانمقاد مجلس كف لنباية الاشقال 
ببدون اننظار اجتاع السته اعضا 

خامسا تعاطي الدعاوي في محاس جار لا يجين دخول ابوكاتية والجهتين المتداعيتين 
يقدموا دعاويهم بالذات او بواسطة وكيل يعوجب سند توكل فما يطلبوه وما يستتسبوه 
بالكتابه 

سادسا السئدات والاوراق الحتصين بالدعاوي يصير تقدرهم من المتداعين الي 
الجلس المدعي هدم تقريرا أو اثنين واللدعى عليه قدم تقريرا أو اثنين فقط 

سابعا في الدعاوي الذي قيمة ة القدر الى محتوي عليه 3 يتحاوز حمسة الاى غرش 
مصري يكني ان كل س المهتين بقدم تقر يبن فقط ١‏ 

ثامنا في الدعاوي الي قيمة الى المطلوب بها يتحاوز مبلغ جمسة الاف غرش 
مصرى وض لنجهتين انكلا منهم يعدم ثلاثة تقارير 


)2 ملحقات 


تاسعا التقارير يصير تدهم نسختين واحده محفظ بالجلس «الثانيه يشرح عليها 
من حضرة ويس المجلس وترسل الى المدعى عليه ويومر ان يقدم الجواب في مدة 
ثمانية ايام 

عاشرا في الدعاوي التى المتداعي فيهم ,يطلبوا ان تصير مابتهم بسسرعه واضطرار وفي 
تلك الدعاوي الذي يلزمها وقت زياده عن الانية ايام لتقديم اللميواب فر يب الجلس 
يستنسس فصل القضيه حالا من طرف المجلس وني الشرح على التقرير لاجل أرساله 
من يازم بعين الوقت اللازم لتقديم جواب المدعي عليه 

حادي عششر الدعاوي يصير تقديمها لاجل مماعها بترئس حسب رئبة تار مهم 
بالدقه ْم انه يتعين دفتر في الجلس لقيد الدعاوي التىنتقدم البه بتريس تواريخهم بالشباعيه 

ثاتى عش اذا ثاخر أحد المداعبين في اعطا جواب عن شرير خصمه عن الوقت 
الحرر عليه فيحكم من الجلس في غيابه يحسب طلب الخصم الحاضر 

ثالث عشير الخلاصات يقتضى أن يكونوا نسختين ومحررين تليائى وعربى 

رابع عشير اذا كان المحكوم عليه رعية المكومه فدروان المحافظه يجرى مفعول 
الخلاصه واذا كان رعية او حماية احد الدول الافرءكيه شكومته المتسلطه عليه حجري 
مفعول الخلاصة 

خامس عششر الاطلو اى رفع الدعوى لدديوان آخر هو مباح ولكن بعد ارا 
مفعول خلاصة الجلس وقتيا يوضع المبلغ الصادر المكم عليه امانه 

سادس عشر مجلس الابللو ا الجلس الذى يميد رؤية الدعوى بكون مركيا من 
أر بعه يجار اثنين من رعايا الحسكومه واثنين افردك الاولان يصير اتخابهم من ديوان 
الحافظه والثانين من قناصل الحروسه والار بعة جار المذكورين يصير اتحابهم مره واحده 
فى السنه سوية مع سعادة الحافظ يفحصو الحلاصه التى تصير مناقضتها ويحكموا عنها 

سابع عشر اذا حكان الخلاصه المحكوم ا تتحاوز مبلغ حمسة الاف غرش عمله 
مصري فيرخص للحهتين الا بللو أي رفع الدعوى لديوان ثانى 

لاس عشر الاطلو اى رفع دعوى الخلاصة الصادره من مجلس تجار يكون الي 
ديوان الحافطه اذا كان الطالب ارقم الدعوي رعية الحكومه ِمَتضى ان يطلب رفع دعواه 
الي الديوان المدكور واذا كان افرنك يقتصى أن يطلب رفع دعواه الي الديوان المذّكور 
بواسطة الكومه المتسلطه عليه 


ملحقات الال 
تاسع عشسر المده لرفع الدعوي أي الا بللو يكون ثمائية ايام م1 بم 
أيضا ريعين ميعاد التي عثشر يوم من تاريخ ارسال الخلاسه لاجلل '..نام 
عشر بوم من تاريخ ارسال المناقضه لاجل الجاويه عن الثاقنه أن , 
عشرين سَتضى ان يصير استخدام مترجم فهم باللقات الدر د.' + 
علاوة على المستحدمين الموجودين فى الجاس 


ملحن بر + 
لاضحة 
مجلس الاناو صدرت من مجلس الالتكام بافاده ثري للءافة كندريه 
متقول ذلك من صورة ما صدر من الحافظه المذكوره الى عباس تجار 
سكندريه في 9 جسنة ١37*‏ وفيها ارسعة وارعين ند سور,م ادناه 
وي لايحة الاربعين بند 
في كيعية رؤية الدعاوى الحا على ع السى البحار 


ند اول 
لا إستازم امال الى توسط الافوكاتيه فى رؤية القساا الخماله على مخالس التححار 
ند ثانى 


عرض الدعاوى وتقديعيا الى مجالس التجار يلرم إن بكون بالكتانة وان يكون 
التقرير المقدم مخصوصها تسحتين احدها تحفط تحت يركان الحاين والاخرى هن 
بعد الشرح والتاشيرعليها م طرف يس الجلس يصير بوسيابا جعرفة الكاتب المد كور 
بي اللدحى عليه مع تكليفه بالجاو نه علا في المواعيد الاتى بامبا 
بعد ثالث 
الميعاد المنتاد يكون ثمانية ايام 


(5ع) ملحقات 
بند رابع 
لا بد يدكر في التقرير الذي يقدم المجلس ولا تاريخ اليوم والشهر والسنه واسم 
المدعي ولقبه وصنعته ومحل توطنه ثانيا موضوع الدعوى مع بيان ما يرك عليه من 
الادله بيانا عملا ثالنا بيان الجاس الدي من خصايصه رؤية الدعوى مع قعه تشتمل 
على عدد ما يكون موجود من اوراق وسندات 
بيد خاميق 
فى الدعاوى المستعجله المقتضى الأاسراع فى مهوها لاريس أن يطلب من المجاس 
السكم فيها بالسرعه والاختصار وان يتعين للصور المدجى عليه اقصمر المواعيد ولو 
يوما بل وساعه ويجوز له ايصا اتاد الوسايل اللازمه لفط الحقوق وضبط وححز ما 
هو موحود من أمتعة المدعي عليه وكل اوا ه بهذه الخصوصيات نافذه بمجري العمل 
بموجبها انما لمى صدرت في حقه ان يطلب المناقصه او المرافعه لجلس اخ فيا بعد 
بند سادس 
اذا صار عرض الدعوى المستعحله وتقدعها في غير الايام المعده لانعقاد المجاس 
ا 5 ١‏ 0 1" . 
وكان يخثئى من حصول ضررا أو سقاءه من تاخيرها فللريس او لوكئله عند غيابه 
ان يامر على عرريضة المدعى باجرى الوسايط التحفظيه المذكوره في البند السابق لك 
بشرط ان يصدر من الس المعةد بعد ذلك قرارا «التصديق على الامر المدكور 
وذلك القرار يسطر بذيل السحه الحموطه نحت يد كاتب المجاس 
يسام 
للمدعى الاراقعه مع خصمه أما امام المجاس الموجود محل توطن المدعى عليه 
اوامام الجلس الدي حرى مبيع البصاعه وتسليمها في الحهات أتاسة له او امام الجاس 
المتسلط حكمه على اللهه التى كان مشسروط دقع قيمة البضاعه فيها 


ملب ”ا 
08 مسن 
يجب على الاخصام الحصور امام الجاس اما بنمسهم أو بوكيل معوض باليابه عنهم 
في نفس الدعوي 
بد اسع 


في الدعاوي المعتاده اعنى الغير مستءجله تكون رؤية الدعوي بالكتابه ومحوز 
للمجلس أن يديط احد الاعصا بتلحيص الدعوي واعمال تقرير عنها كتابة 


ملحقات 7 ) 
عند عأشر 
في يح الئانية اام اثاليه لاعلان تقرير المدعى يجب على المدعى عاب الماوبه 
مص ايضاح الاوراق من تاريخ اطلاعه على جواب المسعى عليه ان المدى عاب+ اها 
مثل تلك المده للمسجاوبه عن جوات المدعى . 
ا بند حادي عشر ١‏ 
يجب على المدعى أن بجاوب عن -جواب المدعى عليه في ظرف ثمانية ألم سس 
تاريخ أطلاعه على جواب المدعى عليه 
بئد ثأق عشر 
في الدعاوي الى لا يتجاوز مقدارها حمسة الاف غرش مسري لا عرز امتداعين 
ان يقدم كل منهما زياده عن نقريرين واما في الدعاوي الذي بزيد مبلتها عن حسة 
الاى فيجوز لكل منهما ان بقدم ثلاثة تقارير : 
بند ثالث عش 
في الدعاوي التى تستازم اعطا مهله أكثر هن ثمانية ايام الحصول على 0 
المدعى عليه يجوز للمجلس ان يصدر في المال من دون مراعاة الاصول العناده ثرا 
به تحدد المده الى يجب أعطا الحواب فيها 
راع فر ١‏ 
بلرم ان يكون فى قل تحريرات الجلس جريده لكافة قيد الدعاوي الحلة مك 
المجلس على حسب تواريج ورودها ويكون به ايصا دفتر سجل لقيد يا ديه الأخصام 
من ورق وسئدات على حس توا ريخها 
بند حامس عشر 
الدعوي الني استوفى محقيقها لاحوز تاخير الحسكم فيها 
ند سادس عشر 
الدعوي تعر أنها مستوفية التحقيق متي انقفل با المذاكره والثائقه فا 
قد سايع عشر 
اذا ترااي للمجلس أن الدعوي الحاله عليه ليست من لخساصة يسرك 
نبا ولو ل يعرض احد الاخصام نى تعلقها به 


البظر 


ليتق ملحقات 
ند ثامن عشر 
إلمحا اس أن يجمع في قرار وأحد بين رفض دعوي من أدعى ان القضيه ليست 
من خصايصه وقطع المكم فى موضوع القضيه انما ذلك يكون على فسمين منفصلين 
قسم مختص بدكر ما ثبت كون القصيه من -خصايص الجاس والثانى بايراد ما ينبني 
عليه الحمك الختص بموضوع اليه والقسم الختص بات كون ال ملس له الحق في 
رؤية القضبه يجوز فى اى وقت كان الطس فيه وطلب اطدة النظر فيه مجاس اعلى 
ند تأسع عشر 1 
اذا ادعى احد الاخصام بعدم معاومية احد السنداث او طعن فيه بأنه مزور وكان 
الخصم الاخر مصرا على الاستناد عليه فللمحلس ان يحكم في هذا الامر العارض او 
يحيل تحقيقه لحل الاقتضا وعى كل حال فلا حكم في القضيه الاصليه بشى حق ينتهى 
محقيق هذا الاس 
بند عثشر بن 
اذا لزم الال لاحالة الاخصام على المميزين لتحقيق حسابات أو سندات او دفاتر 
فيصير تعبين مين واحد أو ثلاثه لاسماع دعواهم والاصلاح ينهم ان امك والا.فببدون 
ما يتزااى طم وان احتاح الامر الي معايئة اوتهم بعض المشعولات او البضايع فبعين 
إذلك واحد أو ثلائه من اهل اخيره المميز ونواهل اخبره يصير تعينهم رسما بمعرفة الس 
مالم متفق الاخصام على نعينهم وقت انعقاد ا جلس 
بند حادي وعشرين 
اذا استصوب اللجلس اثبات القصيه بالشوود فيجرى العمل في ذلك على حسب الرسوم 
المعتاده انما يصير اخذ الشبادات بالكتابه معرفة كاتى المجاس وامضادا من طرف 
الشهود مالم يقرروا عدم اقتدارهم فتقريرهم هذا يصير درجه صمن الدكره الى تعمل 
بهدا الخسوص 


في كيفية صدور ترارات الجلس 
بند ثانى وعشرين 
الحم في القضايا يكون باغلبية الارا ويكون ضرورة فيالخال وقد يسوغ لاعضا 
مجلس الانتقال اللي اودة السسر لمع الارا 


ملحمّات (ةغ) 

بند ثالث وعشرين 
عند افتراق الارا الى أكثر من رابين يجب على الافل عددا من الاعضا ينضموا 
الي احد الرابين الصادرين عن أكثر الاعضا عدا الا ان انشمامهم هذا لا يكون الا 


بعد جع الارا مره اسخري 
بند رابع وعشرين 
كل قرار يحكم فيه بادا الهين لا بد وان تدكر فيه المواد المقتضى الخاف عنها 
بند خامس وعشرين 
كلمن ثبت دعواه ملزوم بتادية المصارريف 
بند سادس وعشرين 


لابد ان يصرح فى نص صكل قرار عن امم الريس والاعضا واءما الاخصام 
وصنايعهم وسكنهم وعن مضمون الدعوي وتطبيقها على مقتضيات الاحكام وعن الاسباب 
والادله الثيانينى عليها الحكم وعن منطوق ذلك الحكم ويحرر منكل قرار نسختين 
بالعربى والثليائى بامغا الكاتب الماضر بالجلس 
ند سابع وعشرين 
ادا اقتصر المدعى عن الحضور في الوم الميين لحضور الاخصام بالمجلس أو 
تاخر عن تقديم ما يتعلق بدعواه من سندات وغيرها فيوذن المدعي عليه بالانصراف 
ويحكم على المدعي بالصار ريف وله المناقصه في ذلك فها بعد 
بند ثاس وعشرين 
اذا قصر المدعي عليه عن الحصور في الوقت الموعود أو تاخر عن تقديم اوراق 
فيعلي المكم في غيايه ويسم المدعي فيا أدعي به أن ثبت ومحققت حمته 


٠ 


ند تاسع وعشرين 
الحكم قغبات احد الاحصام ينفذ ويجرى العمل به عد الاعلان بيوم و لستمر 
ركوزه اللي وقت المناقصه 
ند ثلاثين 


لا تقبل المناقصه بعد معيئمانية ايام من يوم الاعلان انما اذا كان الحكم صادرا 
فى حق سخصم ل يحصر أو لم بقدم سنداته فتكون الماقصه مقبوله ابي وقت الاحري 
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زء٠ة)‏ ملحقاث 
بند وأحد وثلاثين 
عند اجرا لمكم ان تصدي الحكوم للمناقضه وقرر ذلك يمذاكره تعمل على يد 
مندوب من طرف الْجلس فهذا الحكم يف تمله بشرط ان المناقض يحضر فى ظطرف 
ثلاثة ايام لتكرار طلب المناقضه بالمجاس دان مضى هذا الميعاد فتكون المناقضه الاولى 


ملغاه لا عمل بها 
بند ثاني وثلايين 
لاتقيل المناقضه مطلقا فى حق حكم صدر إنني مناقضه أولى 
بند ثالث وثلائين 


يجوز لالس التجار ان تاءر باجرى قراراتها اجراء موقتا بقطم النظر عن 
مناقضة الحكوم عليه اذا كانت تلك القرارات مبنيه على سندات صحيحه او غير معامون 
فيها او سبق بخصوصبا حكم غير قابل للاعاده بمجلس آخر واما في المواد انز 
احلتها على بحلس الخر «اجرى الحكم فيها موقتا يكون بوضع المبلغ الحكوم به امانه 
بمحل الاقتضا 
بند رابع وثلاثين 
القرارات الصادره من اس التجار يارم اجراها بمعرفة الحافطه 
في الاسباب الوجبه أنع بعض الاعضا من استماع 
قضايا بعضس الاخصام 
بند حامس وثلاثين 
اي عضوس اعضا المجلس يمكن منعه من الاشتراك فى رؤية الدعاوي للاسبات 
الاتيه اولا اذاكانت بينه وبين الاخصام قرابه أو نسب ثانيا اذا كان بينه 
وبين احد الاخصام دعوى ثالنا اذا ثبت انه اعطي نصبحه بشان الحصومه أو 
سبق توكله أو كتى شيا يتعلق بها رابعا اذا حصل انه ادى شهاده مخصوصه 
خامسا اذا ثبت انه قبل هدايا من احد الاخصام مس ابتدى افتتاح الدعوي 
بند سادس وثلايين 
الخصم الدى يريد منع احد الاعضا مس الاشتراك فى رؤية دعواه يجب عليه ان 
يطلب ذلك قبل الشروع في رؤية الدعوى او قبل مشى المواعيد مالم يكن السيب 


ملحقات للك 
الموج للمنع قد حدث بعد ذلك 

يمد سايم وثلاثين 

الاستدعا بعدم قبول الوكلا من قبل المجلس أو المميزين او اهل الخبره لا جوز 

العرض عنه الا في اثلاث ايام التاليه لتعينهم اذا كان الحكم ميا على مواجهة الاخصام 
واما اذاكان الحكم قد صدر في غياب احد ال+صمين «العرض لا يكون الا بعد مضني 
المواعيد الميجدده للمناقصه 

اصول وميه 


بند ثامن وثلاثين 
طلب اعادة النظر في الحكم الصادر من مجالس التمجار يجب اعلانه مباشرة الخصم 
الاخر نفسه او لمحل توطنه يمعرفة كاتف الجاس في ظرف اليانية ايام الناليه لاعلان 
الحكم اذا كان ذلك الحكم صادر بمواجهة الاخصام وني اليوم التالي لانتهسا الميعاد 
الخصوص للمناقضه اذا كان الحكم صادر في غياب احد الخصمين 
بند ناسع وثلاثين 
المبعاد المقرر لاقامة المرافعه بالحلس الاعلى يكون مدة ثلائة أشهر من تاريخ 
اعلان طلب الاعاده على حسب المقرر في البند السابق 
بند آر بعين 
يجب على مجالس التجار أن تحكم في القضايا على حس العوايد المارية فى هذه 
الديار وعلى مقتضى الاحكام المقرره انون التحاره المئاتى وبالتطبيق على ما هو 
مذكورا بهذا اقانون 
بئد واحد وار بعان 
اذا اتفق إن قانون التجاره المدكور اعلاه عبر مشتمل على احكام مخص بعض 
الدماوي أوكان للقوابين الملكيه مدخل في قطع بعض المشاكل التتحاريه فعلى ارباب 
احالس أن يتنعوا في دلك البنود الموافقه للدعوى من القسانون العرساوى ان كانت 
تلك الود غير تالمه للاحكام المدونه بهذا القانون 


25 ملحقات 


مجلس الانلاو اي الجاس الذي سيد رؤية الدعاوي 
ند ثالي وار عن 
يرب باسكثدريه مجلس ابلاو مختاط يكون مركا من ريس وسته اعضا يصير 
اتابهم على حسب الاصول الياريه فى تشكيل مجالس التتجار الختلطه واعضا هذا 
المجلس يصير تعينهم مدة سئه وأحده ونمد انقضا تلك المده لصي اتاب غيرهم أو 
أبقاه م كلهم أو بعضهم ويتعين المجلس المدكور كاتب عخصوص 
بند ثالث وار بعين 
كل قضيه صدر عنها حم من مجالس التجار وصار طلب اعادة رؤيتها مجلس 
الابللو ريصير محقيقبا ثانيا من ابتدى اعلان الطلب المذّكور على مقتضى الاصول 
الخارية في محقيق الدماوي جمجالس التجار 


بند رابع وار بعين 
الاحكام الصادره من محلس الابللو ريصير اجراها على مقتضى ما هو مقرر بالبند 
الرابع والثلاثين ولا يجوز نقضها مطلقا 
ملحزل ثمرة /ا 
لاه 


تشتمل على عشرة بنود ارسلت بأفاده من سعادة شريف بأشا في .+ 
ص سئة 094 لس تجار صورتها 2 والافادو ادناه 
صورة الافاده 


انه .لا اقتفى البحال ميم نعض ملحوطات ثها يتعلق دادارة وحركا مج اس جار 
مصر وسصتكندريه قد صار تنظم لاحه عن ذلك عتتوبه على عشرة ة شود وحصل 
الاتماق بين الحكومه السنيه والقناصل الحراليه باجر! العمل بمقتضاها وصدر لنا النطق 


ملحقات [(ففتف4 


العالي بموافقة ذلك واعلاتها لمحلات الاقتضى فلزم حريره لحضرئكم ومرسولا س 
طيه سحه من ذلك باللغه العربي واخرى بالمرنساوي لتجرون دستور العمل بموجبها 
بالمجلس رياستكم بغاية الاعتنا بالدقه النامهما تعلقة به الاراده السنيه 


صورة اللاحه 


بند اول 
كل قونصلاتوا محرر قايمه يبيان اعيان رعاياها وترسلها الى اقدم القناصل الختراليه 
لي يمكنه حم مكافة الاعيان بجمعيه عموميه لمباشرة اَعَابٍ الاعضا الاورو باوين اللازمين 
مجلس التجار 
بند ثالى 


اللمعيه العموميه المرحكبه من الاعيان الاوروباوين نحت رياسة اقدم القناصل 
المراليه مخصص للسنه تنامها انني عششر اعضا واتى عشسر نايبا اوروباوين لزوم محاس 
التجار وكل واحد من الاعصا محكم مده شهرين هالاعضا الائنين الاولين يصير نسمية 
احدها بهدة شبر واحد والثانى بمدة شهرين والاعصا التالين للاعضا المدكورين يمكثوا 
كلم فى وطيعتهم هدة شه ر بن بحيث في حكل شور يخرج واحد من الاعضا ويتجرد 
نصى الاعضا في كل شهر 
سد ثالث 
انه يحس الاقتصى تنعقد حمعيه عموميه من الاعيان والاهالي تحت رياسة محافظ 
اسكندريه وتحافط مصر وتلك اجمعيه تمخصص للسنه بتهامها انتي عشر اعصا وألني عشر 
نابا من الاهالي لروم مجلس التحار والقاعه الى تعمل يبان الاعصا والنوات المدكورين 
يصير عرصها للاءتاب ليصدر عليها الامر الكر يم بالاعتاد وداقي الاحكام المقرره في 
السطر الثاتى من اليد المدكور قبله يصير اتباعها أيصا فى حق الاعصا والنواب والاهالي 
سد را 
قامة الاعضا المعينين بالوجه اللازم سلميع اشهر السنه لجرى نحريرها بعرفة اقدم 
التناصل المراليه الدى تنعقد نحت رياسته حمعية التحار ثم يرساها الى ريس مجاس 
التحار وهو يرسل اليه يمثل القايعه التى يكون -جرى تحريرها ببيان الاعصا منالاهالي 
ويكون صدر الامر الكريم بإعتاد تسميتهم والقامتين المدكورتين يجب اعلانهما فى 


(؛4ه) ملحقات 


لحل المعد لعقد معيات بحاس التجار وثثيرها في أحد حرايد التجاره بالبلده وترئيس 
اما الاعضا بالتقايمه يجب ان يكون بحسب القرعه وتعهلى أيضا فايمه بمعرفة اقدم 
القناصل الراليه ببيان نواب الاعضا الاورو باوين وترسل الى ريس محاس التجار وهو 
يرسل اليه قايمه يبيان نواب اعضا الاهالي وترئيب اسما هؤلا النواب بالقايمتين ويكون 
بحسب القرعهكا دكر في حق الاعصا 
بند خاس 
الاعضا الميينين في القوايم الحرره مقدما ما ذكر يصير ككليفهم بدون واسطه مس 
طرف ر يس محاس التحار بالحضور لاجرا وظيعتهم وعند ظهور مابع شرعي من الحصور 
يصير طلب النوات والاعضا المينين في القوايم طرف ر يس الجلس بحست فهرة ترئيهم 
يد سادس 
كل ما يتعقد مجلس التجار لاحكم يجب بدون تغير ان يكون عدد الاعضا ار بعة 
أشحاص -خلاف الريس ويكون نصعهم من الاهاللي والنصف الاخر م الاوروباوين 
وفي دعاوي الابللو اعني في الدعاوى التى ترفع بطريق الابللو مس سكتدريه الى 
المحروسه ومن المحروسه الى سكندريه يكون تشكيل الجلس مضاعف فى هذه 
الصوره يجب ان العدد المقرر قانونا بكون ار مه اعصا اهالي واربعه اعضا اورو باوين 
والريس وبحب على الريس قبل كل سجعيه ان يحقق منعدد الاعصا ونوابهم اللازءين 
لاستكال لمعيه وصلاحيتها للحكم 
بند سايم 
يأزم أن يعمل باودة المجلس 
اولا دفتر بيد فيه كافة السندات والتقارير والاوراق وكل ما تقدم من الاحصام 
من الاوراق والقيد يكون بحسب تاريخ وترتيس تسليمهم داودة كاتبٍ الجلس 
ثانيا .يعمل دقتر فهرست يتقيد به وجوا بالتوالمي كافة الدعاوي التي استوفت فيها 
المكائبه والسندات وصارت صالمه لاعطا الحكم عنها ولا يجوز الحكم في أى دعوى 
قبل حلول دورها دموجب دفتر الفهرست الحكم في الدماوى الا بقرار ميني علىاسباب 
يعدبر درجه فى مضبطة قرارات الجلس 
ثالئا .يازم ان يعمل مصبطه للمحاس يندرح بها وجوا كافة الاحكام والقرارات 
التي تعطلى جمسات الجلس وواحجب أن يندرح بها الا نتحة الاحكام الصادرة وآن 


ملحقات زههة) 


رنصين الامضا عليها حال انعقاد احلس من طرف كافة الاعضا الخاضرين وهذا لايكنم 
من اتباع كافة باقي الدفاتر والسجلات وما اشبه اهاري اتباعهم على التوالي باودةكائب 
المجلس ومن الوجوب ايضا اتياعهم على احسن نظام 
بند امن 
يصير تعبين شخص من المستحدمين يكون صاحب النفوذ والعزم اللازم ويكون 
يمعيته احد التجار الدى يتعين بمعرفة القناصل اللإتراليه وماموريته هي اجرى النفتيش 
سنوي على مجالس الاجار بهذه الديار ليحقق ان كاتنت المواد المندرجه بهذا جاري 
العمل نموجبها بإلدقه ام لا ولكي يطلب تريب ازا بدفع غرامات أو جزوات أخرى 
عند الاروم على روسا الجالس والباشكتاب والمستخدمين الاخرين الذين يثبت عليوم 
اركاب نوع من انواع التقصير 
بند انا 
جعيات المجلس يصير التحري فيها يحيث اتنعقد ججعيات فى كل اسبوع بمناسبة 
عد الدعاوي و تحصص هذه الجعيات ساعات موافقه بحيت يمك استمرار اجلمعيه عند 
الازوم اقل ما يكون ساعتين متواليتين وهذا الامس حول لعهدة الريس الذي من 
واجباته محصيص هذه الساءات بمعرفة الحلس واعلانها في الحل المعد لانعقادمعيات 
الجلس ودرجها في جرايد الاجاره 
بند ماشر 
يجب على ريس الجلس ان يدرج التوالي في احد جرايد التجاره وي جريده 
مخصوصه لدإك ترحمة بتيجة الا-حكام الصادره من محلس الاجار «اللغه الفرنساويه 


5ه ملحقات 
ملحضؤ# ثرة / 


الجلس الخصوصي والجاس العموني 
واججعيه العموميه بالامسكندريه 


ترجة اراده سنيه صادره الم سعادة كتخدا باشا بتاريخ 
4 حرم سنة سو 


صار منظورى هذا القرار امشت.لل عن كفية أنعةاد واجراات وترئيب اعضا 
ماس الأصوصى والعمومي المتفى تتكابا انظر في حل وعد أمور و«صالح 
الحكومه ومن الاقتضا اتباع الاجرا ب.وجه تلاجل المادره بالاجرا با نص به 
اصدرت أمري لم 
ترجة لايحة الجلسين الذّكوررن وجلس ججمية سكندريه 


انه جاري احجتماع حصرات نظار وماموري دواوين الحكومه بديوان الماليه لاجل 
النظر والتزوي في حل عقد امور ومصا الملكه الجسيمه وهذا الاجماع موقت وانه 
من دواعى مصاط المكومه التي هي في الازدياد بوما فيوما ومن بواعث الوصول الى 
التتابج الحسنه هو تتشكيل مجاس بامم بحاس خصوصي لقدح الفكر والتروى انا فيه 
الوصول من تاسيس الفواعد المسنه ولذاك قد تقرر بان يكون ترئيب اعضنا الجاس 
كل من دولتاوابراهم ناشا نحل ولي النم وسعادة كتخدا باشا وسعادة احمد باشا يكن 
وحسن بك ريس حمعية المقانيه سايق وحضيرة برهان بك وحكذالك تشكل هيئة 
«معيه عموميه بديوان الماليه يكون أعصا العيهكل م سعادة مدير امالبه وحضمرات عبد 
الباق بك وحكيل ديوان حديوي وادهم يك مدير المدارس و باسليوس بك مدير 
الحسانات ولطيب بك مفتش الفابرقات وحافط بك معتش الشعااك مع تعبين روسا 
اثلام دواوين المسكومه من ضمن هيئة تلاك اجعية ويكون عقد العه دنسّن في 
الاسبوع على الاقل وما يارم من الكتبه بتك اجاعيه ريصير ترتيهم معرقها وان كافة 
القرارات والاوايج والمواد النى تصدر من اللعيه يصير التوقع علييا من اريات اطيئه 


ملحقات زناه ) 


وتقدعها المجلس الخصوصى و بعد النظر فيها يجرى تقديعها للاعتاب الخديويه لصدور 
الامر وكذلك يصير تشكل معيه عموميه بديوان ( داورى ) حافظة سكندريه ويكون 
ترتيب اطيئه نحت رياسة ذى افندى ناطر الديوان ويكون الاعصاكل من حضرات 
حسن يك مدير ديوان البحريه وارثين يك مدير التجاره ومامور الضبطيه وراتب 
افندى ناظر الترسانه وامين بك وكيل الدوتفا المذاحكره في المواد المهمه مثل المواد 
السالف الدكر عنها ومن بعد اعطا القرار عنها يصير التوقيع عليها من اراب الميئه 
وتقدعها الجمعيه العموم» بديوان الماليه و عد النظر فيها واعطا القرار حسب ما يترالى 
طا يجرى تقدييبا المجلس الخصوصى لاجرا ما يازم عنها واستحصال الامر هذا ما تقرر 
بانعاق الارا 


ملحق كرة 8 
صورة ترجمة قرار من الجاس العمومي بتاريخ لاص سئة سه 
ره 4" مقيد بثغرة 19 كالمرقوم 

انه بالتذكر بالجلس العمومي ورد بالمكر ان الدعاوي التى ستتحال على الجاس 
العمومى حتاجه لاستنطاق المدعي والمدعى عليه ابتدا لاجل ايضاحها وشقيحها من 
الابتدا واذا كان يصير حلبهم الي الجلس في مبدا الامر يصير سبيا لتوقيف ساير 
المصالم وبهذا الداى وجد من لروم المصلحه أن ادا يصير فهم ومحرير كيمية ادعي 
الممائلين طؤلا فردا فردا باودة اخرى وفما بعد يصير احصار الاوراقالمدكوره والمدعى 
والمدعى عليه وان حسين يك ناطر الترزيه سايق ذو درايه ومفهوميه في اللسان العربى 
وبذا تعداده ى اعضا المجاس وتعينه ثارة وتعين خلافه ثارة أخرى مامورا على ذلك 
بالظر للاقتضى عند طهور دعاوي مثل ذلك يكون موجبا لعدم تاخير المصال وحسسن 
ساوكها وقد استقى الراي على هذا الوجه 


(مة) ملحقات 


قرار من مجلس العموم في ., المجه سنة #* وصدق عليه امجاس 
الخصوصى في ؟7 مله وصدر عليه إيراده في #؟ الليجه 
سنة ©> ونش رحموما 

انه جارى عقد المجلس والمشوره كل معه يوم ويومين و بعض الاوقات ثثلاثة ايام 
في ديوان الماليه بموجب ترتيب نامة الجلسين المزين اعلاهم بايراده سدبه رقيمة 4 سنة 
“5 بشان حل وعقد المصالم المعتنى بها انما من المعلوم تكائر واتساع المصال اطيريه 
و بذلك بالضرورة حضرات ارباب المجلسبحتاجين لمطالعة مفردات القضايا ولاستنطاق 
المدعي والمدعى عليه حسب الايجاب لاجل الاطلاع على حقيقة الدعاوى والمصا 
الجسيمه واعطا القرار اللازم من عد ذلك وبهذه اللوثية حارى اطالة نسوية وقطم 
المصالح الت تحت المناظره بالجلس العمومى ومن ذلك صار لازما ر بطها بصورة مستحسنه 
ولدى المذاكرة عن ذلك قبل ان حسنى بك ميرلاي وحسين بك وخال بك وقايمقام 
على حسيب يك يصير ترتيهم اعضا تمليه الى الجلس المذكور والاعضا الموني الييسم 
بدأوموا .يوي بالمحلس المذكور واذا كان يازم جلب ار باب الدماوى الى الجلس لاجل 
استنطاقهم ما هو مشروح اعلاه يصير جلبهم واستنطاقهم بمعرفتهم و يطالعوا اوراق تلك 
الدءاوي وساير المصال اول باول ويحرروا نتيجتهم واذا كان لهم راي يجرون علاوته 
ويحضروه من طرفهم والمصال التى بعملوها يوي الاعضا المومى اليهم يصير مطالعتها 
والمداوله عنها يحضور حضرات ار ناب اللمعيه العموميه في اللمعه يومين واذا وجدوها 
موافقه يصير ختمها من طرفهم واما اذا كان طم ملاحطه وعلاوه يصير علاوتها وجرا 
مقتضاها وكافة المصاط التى يصير احالتها الى الجلس المدكور تحرر عنها من جهاتها 
الى ديوان الماليه ويصير ارساطا من هناك الى الحلس المدكور م هو الياري ولا يحال 
الى هناك مصاسل راسا من حجهات ار والارداب الموبى اليهم لا بتكاتيوا راسا مع 
الجهات بخصوص المصاط الميريه واذا كانوا رايجين يستعلموا مس ها يجرون الؤال 
من ديوان الماليه ويما ان الخاطيه الخجاريه من الحهات الى الماليه ومن الماليه الى الجهات 
هي يتمرة ديوان الماليه حاصل قيده في قبودات الجلس وقيودات الديوان المدكور الا ان 
ذلك موجب الى اللخبطه شن الان وصاعد لا يصير قبد وارد وصادر الحلس بقيودات 
اليه بل يكون منحصر بقيودات الجلس وبهذه المناسيه يصير شر ثمرة الجلس في 


ملحقات (وهة) 


اليهات وقرة اليهات في الجلس لاجل اذا كان يازم الكشئف عن شى لا سير متعسر 
مثل الان ومن حبث أن صادر ووارد مجلس لم هو راي يصير درجه اماليه بل ايج 
يصير درجه بقيودات المحلس لوحده لاجل يكون ذلك موحب لسهولة الكشف وعلى 
المصوص لم يكن الممجلس المدكور واو ان القرارات المعطيه من الجاس جاري ارساها 
الى الجلس الخصوصى متوءة من حضرات جميع ارياب الجلس الا ان الاستعلامات 
والوانات الصادره بشان بعض الخصوصات جارى ختمها هن الماليه وبهدا الداعى 
الان وصاعد الاعصا الموبى الييم يوضعوا امضابهم ويتوصح عليها امضة كائى الجلس 
: كات عرني يتوضح عليها أمضة الكائ العربى سندا لحفظ تلاك التساويد بطرف 
كاتب الجلس وعليبذا يقتضى أن يصير الاعلان لديوان الماليه شان الاجرا على تلك 
الوجه وبتيع الدواوين بالاشعار عن عل وخبر ذلك 6م استقر الراي بالمجاس العمومى 


ا ملحقات 
ب ل 
لايحة وترتييات مجلس العسكريه 
اعضا الجاس 
عدد 
اجد بإشا لكي رئيس الجلس 


مير لوى سواري خليل بك 
ميرالاى طو بعى قاسم بك 
٠‏ © عبد القادر يك 
سواري على شكرى بك 
4 اده مراد بك 
3 0 ابراهم بك 


كتاب املس 

عدد 

0١‏ جبائى طويجى حسن افنديكاتب المحلس 

00١‏ بوزاشي سواري محمد اندي كاتف ثاني 
وردس كتابة العربى 


عام ع عدجا * 


البند الاول 
بلرم أن يكون المجلس المذّكور مركب من السبعة انعار من ضايطان عطام البياده 
والسوارى والطويجيهم هو مين اعلاه 
البند الثانى 
يجتمع الجلس يومي من الساعه اريعه للساعه عشيره لرؤية المصالم وفقط يعطل 


ملحقات )03 
يوم عله كساير المصالح 
البند الثالث 
تنظ بهذا المجلس كافة انواع الترتبيات والنظامات الجديده الختصه بالجهساديه 
وفروعها وفي حال وجود عدم المساواه في ارا اعضا المجلس وكانت ارايهم منقسمه الى 
قسمين فبازم ببيان راي الشقين وعرض الكيعيه للنظر فيها الي مجلس الاحكام المصريه 
البند الرايع 
منظر المواد الموافقه لاصول المصالح المدونه الت ترد لديوان الحهاديه فى هس ال 
الختصه به يععرفة نار الاقلام اما ما يكن منها مغايرا للاصول تنطر بمعرفة هذا المجلس 
الند الخامس 
تعرض حلاصات كافة المواد التى يتقرر عنها في المجلس او ماطا للياشا مدير 
اليهاديه للتصديق عليها س طرفه وابعائها حل اقنضاها اما المواد التى يلزم عرضها 
مجلس الاحكام المصصريه يمقتصى القانون تعرض الى الباشا المدير بعد ضم راي مجلس 
الاحكام عليها 
البند السادس 
اذا خطر قكر احد اعصا المجلس مواد تحتص يحسن تمشية مصالح اليهاديه 
يعرصبها للماشا المدير و تعد الزخيص له بالمداوله عنها بالجلس بحري نتحها بالجلس 
لتقريرها ثم تعرض كا تقرر 
البند السايع 
اعصا المجلس مرخصون بالافاده عنا يترالى طم من الارا الموجه لرواج المصلحه 
يدون مبالاه مع عدم مراءاتهم لارا عضهم واذا اتضح مراعاة بعصهم للاخر يجازى 
ايزا الصارم قانويا بعد التحقيق 
البند اثامن 
يبب على اعصا المحلس انهم يحتهدون في صيانة ووقاية الميرى كذالك في صيانة 
وحماية الاهالي والمستحدمين والمساكر وساوكهم مسلك العداله واعطا كل ذي حق حقه 
البند التاسع 
القوابين واللوايج والتزتيبات اللازم اجراها الختصه بالامور المسكريه تكون جعرفة 
هذا المجلس من الان فصاعد ثم تقدم لمجلس الاحكام المصريه لانطر فيها 


زهئف ملحقات 
اند العاشر 
يما ان أو باب الجلس هم امنا اسرار الجهاديه فلا يني افشا المواد التي حصل 
المذاحكره فيها باودة الجلس وليعلموا انهم يعاقبون باشد ايزا بمحرد السماع 
يحصول ذلك 
البند الحادي عشر 
لايحبر احد من اعضا المجلس بالتصديق على الخلاصه الني لم يكن مقتنما فبيا 
لقرار اغلى الاعضا وفقط له ان يكتب ملحوظه الختص بالماده المذّكوره بز يل الخالاصه 


ولتم عليه منه 
البند الثانى عشمر 
استبدال اعضا المجلس يكون بامر عالي لكونهم معدودين من متتحيزى ضباط 
المهاديه 
البند الثالث عشر 


تنظ بمعرفة المجلس المذّكور المواد الحسيمه المختصه بالصمكر به وكذلك المواد 
الدقيقه المحتصه نريب المدافع وتشغيل المهمات الحربيه والهندسيه انما حال مصادفة 
مشكلات حال تقر بره بعض المواد تيين ملحوظات وارا أرباب المجلس عنها وتعرض 
لجلس الاحكام المصريه لانظش فيها 

ترججة الامر العالي الصادر علييذه اللايحه اريس مباس العسكريه 
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صار منظورنا هذه اللايحه الشامله ثلالة عشر بند المحتصه بكيفية اجراات 
وترتيات الجلس المذّكور وقد استتسب ادينا اجرا مقتضاها ولبادرككم في احجرا موجبها 
لزم الاشعار 


ملحقات فاك 
ملحل كرة 1١‏ 
مجلس احكام نصرية 
ترجة أراده سايه صادره أرياسة ماس الاحكام ا مصربه 
تاريخ وربيع الآخرسنة ٠٠6‏ ثمرة )١(‏ 
سار منظوري هده اللايحه المشتمله تعش بند ع نكيفبة تشكل وترئيب واجراات 
الجلس وقد استنسب لدينا الاجرا يموجبها فلاجل المبادره فى اجرا مقنضى دلك ازم 
الشمرح والاشعار 
صورة لايحة مجلس الاحكام العاليي المصريه واسما حضرات ارباب 
هيئة مجلس والموظفين به 
ريس المجلس سعادة سلم باش مدير قيلي سابق 
سعادة حسين ناشا اعضا مدير الغربية سابق 
سعادة حسس حدر بشا اعضا 
« صفر أشااعصا 
حضرة أدهم بك اعصا مدير المدارس 
ادة راشد باشا اعضًا 
ده مزه بك أعضا 
ميرالاى مصعانى يك اعضا اصله من اعضا جمعية الحقانية 
مود بك ناطر الكْمَبٍ سايق اعضا 
حضرة الشيخ عمد قطب من علما الاحثاف ويكون معه وأحد من 
علما الشاقعيه 
توفيق اندي ااشكان الحاس 
دي اندي أكنحي 
رحمي افندي اشكاتب اقلام عربي 
“وبارافندي ترحمان ابي المجلس 


قله ملحقاث 
'صورة اللاضحه 
الند الاول 
يذيثى ان مجاس احكام مصصريه يصير انعقاده يوي وحرث انه مامور على رؤية 
المصام الواده على موجب مضمون هذه اللايحه بنينى ان حضرات الزوات الكرامالمحرر 
أممابهم أعلاه يداوموا يومى بالجلس 
بئد ثاني 
ان المصال المشكله التىنظهس بكافة دواوين الحموم او التى تحر ر عنها الهم من فر وعاتهم 
حسب الاصول و بالغمروره لم يمكن حابا بهم يذيخي أن الأصوصات الممائله ذه يعرض 
عنهسا لاس احكام معيريه من الدواوين الصسوميه لكونه ضار مامورا بتعلى ناك 
المصالل اممشكله ومن بعد تلاوتها بالجاس والمداوله عن أيحابها يعطا عنها القرار ويصدر 
خلاصاتهم ونتقدم لديوان حضمرة الكتذدا والشمرح عليهم ءن طرف حذمرثه بالاجرا 
البند الثالث 
م المعلوم أن الدواوين العموميه ستجري المصال الوقتيه المرخصين باجراها على 
مقنضى حدود امائهم غير ان القصابا التي تشبه المواد الحتاح الاستيدان والاستفاده 
عبها وكانوا يحرروا عنه مقدما للمعيه ما عدا المصاط المذّكوره حسب ايحاب الحدود ناه 
الساق ذكره فهؤلا جرون العرض علهم لجاس احكام مدمريه ودن بعد الذاكره بعطا 
عنهم القرارات وارسال خلاساتهم لدديوان حضرة الكتتحدا ومنه ال مرجهاتهم عد الشبرح 
علبهم من طرف حضرته ما المسطر بالبند الثاقى 
الببد الرابع 
ان الدعاوى التي كانت تقع وتظبر الاقالم ودواوين العموم فانه كان جارى تقدم 
حرثالاتها مقدما يجمعية الحقانيه املعيه و بورودهم اليها كان جاري بها خصيص وتم 
جزاوات المجرمين غير أن فيا بعد كانة دعاوي المهات المدكوره يجري محقيقهم سعرنه 
حصرات ماموريهم والحكم عليهم واجراهم تطبيفا الى نسيخ القوايين الموحوده عندهم 
وفقط يعرضوا لحلس احكام مصريه عاما وخبرا بدلك 
البند الحامس 
من المعلوم أن فروع الدواوبن ااعموميه سيجرون قطع واجرا المصالح المقتضيه بها 


ملحقات 6ك 


3 المصرح بالحدود ثامه والغير مرخصين بها سيجرون العرض عتها لعمومهم وعلى تلك 
الوجه دواوين العموم كذلك سبيجرون ايضا الخدمه اللازمه و يعرضوا لجلس احكام 
مصريه عن المصال اللازمه وويعطى ا صوره كالمتوال الحرر بالبند الثالث وحيّا انه 
سيصير النشر والاعلان لاجهات اللازمه من طرف حضرة كتتخدا باشا على أنه اذا 
كان يحصل الجاسر من دواوين العموم في عرض الخصوص المررخصين يه الىعمومهم 

من دون ملاحظه م السابق فدواوين العموم مخصص جزا لفروعها بكوجب القاتونامه 
مع رد واعادة أوراق المصلحه لاجها المرسولين منهبا لاجل اجرا مقتضاهم بنا عليه 
شتضى انه اذا كان احد الدواوين العموميه أيضا يحصل منه الاجاسر في عرض مصلحه 
مثل ذلك #جلس احكام مصريه فالمعامله التي سجروتها العموم في حق فروعهم يحجريها 
الجلس المذّكور في حق الدواوين العموميه 

البند السادس 

من حيث أنه على موجب هذه اليه كل من كان متم يل ماموريثه لاجل 
اجرا مقتضاها فلا بوافق شربهم الدخان يمحل العمليه وقت ما يكونوا مشغولين 
بماموريتهم فيبتى ان طايفة الكتبه فقط يشربون القهوه من دون شربهم الدحان ولا 
يحضروا أيصا بشبوكاتهم المدواو ينهم وأنكان احدا من ارباب المجلس يريد شرب قهوه 
ودخان فيتوجه الى الاوده القريبه الى سيصير تعينها و بعد الشرب يعود المجلس 

البند السايع 

حيث س الواجب حافظة المصالم لح المعتنى بها من الشيوع وسيصير خصيص خدمة 
اود احالس فى وقت المذاكره منالاشحاص الحرص فملى ذلك ينيهى ان -خدمة اودة 
مجلس الاحكام المصريه ايصا يجرى تعينهم من الاشحاص الخرص مع الحزر من د-خول 
خدمة حصرات ارياب الجلس باودة المجلس 

البند الثامن 

سا ان خدمة اود الجالس سيصيروا مس الاشخاص الحرص كا سبق الايضاح 
ينيتى بدل الدقه والاعتنا من طرف رات ارك اط نكاد في عدم اشاعة 
المصالح التي سيصير المدككره عنها قبل دشرها والاجرا وان اشيع عنهافبحيث يتضح ان 
ذلك ليس من الخدمه الخرص فيجرى التحقيق وعندما يتصح انه من احدا فيجلس 
الاحكام المصريه يجرى مجازات تلك الشحص تطبيقا للقانون 
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(كى ملحقات 
البند التاسع 

أن عند ما يعرض لجلس اححكام مصريه عن قضيه حسب الايجاب خصوص 
مصلحة الامداديه دير الامداديه ايضا يكون موجود بالجلس وقت المداوله عن 
تلك المصلحه 

بند مشر 

أن عند ما يتقدم لمجلى احكام مصريه لانيجه حسب مقتضي ماموريه من جهه 
يخصوص شمول المصاسل العموميه او بخصوص ترتيات مستجده فن بعد مناظرتها 
وتتقبحها وتنظيمها وانمام صورة قرارها يجرى تقديمها الي الجلس الخصوصى لاجل 
النظر فيها ايضا بالجلس المذكور وان مجلس الاحكام المصريه ينوقف و يستشكل نادرا 
في بعض -خصوص -حجسيمه من المصالم التي ستعرض ويظهر شوايب عدم حكمها 
فيجري عرضه المجلس الأصوصي 

بئد احدي عشر 

من محيث أن المصال الجسيمه التي تظير مخصوص المصاط الكارسجيه سيجرى 
رؤيتها الجلس القصوصى فينبتي أن المصالم الصديره وغير جسيمه يصير رؤية مقتضاها 
بسجلس الاحكام المصربه 

بلد أي عشمر 

يني ان ارياب الجلس لم يمياوا الى جهة وقاية الميري فقط بل مثل منساطرتهم 
لصيانة الميرى ايضا يصير منهم صيانة ومعاملة المستتخدمين والاهالمي والرعايه بالعداله ومن 
يوجد له حق فى مواد يصير حمايته في ذلك مع سلوكهم في مسلك احقاق البق دايما 


سس يمس لوي هس 


ملحقات إفرنة 
ملحل ثرة ١1١‏ 
ال مجلس اللصودى 
أمر صادر لكتخدا مصر م ربيع اخرسئة م" كره "٠‏ 
. على لايحة تريس الحلس الخصوصى ذات أسعة بنود 
صار متظورنا هذه اللايحه الشامله تسعة بنود المختصه بكيفية أجراات وترتيب 
الجلس الخصوصى وقد استنسب لدينا الاحجرا بسقتضاها ولهذا لزم صدوره اليكم لتبادروا 


في الاجرا بموجها 
ارياب الجاس الخصوصى 
عدد 
١‏ رس الجلس كتخدا باشأ 
١‏ مديرالحهاديه حسن بأشا أودولة سعيد ياشا حال وجوده صر 
١‏ مديرالماله برهان ,شا 
١‏ وريس مجلس السكريه احمد باشا 
سلمان باشا 
كامل ياشا 
كاتب ديوان اخص شفيق يك افندى 
الشيخ السادات أو الشيخ الكرى او مف المْنميه او شيخ 
الجامع الازهر المناوبه 
مدير التجاره جناب ارئين بك وان لم يوجد يكون خسرو بك 
كتاب المجلس 
عدد 


1١‏ كات المجلس اسماعيل بك تهور زاده 
١‏ كاتب ثاقى ورفيقه الح يحي كاتب عربى اللجاس 


لكف ملحقات 


لاحة 
المجلس الخصوصى 
ترجة لايحة لمجلس اللصوسى المادر علا الادر ألكريم 
بتاريخ مر سنة © كره؟ 


بند اول 
من حيث ان الجلس المذكور ليس هو يوبى بل كلا يلرم يجرى عقده باحتماع 
حصرات الذوات العظام الحرر اسمابهم اعلاه حسب الايجاب وكا يارم أيضا منار باب 
مجلس الاحكام المصريه يجري -جلب حصرة الباشا الريس بالمجاس الأصوصى 
بند ثآتى 
اذا كان يجلس أحكام مصريه يستشكل في بعض خصوص نادرا من المصالح التى 
ستعرض اليه وم يحلها فيجري عرصها الي المجلس الخصوصى وس حيث أن حل ذلك 
فهو من وظايف المجلس المذكور فينيبي فصل ذلك به من بعد المذاكره ويجري 
تقديم الخلاصات اللازمه عن ذلك للاعتاب السنيه و بعد تحرير الاوامر العليه باعلاهم 
يرسلوا لليهاتهم 
ند ثالث 
ان عندما يتقدم لجلس احكام مصريه من احد الليهات لايحه بحصوص المصال 
العموميه الثافعه قن بعد مناظرتها يصير اجرا مقتضاها بالمجلس المدحكور وان كان 
الجلس المذكور لم يقطع ويحبل ذلك فجتمموا ال جلسين بمحل واحد ويجرون فصل 
ذلك بصفة مجلس موم واذا حصل وقوع احتلاف ف الراي قصير التعداد واي حجهة 
كانت توحجد أعلب وزياده في العدد يجري التصديق على راي تلك المهه وحسب 
الاجاب اذا كان مقتضى اعمال رتيب جديد او لايحه مجددا فبصير اعماطا واتمامها 
بمحلس الاحكام و بعد اعطا القرار يجرى ارساطهم الي المجلس التصوصى ذاذا لزم الخال 
للمذاكره عن خصوص يحتوي اسرار مختفيه بامجلس المذكور فالروات الماشر اسماهم 
اعلاه لا حضرون بمجلس نلك اليوم 


ملحقات (59) 
ند راب 
من حيث أن عذل وننصيب ارباب المصاط الموجودين بكافة الجهات فهو من 
وظايف الجلس الخصوصى ينبتى رؤية مقتضا القضايا لمرقومه بالجدس المذكور 
بند خامس 
ان المصاسط الجسيمه الستظير بخصوص المصارٍ المارجبه ايصا يجرى اعطا صوره 
عنها بمعرفة حضرات ارباب لجس الخصوصى واما الصا الغير جسيمه قيصير رؤية 
أقتضاها بمجلس احكام مصريه 
بند سادس 
فن حيث أن على موجب هذه اللايجدكل منكان سيوسود بممحل مامور بتهلاجل 
اجرا مقتضا ماموريته ولا يوافق شريهم الدخان بمحل العمليه فينبتى ان طايفةالكتبه 
فقط يشربونالقهوه دون الدخان ولايحضرون ايصاً بشبوكاتهم اليالدواوين وانكان 
احد من حصرات اراب الجلس يريد شرب قبوة ودخان فيتوجه الي الاوده القربيه 
الذى يجرى تعينها و بعد الشرب يعود للمجلس 
بد سا 
من حرث أن محافطة المصالح الممتنا بها مس الشيوع فهو من الواجب فينبى ان 
خدامة اودة الجلس الخصوصي أيضا ريصير تعينهم من الاشحاص الحرص حسما جرى 
تخصيص لخدامة اود الجالس وقت المذاكره من الاشخاص المدكورين والخدر من 
وصول احدا من -خدمة ة حضرات اربات الجلس بأودة الجلس 
بند ثأمن 
مسن حبث أن خدمة اود الجلس سيصيروا مسالاشحاص الخرصم الوجه الموصح 
فنيبى بذل الدقه والاعتا للعاية م طرف حصسرات اراب الجاس والكتبه في عدم 
اشاعة المصاط التى يصير المداكره عنها من قبل شيرها واحراها 
ضعم 
ينبثى ان اربات المحلس لم عيلوا اللي جهة وقاية الميرى فقط بل مثل مناظرتهم 
لصيانة ميري ايصا يصير صيانة المستحدمين والرعاية والاهالي ومعاملتهم بالعداله والدين 
ينرأ لمم حق بيمواد يصير حمايتهم فيه ويلرم منهم السلوك داعا في مساك احقاق اق 


46 مليحقات 
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تتكيل مجالس الاقاليم 
قرار الجلس العموي 

ان رفاهية وراحة الاهالمي والعامه وتوصيل الحقوق لار بابها من اقصى مرغوب 
ومطلوب المناب العالي الحديوى و نا على ذلك قد تقرر بالمجلس العموي تشكيل 
مجالس بالاقالم قبي وبحري وان بكون مجلس طنطا مس اختصاصاته رؤية حكافة 
الدحاوى والثازمات التي تحصل بين اهالي مديريات الغربيه والثوفيه والبحبره ويجاس 
سمنود الدعاوى التنشا بمديريات الدقهليه والششرقيه والقليو بيه ومجلس الفش مديريات 
الميزه والمنيا وني مزار وبىسويف والعيوم وتجلس جرحا مديريات اسيوط وجرحا واسنا 
وقنا على حسب ما تدون باللايحه 

ويجرى تعين اننين مفاني لكل مجلس من المحالس الآنى دكرها يكون احدهم 
حننى المذهب والثاني شافي المذهب يصير اتحابهما يعرف شيخ المامع الازهري جاهية 
ر بعماية قرش صاغ شهري لكل منبما 


مجلس طنطأ غربيه 
عاد 
1١‏ حسين بك غالب ريس المحلس 
١‏ تايمقام شنان بك اعصا 
١‏ بساشي عندليب اقدي » 
1١‏ » فيضالهاقدي » 
١‏ سعيدقبودان ناظر قسم ميت شمر 


ملحقات إلف4 
كتاب الهس 
لها 


يوسنف رجمى افندي المستتخدم بصندوق الايتام 
+14 أكنى 
5-7 
.0 رابع 
واذا لزم عمال يطلب من -حضرة مدير الحسابات المصريه 


و سه - 
علس سملود 
عدد عدد 


1 عمد كمل ريس المجلسى ١‏ حشمى افتدي ناظر قسم ابوكير اعصا 
١‏ قايمقام احداقدي اعصا ١‏ قايمقام أجد اقدي اعضا 
01١‏ »© بوسفاقدىاعضا ١‏ على راقم اقندي باطر قسم الغرببه اعضا 


كتاب المجلس 


نح جيه عدد 
١ 3‏ الشيح محمد بنوها باشكاتب الجلس 
١ 16+‏ اكنى 
وو 1١‏ الث 
نيان ١‏ رام 


واذا لزم عمال يطلب من حضرة مدير الحسابات المصريه 


اميه رهد 


زفذ4 ملحئّاث 


عدد 

حسين وهبى يك ريس المجلس 

.يوسف ضياأ افندي من مستودعي ديوان الجهاديه أعضا 
يعبانى رم اندي اعضا 

د آمين ادي ٠‏ من مستودعي ديوان الجهاديه 
خليل اندي ناظ قم وادي حلما 


كتاب الجاس 


مضا عدد 
ث..ا 1١‏ الشيخ على النادي من مستخدحي المعيه السليه 
١‏ كنحي 
ووم 1 ثالث 
و ١‏ رام 
واذا لرم عمال يطلب من حضرة مدير الحسايات المصريه 


مجن رن جنل سنا 


المسس يح ة مب سما 


مجلس جرحا 


عدد 


جر ١.‏ جسن نسلل جلا 


دعستانى محمد بك ريس الحلس 

قايمقام على اقدى كامل اعصا 

مبائي محمد افدي من مستودعي الحهاديه اعضا 

على فضلي افندى ناطر قسم جرحا 8 

حسن حسيب قبودان وكيل مديرية الشرقه سايق اعضا 


ملحقات [فذف 


ماهباتيم 
صلم عدد 
1١ 53‏ الشبخ مد عاصم باشكاتب الجلس 
١ 46‏ كتب ثاني 
ووم ١‏ كتبثالت 
١ 000‏ 0 رابع 


واذا لازم عمال ,يطلب من حضرة مدير الحسايات المصرربه 


مجلس المرطوم 
عدد 
01١‏ مرلاى مهدى بك ريس المجلس 
01١‏ سياشي اسماعيل حتي اندي اعضا 
١‏ عللىافئدي 0 
١‏ »ع علىحسيبافقدي ©» قبودان 
١‏ قايمقام عد ادي أعضا 
كتاب الجاس 
دهف عدد 
ليق 9١‏ الشبح اسماعيل الباشكاتب 
١ 6.6‏ كنحي 
1١ 666‏ ثالث 
١ 300‏ رايع 


واذا لزم عمال يطلب من حصرة مدير المسايات المصريه 
٠١٠‏ 


اتيف ملحقات 


لايمة انس الاقايم 


ترجمة الامر الصادر على لايحة تشكيل الس الاقاليم 
تأر سم دبع اول سنة 1١+‏ غمرة )١(‏ صحيفة مرة (10) 
من دفتر قيد قرارات الهس الخصوصى ثمرة (1552) 
يصير اتاب نفرين من مشايخ البلاد وتعينهم اعضا لكل مجلس المنساويه جاهيه 
البند الاول 
انعقساد الجلس يكون الو ما عدا أيام احلعه والمواسم ومرخصين لرؤية دعاوي 
المديريات التي تحتص رؤبتها بالجلس 


البند الثاني 
كافة الاحكام التى تصد رمن الجالس ككون بالتطبيق على القوانين واللوايج المعمول 
بها الان 
اليند الثالك 


يصير وضع صندوق على بإب الجاس لوضع الاعراضات التى تتقدم للمجلس ويكون 
فتحه امام الريس يحضور الاعصا وئلاوتها 
البند الرا 
ريصير حك ألختام باسما الجالس لتم المصابط والخلاصات التى تصدر من الجالس 
وتقديم تلك الخلاصات والمصابط الى مجلس الاحكام لاعادة النظر فيها بامجلس 
البند الحامس 
كافة جرائيل القصايا با الى كات ت ننظر بالمديريات يجرى تديمها الى المجااس 
للحكم فيها ومتي قبل اكوم عليه يصير تقدهها الى ديوان الكتتخدا لصدور امر التنفيذ 
اليند السادس 
ارباب ال جلس يكونوا حالين من الاغراض سوا كان فما يختص للميري أو الاهالي 
وعدم الميل عن الحق ويكونوا مسلكيم ملك التق والعدل 


ملحقات )7ع 
الند السانع 
عند ما تدعو الخالة بطلب المديريون او احد موظفين المديريات الى الجالس في 
مواد جسيمه المذاكره فيا أو استوفا ما بلرم فيا يصير احصاره امام الجلس لاستوفا 
ما يلزم استوفاه 
البند الثامن 
كنا لاح للمجالس من المواد الت تكون فيها تقدم وفوايد للاهالي او في مواد 
الفلاحه يعطي عنه القرار اللازم ويتقدم مجلس الاحكام 
البند التاسع 
ارباب الجلس يكونوا لهم امريد التامه في ابدا رايهم وعدم رطاية خواطس بعضهم 
لبعض وعند ما ,مبتعل أحدهم اميل والاحراف يجازى بعد احرا التحقيقات اللازمة 
بالتطبيق للقانون وان يكون توقيع الاحكام على الدعاوي باغلبية الارا عند حصول 
اختلاف في الارا 
البند العاشر 
سيعمل قاعده المحالس المذكوره في رؤية الدعاوي سوا كان جز او كي للسير 
على مقتصاها ومين صدور تلك القاعده يكون سير اعمال الجالس على مقتضى ما دون 
بشود هذه اللايحه 


0950 ملحقات 
ملحق ثرة ١5‏ 
تيب علس الاتكام 


اعضا الجاس 

عدد 

١‏ حسن بك الشريعي 
١‏ عيد روس يك الحوت 


تابعاعضا ال مجلس 


١‏ الشيخ مصعلق العروسى 


١ _‏ السيدعاقدي الكرى 


لد ١‏ الشيخ عمد الشرقاوي 
١‏ احدمدمديريةاسيوطالكوات 
١‏ احد عمد مديرية قنا الكوات 


)١( مف واحد للمجلس‎ ١ 


3 احمد يك القاضي‎ ١ 
الشيخ عمد السادات‎ ١ 
الشيخ امد السادات‎ ١ 


اعضا المجاس من الذوات 
عدد 
١‏ على باشا القواللي 
١‏ لوا حاذق باشا 
١‏ ارف يك 
١‏ أسماعيل بك رشدي 
١‏ مصطق بك ر باله 
١‏ شرين بك 
١‏ خليل يك 
١‏ ميرالاي حافظ يك 
١‏ خليل بك مامور الضطيه سايق 
3 


فقط العدد نسعه من اعضا المجلس من الذوات الموجودين بحصر 


اعضًا وطن 


ملحقات زفقف 


مجلس احكام رشسى سعاد تلو بلشا حضرتلرى 
عرض لدينا هذا الترتيب الذي عمل بالداخليه عش مجلس الاحكام البالغ فيه قدر 
المرنب شهري مابتين وثلانة عششر الف ومايتين كانية وانين غرش وحخسة عشر فضه 
والوفر اربعة عشر الف وستاية اثنين وار سين غرش وحمسة وعشرين فضه وقد وافق 
ارادئنا الاجرى يموحبه من ابتدى تاريحه انما يعطى الذوات الذى كان صار تنقيص 
ماهيتهم وصدر امرنا الي الداخليه بإبقاها ماكانت يعاملوا يموجب امرنا الشار عنه 
والوفر فا يكون رفت منه يعتبر فيه تواريخ الرفت والباقي يرفت من تاريخ وصوله ويتحرر 
للماليه بالرفت والقيد على وجهما ذكر ويجري ادارة الاشغال بالدقه والاستقامه وفي 
اخر السنه ان تظاهر ازوم وفراو زيادة ثى يحرر عنه للداخله النظر فيه وبنا عايه 
اصدرنا امرنا هذا الم من اجل ذلك 
8 رسنة ١/4‏ خم 
( جمد سعيد ) لخديوى مصير المعطم 
ثمره به من القلعة السعيديه 
اللمسنتسصدةا 


قرار المجلس المصوصي 


انه برؤية وننطم تراتيب الدواوين والاقالم والمصالح بالجلس الحصوصى وبابخله 
قد نظر في ترتيب مجلس الاحكام المصريه ري ترتيب العمال والمامورين وصكافت 
الخدمه السايره بحسب اقتضا المصلحهم لاح بالحلس حسب الموصح بهذا وبلغ مقدار 
الدي قرر ترتديه شهري مبلغ ., 7 فقط مايتان وثلائة عشر الف عرش 
ومايتان ثمانية وثمانين غرش وفضه حمسة عشر لا غير س اصل ما كان مرتب مبلغ 


0700 ملحقات 
سا قصير الوفر شبري ص سلب فقط اربعة عثير ألف غرش وستاية 
اثنين وار بعون غرش وفصه حمسة وعششرون لا غير فيعتمد هذا الترتيبٍ واجرا العمل 
بمقتضاه اعتبارا س تاريم صدور الامر العالي واما المرفوتين والمستغنى عنهم امال 
فالدي سبق رقتهم يكون اعتبار الخصم بماهيتهم لعاية تاريخ رفتهم والمستغتى عنهم الخال 
فبجري رفتهم من تاريخ وصول هذا الترتيب في حله هدا ما استقر عليه رأى المجلس 


الخصوصي رسلة ١/4‏ 

ح جح حِ حم خم 
«صطقى على آمين شكري عزت عدالله مخدامين حافظ خليل 
0 سح جح 
أبراهم ادهم على ذو الفقار بحس فواد 

ون 
سعادة ذو الفقار باشا ريس الجلس 
مسف 


٠٠‏ وووج١ا‏ ماهية 
وكؤؤها  ١.68 01١‏ 51و35 0 بدل تين 
حضرات الاعضا 
اجالي ماهية بدل تعين 
ععنض قن حص نص 
ه ككؤه١ا‏ 1 1١566١‏ ه ككول سعادة عبد اللطيف باشا 
ها كثةؤها 1١‏ ١566ل‏ ه كدوم »> على باشا برهان 
6 كؤكؤه! أل٠+مه‏ ؟ر_ؤ ه ككة5 » امين باشا 
ه كككما ال+ممءض اه كدكوم » حسن اشارافت 
٠٠65 ١6‏ 1 ١٠٠٠م‏ 36 015؟ حصرة استمان يك 
5008 امميهة ولاوءة١ا‏ © رللةيصطى بك 


ملحقات لوو 
الصا تفل 
ه 55لوهما 
اجالي ماهية ,دل تعين 
سا سسصرا_قثر سسص سن سسلصت 
وم وءه5 1 +.٠مه‏ و" ١6+94‏ حضرة حسن شرين بك 
وم وءمد 1 ..ءه وم 5م16 » ستانهلى خليل يك 
وم همه" لل.١..مه‏ هزبخ حقدها » 'حمد بك حافظ | 
وم همه" تعءءه ونم ادها » -حسن بلك شعيره من اهالمي 
و" ؤمم" 
ا 


اع.ءه هلا ادها » احمدقاضييك 0 
١‏ 

وم وحممه ...مه هم وءوا » عيداروس بك الوة » 
١‏ 
1١‏ 


٠٠وة‏ هب ا كءوأا » حسن يك شر بدي » 


و" حمهه ألالعءمة ه" هءوا » امد يك ابو مناع ؟ 
وم كهدهة ...نه و" وءها » مهام بك 0 


م وءوون”| ه٠١‏ ععءاءأاه” ودومة؟ 
“٠‏ الاو.16 15 معاوين 


الجبله ماهيه بدلى تعين 
# سلا فر ص سا سسب . 
٠‏ سس و ءءلام 1٠١‏ سمه جاهين يك من الرتّنه الالئه 
!| سيلا ل .ملام ٠١‏ مه راعنك 0 » 0» 
ه ١ه4١‏ 1 1١6١‏ ه +١‏ مسلمانافديمسالرئهالخاسه 
ه اعم أععكه ه ١ه"‏ جركس حس عصدت اقندي 
يوز باشه 


1١5924 5٠ الام 40 +ة؟/ا‎ 


«م هوكم 5 
١‏ قم مضبطه 
و 
ل سلاسس- : 1 2 
216 01 ريس حسين فهمى افندي وظيفة 
ووم؟ 1 أكنج مد امين 
١ 000‏ خليل اندي وهي 
؟ مرجين 
اسم سس .3 
١ 16٠.٠‏ على ادي وهبي 
ءءهة1 ١‏ محمد هت افندي 
١ 300-‏ ممد رفعت افندي 
وول+٠ 1١‏ جمد امينافندي 
ووله ١‏ مصطف وهى أقندي 
انانف ١‏ حمد كاملاشندي 
بويع ١ ه٠ ٠١‏ عبدالله اندي 
© قل تور 
لالسشهفهداه 5 
000 ا ريس ممدتوفيق اندي 
وطيفة 
١ 000‏ على افندى رضا 
وول ١‏ خليل زهدى اقندى 
ووو ١‏ مود وهي أقدى 
ميءالاء همه ومو ١‏ ابراهم ادهم اقدى 


ه إ.نه 


3 


ملحقات (خم) 


تابع ما قبله 
3 قلي عرحالات 
بهت هن 
١‏ رشوان افندى بكياشي عرضحالجى 
1٠٠+‏ وظيفة 
١‏ حسين افندي بوشناق 
)3 ماهيته ١‏ بدل تعين 
ع 1 3 شتصا ل بك 
35 
١ |‏ بين ه أاء؟” 
7 
وو" 1 اسماعيل يك 
© ظر عرني 
00 
.”ا ١‏ ارس وطمة 
وموبن 1 اتكنى 


5 مدرسه الدواوين 


05320 3-- رسل 

نبوا ١‏ ألكتنى 

١ 56 
١ 000 240 «+عم‎ 


سك قعر 
مارم تيع ماقبله 
الصا اشر 
مم 3 
3٠١ 0 00‏ ورشه قبلى شرحه 
٠ 4020004٠‏ ورشه بحري شرحه 
كتاب التحقيق 
سافب 50 
١ ١‏ 
وام و 000 ١‏ 
نكا افساياا كن +٠أكا‏ 15 
١ 057‏ كائب العلما تابع كلم عربي 
١ 00‏ كائب صر يرات القر 
وتسديد دفائر اله 
تا 14 000 ١‏ كنب السجلات ومحافط 
أوراق القم 
علما وأيمام وماذن 
سهف- 
.مهم ١‏ الشيخ عمد الرافي عالم 
ينا 0 » على اللقلى شرحه 
١ 0‏ 3 صا الباقى أيمام 
١ 1+ 3 6٠٠‏ « أبراهم شيانه ماذن 
ه؟ .ع ام" 


نماض 
١‏ اج 0١‏ تابع ماقله 


كارن . 
7 53 
1 5 
32> 5 
و 
١‏ 3 


ملحقات م 


مذكورين خرص قبة اللفرشهري 2 8 ٠0‏ 
فرائين 
لصا شل 
١ 0020٠٠‏ فراش ياشه 
مف 
24 فراشين هه شبري ١م‏ 
امفاة 
شصستضب . “هن 
رن ساعي باشه 
ص 
رانف © سعاه 4 
سف 
سقاين ‏ ٠م‏ 
بواب 
مذكورين مطبعجيه لعملية الداخليه والجلس والجهاديه 
لصدا تر 
١4م 1١‏ رس المطيعه الدواوين 
المشروحه أعلام 
نان ١‏ 
١ 1٠‏ 
نذا 0 


يشدف ذه 


50م ملحقات 
0 ل 
١6‏ لضام ١و‏ تابع ماقبله 
بيأنه 
كت سفت 
وسوباوم - لصله حك الكشف 
تنزيل وفر والذى مستغنىعنه الخال ويازم رفته 
خر ركشف ناءماهم بمعرفة سعادةر يس المجلس 
و بموجيه ورى الرفت 
نص اصل الوفر 
مهف 
٠‏ 061" من المعاونين 
»16٠١‏ فلم مضبطه 
5٠.٠‏ » قم توري 
٠‏ © 35 عرضهالات 
ه 74١‏ مراداقديكاتبتوري 
الذى توجه بلاد 
الروم باحاره ولم 
حضر 
كات قل عرق 
١491‏ 4808900 مذكورين نذكل عنم 
حت المصور 
15545 ه20 ارهة؟ تتزيل عن قيمة الزياده مبعه 
بوظيعةالمطبعحيه 


نا ييسضنفد لكك 


فقط مايتان وثلاثة عشر الف قرش ومايتان شمانية وثمانون قرش 


ملحقات )6م28 


ملعف ثرة "1 
قانون رؤية الدءاوي مجلس قومسيون مصر 


لما عزم سعادة أفديا ولي النع على سرعة نهو الدعاوى المقسامه على مض الرعايه 
الحليه بخصوص مواد سياسيه مدنيه سيق تقدمها الى ديوان محافظة مصر مس بعض 
رعايا الممالك الموكله من طرفها نواب عنها بالقطر المصرى تعلقة أرادته السنيه بأن _بصير 
تشكيليحاس قومسيون تعرض القضايا عليه موالسظر فيها بمعرفته 

البند الاول 

مدة دوام هذا المجاس تب مستمره بقدر الس اللازم لنهو الدماوى المتقدمه 
لديوان الحافطه المذكور لغاية اليوم المتمم للواحد والثلائين س شهر ديسمير سئة 51 
الموافق 9؟ حماد آخر سنة .م7 

البند الثاني 
كعية تشكيل مجلس القومسيون تكون على الوجه الاتى 
عدد 
ريس الجلس عزتلو سلم ناشا الجرابرلي 
اعضا سيد عفناوي اقدي ببرشيه 'ثالثه 
اعضا سلمان نحاتى افندى ريه قإعقام 
اعصا من الاوروناوبين الخواجه عايده 
أعضا من الاروام الحواجه موسى عبود 
أعصا من الاسرائياين الواجه بوم طوب 
اعضا من الارص مقردوش بيده 
اند النالث 

في الشعبر التالي لاعلان صدور هذا القانون الى قنصليات الممالك الموحكاه من 
طرفها ثوات عنها بالقطر المصري يابقى ان تقدم امات الدعاوى السابق هنهم تقديمها 
الى محافظة مصر تقر برا مكتونا واصح اليان على قدر الامكان اللقه العربيه معتونا 


جسن من جمس خرن جز خسن خملا 


رم ملحقات 
بعنوآن ريس مجلس القوسون تقديم التقرير الذكور يكون بواسطة القنصلاتو التابيع 
ها صاحب الدعوى وس طرفها يصير ارسال ذلك التقرير الى محلس القومسيون 
بمعرفة ديوان محافظة مر 
البند الرام 
التقرير المدذكور يازم ان يكون مشتملا عاما هو اتى ادناه 
اول تاريخ اليوم والشبر والسنه وكذا اسم وصنعة وبحل تواطن المدعي او وككله اذا 
اراد ان يقهم وكيلا عنه في دعواه 
ثانا اسم وصنعة وبحل توطن المدعى عايه اذا كان محل 'نوطنه معلوه| لدى المدعي 
ثالنا. بان الدعوى ببدان عملا وموضوغها مع ذصكر ما يرتكن عليه المدعي من 
الادله والبراهين 
راها بيان ما يكون موسجودا عنده من اوراق وسندات يستند عليها 
البند اماس 
ريس بحاس القومسيون بوشر بعلامته على زيل التقرير الذي يصير ارساله 
بواسطة دبوان تحاقظة مصر الى محل توطن المدعى عليه مع تكليعه بتقديم جواب في 
المواعيد ا مقرره البند الانى 
الند السادس 
مدة الوعده تكون شهر واحد اعتبارا من تاريخ ,يوم الاعلان الحرر مس محافظة 
مصر أن كان محل توطن المدعي عليه يوجد باحدى الحهات الكاينه بين الحروسه 
واسكسدريه وبني سويف والفيوم وتكون مدتها شهرين أن يكون حل توطنه أبعدس 
الحهات المدكوره لعاية اسوان وتكون مدتها اربعة شهور لمن بكون محل نوطنه 
بالمديريات الموجوده من أصوان وطالم 
البد السام 
في بحر المدد التي توضح بيانها في الببد الساءق يجب على اللدعي عايه ان يقدم 
جوابه الى حصرة ر إس مجاس القومسيون بواسطة دبوان محافطة مصر وفي نمس المده 
المدكوره يدبي له ان محر الى الحروسه بنفسه و يسكس بها لعاية مهو الدعوى المأمه 
عليه او يعم وكيلا مس طرفه مستوفيا لميع الشروط يتصرف عنه قوم مقامه ايسام 
أرنات محاس الفومسيون في كل كليه وحزويه 


ملحثات لام ) 


ايند الثامن 
بحواب المذكور ينبتى ان يكون مينا فيه ججيع السندات والادله والبراهين الى 
يحتج بها المدعي عليه على المدجي والمستندات الموجوده ترسل صورتها مع الميواب او 
ترسل هي بنفسها لتحفظ تحتيد كاتب اللجاس هارم ان يتوضح في الميواب المذكور 
| أيصا حصور المدعى عليه بالحروسه أن كان حصر بها وفي هذه الخاله يدكر به كذلك 
.مع الدقه والضبط محل توطنه او يتوصح فيه اسم وصنعة ومحل توطن الشخص الدي 
إختاره وكيلا عنه في المرافعه 
اليد النا 
اذا لم يحضر المدعي عايه بالحروسه في المواعيد المكرره ببند (5) أو لم يوكل له 
وكلا عنه بمصر حسب المكرر بد (8 ) أو اهمل نسيا منه في اجرى اعلان حصوره 
بالمجروسه او في اقامته وكيل عنه في دعواه فالمدعي عليه المدكور يعتبر مقصرا و ححكم 
عليه في عيابه حسما يتضح من نايع المدمى 
الند العاشى 
اذا كانت السندات الاصليه موضوعه عند كاتب الجلس لا جوز لاحد الاحصام 
ان يطلع عليها او يقل صورتها الا حضور الكاتب المدكور 
البند الحادي عتمر 
كاتب الحلس عطي وصلا بالسندات الت يستلمها ويسين فيه تواريحها ومضموتها 
ويكون عنده دفر لقيد ما تقدمه الاحصام من ورق وسندات على حسب تنواريحها 
البند الثاني عئر 
يجب على المدعي في بجر حمسة عشر إيوما تمضي من ناريج اعللائة يحجوات المدعى 
عليه ان يرسل حواية عن جوات المدعي عليه حسما هو مكو بطد © كدا بحب 
على المدعىعليه في الوعده المدذكوره اعتيارا من يوم الاعلان الدى يرسل اليه من ديوان 
المحافظه ان يرسل حوات الثاني عن جوات المدعي المدكور 
البند الثالك عشسر 
اذا مصت مدة المواعيد المكرره اعلاه ولم يجاوب احد الا-خصام أو تقدم لجس 
القومسيون مجواب الثاتى عن الجوات فحوز للحمم صاحب التايدة أن شد دعواه ني 
دفر الدعاوى المستعده لقطع الكم فيها 


(حم) مليحقات 
البند الرام عشر 
الدفتر المذكور يحفظ تحتيد كاتب الجلس لاجل أن يقيد فيه ما يكون مستعدا 
الحكم من القضايا التي يصير عرصها ور ؤيتها حس تاريخ قيدها به الدعوىتكون مستعدة 
للحكم فيها عند ما يصير م المدعى عايه تقديم الليواب الثاني عن -جواب المدعي او 
اذا انتهت المواعيد المكرره لتقديم اليواب الاول من المدعي عليه أو جواب المدعي 
عن جواب المدعى عليه أو المواب الثانى من المدعى عليه عن جواب المدعي بدون 
أن يقدم احد الاخصام شيا بما دكر ١‏ 
البند الخامس عثر 
في مدة الجسة عشر يوما التاليه لقيد الدعوى بدفتر الدعاوي التي بحت الحكم 
بتحرر خطاب من حضرة ريس محلس القومسيون باشعار الاخصام أو وكلاهم وذلك 
الخطاب يصير ارساله طمما السوابق في ارسالخلافه ويتوضح طم فبه بيان اليوم والساعه 
التي يصير عرض الدعوى فيهما على ارباب المجلس لاجل سماع ما تبديه الاخصام 
بمواجهة بعضهم مس الادله الوقعيه والحقوق المذكوره في سندات واوراق كل منهم 
البند السادسعشس 
اذا ترالى مجلس القومسيون ان الدعوى الحوله عليهم ليست من خصايصه يصرف 
النظر عنها ولو لم يعرض احد الاخصام لننى تعلقها به 
البند السابع عشر 
للمجلس ان مجمع في قرار واحد بان رفض دعوى من ادعى أن القصيه ليست 
من حصايصه وقطع لمكم في موصوع ألقصيه انما يكون ذاك على قسمين منفصلين 
قسم مخنص بذ كر ما يثبت كون القصيه مس خصايص الحلس وأثانى بابدا ما يني عليه 
الحم اختص موصوع القصيه 
البند الثامن عشر 
اذا ادعى احد الاخصام عدم معلوميته أحد السندات وطعن فيه بانه زور وكان 
المصم الاحر مصرا على الاسآناد عليه فالمحلس ان عم في هدا الامى العارض أو 
يحبل تيه لحل الاتمى وفي هده ا ليحك في العنه الاملي إبسى حق ينتهي 
محقيق هدا الاس 


ملحقات يفم) 
البند التاسع عشر 
اذا لزم الخال تعين ال -خيره أو اجر تمتيش أو تين أشيا بين الاخصام قيحب 
على مجلس القومسيون أن يعين رسما واحد او حمله من ال ابره 
بد عشرون 
اذا استصوب مجلس القومسيون اثيات القصيه بالشهود فجرى العمل فيذلك على 
الوحه الانى وهو ان يجب على الشهود يحلموا بإنهم .يقولون بالحق ولا يكتمون شيا ولا 
يقولوا عير الحق في بيع المواد المطلوبه متهم ادا الشمباده عليها 
تلك الشهادات يصير اخذها بالكتابه وامضاها مسن طرف الشهود ما لم يقرروا 
بعدم اقتدارهم على الكتابة فى هذه الخاله يصير درج تق ريرهم في المذاكره التي تعمل 
بهذا الخصوص 
بند2١51)‏ 
للقونسلاتو التابع لها اللدعي ان ترسل منطرفها ترحمانا واحد ليحضر ,لهاس 
المتعقد حسب المنصوص بالعهد نامات 
بند750) 
ادا طلب احد الاخصام التعجلل في نهو قصيته لسبب مهم فلريس مجلس 
اللقوسسيون عرض الطل المدكور على اراب الجاس في الجلس المتد عقب ذلك 
الطلل وفي هده اطال يسوع للمجلس أن يصدر أآمره بآخراأ معمول ددا الطلب عملا 
موقتا ادا راى في تاخيره مضيره إشرط أن لا بترت على دلك الاجرى ضرر لقوق 
احد الاخصام الخارى في حقه ذلك الطلب 
ضيه 
يح على ماس القومسيون ار يسادر /المداوله في القصيه محرد ما سمع قول 
الاحصام ومعذلك ادا كادت القعيه تستوح التاحير فلا حا سان يوحر منطوق الحكم 
الى اقرب محاس من الجااس الت تعقد عقب ذلك سرط أن لا تتحاور هدة دلك 
التادين ار سين يوما 
عد(ة؟) 
المداولات واعطا الارا يصير احراه سرا لا رعلمها الا اعصا ماس الفومسيون 
ققط ويارم ان تكون الاعضا امات الراى حاصرين فيكل مجلى لنعقد لانطر في 
١‏ 


القصبه واما اذا تعرقت الارأ فيحب على اعضا مجلس القوسميون أن يعينوا معرفتهم 
عضوا موقنا يطلع على ميع اوراق القضيه وسندائها ويحضر في احد الجالس التعقده 
فيا بعد ويعطى رايه بانضمامه في الراى الى الحزب الذي يرجحه من الطرفين 
١‏ ند (8؟5) 
قرارات المحلس على نوعين فرعين واصلين 
الفرعين هي التي مختص بفرع من المسئله والاسايه هي الى تقطع الحكم في 
موضوع المسثله 
ند 25512 
القرارات الاصليه لا بد ان يتوضح فيها بيان الاشيا الانيه أدناه 
اولا اسم ومحل توطن الاخصام أو وكلاهم ان كان طم وكلا 
ثانيا مصمون القضيه على حالهاكا عرضت من الاخصام 
ثالنا الاسباب التي انبنى عليها الحكم 
رابع منطوق الحكم 
خامسا “نايع اليوم والشهر والسنه والجل الذى صدر فيه الحكم المد كور 
سادسا امصا الاعصا الدين صدر عنهم دلك الحكم وامضا كاتب الحلس 


بند(70) 
الاحكام الفرعيه يدكر فيها فقط الببانات الموتعه عرة اولاوراما وخامسا وسادسا 
من البند السابق 
ةا 


الحكم في القصايا يكون باغلبية الارا ويصير معها معرفة ريس الجلس ويبدونا 
الاعضًا أراههم دشسرط أن يوتدا مالراي أصغرهم سنا م من يليه منهم فيالس واحد 
واحد حى ينتهوا و بعد ذلك ريس الحاس او من هو قابم مقامه يكون رابه ختامهم 
ئد(9؟) 
مق صار امصا القرارات المذ كوره فريس مجلس القومسيون يأمر بتلاوتها بوقته 
على الاعصا الحاصرين في الحلس المعقد 
بندر."؟) 
كل قرار يحكم فيه نايدا اليين لا بد وان يدكر فيه المواد المقتضى الخ عليها 


ملحقات (كة) 
تدراع) 
نادية ابهين يكون امام مجلس القومسيون ويصير الخلى عايها بالكتب المقدسه 
التعاقه بديانة الشخص الماروم بادا الهين انما ينتى لريس المجلس ان يعظ الشحص 
ويعلمه باهمية الامر المطلوب مه ادا الهين عليه وما يترئب عايه والعواقب الباطنه 
والطاهره والعقابات التي يستحقها من يثيت فيا عد أنه ادى عينا باطلا 
ند رم) 
اذا قعمر المدعي عن الأضور او عن اقامة وكل عنه في اليوم المعين لاعقاد 
الحلس يودن للمدعي عليه بالانصرانى ومع ذلك للمدعي المذكور الماقصه فيا بعد في 
الخاله المعلومه ينلد ”م 
بند (جم) 
اذا قصر المدعى عله عن الحضور أو ناخر عن تقديم الاوراق والسندات الميبه 
ببندي 7 و 1١‏ في المواعيد المقرره والمكم يعملي في غبابه ويسم مدعي فبا أدعى به 


أن ثنت وبحققت صمة دعواه 
بند(8) 
الحكم في عيات احد الاحصام يحرى مفعوله بعد الاعسلان بوم واحد الا ان 
يمقدم من طرف الحكوم عليه منائه 
ندروم) 
لا تقبل المناقضه سد مغي شهر كامل اعتبارا من تارجح يوم الاعلان 
ند (0كم) 


لا تقيل المثاقصه مس الناقض الا ادا انيت دسد قوي يكون سبق ارساله منه الى 
باس قومسيون مدمر في المواعيد المقررة بالبند السابق أن المابم له عن الحصور في 
3 اعقاد الحا اس أوعن هدم سئداته كان تاشياعن كوه حيريه وحلثد للمحاس 
أن م فيطرف الياية ايام اما بقبول تلاك امناقصه واما برفسبا و بكرن صدور الحكم 
ف اودة سر الحلس بدون حمور الاخصام 
قد0/) 


لا يمل الناقمه ى حكم صدر سب مناقصه اونى 


لفكت ملحقات 


ند82؟) 
معمول ذلك 
د (ة*) 
اذا لم تحصل المناقصه في المواعيد المقرره فيازم في حميع الاحوال رفشها يريس 
بند(+:4) 
اذا قبل محاس القومسيون المناقضه من الحكوم عليه يصير استمرار رؤية القضيه 
بمواجهة الاخصام 
بئد112) 


اذا ناحى الطرف المناقض عن الحشضور ثاني مره فالحكم الصادر من محاس 
القوسيون لا مش نقصه وجري مفعوله في الوقت واس لال 
ند452) 
لا يمك منع اعضا مجلس القومسيون م الاشنزاك في رؤية القصايا الا اذا وجدت 
فيهم الاسباب الانيه ادناه 
الاول اذا كان بينهم وس الاخصام أو ين احدهم قط قرابه ونس 
الثاني اذا كان لهم ودين احد الاخصام دعوى 
ألثالث اذا ثنت ان احد الاعصا اعطى نصيحة بشانالخحصومه أو سيق منه مرافعه 
فيها او كتب شيا يتملق بها 
الرامع اذا ثبت انه ادى شهاده مخصوصه 
الخامس ادا ثرت انه قبل «دايا مى احد الاخصام من ابتدا انمتاح الدعوي 
شد (12) 
الحصم الدي ياتمس منع احد الاعفا مسن الاشتراك في رؤية دعواه يجب ان 
يرصح ذلك الاتهاس في جوابه الاول مالم يكن السبب ا مستوجب لمع العصو الدكور 
قد حدث فيا 7 
١‏ شد (44) 
الاستدعا بعدم قبول ال الخيره يسوغ شدعه عند وحود الاسباب الساقه الذكر 


ملحقات فيلك 
بشرط ان يكون -حصول الاستدعا المذكور في بحر الثلاثة ايام الجارى فيها تعينهم 
اصول عموميه - 


بند(45) 
يسوغ اعمال الاطلو عن القرارات النى صدرت من خلس القوسيون في مواجهة 
الاخصام ويصير اعلان طلبه لحصرة ريس لحاس المدكور بواسطة ديوان محافظة 
مصر في الشور الذي اعلن فيه القرار 
ولا يجوز اعمال الابللو بي الخالات التى سار فيها رئض المناتضه وينبنى ان يدكر 
في استدعى طلب الاطلو بيان الاسباب التي يتتح مها طلب الالو على بطلان 


الحكم الصادر 
بند (85) 


علس الةومسيون يني احكامه الصادره منه على الشمرائم والقواس المعمول بها في 
الدولة العليا مع اءتبار الاصول المرعيه بالقطر المصري 
ند (ل/اة ) 
يصير رفع الاطلو الى مجلس الاحكام 
بند (14) 
المواد المتعلقه بالمقارات ليست من -تصايص محلس القومسيون بل ,صير احالة 
النطر فيها على الشرع الثمريف وكذلك المواد المتعلقه بالاوقاف يازم النطر الميهات 


التاييه ها الاوقاف المدكوره 
سد(58) 
المواد المتعلقه بالرراعه ليست من قيل العقارات بل بير رؤيتها والنظر فيا 
بمعرفة مجاس القومسيون 
مسد (8*8) 


طلى الاصرارات والساير الايجه من مواد متعاقه بالمقسارات أو بالاوقاف لا 
ينطر فيها مجلس القووسيون الا من بعد صدور حكم على موصوع القضيه من الجهة 
ال تكون من -خصايصها وس سد ان يبت لدى لحاس لوبي اليه ان المدعي بيده 
حق في العقارات أو في الوقت الجاري في شانه الخصومه 


إحكف ملحقات 


ندراة) 
نتفيذ الاحكام الصادره من مجلس القومسيون يكون بعرفة الليهه اللتسلطه على 
الشخص الحكوم عليه 


ملز رة ١1/‏ 
ملسا اقاليم خحري وقبل 
قرار الجمعيه بمجلس الاحكام 


حيث أن مجاس الاحكام السابق رفعه موقتا ضمن الجالس التى رفعت قد صار 
تتكلذ فبا تقدم وفي هذه الدفمه صار علاوة الاعضا اللازمه اليه ايضا ولناسبة ذلك 
صدرة الآراده السزه بتشكيل حلسين اخرين لرؤية وفصل الدعاو: ي ال تحصل بالاقالم 
القبليه والبحريه فبنا على ذلك قد ترتى الروسا والاعضا وااعاونين والكتبه وساير 
الخدمه اللازمه طذين الجاسين بشمرط ان يكون احدها بطنطا ليحتص برؤية الدعاوى 
الت تقع بالاقالم البحريه والميزه والاخر باسيوط ويكون مناطا برؤية الدماوي التى 
تفع الاقالم القبايه ومديريتي ببى سويف والفيوم وقد تنظمت هذه البنود المشتملدعلى 
بعض تعلمات وتفهمات فيا يتعلق بادارة هدين المجلسين 


صو ر- 5 البلاغ باعادها 


انه س مقتضى بند ٠١‏ و١١‏ من اللايحه والمقدمه المشتله على سان اجراات 
مجلس قبل وبحري الدي صار تشكاهم ناعلى الاراده الصادره الينا سبحري تقديم 
مضابط الدعاوي التى يصير رؤيتها بامجاسين المدكورن إلى مجاس الاحكام ون بعد 
مناطرتهم به يصير محر بر الخلاصات اللازمه عنهم وتتقدم الى المعيه السديه حسب 
السوادق فالامل معاومية عماس الاحكام بكيفية اجراات هذين الحاسين الموتحه بهذه 
اللايحه ويتبع الاجرا سوجها بشتضي ابنَا سحتها هده الحتومه من طرفا ومن طرف 
حصرات الدوات الدين كانوا بالمعيه ممحاس الاحكام 


ملحقات زرهة) 
اللاضحه 


بند اول 

القائون نامه اطمايونيه والعبدنامه ولايحة الاطيان وقانون المعاش والزيل والاوامس 
الصادره موخرا يخصوص اللايحه المذكوره وقانون المعاش مع قانون التجاره ايضا ولو 
انكل ذيك معلومين لدى حضرات روسا الجلسين والاعننا لكن من حيث يقتضي 
اطلاعبم على جملة ذلك ايضا في بداية الامى كا يحب فيازم ان حضرات روسا الجاسين 
يطلبوا من مجلس الاحكام مكل من ذلك نسخه واحده 

ند ثاني 

دما أن الدعاوي التي يازم احالها من المديريات الى الجلسين فهي موضحه بالقانون 
امه فبذه الدعاوي والتي تظهر وكون غير مندرجه بالقانوتامه او ما يشا به ها من 
الدعاوي وعلى الخصوص الدعاوي الى يترتب عايها الحبس زياده عن مدة شهرين او 
التنزيل مس الرتنه او الطرد او الننى او اللهان او الاستخدام في الاشغال السفليه 
فهؤلا من سد اجرا التحقيقاث اللازمه عنها بمعرفة حضرات المديريون يصير تقديمها 
الي الجلس التاسه اليه المديريه ولدى ورودها يقتضي قبوها وجرا المقتضي حسب ما 
هو موضح بالقاون نامه 

القائلبن والساعبين بالتساد الذين يظهروا بالاقالم من ارباب النايات ان من 
المعلوم ان دعاويهم من الاقتضي رؤيتها بمحالس الاقالم وفصلها واثناتها تواتراما هو 
مبين نكل من الماده الالئه والبامنه والمصل الاول من القانون دامه الا انه تطيقا الى 
ند “1 من الئود ال لحصوصة بخسدمة وحركة حصرات مديرون الاقالم والى ند ١*‏ 
ايضا من البنود المتضمنه فروع وظايف الحالس يحب على حضرات المديرون انيجرون 
التعحصات الابتدائيه فى الاجرا على وجه ما ذصكر في تلك القضايا يقتضي ان كل 
عديريه ترسل اوراق التحريات الابتدائيه وس بارم الى الحلس التاعه اليه وس كان 
يقنصي ارساله متحقطا عايه يصير ارساله عم مخصوصين 


ركه ملحقات 


بند رايع 

من حيث ان الدعاوي المقتضى نهوها يجهاتها يدون احالتها على الجالس موه 
بالغانون فبدء الدعاوي أو الدعاوي التىغير مندرجه فيالقانون المشابهه لها او الدماوىالقى 
رتب عليها اليس مدة شهرين يكون فصلها بمعرفة -حضرات المدير يون وكذلك اذا 
لرم عزلاحد المشايخ او احد مستخدمي المديريه بمفتضي القانون فكو مفوضا لمضرات 
المومى اليهم وبما ان مادة جع المساكر وارساها الجهاديه متعلقه بهم ابضاً فالدماوي 
الى تنشا عن ذلك تكون محوله على عهدتم ولا يصير قبول ثي منها المجاس راسا الآ 
اراده سه واما اذا حضر احد اسصحاب الدعاوي المدكوره وقدم اعراضا للمحلس يشت 
من ناخير نهو قضيته دلا موجب أو من عدم نوها على وجه الحقائيه ويرغب النظر 
فيها با جلس فيتحرر من الجلس للضرات المديريون موكدا بخصوص الدعاوي المدعى 
ناخيرها واما الدعوي إلتى قبل عنها انها لم تنظر بوجه الحق يتخرر عنها من مهاس 
لامديريه ابتدأ بالاستفهام عن مروها وعدمه وم ورد -جواب من المديريه يعيد نهو 
القضيه المذّكوره فتنظر مفصلات اوراقها بامخلس وادا حصل اشتباه في التحقيق الواقع 
واقتضى | هال لاعادةالتحيةق لا جل اطهار اق فيعمرف النعار عر التحقيقات المدكو ره فى 
الاوراق ويصير استّناف التحقيقات المقتصيه ,ععرفة الحلس واصدار المصبطه بما يترالى 
ان كان ناحقية المدعي أو عدمه ومن بعد صدور هده المضبطه ادا كان المدعي المدذكور 
ما رال يشتي لا يسمع شكواه اذ لا يش له حق في التداعي ثانيا واما آل كان جواب 
المديريه الدى يععلى با على الاستفهام الابنداثى الذى يجرر به المجاس عن الدعوى 
المدكوره يميد عدم اتماءها فى حيث قبل أتعام الدعوي لا يقال انها ندارت على غير 
حق فيعطى الوا لامشتّري بذالك وما اذا كان من سد نهو الدعوى المدكوره سعرئة 
المديريه صاحب الدعوي لا قانع حكها وتدكى للمحاس #ثُل هده الدعوي يصير 
رؤيتها المخلس على الوحه المششروح اها 

بئد حامس 

حيث أن الصرب استعوض بالوس بمقتمى الاراده السديه فارنات المنايات 
المستحةين الصرب يحازون ,اليس والقضايا التحاريه لا يصير قبوطا بالخالس بل ترد 
الي الجهات الوارده منها لاخل احاتها الي الس التجاره واما ان اندتنا المدعى والمدعى 
عايه على رؤية تصرتهما التعاقة بالتجاره بمداس الاقالم واستدعيان ذلك شن بعد 


ملحقات زبلة) 


أخذ السند القوي منهما بانهما يعتيران حك المجلس حكاقطميا ويقتنعان يدون ابللو 
بيصي رؤية وفصل الدعاوى الممائله لذلك مجلس على الوجه المشروح بوجه الاستثنا 
بصفة كونه جمعية حكم مندوبه اذلك 
بد سادس 

وأنكان من المعلوم ان الاوراق ال ترد للمجلس حي بغرة الحهات وسنظر بالترئيب 
الا انه لاجل زيادة الضبط والربط يازم ايجاد دفتر فهرست مخصوصا لقيد الدماوي 
يثمره متسلسله بمعنى أنه اذا ورد للمجلس عشرة دعاوي في اول بوم يصير قيد مصمون 
الدعاوي المذكوره وتواريخها وسجهات ورودها معتواري الورود بتسلسل الغْره من واحد 
لغاية عشره واذا ورد في اليوم الثانى خسة دعاوي تعتبر غرة الاولى فيهم احدى عشر 
وعكدا بالتسلسل حت ان الدعوى الخاسه عشر تعتبر نمرة خمسة عشر وتقيد بالييان 
والاسلوب السايق ذّكره بالدفتر المدكور بحيث اذا فرض ورود حمسماية دعوى المجالس 
لعاية -ختام السنه تكون مرها مايه ايضا وهكذا نر ما يرد من الدعاوي المجاس في 
السنه الجديده تكتب بدفتر تمره جديد على حسب البيان السالف ذكره ويبتدا فيه س 
كرة واحد وعلى وكل المحلس ان اوضع بهلمه تاريج الورود على الحاطبات الوارده 
وصحكذاك المرضحالات التي تتقدم المجلس لا تعطى لاحد سن طرف اتحابها بل 
بوضعونها في الصندوق المغاوق الخصص لدلك حسب ماكان جاري بالمجالس السابقه 
ووكل الجاس في صباح كل يوم شل الصتدوق المذكور أمام الحاس وبوضع تاريج 
الورود على العرحالات التى توجد به ثم يعطيها الكاتب وتقر! هده العرجحالات بالجاس 
بالترتيب على حسب تواريخ الورود وعلى الجلس ان يقدم في كل خمسة عشر و مكشف 
مجلس الاحكام بان القصايا الموجوده به وما هو متها في اليد وما هو متاخر لساب 
م الاسبات ويتوصح في الكشف المذكور كعية التاخير وسبيه 

البند السام 

مسن حيث وصع مر على الدعاوي ما موصح بالبند السادس فالدعوى التى تنطر 
بحاس فهي دعوة تمرة واحد و بعده عرة اثبين وتلاثه و يعتير بالتوالي ؤية الدعاوي 
الاخر فقبل اتمام الدعوي الاولى لا منطر الدعوى الاحيره اثما ادا كان يقتصىتاحير 
الدعوى الاولى نحت سؤال او لورود حوات من أي نحهه فالدعوى الت من سدها 
لامانع مس رؤيتها بتاشير الوحكيل على اوراق القضيه حسس تسيب الريس واعضا 

وف 


(مهة) ملحقات 


الجلس واما ان كان يحسب الاقتضي استازم الخال لتقديم دعوي عن الدعاوي لاجل 
رؤيتها في اليوم الني وردت فيها فباحاد راي أربت المجلس يصير تقديها ورؤيتها ومن 
حيث دعاوي القتل أيضا لا تقاس بساين الدعاوي فيصير تقديعها على الدعاوي المذّكووه 
فيهذا البند ويجري محقيقها في الحال والوقوف على حقيقة نتيجتها وعلى وجه ما ذكر 
يعتبر دعاوي القثل ايضا بعره مخصوصه بالتوالي ويجري محقيقبا مع أجرا مقتضاها اول 
باول 5! هو مبين انا 
البند الثاس 

اذا ارم الخال كلب اشحاص من جهتين او ازيد لاحد اللجلسين لاجل استوفا 
تحقبق دعوي فاولا يصير طلى الاشخاص الذين بالجهات المتباعده و يطلب الافاده 
من محل الارسال بواسطة التلغراف عن التاريخ الذي يكون فيه ارسال المطاو ين ومق 
وردت الافاده يقدر بالتخمين ايام ورودهم المجلس وثم تحر لاحهه اللازمه بشان 
ارسال الذين بالليهات القريبه في الميعاد الذي يتعين للضورهم وبحيث يكونوا بالجاس 
في الام التى يومل بها حضور المطلوين من المهات البعيده وعكدا اذا ظهر طلب 
اشحاص او كثوفات من مض الجهات في انتى محقيق دعوى فلاجل عدم تعطيل 
الاشحاص الخاصرين بالجلس ص اشغاطم يخصوصهذه الفضيه يتلاحظ وقت حضور 
الاشحاص والكشوفات المطلوبه ويتخصص لحصور هؤلا الاشحاص .وأعيد خصوصه 
ويصيس تمهيمهم بانهم مادونين بالتوجه الى محلاتهم بشرط انهم يعودوأ في المواعيد 
المدكوره وأن لم بحضروا فيها يمعرفة المديريه يجري اللازم معبم بمقتصي القانون والادول 
واذا استوجب حيس احد من ارناب الدعءاوي فيصير سجنه محسحانة المديريه التي 
بها ذلك الجاس 

البند التاسع 

ان حضرة الريس وارباب الحلس في كل عه يطابقوا سويه دفر القره الساق 
ذكره واذا وجد ان الدعاوي لم تنطر بالترتيب على واقع تمرها او احداها تقدمت 
لامحاس يلرون راى منه اوان احد الدعاوى المتاخره على ورود الحواب اللازم عنها 
بنا على سؤال الحاس ورد حوابها وتاحر عند الكتيه فيصير محازاة الكتيه المهملين 
متخي العادون ومتى كانت الدعوى المدكوره مستكالة الاوراق فيصير اتمامها علي 
وجه السرعة 


ملحقات (كة) 
الند العاشر 
أن حكل دعوى من الدعاوي التي تنظر بالمجاس من بعد استوها اوراقها 
والاستنطاقات اللازمه عنها يطالعون ار ياب الجلس معرداتها واحدا بعد واحد وكذلك 
حضرة ريس الجاس يطلب راي شفاهي من اربات المجلس بشرط أن يبدا اصغرهم 
في الرتبه ثم راي ذو الرتبه الكبيره وان انقسموا في الراي وانشم راي الريس لاحدها 
فيعتبر براين ويحكم بالاغلييه و بعد ذلك احد كتاف المحاس يستخرج تتيجة تلك 
الاوراق و يصير رير القرار على اللتيجه ويجتم من اراب المجلس ومن حيث ان 
هده النتيجه حمط الجلس في مقام صوره فالكاتب يوضع عليها اسمه و يصير تحير 
المصبطه على موجه ونحتم من الجلس 
البند الحادي عشر 
المضابط التى يصير ختمها من بعد اعطا القرار يمجالس الاقالم حسها هو موثها 
البند العاشر يحترى أرساطا للحلى الاحكام حسب منطوق القانون نامه و بعد مناطرتها 
بهكا هو السوابق يصير تحرير خلاصتها وتقديها للمعيه السنيه داذا وجدت موافقه 
تصدر عنها المكاتمه القتضيه الى حهتها ويتحرر ايصا المي الحن اللازم عن ذلك خلس 
الاحكام ولاجل معلومية الجلس التى وردت منه المضبطه بالحكم الصادر يجري ارسال 
صوره من الخلاصه الصادر عليها الامر اامحلس المدكور بواسطة مجلس الاحكام 
لبند اثاني عشر 
الدءاوي التي سبق رؤيتها فها تقدم وعمل عنها القرار اللازم وصدرت المضبطه 
عنها وصار تصديقها بالاراده العليه او باوامى صدرت من المعية اليه أو من ديوان 
الداخليه الملعيه او الدعاوي التى يكون صدر عبا اوامى عليه لا يجوز رؤيتها بالثاني 
البند السالك عشر 
ولو ان احراات الجلس ميينه بيده اللايحه لكن مع ذلك ادا ترآى فيا بعد 
لاربات الجلس ملحوط حال رؤية وفصل الدعوي واستتسب به علاوته على اللايحه 
وخصص عن ذلك بند حصوص وجرى تقديعه الى يجاس الاحكام واستصوب به ذلك 
ايضا فلاجل علاوته على اللايحه يعرض للاعتات اديوه وم ق صرت الاراده السليه 
عن ذلك محرى علاوته على اللايحه 
نقل س دفتر قبد الاوامر سنة 8/ كرة 7" 


ملحقاد 
ملح كرة ١/8‏ 
قانون المتتخبات 


شعبان سنة ه4٠‏ من اطيجره النبويه 


المادة الاولى ») اذا اخد احد ائر احد من غير سبب فزرعه وصاحب الائر 0 
بذلك في وقت الاحذ منه فتكون الزراعه في تلك السنه لمن زرع الارض وياخذ 
الها وتعطي الارض الى صاحبها في السنه القابله 
لمادة الثائيه ) اذا نقل احد حد غيطه الماصل بسه و بين حاره فادخله في ارض 
وحضر ذلك اليار الى قاعقام البلد وشيخ الحصه وانهى الييما ذلك يحب عليهما 
فقا الاثار من دفتر التار ربع وينظر الى مقدار ما زرعه ناقل الحدود من اطيان 
,نعطي الارض المغصو به الى صاحيها الاصلى ها فيها من الزرع ولا يعطى لاقل 
. الذي زرع شيا في نطير التقاوى واجرة الحرث تاديبا له 
ادة الثالله ) الذي ياخذون بهابم سضهم يشغاونها في الطاحون او الحراث بغير 
محابها أو ياخذوتها غير رضي منهم و يشعاونها في اشعاطم فادا باع قاعقام البلده 
ح الحصه ان احدا فعل ذلك يستحلص منه اجرة البهيمه وتعطى لصاحبها مع 
ويضب الذي اخذ الببيءة عير ادن صاحبها أو بغير رصاه حمسة وعشرين 
دة الرابعه ) اذاكان احد يسرق فأكهه او حضروات او اصنافا مس الإستان 
خ والقاوون ونحوه او علالا من البلد او من السعن او دحاجا هاما مس يسرق 
والخضروات واصناف اليستان كاابطيح ونحو ذلك فيرسل الى حاكم الخط 
سرقته فان كادت سرقته هدر ما يا كل يصرت عشرة كرابيج وان كانت بقصد 
شيرب حمسي نكر باحا واما سارق الدحاح فيضرب حمسة وعشرين كر باحا واما 
رق الغلال من السعن انه يصرب ماية كر باح وأما سارق ا معز والعم ادا لم يسبق 


ملحققات وم 


منه وقوع سرقه فنى أول مرة يضرب مابة كرباج وي الثانية مابتي كرباج وفي الشالثة 
ثلئاية كر باح فان عاد الى الرابعه فيرسل الى جل فيزاوغلى بالمثماد الحدد في المادة 
الخادية والعش رين بعد اماي وأما الذين يسرقون من بيوت بعضهم اصنافا فكون-جزاهم 
مثل سارقي المعز والعنم ١‏ 

(المادة الحامسه ) الذين لم يبتموا في مخضير الاصناف والشتوي ويبملون فى 
حرها اوغرقها ان كان بالغرريق أو قطع ما فيها من الاعششاب أو يهملون فى ري اطيانهم 
او في شي من جميع خدمتها وم يحدموهاكا ينبهى وحصل سيب ذلك تلف الى الزراعه 
ف يفعل ذلك يحصل له التنيه فى اول مره فان لم ينتبه وعاد اذلك فيضرب في الثانيه 
سين كرباجا وريضرب في الثالثة مثلبا واما مس يقصر في زراعة الكتان عن الوجه 
اللابق به وم بعطه حقه فى التسبيخ والتعطين والتنفيض فليجازى باليزا المقرره 
للاصئاف في هذه الماده 

( المادة السادسه ) أن منلم يحضر الى اشغال الترع واللجسور بعد البيه عايه او 
يحضر ثم هرب أو يقسي في هروب احد قن حيث هو ممتئع عن ادا خدمة الميري 
يجب قصاصه فان كان شيخ -حصه فيضرب هابتي كر باج وان كان قايكقام فيضرب لعاية 
كرباح وان كان فلاحا وهرب من غير سبب فيحصل له التبيه أولا بعدم هرويه 
ويعامل بالتخويف فاذا هرب فيالثانيه وكان هرو به بلا سبب فيشر ب حمسة وعشرين 
كر باجا ويشفل فى العمليات كحلاقه 

( امادة السابعه ) الذين لا يدقمون المال عند طلبه وعتتعون عن الدفع بالاعتلال 
مع انهم قادرون على ادال اذا حصل منهم نزاع بسبب التحصيل وتلف بعض الاعصا 
فيحالة الناع كالعين والاذن والسس والاتف يحال اهرهم على الشمرع الشيررنف وبحرر 
بالحكم اعلان شرعي والخام العرفي يجرى مقتضي ما في الاعلام 

( المادة الثامنه ) اذا طل المال من احدى البلاد ولدى طليه هرب تعقام اللد او 
احد المشايخ اما القاعقام سوا هرب بمعرده أو كان معه أحد من العلاحين ريصرب فى 
اول مره ثلذايةكر باج وفي الثانيه حمسماية كر باح وفي الثالثه اذا وجد من سد مسده 
يعزل واذا لم يوجد فيضرب فى كل مره هرب فيها ذا ة كر باح و يستخدم في خدمته 
وأما شيح الخصه ذا هرب يضرب فى اول مره مابتي كر باح وفى الثانية ثلماية كر ناح 
وفيالثالثة اذا وجد سيقوم مقامه يعزل والا فيض رب ثلاثة أضعاف و يستحدم في خدمته 


)2 ملحقات 


( المادة التاسعه ) اذا طلب اتفار الى الجهاديه من اي لد كانت وبحصل امتناع 
من اعطايهم فان كان الامتناع من شيخ الخصه والقايعقام فلكونهما تسببا في الفساد 
بإمتناعهما ينين ان يوخذ المطلوب من ا-خوتهما فان لم يكن لما اخوة شن اولادها 
فان لم يكن هما اولاد فن ابنا أعمامهما أو اقاربهما فان لم يكن طما اقارب او كان 
الموجود لا يصلح للجهاديه فيوخد المطاوب من انعار الناحيه ويضرب القاعقام فياول 
مره ثلئاية كر باج وفي الثانية خسماية كرباح فان عاد لذاك فيضرب خمسماية كرباح ايصا 
ويضرب الشيخ في اول مره مابتي كرباح وفي الثانيه ثلئاية كراج وان عاد بعد ذلك 
يضرب كل مره ثلا ةكرناج وان كان الامتناع والتوقف انما هو من الاهالي ولس 
للمذّكورين فيه سبب فكتنى بإخذ الانفار المطلوبه من الفلاحين 

( المادة العاشره ) اذا كان المامور ,يطلب من بلدة عششرة أكياس مثلا ما علييا 
31 قق ان المشايخ قسموا ذلك المقدار على العلاحين دون انفسهم واقاربهم والفلاحين 
الذين في حمابتهم فيضركلشيخ منهم في اول مره ماية كر باح وفي الثانيه ماية وخسين 
كرباحا والصراف اذا لم يبلغ عن بعض امما عند قرأته قاعة المقبوض بحضور القاعقام 
أو المشايخ فيضرب كلا فعل ذلك حسما ةكرباح في كل مره 

( المادة الحادية عشره ) اذاكان شيخ الحصه يديع بهيمة احد مس الفلاحين في 
غيابه بأنقص من قيمتها او قيض من احد دراهم في غياب الصراف فن حيث أن 
الواجب على القايمقام وشيخ الخصه وحام الخط بيع ذلك بسر الوقت فلعدم اتقباههم 
لدلك ينظر الى مقدار الفرق ويحصل منهم بالتقسم كل منهم على قدر مرته و يعطى 
الى الصراف ليخصمه الى صاحب البهيمه في ورده فان لم يكن عليه دين لاميرى وكان 
موجودا فيعطى اليه ذلك فان كان قد توفي فيمطي الى ورئته فان لم يكن له وارث 
فيصرف لييت المال 

( المادة الثانية عششره ) اذا كان العلاح يعصى المشد المرسل اليه ليحضره الى مخل 
الديوان ويتعلل ولم يحضر معه فيضرب عشرة كرابيح فاذا سلك في خلاف الطاعه 
ومد بده وضرب المشد ورده من غير أن ياني معه فيصرب حمسين كر باحا وذلك لا 
يكون الا س بعد التحقيق 

( المادة الثالئة عشره ) اذا طلب شيخ الحصه سن احد العلاحين الذين في حصته 
ان يدفع ما عليه للديوان وذه ذلك الملاح واحتمى في جاه شيخ اخر فانكان 


ملحقات هدام 


الشيخ الذى قبل الفلا ذا مقدره فيوخذ منه الال المطلوب من ذلك الملاج ثم 
يضرف حمسين كر باجا وأن كان غير مقتدر فيضرب ماية وخحسين كر باجا 

( المادة الرابعة عشره ) العر ان المقيمين في بعض الاقالم أذاكان يطلقون مواشيهم 
قصدا في مزارع الفلاحين واكلوا منها شيا فيجرى محقيق ما اكلوه ,معرفة المامور 
و بعد التحقيق قاس الارض الما كول زرعها ويوخذ مناليدوي الذي فملذلك ,ععرفة 
شيخه بدل كل فدان ماية ريال ويعطى لصاجب الزرع والموائي التى توجد في الزرع 
للعربان سوا كادت من الابل أو البقر او غير ذلك تضبط وتضم هانب الديوان 
من غير ثمن فضلا عما تحصل هنهم من قيمة الزرع باعتبار كل فدان ماية ريال 
كا تقدم 

( المادة الخامسة عشره ) اذا احتتى احد الفلاحين عند العربان وزيا ذم ثم 
وجد عندهم فان كان عليه بواق فيوخذ ما عليه من اخماه من العر بان وان لم يكن 
عليه .بواقي وكان من اخعاه شابا فيرسل الى الجهاديه وان كان الخترارا فيرسل الى 
الاومان سنّة اشهر 

( المادة السادسة عشره ) اذا تعدى احد على عرض غيره او ازال بكارة بنت 
فبحال امرهم على الشرع الشريف لان ذلك مما يتعلق النظر فيه بالشرع ومتق حكم 
الام الشرعى فيه بئى وجب على الام العرفي ان ينفذ ما حكم به الشرع بموجب 
الاعلام ٠‏ 

(المادة السابعة عشره) اذا كان احد من العلاحين او المشايخ يكسر ساقية احد 
او يحرقها او هدمها او يسرق الاتها فان كان الفاعل لدلك شايا فيرسل الى الليهاديه 
وان كان اختيارا فيستحدم فى الاببيه الميريه الموجوده فى الماموريه التى هو منها مقيدا 
فى رحله بالحديد مدة سه كامله 

( المادة الثامنة عشره ) اذاكان فلاح اوشيخ بلد يحرق جرنااو اصنافا او منزلا 
لاحد او يضبط فى حالة قصده الاحراق قبل ان يقع منه ذلك فان نت عليه ذلك من 
سد التحقيق فا نكن مقتدرا فيحصل منه قيمة ما احرقه وا نكن الدي احرقه جرنا 
أو غيطا يرسل اليحمل فيراوعْلى بمدة سنه واحده وانكان الذي احرقه منزلا فيرسل 
الى اللومان بالمده المذكوره وان كان غير مقتدر على دفع القيمه فقم داحد اهتين 
المذكورتين مدة حياته بالسبة لما احرقه 


4 ملحقات 


( المادة التاسعة عشره ) اذا سأل الخام عن شي من احد المشائ أو الفلاحين وم 
خبره بالصحيح عنما سأل فيه وطهر انه كاذب فان كن المسؤل هو الشيخ فيضرب 
سين كر باجا وان كان فلاحا فيضرب خسة وعشرين كر باجا 
( المادة المشرون ) اذا كان أحد من المشايعخ أو الفلاحين يحرق جرنه او اصنافه 
زعما منه بان يرفع عنه مال اطيانه فن بعل ذلك ينبتى ان يرسل الى اللومان يقيم فيه 
مدة حياته أذ هو خا فى حق نفسه وحق الميرى 
(م 79) اذا كان احد المشايخ او الفلاحين يوجد عنده اطيان غير جيده 
يكها فى اليل بغير ري لتكون شراقبه او يروبها ولم يصرف الماء عنها ويدعى أنه 
مستئجر وقصد بذلك رفع ماطا مع امكانه من ريها وصرف الماء عنها فينيثى أن يضرت 
وكل من قاعقام البلده وشيخ الحصه التي منها تلك الاطيان سين كر باجا و يضرت 
صاحي الائر مايةكرباج وتحصل منه ماطا تيامه وان كانت الارض كثيره فيضرب 
كل من القايمقام وشيخ الحصه وصاحب الارض ماية كر باح وريوخذ المال من 
صاحب الائر 
(م *8) اذا توجه شيخ حصهاو فلاح الي القاضي لفصل دعوى ورأى أن 
القاضي عدل عن اللق وسلك خلافه او اخذ القاضي دراهم من الاهالي زياده عن 
الرسم المقرر له فان كان نايب فترفم الدعوى الي قاضي البندر وان كان هو القاضي 
صاحب المنصب فترفع الدعوى الي كار العلما الموجودين بتلك اله لينظروا فييبا 
ويضبط الحكم الاول وحكم العاما فى أيعة وتعرض الي الديوان الخديوي ليعرضها 
ماموره على حصرات علما الحروسه الكرام حتي يسطروا فى الحكنين ويطلب منوم 
جواب الحكم فى ذلك 
(م ).شيخ أي بلده يكون موحودا فيها اذا طلبه اَم ول يتوجه اليه او 
هرب من اليلد عند قدوم الام اليها ثم يوجد قيصرب حسمي ة كر باح 
(م4؟) اذا كان شيخ لد انمق معه عض الملاحين أو فلاح اتفق معه فلاحون 
وفرعوا على حاى الخط او شيخه وهموا ان يصر نوه أو ضر بوه فلا فادا كان شيحج 
البلد موجودا مع المتمصبين عند محوءهم بالنبايت أو احد من العلاحين حم ؟ فلاح 
وحصلت منه المساره قيصرب الشيح أو ذلك الفلاح الدي حمع رفقته ثلئاية كر باج 


ملحقات عن 


واما اذا اطلقت بندقية ولم حصل إسبها سقط فيخمرب كل من شخ | اد يان 
لبندقيه حساية كراج وان حصل بسها جرح غير متلف فن بعد ابوت برسلس 
أطلقها الى فيزاوعلى مدة ثلاث سئين وان حصل ا حروح سقط فيرسل الضارب الى 
فيزاوغلى حمس ستين وان توف المجروح بسب ذلك البرح قولى ارسال الارح الى 
فيزاوةلى بحري قصاصه شرعا وان كان المارح قد ارسل الى فيزاوغلى ومات الجروح 
من بعد ارساله فبقم الارح في فيراوغلى مدة حياته وان كان الخارح مة”درا فروخذ 
منه ما يلرم من المه مروف اتداوى اللجروح الى ان ببرا وان كان الجارح عير مقتدر 
فيرسل المجروح الى الاسبتاليات القريبه لعا بها 

(م 6؟) اذاكان حاكي الخط يضمرب احد بالكرباح بنا على غرض زياده عن 
التدر الحدود له بالنظر الى دثيه او يتمربه القدر الجدود على الحلات اأقتله ومات 
المغ يروب يسيب ذلك فبحب على الصارب ان يدفم الدذيه الشبرعيه الى اويا الدم وه 
ثلاثة الاى وستاية قرش وهذا المكم يمري على ءن يغعل ذلك من حاكم الخط الى 
المادور الكير وعلى هذا يرفي ان يكون الضرب بالك راح الما هو على الاقدام والمقعد 
فقعل وان لا يزيد الهمرب عن القدر الحدود 

م 75 ) اذاكان احد من خدمة الميري او قاعةادات القري او مشايج المصص 
او المشايح الكار مستقيما في خدمة الميري بحسن الاحجتّهاد وهحم عايه حجاعة «ن 
اهل اللمده وضريوه وهموا قله بسبب مطاليته طم بالاموال ول يكن هناك سيب غير 
ذلك قان اصيب بحروح قائله ومات وكان الضاربون له معاوس فيقتلون «يعا سد 
الثبوت بالوجه الشمرعي وان كانوا غير «علومين في الظاهر ووقع غالب الهمة على حض 
اشحاص منهم فينيبي ان الماصكم يحتهد في تقريرهم بتطويل مدة الخيس والضرت 
الدى لا بودي الى الملاك فان لم بقع عالب الهمه على الحد أو وقعت الهمه وم بين 
الاقاتل من بعد تلك المعامله قتحب الديه على ما سائي سانه وهو اذا كان اوايا الدم 
بتهمون هعض اشحاص من أهالي تلك الناحيه و بعد اجرأ المعاءلة على الوحه المشمروج 
اعلاه لم ثبت التلى على احد فتبطل دعوى المدعي كد ولا نترتب الديه علي أحد 
واما ادا ادعى اوذا الدم علي اهل البلد 5ل وارادوا مليف سين 5 عينوهم مها 
وحلعوا طم تاسرط طن ذَواوا في العين امهم ما قتلود ولا نطروأ من قله ولا سمعوا به 
ولا عل للم به وأكتموا منهم بالهين نقد تحب الديه علي اهل البلده وتوحة مهم 

1 


دل ملحقات 


وتعطي لاوليا الدم 

(م 997) اذا حصل عصيان من بلك بالكايه وقاموا بالسلاح وارسل لطم المامور 
أو الحاكم احدا ولم يطيعوه فيتوجه اليهم المامور بنفسه فان لم يطرموه ايضا فيإقى له 
أن حاير تلك البلده ويضبط كار مشايخها ويرسل كير المفسدين الذين تس روا فى 
ايقساط اله:*ه الى فيزاوغلى ويقم فيه مقس سنين وباقي المفسدين يرساوا الى اللوءان 
بالمعاد المذّكور واما ساير المشائم ومن معهم من الفسلاحين ,تارف كل واحد مهم 
ار بعماية كر داح وان توجه احد من قرية اخرى لاجل |ااتجده والاعانه لتلك القريه 
الماصيه سوا كان شءخًا أو فلاحا فانكان ثابا فروخد لا-م» اديه وان كان ا ,ارا فيرسل 
الى لومان س؟ ندر يه ويقم فيه ثلاث س'ين وان اطاقت يندقة وحصل ماها جرح أو 
اثلاف ؤحري العمل في ذلك كم هو مد كور بالمادة السادسة والعشرين 

١م‏ 8؟) اذاوقع نزاع أو مصارية بين المراة الخامل وزوجه! أو غيره وسقط 
حماها ؟سبب ذلك فيسكم فيه مةتضى الششرع الشسريف اذا كن مثل هدا مسا يتعاق 
بالثشسري-ه الغرا 

(م 9؟) اذا اعتدي اهل بلدة علي بلسدة اخرى في اوآن الري وارادوا ان 
ياحذوا المأء منها ا.ادتهم وا كان الاخذ ليلا او نهارا ووقع اله*ال بينم وقتل فيهاحد 
فجرى فيه ا1. 5 با هو هللم> ر فى أأق“ل بالماده الحرره اعلاه واذا حصل الاءتدا 
ولم يكن فيه قنال وكان التعدى فى اخذ الماد بغير امر الاكم فيضضرب كل من القعقام 
ومشاخ الراحيه حسما كرياج 

(م )#٠‏ ادا ةل احد ولده عمدا ذا.امل با يتتضيه اللشرع الشمريف 

لاضف ادا كانت بات أأعقد تكاحها على احد أو كانت محخطوبه ومشروط 
شرطها باءطا .”مان واراد شي الإلده ان واحدها ١‏ بر رمي ابيها او وها ليتذوح 
بها واو بزوجها من رحل احر قوة ه' وافتدار ندال دعواهم على اللشمرع الشسريف 
وغرى العمل ف دلك عا شخصيه الشرع 

(م»”) اذا توح أحد با 5 احد على سنة ألله ورسوله وعد الدؤول بها ذهيت 
الىاربا أو اهاها مغصبهواقامتع'دهع و يرض أذاها أنيعطوها الي دابا ما لم,اخدوا 
6 دراهم علي قول الصاح في ان مجرى في داك مقتصي شمر عه 

(م #”) ادا كان احد له عدو ولس في قدرته أن يعمل به مكروها او مكيده 


ملحقات )2 


وقطع السنة مواشيه خعية كقر او اثوار او نحو ذلك فيعد ابوت يضرب من قعل 
ذلك ماية كرناح ثم يعامل بعد ذلك ا يقتضيه الك التي 
)م يق 7 رك أحد بيمته مطلوقة السراج 1 أكلت دن جرن او غيط واتامعت 

بعض زرعه بارحاها فعد مايق ذلك وندوته اذا حقق أنه تركب تصدا زرب جسين 
5 باحا ويازم بقيمة ما اكلته او اتامته تيك البيمة وان كان ذلك غير تصده يكتنى 
فبه بالزامه بقيمة ما أتلمتّه أو اكلته نقط 

60 أن من لم ياحذ محرانه ى وقت التخصير ويذهب ١‏ الي عرطهاو 
يتكاسل فى ممعسين ارضه يضرت “سين كر باحا ويجر على شعله يممحرائه حتق 
بيحصر أرضه 

)م 5**) ادا دهب احد مشايم القرى لبصييل اطار ين عن بلده ويردهم اليا 
3 أنه ضبط احدا ين واخذ منه دراهم واطلقه ولم رات به الى اليلد فلضرب 

0 بم كان أحد د الشاراين له دين على احد وحصل التديه على المدبون 
مرارا إبدكعه 5 ابدئعه وماطل في اداه ذانكان «قتدرا إسحدن و يستحخاص مية الحق 
فان تنت يصرب حمسين كر باجا ثم يسجن وعد اسحن يوتى به ويحصل المي في 
استحلاص ما عايه فان تعمت ا را يصرب ماية كر باح فان لم يدقع ما عليه سجن 
ايصا ويضرب حمسي > باجا تصيقا عاره ويقال له الك لم تدفع ما عليك نتصرب في 
كل يوم حمسين كر باحا زياده على المره الاولى حتي صل منك ما عايك وتجبر على 
الدقم وان كان عير مةدر فبقسط. دينه ويحصل منه شيا فشا من غير صرب 
ولاحجس 

(مم) اها يالترى والخرارون الدنهم بالنواج اذا حالف احده «الأوامر ودج 
أناثا من البهام لا عدر او ديمثورا 0 ان م عمره ثلاث سين او اذا 
اع الجزارون الع حم برياده 3 ن القن المقرر أو حصل ل همهم نقص ف الوزن او دبحوا 

بهام لاف ما سياني يانه أدثاه من عير اذن ش بعد التحتيق إبصرت هس ثمل داك 
ف أول هره ماية كر باح وبي الناسه ماي 3 وجسين كر دايا وأما ى ايام لوا م كسد 
لني وماد اليد احد البدوي والسيد اراهم الدسوقي فلا ع ذع كور للوائني 
ولو كان عمرها اقل من ثلاث سين وأءسا الاداث العقم والعجاير اللاتى لا شع بين 


زفكلة ملحقات 

انتتاح واللاني قد اصابين ناف في اعضامس فن بعد الكشف عن ذلك بمدرفة 
المامور او ناطر القسم لا جنع من ذيحن 

(م 5) حيث انكل جاعة من الفلاحين يوكلون رجلا فى نوريد خلاهم الى 
الاشوان في زس الابراد فانكان ذلك الوكيل مخرج الرجعه باسمه مع أن الغلالايست 
له او يخرسجها باسم احد غير صاحب العلال فأكون هذا العمل يعد من السرقه يبي 
استرداد ذلك الي اسحابه بعد اللروت و يضرب فاعله مابتي كر باج نادييا له 

١م‏ «ه ) ادا كان شيخ البلد ياخذ حمل العلاح بالخير عليه ويستعملى فى قل 
زرعه بغير اجره او اذا استعل التلاح فى حساد زرعه بدون اجره فتحصل منه 
اجرة المثل مثلين حب الجاري «المملكه وتعطى لصاحيها 

(م١8ة)‏ اذا كان الملاج أو شيخ البلد له دعوى على احد وياخذ فيها خطابا 
الي الكاشف ولم يوصل امطاب نحله ينعسه وارسله مع غيره وادعي بعد ذلك اندعواه 
م تعمل وطلب سخطانا غير الاول فاذا تيين أنه لم يوسله الورقه شفسه وم يتوجه (احام 
مطلقا وان كانت الورقه من الماءور قعئد حصور المدعى اليه #جزه ويعرف ثاظر 
القسم به فان افاد ناطى القسم انه لم يانه بالخطاب فيارم المامور أن يحةق له دعواه بوجه 
الحق فاذا ثنت انه عير محق وكان كاذبا فى دعواه يشرب حسين كر باجا لكونه 
ترك اشغاله 

(م 47 ) ادا كان احد العلاحين او مشايخ القرى يقدم عرضا للاعتات السذيه 
فى دعوى له ويصدر عليه الامى العاللي تحقيق دعواه ومن بعد محقيةها يغلور أنه عير 
محق و عطي له الجواب بان لا حق لهنم من سد أيام يعود للاعتاب العايه وبقسدم 
عرضا اخر في تلك الدعوى بعيها فهو وان كان قد عطل أشغال الميري وعطل دفم 
لما المطلوب يه بسي مرور الوقت لا يمنع مس تقديم المرعالات لهذه الاوجه لان 
اعتاب جناب الحديوى هي مانحا العقرا وملاد الضعما 

(م 48 ) اذا كان حاك الباده عند حلول وقت التحصير يارم اهارا تخعير جااف 
اطيان من التواجى الجاوره طا بالسبة لطاقتهم بنا على كونهم مقتدرين ولم يخضمر وها أو 
م يخهمروا اطياتهم الممسوحه المصائه عليهم وهر نوا ثم يعودوا سد أن يمعبي الوقت 
فيتحصل مال تلك الاطيان من اهل الباحيه الدين يفعلون هذا الللاف ويضيرب كل 
واحد من مشايحهم 'ثلماية كر باح 


ملحقات )2 

(م 54 اذا شارك احد امشايخ او الفلاحين غيره في زراعه وتسبب في فرار س 
شاركه عند اوانالحصول بأي وسيلهكانت لثلا ياخذ الشريك حقه من الزراعه ثم حصر 
الشريك وانهى دعواه ونظل من ذلك يجب أن يستخلص له حقة من شر كه الدي 
أعانه واوجب فراره ويضرب المتعدي ثاية كباج 

( م 40 ) اذاكان مشايخ القرى يريدون ان لا يكون اتر في الاطيان وينقاون 
العلاحين يكل سله هن شيط الى غيط ليحصصوا الطين الحيد لانقسهم وان يريدوتهم 
وهم وأن كانوا يعوا من الطين الحيد لفيرهم ولك لعلمهم أن الطين لا ببق للم لا 
يعتنول فى خدمنه 5 يدبعي ويتهاونون فيها وبسبب ذلك يعود الحرد رديا دلاجل رفع 
هذه المصره يجب ان الام يزه على المشايج و يازههم بإن تكون الاطيان اثرا فان حصل 
تبويط بعد ذلك يحب الانميه عايهم في أول مره فان لم يرحعوا وتعاوا هذه الحالنه 
فيضرب كل مس فمل ذلك ثملياية كر باج 

(م41) اذاطهر وتحةق أن بعض القاييقامات او المشايج الكبار او مشايخ 
الخصص اخنى فْوْ اللصوص عنده أو ارسلهم الى السرقه باطلاعه فيصرب فى اول هره 
حمسماية 7 باج ويكون ضربه فى يوم سوق الباده عند مجتمع الناس على ملا العالم وفى 
المره الثانيه يجازى كا يجازى الخرامي 

(م 40 ) عساكر الجهاديه الدين يتوحهون الي القري «الاحازه سوا كان توجههم 
لابحث عن المارين من اللهاديه او لاقاتهم فى بلادهم أياما معلومه وب سوا كانوا من 

ن الصباط اعني مس الءوز باثي لد الاونبائي أو من الللسيه والانقار اذا وقع مسهم 
راع فى الاسواق مع مض ملعن وضطوا وأنى بهم ألى المامور فليحةق دعواهم 
دان كان الق على العلاح يضرت ثلاثين كر ناجا و ينبه عليه بانه لا يقدل ذلك مره 
اخري وان كان البق على العسكري فيرسل مع حرنال التضيه الي دوان الجهاديه 
| (م48) اذا كان احد من المهاديه مس الفر الى اليوزناثى يضبط عكري 
هاريا من العسكريه وسامه الى الماءور او ناطر القسم ليحفظه له عنده حت يتوجه 
هو الى محل آحر ويعود لاحذه فعطى اثعر الصبوط في كل يوم ثآئاية درهم س 
لخي ومق رحع الدي تركه لياخذه يوخذ منه رجعه يعقدار ما صرف التعر من امون 
وترسل الى ديوان الليهادبه 


ملحقاد 


(م 58) اذا كان احد الفلاحين له ولدان وشيخ حصته اخد منهما ولدا في 
اول مره وقدمه عند الطلى الى الهاديه ثم اخذ منه الثاني في «ره أخرى وقدمه الى 
المهاديه إبعا بنا على عرض منه مع ذلك الملاح وترحكه عمرده معطلا عن اشغاله 
وحصر ذلك الفلاح الى امام وش له ذلك فادا اتضح ان البلده موجود فيها هن 
إيصاءح الجهاديه س الأمار اانتطعين عن الاشمال الذين لا زراعة طم وتركه شخ 
حصته وتصدى لاخذ ابن الفلاح 5 فاياحذ اسلاكم ابن الشيخ المتعدي او واحدا 
من اقاربه ان يكن له ولد ونوداه الى المهاديه يدلا عن ابن ذإك الرجل ويخل 
سبيل ولده هن اللهادية عدتهى اليواب الذي محضير الي ديوان الجهادية من الماءور 
محقيقة الواقعه 

(م 680) اذا سم تي الفلاح ان شخ الياده او القاعقام اخذ منزله غصبا او احذ 
ررس رحفه ل ع الى عدا كن ذلك من اعتصبه و يعطلى لصاحب 
المق حقه ثم يضمرب من فعل ذلك ماية كرياح يعد ال تحصيل مله 

(م ١ه)‏ اداشي احد الي الماك انه اخذ منه خشبه لاجل وضعها في الجر 
عند زجة البيل ل ل منع التي من ذلك يحب أن القاعقام وااشايخ باي بلده كانت 
يقيدون الاحشاب الماحوده الي المصاءحه الممائله لدلك سوا كانت متهاوعة م نالاشجار 
أو ماخوده من الريوت يان اجناسها وأعدادها عند الشراف ثم سد دلك ينظرون 
في أكنها ويقسمونه على بوت الباحيه بالتخصيص ويحصلون القن بهامه من اتاب 
البيوت وجمطويه الي امجاب الاخشاب ويرساون الي ا امور قايعة بببان ذلك 

م ؟ه ) ادا قطمشيح اباد أو القاعقام كله اوشجره لفلاح عصيا واخذها ازله 
أو ساتيته ولم يدقع تنبا اصاحها وحضر صاحها وشكى ذلك الي ال كم يجب على 
الآ اك محصيل القن واسترداده لصاحب اق وان يد.رب المتعدي حمسين كرباحا 

(م سه ) ادا هرب احد الشابح أو النلاحين ثم قض عابه ععرفة السام 
وسئل عن سب دلك وأحبر الدلاج أن هروبه ناعرا شخ اباد فامحب محفيق 
دعواه وان طهر أن قوله صمح لليشرب مس سمي في العساد سوا كان التاعقام أو 
او الشيح مابة كر ناح 

(م 84 ) ادا وحد احد العساكر العارين من الجهاديه وقبض عليه يمعرفة صامنه 


ملحقات تللق 

وغلت يداه باشب أو ربط بسلاسل الحديد وبل لمن حشر ليه فاذا ادعى الذى 
استلمه للحاكم أنه هرب منه ثانيا من بعد خروجه «مه من محل التسام يأرني احاكم 
ان حث عله ععرقة الضامن وحبد في النهيش عليه ف الناحيه واللاد الاخر اذا ١‏ 
بيده يكتب ذاب الذى اضاعه في جرئال ويرسله ممه الى ديوان الجهادية 

(مهه) اذا فتح اهل بده سدا دا من السدود الحاجزه لاماء في زمن النيل لاجل 
سلامشز روعي واي )ادن أله رقو ون تتحوم أيامهفه هوم مكل ده بعدذلاك وتخلف 
بسبيه جانب شبراق في اطيان «إده 4ن هص اللاد اوكانت تلك البلده عاليه لا يمكن 
رى ارضها بإلام احدم ودول الماء الها نسبب ذلك فان كانت المضره سمه فليرسل 
من آسيب في ذلك الى لومان الاك ندريه بهم فيه مدة حياته وان كانت المصمره قايله 
فلتكن اقامته في اللومان ملاث سنين 


بيان ما اتنب من قانون الس _اسه المأكيه الذى طبع ونشر 


ف ديع الآخر سب بم كلانه وخسين ومايتين 
بعد الالف من الحجره النبويه 


(م03) كل من كان مستخدما بإلصاط الميريه كيرا كان أو صديرا ادا تجاسسر 
على أحثلاس مبالع س اموال ونحودا ما هو بحت ادارته أو عن ما ص اليه على وجه 
الامانه وكان اح لاسه يزيد عن حمسة آلاف قرش فايرسل الى ثيزاوعلى من سلتين 
إلى حمس سان وقيدا بالرجير على «3تعى أااده السادسة وألقسعين عد المايه فال ل يرد 
على جية آلافى قرش ككون اقاءته من ستة شهور الى سدتين وكا احاسة #صل مه 
اهام وان لين له مثُدره ليحت “شديد درأيه يثك 3 جاور دمتين 

)0 08 /اسه 2 أدا كان لود دن خدم الميري كك كنا من كان يأخد ا سس الاصالى 
اوعيرهم خلاف الاشيا الدى يشتريها ينها الى لوارمه العمرورية او آلى لوارم المطلات 
الميريه المقثله أو يد عيره او يعطى رخصة يذلك يردلى الى االومان هر بوطا بالرجير 
من سئه الى ثلاث سبين ويحصل مه ما احذه ويعطى الى أرنايه فان كن قد صمرقه 


110) ملحقات 


وم يكن له قدره على اداته قتضاعف مدته الى خس سنين 

(م هه ) اذاكان احد من المستحدمين بلمصالطم أميريه كيرا كان أو صميرا ياخذ 
رشوه سوأ كان منفسه او بواسطة احد من نحت بده او ياذذ شيا على سيل اطديه 
في مقابلة الرشوه بالخيله العاديه سوا كان الخده اياه مسرا أو جورا ذلينظر الى الصسرر الدى 
حصل للمصلحه من الرشوه اوالهديه الت تماطاها ويرسل الى اللومان هر بوطا بالرحجير 
من سته الى ثلاث سئين ويحصل منه ما احذه س اي شى حكان وحمط باأزبنه 
ليصرف في لوازم الاسبتاليه الككه وان اخبر احد عن شحص تصدى لاعطا الرشوه 
اليه وكان اخاره قبل ان ياخذها منه وتحةق ان قوله صديحفليجازى هن اراد أن يعطلى 
الرشوه بالليزا المشروط على من ياخدها 

١م‏ وه ) اذا كان احد من ال “حدمين بالمصالل بريه كانتا من كان كقط 
دفترا أو سندا بنا على حياهاو يكت دفترا او رجعه أو سندا علىغير الاء ول أو يستعمل 
خطا مزورا او يدعو احدا على استعماله فليرسل الي فيزاوغلى مقيداً بالرتجير من 
سدتين الي حمس ستين 

(م 68 ) ادا كان احدا من المستحدمين في مصا الميري كيرا أو صغيرا يحلب 
ضرر الي حبة الميري أو ألي ساير العالم سيب اتصاحيه أو يبطل حدق أحدا أو يدعو 
غيره في |ءطال حق احد صورة تتفيذ الاغراض فاير بط «القامه من سئة أشهر الي 
دنتين وادا تتل احدا أو اغري احدا على تتل احد د ب الءرض دوا كن قتله 
بااصرب أو تطريق أحرى ها كان للمةتول ورث» وم يرصوا بالديه فيجري القصاص 
أو يرسل الي يرأوعلى مدة حيات ثان روا مئة بالذيه شن سد رابا منه يرسل 
لي ثيزاوعلى مس ساتين الي خس سين لاحل التريه 

١م‏ 59 ) ادا كان احد المستحدمين عصال امير ي يشتريالاشا اللازمه للميرى 
5 الخارج وص «و<وده فى مما ميري وتصد بدلك معه شن حيث أى ذلك هو 
عين الاحتلاسيتخارى داعله بالخرأ | القررقى نات الاحتلاس واءا ادا لم سد عشتراها 
منفمّة وكان دلك ميا على عدم ينه صل ح مو<وده في تخارى أايري أولا ومهده 
الصوره تق انه صار سيا الي انلاف الموجودات يحصل منه نم الاشيا التي 
تعدم فان لم يكن له مقدره على اداء قيمتها قاير بط بالعامه من سّة أشور الي ستتين ‏ 


مليحقات ْ ند 
(54) اذاكان احد من المستخدمين بمصاط الميري يتلف او يضيع شيا من 
الأشيا كالامتعه والالات والادوات الت هي مسامة له على وجه الامانه او هي نحت 
ادارته وضبعله وكان اتلافها أو ضياعها ناشيا عن عدم دقته واهّامه فليبحصل منه تمن 
ما اتلفه او اضاعه فان لم بك له قدره على ادا أثمنه وكان الذي اتلمه قليلا فليستتحدم 
محله الذي هو فبه ثلاثة اشهر سن غير معاش وان كان ما اثلمهكليا فلير بط في القاعه 
هن ستة أشهر الي سنن 

(م *") نظار الصالم الميرريه اذا لم يحثوا عن احوال التتحار عند ميم أرزاق 
الميري التي هي في عهدتهم ولم يتجسسوا عنهم واعطوا شيا ألى المفاسين أو لمن طم سابقه 
فلكونهم صاروا سبيا في اعدام مال الميري ينيفي اذا كانت الدراهم التي اعدمها فاعل 
ذلك -جزئيه وله مقدره على ادائها ان حصل منه وان لم يكن له مقدره فيحبس في محل 
استخدامه ثلاثة اشبر مس غير معاش وان كانت الدراهم كليه وله مقدره على اداتما 
فلتتحصل منه فان لم يكن له قدره فلير بط بالقلعه مس سنه الى ثلاث سنين بالنظر الى 
جسامة اأبانخ 

م 54) اذاكان احد من المستخدمين في مصاط الميري صفيراكان او كيرا 
يستعمل دراهم الميري لنفسه او يدعو عيره لاستعماطا لاج ل كسيه فتسترد منه الدراهم 
التي استعملها هو او دعي غيره لاستعماطا وس بعد استردادها ير بط بالقلعه من سنه 
الى ثلاث سنين فان لم يكن له قدره على ردها فليجرى عليه اليا الحرر في باب 
الاحتلاس اذاكان هذا الفمل هو عين الاختلاس 

(م,50) اذاكان احد من المستحدمين بى مصاط الميرى كيرا كان او صغيرا 
ياحذ شيا زياده عى استحقاقه من دراهم الميررى أو يعطى لعيره او يدعو احد لأعطايها 
فان كان استحراره جزييا قن بعد استرداده بحس محل استتحدامه ثلاثه اشير س 
غير معاش وان كا نكليا شن بعد استرداده ايضا ير بط بالقلعه من ستة أشور الى سنه 
واحده فان لم يكن له قدره على رده فلكو ما فمله هو عين الاحتلاس يجب أن 
مجازى بما هو هذ كور فى باب الاختلاس ١‏ 

55 ) س حيث ان اهالى القرى التى بعبدة الدوات لا يكنم يع محصولاتمم 
وتر ويحهاما يبنى وكان هذا باعثا على ان الدوات المتعهدين بهم يكونوا مجبودين على 
اخذ ما عندهم من الحصولات وببعها حسب اصول العهد الخاريه الان فيتبتى ان كل 

١ 


(114) ملحقات 


من كان مستتخدما فى خدامات الميرى كيرا كان او صغيرا لا ياخذ شيا مى الاصناف 
والغلال وسار الحيوب لاجل التتجاره مى محلات غير -جمككه او اطياته التى ز رعها بالمال 
وكذلك الديرين والىكا م الذين فى عهدتهم بلاد لا ياخذوا شيا من ذلك للتحاره فى 
محلات اخر غير محصولات أهالى بلادهم التى فى عهدتهم وكذلك نتى ان خدمة 
الميرى على اختلاف مراتهم لا يشحروا فى شى مما يتعلق بالمصلحه المامورين بها واذا 
فمل ذلك احد منهم يوخد منه ما اجر فيه ويصبط لطلهة الميرى ويرسل الى القلعسه 
من ستة اشهر الي سنتين 

(م 507 ) اذا تجاسر احد على ارتكاب الدثوب السابق ذكرها مره ثانيه فيصاعف 
له ايزا ضضعين 

(م 58 اذا عجاسراحد من المستخدمين يمصال ميري كيراكان أو صعيرا على 
جاب خلل اوسكته لامور شحص ار بنا على ما يبنهما من اللعسانيه او لغرض أو 
شاهد شيا فيه مضره اوكان يعلمه ولم بعرضه بوقنه على امحل اللازم عرضه عليه لخوفه 
او مراءاة خاطر فانه يعزل فى اول مره ويقم فى منزله ستة اششهر بلا معاش وفى الثانيه 
ير نط بالقلعه سنه واحده وفى الثالثه يطرد من -خدمة الميرى بأأكليه 

(م 54) اذاكان احد يهم احد بتهمه ويفترى عليه بنا على غرض او نعسانيه 
بينهما او لعله وحقق ان دعواه غير صميحه فيجازى با ي#ازى به المدعى عليه اوثينت 
عليه الدعوى نطرا لعدم صحة دعواه 

( م )17١‏ اذاكان احد من ألكبار او الصغار المستخدمين بالمصاط الميريه تطور 
منه الخالفه فى اتباع الاوامى واللوائج والقوابين الخارى بها العمل ولم بطع من فوقه 
في أول مره يحبس بالمصلحه الى هو فيها مس ثمانية ايام اليحمسة عشسر بوما وى الثانيه 
س حفسة عدمر يوما لي شهر وفى الثالئه يبس بالمصاءحه شهرا كاملا مس غير معاش فان 
لم يعتبر هذا فيعزل من المصلحه المامور بها واذا كان عدم انقياده موجبا لاسكته فى 
المصلحه فيرقم من خدمته من اول مره 

(م١)‏ اذا ساخل احد من الذوات المستخدمين «الميرى في شعل عير شحله 
اوفروع مأموريته اوعامل احدا يمالا يليق فبحيس في اول مره جسة عشمر وما فى 
محل خدمته فان عاد لذلك مره ثانيه فبحيس * شبراو صف شبر وإن عاد اشالله 
فحس ثلاثة أشبر من غير معاش فال لم تيه بعد هذا فيعرل 


ملحقات (ه6ؤ1ؤ)» 


(م؟7) اذاكان احد س ألكبار أوالصغار المستحدمين بللصاط الميريه يتكاسل 
أو حصل منه اعمال في المصلحه المأمور بها وم يحصل من اعماله او تكاسله خلل ولا 
سكته فى المصلحه فسحازى با هو مقرر في باب عدم الطاعه فان حصل من أهماله أو 
تكاسله ما يورث الضرر المصلحه فبحبس في المصلحه المأمور بها من ثلاثة اشبر الى 
ستة اشبر من غير معاش فاذا حصل منه بعد هذا أيضا اعمال او تكاسل اوجب ضرر 
المصلحه فيطرد من خدمة الميرى بالكليه 

( م 7) اذاكان احد من الرجال الكبار انهم بشى مها هو مشروح من ابتدا 
الماده السادسه وامسين الى الماده التاسعه والستن فيعقد مجلس مرحكب من ارباب 
الشورى الخاصه وناطر ديوان تفتيش اللسادات ومن يتعين لذلك من الذوات المندو يبن 
من طرف سعادة اقنديما ولى النعم الداورى الاقم والخدبوى الاعظم لتحقيق ما انهم 
به فان ل يكى س كار الرجال فينطر دعواه على وجه الحق والمدل يمجلس ديوان 
العموم الذى هو متعلق به ومتق تحققت يرتب عليه المزا الذى يستحقه مما عو عحرر 
الابواب المد كوره ويشبعى ان لا يرتب حجزا من يجب عليه الإزا الا من عد مواجهة 
كل من المدعى والمدعى عليه وقت التحقيق فان لم ,فنع من حققت دعواه بديوان 
العموم واراد رؤينها بمحلس ديوان آخر فساعد في دلك اسكاتا له واما من ارتكوا 
انح الميعه المذكوره من أبتدا الماده سبعين الى تهايه الماده الثانيه والسبعين فليجاز وا 
معرفة نظارهم وس فوقهم هن الكار ثم ان كارهم ونظارهم يكونون ماذوثين في 
التبديل بالنط,الما هو محرر في الثلاثة أبواب المذكوره من حمسة وعشمرين كرناجا الى 
حسماية كرباح 

(م 074) الدعاوىالتق ترى بالجالس ويرتب فيبها الليزا على الوجه المشروح وجب 
العانون نامه يحب تقديم صورتها للاعتات الداوريه يكون احرا الحزا فيها متعلقا بالاراده 
العليه ريا يعامل المدئب بالرحة من لدن ولى النعم المعظم لان العمو وتخفيف الحزا 
اك انما هو منوط بالامس العالى 

(م 75ا) اذا كان احد المستخدمين بالمصالل الميريه عاجرا عن ادارة المصلحه 
الأمور بها وتنين انه لم يمكه ادارتها واستدعى بان يستخدم بخدمة تليق به يجب 
مساعدتة وآن كآن شبحا مسئا وكان وجوده لس سناقعم له في حد داته وأستعنى سب 
ذلك من المصلحه بالكليه فيج اعماؤه و يلحق بالمتقاعدين و محصص له معاش بالنظر 


لفسلف ماحقات 
كاله وخدمته السابقه واما اذاكان له قدره على الخدمه واستعنى من غير عذر فايجب 
تفتيش المصلحه المامور بها ومتى ظهر انه خالص منها يقبل استعفاؤه ولا خصص له 
معاش وات كان استعفاؤه من ايذا كيره فيجب محقيق حقه بموجب السياستنامه 


بيان ما هو منتخب من لاتحة المسور الني جمات 
بمجلس اللْتانيه ونشرت في شور 
رجب سئة ١768‏ 


(م76) أذا انقطم جسر في اى بلده كانت وكاناهل تلك البلده فيهمالكفايه 
لسده يجب على مشايخها وقائُقامها ان يبذاوا. الغيره في شانه ويهتموا بسده في الحال 
فان لم يسدوه وحصل بسبب عدم سده ضر الى القرى القريبه منه فان كان الضرر 
ًا فيسل من تسبب في ذلك الى اللومان من ستة أشهر الى سئتين وا نكا نكلبا 
فيرسل من سنتين الى ثلاث سنين بالنظر الى جسامة الضرر ولا بكون ذلك الا من 
بعد التحقيق 
دفية اذا اتقطع جسر في احدى القرى وكان اهلها ليس فهم كفايه لسده 
في الخال واستعانوا عليه بطلب أنفار أو غيرها بم يلزم لسده م ساير المطاليب من اقرب 
البلدان المجاوره طم يجب امدادهم والاسراع طم بالاعانه فها طلبوه من كل وجه فان 
حصل من احد تهاون أو تكاسل في بذل الاعانه وتسيب في مرو الوقت واعثل في 
ذلك يقوله انه لا يتعلق ببلده وانه لم يصبه منه صرر وتحقق أنه كان سا لوقوع المصره 
في تلك الهه شن عد التحقق يرسل من فعل ذلك كاينا من كان الى اللومان من 
ستة اشهر الى ثلاث سئين «السطر الى جسامة الضرر الحاصل حسب مقايسته فان لم 
يحصل الاستعداد من اقرب البلاد وطب المدد والاعاه من لاد بعيده عن ذلك 
الحسر لغرض ما وبسبب ذلك لم يتبسر سده في وقته فيحرى ايزا الدى بترت 
النسبه لما يحصل من ألضرر على من طلب الاعانه من الللاد البعيده ينا على التفسانيه 
(م78) آدا قطم احد جسرا متعمدا لاجل جل المقعة لنقسة وم يمكلة سنده 
في وقته واورث المصره لمن حوله فان كات المضره جزييه يرسل الى اللومان من سنه 


ملحقات فلك 

الى سئتين وان كان تكليه برسل الى فيزاوغلى مدة حياته ويكون ذلك بعد التحقيق , 

(+78) ادا تصايق -جسر من شدة زحمة الماء وم محصل الامانه ولا الامداد فيا 
يطلب لتقويته قبل ان يحصل فيه خلل وانقطم بعد ذاك من شدة مصادمة اللاء له 
يني أن ينظر الى مقدار المضره القى حصلت من ذلك على وجه المقايسه ويرتب ازا 
على من تسبب فيه يمقتضى الماده السادسه والسبعون والمادة السابعه والسعون 

( م 6 ) اذا وجد ان جسرا من ايسور اصابه ضعف من شدة مضايقة الماء له 
واحتاج الى التقويه ووجب ان تعمل طربقه لتقويته وكان الشحص المامور بالاخبار 
عنه لحل الاقتضا قد اهمل فى ذلك ولم يبا ما رأ من حال اللجسر بوقته قبل ان يحصل 
فيه الحلل وكات تقويته ومداواته تمكنه و سد دلك أتكسر اليسر المذكور وسى فى 
الاخبار عنه من, بعد كميره يجب ان يحرى الهزا على من هو مازوم بالاخبار عنه يها 
هو منصوص في حق من إتباون في يذل الامانه والامداد بالنسبه الى حكزة 
المساره وقلتها 

عجوب اه 
سان ما هو منتخب من ذيل القانون الذي طبع 
ونشر 'في شوال سنة مه؟١‏ ثمانية 
وخحسين ومابتين والف 

(م 41 ) اذا كان احد من خدم الميري كينا من كان غيرا أو كيرا لم بصط” 
المصلحه حقها بي محرير الاجوبه المتعاقه مها وحرر -جوانا راعى فيه الرمان والمكان او 
قصد فيه الحاوله زالمعالطه فائه محيس في اول مره ثملاثين يوما وفي الثانيه شهرين وفي 
الثالئه مثلها أيضا وانما يقطم حميع استحقاقه في مدة الشهرين وفي الرابعه .تزل من 
رنسته درحه واحده مدة سنه كامله أن كان من ذوى الرب فان لم يكن دا رتيه ينظر 
الى مقدار ماهيته ويبرل مها مقدار رثئه واحده تطبيقا على مرت الرثيه عيعاد سه 
واليس في المرات الار ع انما يكون في محل الخدمه دان فعل داك مرء خامسه فليرسل 
ألى إلى قير مدة سنه 

(م ؟م) اذاكان احد من مد اليوم لابقطم في المصاحه على قدر مأ هو مرخص 


(114) ملحقات 


فها عقنغى ما هو مصرح في اللائحه أأنشوره في ناي عشر رجب سه /ا78١‏ وقصد 
يذلك مرور'الوقت بالاحاله والمكاتبه او يعرض الى الاعتاب العليه عن شي يكون 
مررخصا فيه ويقصد يذلك اتحاذ سند لاجل تخليص نسه من غَائة المسؤليه فها بعد 
فاته يجازى بالكيزا الحجرر في الماده الحاديه والثانين ١‏ 

نم سم) من ححيث أن بعض -خدم الميرى اذا صدر طم امس أو افاده او شقه 
اعتادوا على انهم يجسون عنها يجواب كانهم لم يغهموها فادا كان احد منهم يكتب جوابا 
مثل ذلك فانه حدس ف المره الاولى #سة عشر ,نوما وفي الثانئيه تصاعم له مدة 
اميس حت تكون ثلائين روما وفي الثالئه حدس هذه المده ايضا ويقطع جميع استحقاته 
فيها وفي الرابعه ينل مس رتسته درجه واحده هدة ستة اشهر فان لم يكن ذا وثبه ينظ 
الى ماعيته وينزل منها «قدار رتبه تطيتاعلى مرتب الرتيه والوس في المرات الاررم 
انما يكونفي محل اأدمه فان فمل ذلك مره خامسه فانه برلل الى ابي قير ه.دة ستة اشور 

(م84) أن بض خدمة الميرى ادا حرر له اشعار فى شان مصلحه من احد 
المامورين أو نظار المصا الذي هو نحت ادارته فع كونه وأحب عليه سيب كونه 
مدبرا أن سين ملحوطاته ومعاوماته فى حق تلك المصلحه فلا براعى ذلك واعا ,شول 
ان هذا الاستدعا مقدمه فلان وهو مرسل لاجل ان ينظر فى مقتضاه و يشرح عليه 
سطرآن مثل ذلك س غير روح ويرسله الى الاعتان السيه او الى احد المصال فاذا 
كان فها بعد لا يجرى العمل على مقتهى اللائحه ونحاسر على دفم المصائحه من طرقه 
تكتابة شرح عباره عن سطرين لا معنى طما من غير أن يسين ملحوطاته ومعاومانه 
فيجازى باليزا الحرر فى الماده الثالئه والماس 

( م 86 ) الكتا-الدين لابراعونحقالمصلحه في الكتابه ويكتبون الاستعلامات 
والاعادات ناقصة المقصود وبوقعون التمروحات والكشودات الواحب حر برها بالتصمريح 
في التعليل والاشكال من عير ساب أو لم يادروا باحطار المدير أو المامور بقوهم له 
أنك مرخص فى هده القصيه على قدر كدا فلكوتهم بهذه الواسطه صاروا سبيا في 
كيرة المراجعات قثل دولا الكتبه اذاكات جنحتهم مختصه بالماده الحاديه والانين 
والماده اثائيه واليّابين مخازوا بالجرا الحرر بالماده الخاديه والهاس على الوجه الدى 
يجازى يه المامورون والمديرون بحسب جحتهم ومع ذلك يمرب كلل مهم في المره 
الاولى «ابتي كر باح وبي الثانيه #لماية كر باح وفي الالئه حمسماية كرباح وى الرأيسه 


مابحقات (115) 
ينزل عن رتبته درجه وأحده جيعاد سنه واحده فان لم يكن من ذوى الرتب فينظا 
في مق ازبعايلة ويل منهادرعه وده جانية ر رن عل مرف التي قا 
فعل ذلك في المره الحامسه فيرسل الى ابي قير أو الى اللومان مدة سه بالنظر الى مقام 
صاحب المنحه واعتياره وان كات ديس عه بالماده الثالثه والهانين والماده الراعه 
والانين فى بعد اجرا اليزا الحرر في الماده الثالئه والمانين يضر كل منهم في المره 
الاولي ماية كر ناح وفي إلثانيه 0 وفى التالثه ماجى وحسين كر باحا نادا قعل 
مره راعه فيئرل عن رثيته درحه واحده مدة ستة اشهر فان لم يكن عن ذوي الرتب 
ينطر فى «قدار ماعيته و ينزل منها مقدار الرتيه بالقياس على مرتب الرتّبه وان فعمل 
ذلك مره حامسه فيرسل الي اللومان او الي انى قير ستّة اشهر بالنظر الي مقام ذلك 
الكائب الجنوح وحاله ْ 
( 86 ) اذا قال كل من بظار الاقلام او الحلما او الروسا أو بإمّكتاب الدواوين 
اوكتات اليد حق المصلحه فى قضيه للمدير أو المامور وم يمع منه فايصرف النطر 
عن كتابة امضاه في الورقه التى تكتب في تلك القضيه ولع انه مرحص له في عرض 
ذلك سفسه للاعتاب العايه 


الذي طبع ونشر في شهر ذي الحجه 
سنة مها 


(م/هم) حيث كان سن الاصول المقرره أن باشمهندس كل مدير يه عند هيوط 
البيل يمر على حميع الترع وا سور الموجوده فبها ضبط مصلحة الرى في الاقالم ومعايئة 
الطبى الحاصل فى الترع والقطوع ويكششف عن الاشمحلال الحادث في المسور و هد 
أن يعرف مقادير ما يارم من الردى والتطهير وعير ذلك ما ارم مى العمليات خرر 
جدولا بذاك ويقدمه لدروان المدارس لاحل الطر فى مقتصياته وكانت هده |أعمليات 
جاريه يموجب اللايحه العموميه ولكنها سب حركات الثيل التى لها تاثير ىكل حمر 
وترعه تحتلف الارتماعات المارى وصهها الان في الحداول انما هى العروص والارتعاعات 


ر١٠؟ا)‏ ملحقات 


المتوسطه يجب ان لا يختصر المبندسون معد الان في الكشف على وضع العروض 
والارتفاءات المتوسطه فى المداول بل يلاحظون ارتفاع المسور الى اعلى ما يكون من 
زيادة التيل كنيل سنة 765 وسئة لإ8” ويحررون الحداول على موجب ذلك مع 
تبيين المساحات التي اختلف عرصها وارتفاعها في كل ترعه وجسر وبيان الطول 
والعرض والارتفاع الاعلى والاسفل مساحه فساحه وان يضعوا في اول كل مساحه 
وآخرها ما يكون موجودا في الجسور من العلامات الحاذيه لتلك المسباحه كالشجره 
والساقه ونحوها لاجل الوتوف على ححة الامتدادات ويقدمون اليدول المدكور على 
هذا الوجه لديوان المدارس وعند وروده ومراجمته بالديوان المدكور اذا ظبر انه لا 
حتوى على هده البيانات أو وجدت فيه محالفه اوجيت اعادته ثانا فيرد اليه وتقطع 
صف ماهية الباشمهندس فى طرف الايام التي تمي فى اعادته ثانيا 

(48) حيث ان شبر حكيبك القبطى مبقات لورود الداول المشتمله على 
عمليات المديريات من قبلى وبحرى بالنظر المرفع منبا والنحفض فاذا تاخرت 
الجداول عن اوقاتها المآرره يجرى اليزا على الباشمندس الذى حصل منه التاخير با 
هو مذّكور فى الماده الساعه والمانين وان وجد فيها خال غير التاخير اوجب ردها 
وتغبيرها فتقطع ماهية االاشمهندس جيعها في مدة الذهاب والاياب 

(م 8 ) الماكانت التزع الصيفيه المعتاد تطبيرها في كل سنه لا مخلو مس النشع في 
وقت النطبير ورا بوجد فيها عض مواضع تر بتها من خالص الرمل ليس فيها طين 
وكان حفر مثل هذه الارض اصعب هن حفر الارض السودا وكانت هذه المواضع 
التي فيها الرمل معاومه ححقيقتها عند المبندسين لاطلاعهم عليها في السنين الماصيه لزم 
عند تنطيم الميدول السابق ذكره ان توضع فيه مسافات المواضع الختاطه بالرمل وتعتير 
كل قصبه منها قصبه ونصف من الارض الخااصه ويتوضح به مقدار ما يشم الى 
الاصل من نلك الرياده فاذا وجد في أثنا العمليه ان مقدارها اقل مما هو محرر فى 
اليدول او ان الحلات التى قيل انها رمل وجدت مقتلطه بالطين فى حيث ان الم 
المذكور انما وضع في مقابلة صعوبة الارض ذات الرمل وليس لطا وجود في الظاهر 
وكان وجوده نقصا في مقدار العمليه المخمص على النواحى الي وقعت الارض ذات 
الرمل في حصتها فانكان الجدول المذّكور فيه ذلك محرا بمعرفة اليا بندس ينطر 
في مقدار مكب الاقصاب التي زيدت في مقابلة الصعوبه ويقطع قيمة تشعيلها من 


ماحقات (للفطحفق 


استحقاق الاشمهتدس ويدمرف في العماره الليريه وان كان قد عل معرقة «هندس 
القسم فيترتب حراؤه معرفة ديوان المدارس سوا كان بالضشوب او بغيره لإنحته 

(م+ة) من حيث ان العملات اللازمه لمصلحة الرى أعا هي عباره عن مهلل 
الجسور وحفر الترع الصيفيه والثيليه وهذه العمليات لا يشبه بعضها بعضا بيب ما فيا 
من المعو به والسهوله لان حفر الترع الصيفيه آكثر دعوبه من حفر الترع النيايه وان 
الاتصاب الكميه اللختصه باحدى الواجى سوا صكانت مى المسور فقط او هن الترع 
الصيفيه والليليه ولوكانت ٠تساويه‏ في المقدار لكلها غيى «تساويه فى الحمليه ثلا يصمح 
العمل يمقتصى ذلك بل يبع أرالة هده المحطورات ينظر فيحصة كل ناحيه من العمايه 
الى قررها الاشمهندس وتلاحظ عند التحقيق في اللعيه المدكوره فى الماده الثالئه 4ن 
قانون عمليات الترع والسور بحث تكون على وحه التعديل بالنسبه الى ما يكون ٠ن‏ 
للكمبات كائة سوأ كانت هن الجسور او الترع التليه والصيفيه لتاخذ كل ناحيه حقها 
في اللحلات الصعبه والسهله ومن يعد التتخصيص على هذا الوجه يحرر اعلام يتم المدير 
بان ماخص كل ناحيه ءى اككعبات في الجسور والترع المدكوره ويرسل الى شيبح كل 
ناحيه او الى وكبل متعهدها لعل مئه مقدار ما خض بلدثه ونجر ر فاه ببيان التحصيص 
وترسل اللي ديوان المدارس هن طرف الباشميتدس لنظر بالديوان المدكور فاذا تين 
ان حهة امتازت عن أخرى اوان عض الطيهات خصها ثى هن تمايات الترع الصيفيه 
واستيدلت من عمليات المسور والترع النيليه او عير ذلك فعد محرير حسابه علىروجه 
الصحه بحر ر اشعار الى المدير يه بالرام دلك المقدار لاحهه المتعلقه به و يمنع الباشمهندس 
من دهابه الى وطنه من نسة ايام الى ثلاثين يوما ويقطم فيها استحةاقه بالنطر لما 
يظهر من وجود الخيسامه وعدمها 

0 م له) من حيث ان لجرا العمايات كافة كعرفة الباشمبئدس وهر وره عايها فق 
كل يوم ام دعب وطدا كانت عمليات الترع والحسور انما تعمل بموجب الاستمارات 
التى محر ر يتم الباشموندس والنواحى التى تنتهي عمليتها اها يخلى سبيل انفارها ععرفة 
مهندس الاقسام فيذيتى ان الاسارات المدكوره تكون بديان مساحة الحلات الواحجب 
ردمها أو حمرها او تطبيرها على الوحه الموضح في الجدول وعند التقسيم على النواجي 
يرسل علم من طرف «بندس القسم الى الناحيه بان الكعب والطول والعرض والعمق 

3, 


(ففدف ملحقأت 
ديوان المدارس لكثشف مله عد اللزوم وكل بلدة انمت عمليتها على الوسجه الخرر 3 
الاساره فيكتب هوتدس القسم ورقة الى شيخها او وكلها سندا مخلاص العمليه ويحلى 
سبيل انعارها ثم يحرر ميئدس القسم خطابا مشتملا على بيان النواحي التى اتمتعمليتها 
وصرفث الفارها ويوسل الى الناثعيتدس وجب على الباشمهندس ان بيس كلام 
الطول والعرض والعمق مس عمليات الميهات التي صرفها مبندس القسم فان وجدها 
تامه على الوجه امحرر في الاسياره اعطاء سندا يجتتمه حت أدا تبيى فيها احتلاف يكون 
هو المسؤلعنها وان وجدها ناقصه عنما هو محر ر في الاستّاره عمل معه مل أكره حصور 
من يلزم حضرره من مبندسى الاقسام وعيرهم ويقئع مبندس ذلك الة-م بالتحقيق 
وترسل صورة الاسهاره وجر' نال المذاكره موما فيه بيان النقص الى ديوان المدارس 
وعند ورود مثل هذا المرنال الى الديوان المدكور ينطر فيه فان كان النقصان حزئيا 
بالنظر الي مقدار اصل اككمس وم يظن فيه وقوع ضرر أوسقامه فبحمل على الامال 
ويجازى مبندس ذلك القسم بميزا المبملين الموضح في القانوننامه وان كان كلا جحيث 
لا حمل على الاهممال يازم تحقيقه على وجه الدقه في محل الواقعه بكواجهة الباشمهندس 
ديوان المدارس فان محقق أن ذلك التقصان مني على التداحل 
فيجازى مبندس القسم المذكور بجزا الحتلسين الحرر في القانوماء» وان لم يمك التحقيق 
ش حيث ان وجود القص الجسم يدل على تداخل المبندس المدكور مع الاهالى 
يجب ان يجازى بالصرف والخيس مع ونا كان هذا التقص انما هو مبني على صرف 
الانمار قبل اتام العمليه لتداخلهم مع الميندس وجب أن حضرة المدير يارم أهالي 
الناحيه الواقع فها القصان باتهام عمليتها ويخرحهم لها بي الخال ويجاز.هم على داك 
حت لا يقع منهم مثل هذا الامى وينيتى ان لا تكون الاستاره التي يعطيها الباشموندس 
الى مبندس القسم قاصره على بيان عروض المماحات وارتعاءاتا فط بل يلوم ان 
تكون مشتمله على نيان العمليات القدعه والمستحده في الترع والجسوركافة لاجل عدم 
الغرور ورفع الشبيه يزيل الكمات القدعه هن مموع العمليات وان لا يكون لاحد 
وسبله عند التحقيق 

(م 9 اذا وحد في الكقف العموبي أن عض المهات فيا تقصان عن 
الامتدادات الحرره في الحدول وكانت تلاك الحهات من المهات التي كشف عنها 
الإاشمرندس وحرر الى .بندس القسمالتيهيعنده سندا بامها موافقه يجازى الباشموندس 


ومن شخب من 


ملحقات إضنحفق 


باليزا المشمروح اعلاه 

(ممة) عن ان عع ازا وزرايك ابه والثيليه والشتويه من الامور القى 
جتاج الى العداله والمساواه يذيفي أن يكون تقسيمه معرفة الهندسين لاجل عدم امتياز 
جهة عن أخرى ولكون صرف الماء على قدر اللزوم يحسب ما بخص كل جهة بالنسه 
الى الاطيان المرتب سقبها أو ويها وأن لا برخص لاجد من الكام والمتعهدين 
والاهالي كافة في حجز الماء أو صرقه بتعرقهم وأ واذا تين ان ن احدا ماسر على فعل 
هذا الامى أو حصل منه اهمال في احرا المداله وقت ند تقسم الماء فبيحازى باليزا اللائق 
يحاله بالنغلر الي المصره التي وقعت لاغير بسب تلك المركه 

(م 94) حيث ان الاشغال الندسيه التي تارم عمايتها في المدريات كتمل الترع 
والمسور وححز الماء وصرفه منوط ترتبيها والنظر فيها بجعرفة المبندسين طيق الاراده 
السنيه يلرم ان حضرات المديرين سذلون اطمه فى انه لا يكون لاحد مدحل في هذه 
الاشغال غير المهندسين وان يحليوا لم الهمات والاثقار اللازمه لجرا هده العمليات 
في وقتها لان البندسين هم المسولون بى هذا البات ويحب أن يساعدودم في مع من 
ستعدى عليهم ويتداخل ميم في اشناطم وعملياتهم وادا مجاسر أحد من الاهالي أو 

مس الحسكام على فعل شى مس الامور المتعلقه بالميندسين أو تداخل معهم أو حيرهم 
على فمل شى مغاير للاصول يكون جزاؤه منوط » براى اجأعيه ال انيه 

ممة) حيث أن عملية ١‏ الرى مما لا شل الراحى يبلزم الميندسين انهم اذا سثلوا 

فش 0 محوابه وسدلون اطمه في تقديم الكشوفات اوقاتها اللي الحلات اماد 
تقديعها اليها على الوجه الحرر في لاثحة العموم واذا حصل من احد مهم تأحيي في 
كنك شف أو أو في «صلحه أخرى ٠‏ ن غير ان يكون 4 فها عذر وأصح فبحازى بالجزا 
الجر ر في الماده الناسة والمائين وان ترتى على تأخبر العمايه الحاله على عهدته سقامه 
لجهه أوائلاف شي أو صياعه فلتحصل منه قيمة ما صاع او تلف وأن كان عير مقتدر 
فليرت عليه المزا بالسطر لقلة دلك الى وكززرته 

(95) أنه عد احرا العمل على الوجه الدي شر وتوصح من اليان في 
الكيعيات المقتتصي احِراؤها في عمليات الترع والحسود القى حي بالمواد الحرره بالثلاثة 
أنوات يفن الفصل الاول من قاتوشامه عمليات القع وسور وبالمواد المدكوره اذا 
كانوا الاشمهندسين يحر رون مكمبات زياده بالحداول التي يكتيونها ثم ينولون تلك 


4 ملحقات 


الزياده من العمليات التي مخصصت لبعض البلاد او يخصصون باغراضهم على بعض 
اللاد زياده وعلى البعض اقل مما هو مخصص" بوقت التقسم او يجرون اللتخصيص 
لبعض البلاد فى المحلاث البعيده مع وجود الحلات القريبه فبعد التحقيق اذا ثنت ذلك 
فيرسل فاعلوه الى أللومان مدة حياتهم 

(م ابه ) ان يدلا عن اجرا المكاتبات في كلوقت مع المتعبدينالمهماين في تشعيل 
العمليات العموميه التى تخصصت على حصصهم باللديريه في اوقاتها ينبى انكل انسان 
يع درجة مسؤليته في عدم ليغا ما يجب على ذمته لاجل خلاص العمليه ااطلوبه من 
لاد عهدته وعلى هذا ينبني ان التقسم والتخصيص انما يكون على الوجه الحرر في 
الماده الثالثه من الباب الاول من العصل الاول بقانوننامه عملية التزع والحسور و بعد 
ان يعم كل متعهد او وكله مقدار ذلك اذاكلن عند ختام الاشغال يآبين أن حصة 
فلان المتعهد ال قدرهاكذا قصبه ناقى منبا اقصاب بقدر كدا ويثبت أنه ليس له 
عذر مقبول بنع من أيعائها هن حيث ان كل قصبه تعمل بعشرين قرشا فينظر الى 
مقدار الاقصاب التى يعملها ذلك المتعبد ويخصص على كل قصبه ثثلاثة اضماف ذلك 
تكون ستين غرشا ويبرى تخصيص ذلك وتوزيعه على داير فدان بالنسبه الى مقدار 
زمام تلك الناحيه وكل من خصه شى النسبه لرراعته سوا كان نفس المتعهد أو العلاحين 
المزارعين يمجرى تصميه وتمحصيله منه فانكان المتعهد من خدمة الميرى يحصل مله 
المبلع الدي خص تلك الاقصاب يعمرفة ديوان ملك معمر ويرسل الى المديريه وان 
كان من المتعهدين الصغار أو مشاغخ القرى فبحصل منه ذلك ععرفة المدير وتسع 
تلك المبالع الى خزيئة المديريه على وجه الامانه ثم تصير المبادره من طرف المدير 
اعمال الحلات التي كانت ناقيه من عير عمل وتصرى اجرتها وهي المثل ثلاله امثال 

سس ونه شاد > 
بيان سياسة اللاتحه الني طبعت ونشرت 
قٍُ ديع الآخر سئة كال 


(م8ة ) اذا تكاسل احد كاينا من كان فى اجرا مقتضى مآموريته وكان تكاسله 
اعئا على تأحير المصالم فبعد التحقيق لا يبي ان المصاطٍ التي تأخرت في طرف مده 
واحده يحسى ايام تاخيرها من حيث مي نل أبعي أل ينطر الى اطوطا مده في 


ملحقات فق 


لتأخير فالقضيه التى يكون تأخيرها اكثر من الكل هي التي تعتير في التأخير وبي اول 
مره حدس من آخرها بقدر 0 التأدبر وشطع فها ماهيته وف الثانيه يصاعم له 
الحزا شدر الايام الني وقع فيا التأخير و يجيس وتقطع ماهيته ضعفين وفى المره الثالثه 
حيس بقدر ايام التأخير فقط وتقطع ماهيته ثلاثة اصعاف فان ا يصلح حاله ووقعت 
منه مره الرابعه احضر الى الجلس وجرى معه تحقرق تلك التأُذرات وظر هل هو 
ناثى من عدم لياقته او من اهماله فان كان مس تكله وكان هو من ذوى الرتب 
فيل عن رتبته درجه واحده من شهر الى سنه واحده بالنطر الى التأخرات الواقعه 
منه واى -جسامة المصلحه التي تأخرت وعدم -جسامتها والا بان لم بك من ذوي الرتب 
فانه يحرى معه العمل على الوسجه المشمروح بالقطم باعتبار ماهيته وان كان التأخير ناشيا 
مس عدم لياقته فيرفم من الخدمه المشرف بها بحيث لا يقنع من اديه الني تليق به 
حسب قدره 

(م ةه) اذا خاط ب كير جهه نجهه اخرى بطلب ثى ولك الهه لم ترسل اليه 
المطلوب والطلهه المطاليه قد جرت الاستعجال بحسب الضرو ره مرتين او ثثلائة مرات 
إبلزم أن تلاحفل المسافه والمصلحه المطلوبه فان كانت الليهه التي استعجات فوتت وقت 
الاستعحال فيرتى لطا ايزا لكونها فوتت الاستعجال عن وقته ثم يرتب ايزا على 
م يعط اليوات بالنظر لكونه لم يبادر ناعطا الليواب ويكون ترئيب جزايهم على موجب 
الماده الثامئه والشسعين 

(م ٠6١‏ ) اذا رم أن جه تكتب حواءا لسؤال جهه أأخرى فيازم ان تعطى 
الحواب في طرف لوم أو يومين او ثلاثة ليام نهاية ما ييكون فان لم تكتب الوا اب اللازم 
في تلك المده وكتبته بعد تعوريت أيام يدتي أن يحجرى الزا على مس تسبس في ذلك يما 
هو تحر في الماذه الثامئه والتسعين بقدر ما زاد من الايام الحدده لتجرير ليوات 

٠١١ 0‏ ) اداكان المديى أو المامور أو المحافط او لباك لاحم في ايج 
ن المام الخ له الحكر فيها يوج اللأيحه المؤرحه في ثاني عشر رجحب سلة 
/ا6 سبع وحساين وعرصبها الى أولى الامن قيرتب جزأه موحت المادم ألطاديه والماس 

)م ٠٠‏ ) اداحرر اص أو افاده الى أحدى الجهات بت يتصس استعلاما عن 
0 ذفان كانت تلك المصلحه مما خرر عنها الموات “ 0 بنسها وجب أن 
يكتب جوابها من يبوم الى ثلاثة ايام عير مسافة الطريق وان كانت المصابحه المطلوبه 


05 ملحقاث 


هي كنف او -جوات متعلق بالمديريه فيتخصص ها مبعاد من تلك الله بمقدار الايام 
التي يتم فييا المطلوب ويحرر به اشمار الى الجهه الطالبه ويتيي ان الميعاد الذي بتخصص 
كن بكعرفة كيين اليه بالموازئه والدقه على وجه المق من غير زياده فاذا انقغى 
الميعاد المذ كور ومئيات الجواب المطلوب فيه مس لك اليه وفات ميعاده وكان الاهمال 
فه به سكير الجهه جوزى بعوجب الماده الخاديه والهانين وان كان الاهمال من العروع 
فيجازي مس تسبب فيه يموجب الماده المدكوره ايضا 


( م ٠١#‏ ) اذا سئل احد من المامورين بالصالم صعيراكان او كيرا عن ثى 
متعاق بمصلحته المامور بها سواكان السؤال بالمكانيه أو بالمشافهه ولم بط الحواب عنما 
سكل فيه واحاب بيجوات يشتمل على طريق الحاوله والمغالطه وكذا أدا عرض احد 
المامورين شيا ابتّكارا منه شفاها كان او تحريرا وكان ما عرضه مشتملا على المعالطه 
والحاوله حرى في -حقه ما تقتَضه الماده الخاديه والمانين 

(م )١4‏ اذا كان احد من المامورين صغيرا كان او كيرا يعلى شيا فيه مضره 
لمصلحته المامور بها وكان علمه اياه محققا عنده وم يبر عنه او كان ورا على كانه 
من خوفه وحقق ذاك من جهه أخرى فبحاس ف أول مره ثلاثة أشهر عحل حدمته 
من عير معاش باثنطر الى المصره وفي الثانيه سته أشهر من عير معاش أرضا وي الثالئه 
يتل درجه عن رئته المعزز بها عيعاد سنه وفي الراسه يرسل الى قلعة الى قير يعاد 
سئه اذلالا له ومعاد الله اداكانت المصمره جسيمه ففعامل بتشديد الحزا عليه يالوحه 
المقتصى بالمطر الى جسامتها 

(م6١٠1)‏ اذا كان احد من عمال دواوين العموم أو فروعوم سواكان من 
الكبار أو الصغار لممصل منه حتحه فبحى نحقيقهاوتقديم حرثالاتها الى اليه الحةانيه 
وادا تحقق ان المدير حصلت منسه المساعده لصاح المنحه واخى القضيه أو اقى 
حرناطا من بعد محريره وتحقق انه متشاث باسباب التستر مجازى ذلك المدير باليزا 
الدي يلرم ترتدية على صاحب الأبيحه 

205 م حيث أن حميع الليرا ات التي تحكم مما حمعية الحقانيه انما هبي على 
موحب الواح والقوانين وتلك الواح والقوانين موحوده في كل مصاحه فان كان 
الشحص الدي حكمت عليه الحقانيه باليزا يل «اليقين أن ذلك المرا ليس على وجه 


ماءحقات (ففدق 


الحق فلياخذ الاوايج والقوانين وليذهب بها الى اميه الحقاته يه لقنعها وعلى مقتصى هذا 
يكون اجرا العمل 


ساسا 


الادة الذي نشرت من جتعية ة اللقانية في شور 


(م 1١7‏ ) أداكان أحد من الدين يعرلونو بطع معاشهم بسا على حشحه ويعودون 
الى التششريف بالخدمه الميريه ثثانيا يقدم عرصا الى مدير المهه التي هو فيها أو مامورها 
يلتمس فيه صرى استحقاقه مدة عزله ويسدط فيه بض اسباب يحب صرف النظر 
عنها وعدم مساعدته فاداكان ذلك المدير أو المامور يساعده في استدعايه ويجرى 
ذلك أو يسترحم له س الاعتات العليه بدك حهلة موجبات ومدحيات ياطيت ل 
تقتضى قبول استدعابه فال اجرى له ذلك من هسه أو تجاسر على تصديع حصرة 
المديوى الاعطم 0 له قش حيث اه صار بدلك مخالعا لطرايق القوانين ل 
للتصاح وساعيا في اصرار حاب الميرى نحب أن مخازى في مقابلة هذه الافمال التي 
شي غير مرطيه 0 اول مره في محل حدمته ستة اشير من عير «عاش وي 
الثانيه ينل من رئيته درسجه واحده من سه الى سنتين وفي اثالثه ير بط في القاعه من 
سئه الى ثلاث سنن 


3 


الادة الني لشرت من جعية الحقانية في شبر 
جادي الأولى سنة .وهم لسع وحسين 
لتكون ذيلا للقانون : 
08 ) من حيث أن سعادة اففدينا الندبوي الاعطم في دائم الاوقات يحث 
حضراب القربا الدين هم بمعية سعادته ويووحهم على الاخطارات له بالمصالح الميدورم 


280 ملحقات 


فياحظ ان اجتنابهم عن الا-خطارات التامه انما هو اهابته وهذا قد ترتب اجرا الجزا 
على من يغفل عن الاخطار حتي يكتسبون اللجساره وتعطى م الرخصه الكامله في 
الاخطار على موجب هذه الشمروط الاتيه - الشسرط الاول ينبي ان يكونوا مرخصين 
في الاخطار الى الاعتاب السنيه عن ما يككنهم ان تحرط به حوصلة ادر : 
البحث في صاب اللياقه باستعمال افكارهم في المصالٍ العديده المتنوعة المتداول فيها 
تطرف الاعتاب ب الشرط الثائي ادا كان ماده حكم بها أو صدر فيها امن وبعد 
الامى بها حصلت شائيه ذلك فى إدهان الكتات المعينين لجر بر الاوامس وتصور وا ما 
يافي مقتصى المال في الامس الصدر فارم يكوثون مرخصين في العرض والافاده 
للاعتاب اخديويه ب الدشمرط الثالك من حيث أن درحات العقول ثنداوت وكيز 
سصها عن بعض فهؤلا الكتات اذالم يقنعوا يما افادهم به سعادة ولي اللعم يأبقي ان 
يتوجهوا الى القرنا الموما اليهم ويحلوا ذاك المشكل وان كان الميع يتصور ون زياده او 
نقصاءا في ذلك الامى فلتوجهوا الى الاعتاب الدنيه ويعرضوا ما يلزم من مقتضى 
الاخطار ‏ الشسرط الرابع يفبتى ان تكون جميع الخطاراتهم حذايه عن الفرض والعوض 
بررثه من التسوريلات العسانيه فان لم محصل مم رعاية هذه الشروط الارعه يؤخذ 
من كل منهم مقدار دراهم المناسبه لتصسرف في الحيرات واللسنات ويكون اخذ ذلك 
بالذسبه الي خفة ا وجسامتها و داانسبه اللي الرتبه التي حازعاكل منهم والي 
الثزوه والبسار 

)1١9(‏ ينبتى أن كل من كان مستخدما في المصالل الميريه كول مرخصا فى 
الاخطار على موجب هذه التمروط الاربعه التي بالماده الثامئه يعد المايه بقدر ما محبط 
به دوصلة ادراكه في المصلحه المأمور بها ذان لم براعوا تلك الشسروط وم يحروا طريقة 
الصواب مع كومهم عا وها ويحتق ذلك يحب تأديب قاعله بان تؤخذ منه دراهم حِزا 
له بالنسبه اللي مرتية كل اسان وحاله وبالنسبه إلي حرم المضره التي تحصل نبب 
عدم رعايته وتصرف تلك الد راهم في وجوه الحيرات والحنات م هو مجخرر في 
الماده المذكوره 


ملحقات )2 


لانحة القصص المشتملة على المدود والمواعيد 
سنة 4ه؟ تمان وخحسين 

(م 27٠١‏ الذين يتعينون الى المصا التي اشتملت عليها المانية مواد المذّكوره فى 
لائحة المواعيد ادا محقق أن احدا منهم محاوز الخدود والمواعيد الخصوصه عوجت 
عمايه فان كان من الذين رتبتهم من حد الملازم الثاني الى حد الصاغقولاعاسبي الجديد 
وسواء كان من الضباط أو من المعاونين انه يصرب على كل يوم من ايام مدة التأخين 
ععبى واحده يمحل الديوان وان وقع منه ددا التأخير مره اخرى يضاعص له اليزا 
ضعفين وفى المره الثالثه ,يؤخذ نشانه ويطرد سن الخدمه وان كان يمن رتبتهم صن رتبة 
الصاعقول أعا سى القديم ها فوقها من الرتب بيكون جزاقة ققخ نضات ماعنته في هدة 
التأحير وفى لمره الثانيه يه شطع مله تصفف المأهه يه مع ببدل التعيين امه وفي المره الثالئه 
هيد بنصنف (لاديه من غير بدل اتعرين في هدة ماموريته يّامها كالذين لا يكونون 
في الاشفال 

١‏ سه وم مومه 
ماده التى شرت من جمعية المقانة ف حق الذين بوسلون ف 
مامورية الى لهات حسما تقفتضيه المصلحة وكان 
نشره في شوال سنة هه تسع وخسين ومابتين 
٠‏ (م 111 )2 اذا تعين احدنى مامورية الى أي مصاحه كادت فى الاشعال المتنوعه 
سواكان من صباط الضف او انقار الجهاديه او من وحاق البلطحية أو من القواصه 
او من الشاو يشيه او مس اعوات البيرون والاندرون على موجب ماهو ممين فى 
لائحة المواعيد الى لشيرت ربعي أن محدد 42 ميعاد اليه لامصاحه الى هو متوحه 
اليها وتراعى قيه ايام الذهاب والاياب ادا محاوز جد الميعاد الدي خصص اليه وكان 
/ا١‏ 


الخلف ملحقات 
إلنسه الى مدة التأخير وجسامة المضره التى محصل بسبب التأخير بان يضرب فى أول 
مره من مابةكر باح الى مايتين وى الثانيه من المابتين الى الار بعمايه وفى الثالته من 
اللائحه المذكويه ومقتضى هذه الماده فاه يجازى عوجي الماده السبعين والمساده 
الحاديه والسبعين 


القانون نامه السياسية التى نشرت من جمعية 
القانية في حق اللتزمين في شبر شوال 
سنة .وها 


(م 2117 ينبت للملتزمين الموجودين في الحروسه ان يتوجهوا لديوان الايرادات 
فى اوقات الأزادات من غير ان يرسل اليهم على بالطلب وان يكون توجههم في اللقعه 
مرئين مره في بوم الاثنين ومره في يوم اليس فان اخيروا الديوان المذكور بتكاتبه 
منهم من اول المراد انهم ليس ل رغبه في المصلحه التي عرضت في المزاد فلا يكونون 
مازومين بالحضور الى الديوان المذكور مرتين في المعه لاجل الزياده في تلك المصلحه 
وان كان احد منْهم لا يفدر على التوجه الى الديوان المذكور لاعذار صروريه فايقم له 
وكلا متصرفا ويرسله الى الديوان المذكور بورقه عختومه منه فان لم يتوجه بنفسه ولم 
يرسل وكيلا يحرس في اول مره ثلاثة ايام وفي الثانيه ستة ايام وفي الثالثه حدس حمسة 
عشر يوما في نطير مخالدة الاوامس واللوايج تطبيقا لما في القانون وهذا ايزا انما بيكون 
اجراؤه في مقابلة عدم الحضور لاجل الرياده في المصاحه الموجودة في المزاد فقط وان 
وقع منه تأخير عن الحصور في مزاد مقاطعة اخرى فليعامل بمثل ذلك ايصا ولا عبره 

باشتراك بعض اازادات بعض بل جب أن يخصص لكل مزاد معسس جزا مسئقل 

(م ١‏ ) اداكان الملتزمون يعقدون مع بعضهم شركة في الباطن وم يذكروهافي 
قاقُة المراد وم 1 اللديوان عليها اطلاع فن محيث ان الاشتراك وامساواة خساره 
موجه لألكسار مال الررى عند الزاد ذا ينامر سد التحقيق ان احدا مجاسر على 
هدا الفمل واتضمح انه حصل نقص في مال تلك المقاطعه في المينه الليديده عن السنه 


ملحقات للف 

الماضيه ولم يكن ذاك النقص مبنيا على ترك بمض عوايد قد تركها الديوان او على محو 
واثيات في شروط المصلحه اوعلى مواد تمائل ذإك نجس محصيل مقدار ذلك النقص 
من الذين عقدوا الشركة لكونهم تسببوا فيهذا النقص مساواتهم وان جصل فى المقاطمه 
رواج بسبب حدوث امور وقتبه واتفق الملتزمون مع سضهم على كف اللد ول يزيدوا 
فييا حسب حقوقها مع الها قابله لازياده عن السنه الاضيه ويصيروا سببا لعدم بلوغ 
الزياده الى ما تساويه القيمه وبلغ خبر ذلك الي ديوان الايرادات او الى جهه غيره 
فلدى التحقيق ان ثبت أن المقاطمه قابله للزياده وطا راغب واه وقع مساواه بين من 
استامها وبين الراغيين فيها للزياده يجب أن ينظر الى مال المقاطعه المذكوره في السنه 
ويحصل من الملتزم على كل ماية قرش عشرة قروش -جزا له في نظي ركونه غدر الميرى 
لاجل نفع نفسه 

(م 115) اذاكان الللتزمون يقصدون مرور الوقت بالتطويل والممارغه في اوقات 
جعياتهم المعلومه أوبالاستاد على عضوم بعضا يذنى ان يحضروا الى محل المزاد في اليوم 
الثاني منه صباحا على مقتضى تنبيه الديوان بحيث لو كان الزاد في يوم الاثنين ييكون 
حضورهم يوم الثلاث ولو كان المزاد في يوم الميس يكون حضورهم يوم السبت وان 
حالفوا التننيه يمازوا على موجب الماده الثانيه عشيره بعد المايه 

)م 6 ) اداكان احد من الملتزمين ياحذ زياده عن العوايد المقرره له او باع 
شيا الى الميرى او الى الاهالى زياده عن الاثمان المقرره في الشروط يجب حقيقه مع 
داك الملتزم على وجه الدقه وتراجع دفاتره وم محقق ان هذه المحالعه وقمت في محل 
اقامته او باطلاعه فلإحصل ءنه صف مال الالتزام زياده على المال الاصلى 6 دو 
محرر في سند الشروط وتؤحد منه تلك المقاطعه وتعرض على الراغبين في المزاد وتعيلى 
للراغين فيها وان محقق أن الخالمه وقمت في احد المروع وكان وقوعها باطلاعه واذنه 
وكان ما حصل من الابراد انما هو لنقسه خاصه بجازى على الوجه المشمروح اعلاه وان 
كان وقوع الحالعه انما هو من اتباع الالترام كوكل الملتزم أو كلزم بفرع من فروع 
المقاطعه أو احد الخدم وكان فعل دلك من يادى رايه لاجل ثقعه ولا عل للماءزم 
الادلى 3 بالكليه حب يعد استرداد مأ اخذه جن الرياده الى اربابه ان يرسلل من قمعل 
ذلك الى لومان اسكتدريه مقيدا بالحديد من ستتين الي ثلاث سنين فان لم يكن مقتدرا 
فبحصل ذلك من ضامه فآن لم يكن له ضاس فيحصل ذلك من الملزم الاصلى ويرد 


إقفنة ملحقات 
إلى اربابه نظرا لأعماله في اخذ الضمانة لان المصاحه أتما اعطيت له يمقتضىضمائته وكان 
الواجب عليه ان ياخذ ضمانه على ذلك الشخص ثم يضاعف حيزا الشخص الماعل 
المذكور بان يرسل الى اللومان مدة حمس سنين 
1 سيج 
المادة الصادرة من الجعية الحقانية خصوص 
التأخير 5 شبر شوال سئة .وه؟١‏ 

)م ) اداكان حضرات المديرين يحررون أوراقا حسب المصلحه الى مامورى 
الصالط التى هي نحت ادارتهم والمامورون لا يكتبون جواباتها بالمواعيد المصرحه فى 
الاده ٠٠١‏ والماده ٠١+‏ يجب ان المديرين الموما الهم بجرون الليزا على المامورين 
مقتضي المادتين المذكورتين ويتممون ما يلرم لنهاية المصالم التى حصات فيها الخاطبه اما 
بتعيان اشخاص مخصوصين او بمعرقتهم ان امكن ذلك ويرسلون الى الججعيه اسلقانيه عم 
خبر بِالليزا الذى يرتبونه واما الاشيا التي لايمكن ان يعطى عنها الحواب فى ميعاده اذأ 
كانت من المواد المحتاجه الى استعلام من محلات اخر أو كلب كشوفات او احضار 
اشخاص ونحقق لمدير الديوان المخاطب عنبا عدم أمكان خلاصها في الميعاد الذي اعطاه 
فليخصص لطا مبعاد ثاني لضرورة ذلك الحظور وان ظلهر أن اعذاره موافقه تقبل منه 
ذان لم يتهم المصلحه المذّكوره في الميعاد الثاني فيرتب حزاه بمقتضى المواد المذكوره اعلاه 
بطير التاخير وادا كان المديرون يرا اعوا هذه الاصول ولدى التحقيق ينضح ان عدم 
اجرا دلك لم يكن مينيا على عدر بل هو من الاعمال والتكاسل يجازون مقتضى ما 
هو مدون فق الماده الثامنه والتسعين وادا كادت الخاطات المدكوره حصلت دن اثنين 
هس المديرين ووقع التأخير س احدها فليعرض المدير الاخر الى الممعيه اللحقاسه ليرت 
الحزا على من كان سببا لتأخير المصلحه يمقتصى المواد المدكوره وأدا لم يعرض ومحقق 
أن عدم عرضه وعدم رعاية هذه الاصول انما هو ناثى من رخاوته فليرت له اليزا 
يموجب الاده الثامئه والتسعين 


كت 000 لكا 


ملحقات )2 
امادة الصادرة من المعية الْمّانية خصوص 
التأخير في بحرم سلة ا 

21117 نظار النواحى التى هي فيعهدة حضرات اتجال ولي النع وساير الذوات 
ومفئةوا الزراءات اذا حصل منهم حركات مخالفه بان -خوطبوا فى اى مصلحه كانت 
واخروا اعطا الميواب عن ما خوطبوا فيه من عير عذر ينبه على المفتش أو الوكيل أو 
الناطر مهم بان حبس فى محل خدمته بقدر الايام التي أخرها ومن حبث أن ماهيائهم 
انما هي من طرف -حضرات الذوات الدين هم قد استخدموهم يرسل استحقاتهم في 
مدة ايام التاخير من طرف حضرات الذوات الموما الهم الى المزيته الحديويه لاجل 
صرفه الى الاسبتاليه الملكيه 


لمادة الصادرة من المعية المتانية في 
ثامن عشر محرم سنة ١75٠‏ 


(م118) حيث اقتضى الخال وجوب رفع قضيه المتسحبين وازالتها بالكليه وامادتهم 
الى الحلات التي هم متمولون بها في سنة ١748‏ على مقتضى ما صدرت به الاوامس 
العليه والمنشورات الى العموم في راع عشر دى الححه سئة ١704‏ وعلى مقتفى 
اللويح الصادره قبل ذلك وعدم قوطم فها بعد بوحه م الوجوه وان يرتب الكرا الشديد 
لمن يتحاسر على الجالعه يذبيى الكل من كان عنده احد مس المتسحيين أن يرسله الى 
الحهه المتمول باق سلة م١1‏ بعاد شهر واحد صن تارجح شر هده الخلاصه 5 
دواوين التفتيش والمديريات الى المهات اللازمه واذا محقق أن احدا م الناس لم 
يرسل من عنده من المتسحبين في طرف دذا الميعاد او يقبل من يأنيه منهم من الان 
فصاعدا قن عد التحقيق يجارى نصليه واعدامه وليلا كون لاحد ال ولا قبل يأستى 
من الان نصاعدا انه ادا سحب اثقار من جهه نجخرى التحسس والتحقيق عن حل 
اقامهم بمعرفة مشايخ تلك الحهه و يعرضون الى مدير تلك اليه انه قد وجد كذا وكذا 
اهارا تأيضاح اسمايهم عند فلان العلاثي بالناحيه العلانيه فان كانت اليهه التى فر اليا 


)2 ملحقات 


اللتسحبون من بلاد الليعالك فليعرضوا الى مفتشها أو مديرها وذلك المدير أو المفتش 
محضر ناظر الناحيه الموجود فييا اولئك الانقار ويطلبهم منه و يوق بهم الى ديوان 
المديريه ويسأل منهم بالتدقق عن الذي كانوا مستحدمين عنده وعن صاحب اللصه 
التي كانوا مقيمين فيا وهل الناظر يعلى بهم او لا ومن بعد التحقيق يعرض ذلك الى 
جعية الحقانيه لاجل ترتيب ازا لمن اخناهم على الوجه المششروح وحيث يحتمل ان 
بعض المنسحين اذا صمموا على الفرار الى محل يمروا على بعض النواحي الى في اثنا 
الطريق .يمون بها بعض ايام ومشايخ تاك النواجى ونظارهم لا يعلمون كفية لسحيهم 
ومن المعلوم ان الاحجنبيين تعل حالتهم فيظرف ار بعة ايام او سه فاذا وجد احد بهذه 
الصوره وظهر أنه هارب يضبط ويسم لديوان المدير يه لاجل اعادته الى بلده وان أقام 
بالناحيه زياده عن الخْسة ايام فيعد من الدبن حصل اخعاؤهم ويجرى التحقيق عنه 
مع س احنفوه و يعاملون بالحرا امحرر على الوسجه المشروح اعلاه وطذا يببى الاعلان 
والثنيه بالتأحكيد ني هذا الخصوص على من يازم الاعلان اليه والتنيه عليه من 
مفتئى الزراعات الدين هم بالمديريات ونظار التواحى والمشايخ والاهالي 
مه ١07685‏ هه 
الادة التي نشرت من الجمعية المقائية في شبر 
ربع الاول سنة ١‏ ستين ومايتين 

(م9١1)‏ حيث قد نثيرت أعلامات الى الجهاب عدم تداول الاخذ والعطا 
بالمسكوكات بزياده عن اسعارها الحقيقيه ينهي ان اناس المسكوكات المتداوله ينالناس 
تكون المسامله الاحخد والعطا بها بالاسعار المقيقيه المقرره واذا وجد من ياخدها او 
يعطيها بزيادة عن تلك الاسعار فيرتب حزاؤه على ما سيأتي وهو انه اذاكان احد دن 
الاهالي يشترى اشيا من احد أآخر محمسين قرسا مثلا ويدفم متها بز ياده عن الاسعار 
المقرره فنطر الي ما تصور من الريج في امسين غرشا المدكورة ويرتت في مقاباته 
الربية 5 الأخذ والمسلى بارا الشديد وان كان الآ خذ والمعطى انما ها ءى التحار وذوى 
الاتتدار فيصل منهما فى أول مره تدر ما يتصور دن الريح مسة اصعاف وفى مره 
اأثانيه يحصل منهما مقداره عشرة اضعاى وانكانا هن المامورين وااستحدمين في 
الميرى فبحصل مهما فى اول مره مقدار الرياده عثيرة اصعاف وق الثابيه يطرد سن 


ملحقات زه 
يفمل ذلك ويبعد عن مصال ا ميرى بالكليه وكلا محصل من ذلك يرتب سجميعه الي 
الاسبتاله الملكه واذا سمع انه حصل تداول المعامله بزياده عن اسعارها وكان ذلك 
سيب عدم اصغاء مامورى اليهات للتنييبات فيرتب.جزا مامور اليه التي يحصل فير 
ذلك كوجب القابون 


الادة التي نشرت ني ربيع الاخر سنة ٠٠١‏ ستين 


(م 1+١‏ ) اذاكان احد من المستخدمين في الميرى أو عير ااستتخدمين عرض 
شيا صس المصلحه اوعرض او افاد بثى حارج عن وظيفته الى احد أكر منه في 
ألرتيه سواكان نحيبا لسوال أو ابكار منه وسوا كان المشافيه او بالمكاتيه وكان عرصه 
الفا او من غير حساب يجب على ذلك الذات المعروض له أنه لا يسكت في ذلك 
بل عيز ما عرض له الموازنه وينظر فيه هل هو سيب عدم ادراك عقل من عرض 
اوافاد او هو مدرك ما عرده أو انه قاصد ذلك فان كان من عدم ادراك عقله فينيه 
بانه لا يتفوه ولا .كتب با لا يدكه عقله ويجلل ذلك ايقاطاله وان كان تحقق ان 
عقلهمدرك لدلاك وانما تعوه به ا وكتيه قصدا منه فيضع له خطكته قدامه ويقنعه وجب 
القانون ويحصل منه دراهم على سبيل التغريم -جزا له بالنسبه الى رتبته ومقامه وترسل 
تلك الدراهم الى الاسبتاليه المككيه فان كانت رتته مس الملازم الثاقي الى السكبائى يحصل 
منه من حمسيس غرسا الى -#سماية عرش وان كانت رتبته من الكباثئى الي مير اللوا 
يحصل منه حمسماية عرس الى العين وحصماية غرش وان كان مير ميران فبحصل منه 
مس المين وحمسماية عرش الى سبعة الاف وحمدماية عرش وفى المره الثانيه يمحصل المتل 
مئلا ونصعا وفى المره الثالئه يحصل امثل مثلين واذا وقع ذلك فها بن الاقران فقرين 
من يفعل ذلك يعرض امى من اخطا الى كيره ليجرى فى حقه تريب الحرا المذكور 
واذاكان احد الكبرا يحصل منه غص طرف او مسايحه ولم بجر ذلك فى حق أربابه 
أو يحصل من قرينه شى مثل هدا ولم يحبر كيير مس احطا بذلاك قان المزا المذكور 
يجري على من ساع في ذاك سواكان كير الحظلى أو قريه 


الغلف ملحقات 


المادة الني لشرث من ديوان اللألية لخصوص اللصيوص 
في ثامن ججادى الاخر سنة 7٠١‏ ستين 


رم 1؟١1)‏ يجب على مشايح التواحي ان ييذلوا الدقه وحسن الالتفات كل وقت 
في حفظ النواجي من اللصوص وان يرتيوا ما يلزم من الرجال لغفارة النواحي ليلا فان 
سرق شى من أحدى النواحى ليلا ومشايخ تلك النواحى لم يضبطوا السارق يجب ان 
يازموا شيمة ما سرق وس بعد الزامهم ادا ضبط الشخص السارق يسلٍ الى المدير 
لبحقق قطبته عرفت ومجازى بالسبه الى سرقته فان كان السسارق من العلاحين 
وكانت هذه أول سرقته ولس له سابقه قبلها فى السسرته وكادث السرقه -جزسيه يرسل الى 
هدير به فيزاوعلى من سنتين الى حمس سنين وان كان من اللصوص القدما وقد انحد 
الثبب والغارات عاده وتجاسر على هذه الافمال الرديئه كةطاع الطر ربق وتحققت يعنه 
هذه الخصال بالبراهين الشرعيه القاطعه والادله الءتليه والنقايه فيرسل الى فيراوغلى مدة 
حياته وان كان هن العر بان شن عد تحقيق سسرقته وسوايقه على الوجه المشروح يجارى 
كما يجازى اهل القرى العلاحون وينا على دلك ينبي أن تؤخد وثايق بالتعيد من 
مشايخ العر بان بان لا يمرق احد من العرب الذين هم نحت مشيحتهم و سد ذلك اذا 
نين احدا س ع ربان اي قبيإهكانت قد سرق وسمع بان شيخه موت عايه التداخل 
معه في هذا الباب او فعل ذلك هن سد التحقيق والششوت محصل الاشيا المسسروقه «ى 
شيخ السارق ويرسل ذلك الشيح الى مديرية فنزاوغلى سن ستين الى*س سين وان 
ليك للشيح تداخل في دلك فلاجل اتتباهه يحصل منه قيمة ما سمرق وأما عمارة 
امراف وحراستها فائها تكون مطلويه من اللد التى ككون المراكب مر بوطه يموردتها او 
يساحلها ومن حيث أن طائقة الروسا واحب عابهم ان يكوثوا على صيره وغايه هن 
الاتباه قيكونوا مشتركين في هذا الباب واذا سبرق نى من احدى امراك او من ابباء 
السيل المسافرين فيا فبحصل قيمة ما سرق هن مشاي وأهالي الناحيه التي تكون 
مر بوطه عندها تالك المركب ومن ريسها أيصا ثم يبعي ان يرتب عسآكر من الطياله 
الى كل مديريه حسس الاقتصا لاحل اللبحث عن قطاع الطريق والتفتيش عنهم 
وضبطوم وكل من يصبط من سالك في ذه الطريق فعد التحقيق اللازم ع كِميته 
جعرفة مدير تلك الىهه أذا محقق انه من قطاع الطريق يرسل الى مديرية فزاوعلى 


ملحقات (فعدق 
مدة حياته وأما الذين ييدورون بقصد الممرقة وهم حاماون السلاح سوا كانوا من العرت 
اومن الفلاحين ويتجاسرون على هذه الثمال ويضبعلون قن بحيث أ: نهم ,عدوا من 
قطاع الطريق فكل س ضبط منوم بعد حقيق أمره وسيل الى فبراوغل مثل قطاع الطرريق 
المادة المنشورة من اجمعية الطقانية في تاسع 


شهر شعبأن سنة ٠م‏ 


)م ؟ ) اذا فعل احد من اربات الرب جئحه اوجبت تنزيله عن ريته درحه 
ذأكبز على مقتصى القوانين والاواتح فان لم تكن جنحته جسيمه ووب تنزيله عن رلته 
ميعاد معين فيحدد الميعاد اللازم لذلك وانكانت -جنحته جسيمه او سيق له التتز يلع 
رثنته ووجب 'تنزيله عن ربته أيصا بشرط أن لايصعد اليها فلا يحدد له ميعاد مين 

(م 1 ) اذاعزم احد علىتمل زف كير وتيين بالامارات الطاهرة أنه حين هم 
بععله وشرع فيه طرات عليه موابع الخرته عن اتمام اجرايه كوحود احوال غيبيه بدون 
اختياره أو وقع أسباب عير ستطرة رتب عليها المنع والناخير يعد هذا القصد من 
الدثوب الكييره 

(م4؟١)‏ ادا حكم على احد ارساله الى اللومان إمدة اللياه فانة يلرم أن ممصي 
يمجوع الناس ينعايق ورقه فى عنقه ويدق على كتعه الاي الابر حرف لام 

(م 188 ) ادا فمل احد ذنيا كيرا كقتل هس او سرقه -جسيمه او اختلاسعطم 
أو عمل مى مغشو كر وير حتم أوشبه ذلك وحكم عليه بان يقيد برجير الحديد في 
القاعه أو يرسل الى الاومان مدة حياته او بمدة تزيد على حمس سموات فابه يلرم قبل 
تقبيده او ارساله ان تحرر ورته بحط عاط تشتمل على بان اسمه ولقبه وصساعتة 
ومسكنه وكيعية حاراته وسبب ترتب تلك الجازاه في حقه ويحرى تعليق تلك الورقه في 
عتقه ويرك امحل الدى هو فيه قدرساعه لاحل تشييره بين الناس 

(م5) يني أن لا بحجرى -جزا مطلقا تي يوم من ايام المواسم الخصوصه الديانات 
كيام لطع والاعياد وشهر رمصان, 

(م9*97) أذاحك م على امرأة بال لقتل واحبرت بانها حاءل ونحةق حملها ثلا يجرى 
عايها 1ن الا بعد 0 الل 
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ما ملحقات 


(8؟١)‏ اذارتب جزا على احد بالارسال الى اللومان أو الريط بالزتجير في القلعه 
بعبعاد معين فانه يلزم ان يقام له وكل لادارة امواله واماوكه مدة غيبته أذ هو تمنوع من 
التصرف في اموال نفسه حتى يستوفى مدة ذلك اليا 

9 ) اذا انتهت مدة الحكوم عليه بالمزا فانه ترد اليه امواله وويلرم الذى 
توكل له ان يودى -حساب الاموال التىكان مامورا بادارتها في مدة وكالته عمه 

( م 96 ) ان الاحكام التى تقر فى الجازاه باجرا القتل او الارسال الى اللومان 
سواكان تخيلدا اوعدة مديدة او النفى والخلا بمدة الخياة او الريط بالريجس في القلمه 
اوالطرد والتبعيد عن الحسكومه او التبرئه عن تمتع الحقوق المككيه يلزم انتطبع صورها 
وتنشر وتعلق بكل من بندرالمدير.يه وا حلالذى صدر منهذلك الحكم والبلده القى وقع 
فيها هدا الذني والمحل الدى يجرى فيه ايزا والمكان الدى فيهسكن الشخصالمذب 

(م 181 ) أن جميع ما تملك يد الحكوم لا يحصل ضبطه الى جاس الميرى بمقتضى 
ححسكم مس الاحكام مطلقا الا اذا وجد التصريح بذلك في القانون مفينئذ ربما يكون 
حصول ذلك 

( م +1 ) اذا اقتضى الخال الى اجرا احكام التعريم ورد الاشيا وتصمين الخسارات 
واعطا اللصاريف بالمبس والتصبيق على الحكوم عليه با لاجل محصيل المبلغ بالنسبة 
الى حاله فانه جوز ذلك 

( م 10# ) اذاكان الصبي الذى بلغ عمره التى عشر سنه قد امهم بفمل شى وتحقق 
أن فمل هدا الثثى قد صدر منه وهو غير مي فنبنى ان لا يجازى ,الحرا المخصص لدلك 
المعل بل يصير ناديبه اما بجبسه فى محل التر بيه الى ختام المدة التى تحددها الحسكومه 
إو بتسليمه الى إبويه حسما يقتضيه الخال وانما يلزم ان السنين التى تمحدد له لا نتجاوز 
عن بلوغ عمره الى تمان عشمرسنه 

(م ٠4‏ 6 يذيتى ان اللجازاة بالارسال الى اللومان سوا كان بمدة الخياة أو لمده محينه 
اودالبى على قبد المياة لا يصدر حكم بأجرايها فى حق من يكون عمره قد بلع سبعين 
سلةمطلقا ا 

(م 15 ) ان الجازاه التى ذكرت ني حق من باغ عمرهم الى السبعين سوا كان 
بالارسالالى اللومان يمدة الخياه او لمده معيئه يذقى أن دل ذلك بالر بط بالقلعه وهكدا 
يجرى تحعيف مدة اليزا المدل وتقصيرها بالسبه الى امتداداها 


مليحقات 1 ) 


م5" ) ان احكوم عليهم باللومان مخليدا أو بده معلومه ات احدهم سن 
اله جرى أخراجه من اللومان والتخقيف عنه في الشده بحيث لفسال شل 
الحمكوم عليه عجزا الربط في القلمه ويجرى تقصير مده وتخفيفها أيضأ 

١م‏ /ما) انكل من تجاسر على عمل شى برأقي تقليدا لسك الذهب أو 1 
الفضه الما تتداوطا بالمالك المصريه او تجارى باحدى اميل المتنوعه على الخراجهها 
عن حيثتهما الاصليه بإتلاف وتغبير أو كان له يتداول المعامله المذكوره أو جلبيبا 
وادخاها في الممآكد المصريه فانه من اول مره يرسل الى فنراوغلى مدة حيانه 

(846؟ ) اذا اجترا احدعلى فعل شى براني تقليدا لسكة البحاسامتداوله بالحالك 
المصريه اوكان له بد في ظهور ذلك أو في ليه من خارح وادخاله الى الممالك امصمريه 
فانه حكم بارساله الى فزاوغلى بهم فيه حمس سئوات أول مره وان ماد مره ثاليه يرسل 
مده حياته 

( م .5( ) اذا تجاسر احد بالديار المصريه على اللزوير بتقليد الك الاجديه او 
صدر منه عش او حيله في ذلك او كان له مشاركه في اخراح السك المزوره الى الميدان 
وادحاطا في الحكومه المصريه فيحكم عليه بارساله الى فيراوغلى بده معاومه من مس 
سنوات الى عشر 

(م +14 ) ان ذنب المشاركه المحرر إالماده السابقه قبل هذا يس هو لاحق يعن 
ياخذ السك الرانيه ذات الحيله على انها ديوانيه و يسيرها وبروبيها بل هو لاحق ان 

على الوجه الاتي وهو ان الذين يحققون انها معيبه سوا كان التتحقيق بواسلة م 

بواسطة غيرهم وبعد ذلك يصرفونها قثل هؤلا ينينى محازاتهم نان بؤحذ !سكم 
بمقدار الدراهمالمعينه لاجل الصرف الى الاسيتاليه المككبه واقل الاحن :8 أصهاف وا 
١‏ أصعاف ولا تخد دراهم يخال من الاحوال أقل من ©#سين ثر: قرا مطاقا 


(0) انكل من عل محل عمل السك البراليه ذات ليه اد لك 


او 
الديوائيه الحائر سيرها والتداول بها في الديار المصريه من ذهى أو فسه 00 
عرف المكان الارى مخريسها فيه وسكت وم يخبر مامور الاداره أو 5-5 
سائين 
حق معصى آرم وعشرين ساعه فيحرى مجازاته بالمس ص ث) واخد 8 
|العدم تلغه أنه له لا لاحقة على * 
عا ليدم بالتمواوتيل 41 يكل لويد فى .ديك .ولا لنسقة 250 


)م )١5*‏ أن الدين يعرصون أمس المدشين اللدرحين في الماده 


2014 ملحقّات 


بعد الماية والماده الثامئه والثلاثين بعد المابه للحلات الاقتضا ونوا المذنيين ومادتهم 
ويكون ذلك قبل وقوعالذنب هنهم والشروع فى البحث عنهمفانه يجرى ابراؤهم واعقاؤهم 
من انواع الحزاكافة وحصوصا انرا صاروا سببا لضبط المذنيين المذكورين ولوكان ذلك 
بعد التمروع في البحث عنهم 

(م ١4‏ ) أن كل من يصدر منه غش للمشترى في عيار الذهب او عبار الفضه 
او يقول على حجر مصطبع انه مس البوهر الخالص العش او يديع الاشيا ناقصه في 
الوزن او الكيل والحاصل أن كل من يغش المشترى بالميل في اى شى كان فيرسل 
الى اللومان بمده معاومه منثلاثة أشهر الى سنه واحده ويمجرى تعريمه يمبلغ م نالدراهم 
بحيث لا يتجاوز أكثره رمع قيمة ما يسترد منه مكافاً 5 الى الغرر اي 
ماكني قرش و يصرف ذلك الى الاسبتاليه املكيه 

(م ١144‏ ) انكل من يتجارى على عمل تم مشابه لتم الحكومه أو يستعمل 
الم الشابه م الحكومه او يحصل منه تزوير بان يقاد الاوراق التي خرحجت من 
دواوين المكومه مختومه بحتم المحكومه للتداول بها او يعلد اوراق البنك او يزورها 
او ياخذ او يعطى بى مزور مثل ذلك ويد له على الممالك الروسه فيرسل الى 
اللومان ن يهم فبه مدة حياته 

( م )١48‏ أن كل من يحصل منه جرأه على تقليد العلامات الختميه التي بالاوراق 
او تقليد الدعه الختميه الت يضرب بها الذهى والمضه و يستعمل تالك الاشيا البراليه 
فيحازى بارساله الى فيزاوغلى يهم فيه مس سنه الى عشمر سنوات 

(145) انكل من يحنوى بطريق الله على دمعة الميرى المعتاد استعماطا 
اوعلى الدمعه الحارى صرب الدهب والفضه بها و يستعمل ذلك فى خصوصيات مخل 
بالحقوق وامنافع الميريه فيحازى «تشغيله في الابنيه اميرريه 

(م1409) اذا حصل ان حا موصوءا بمقتضى امى الحكومه أو مقتضى حكم 
صادر مس الحكمه او من محل الحكم قد أنكسر او انفك وكان ذلك ناشيا عن عدم 
اناه العفرا فيحكم في حقهم بالجازاه بالحيس من ستّة ايام الى ستة اشهر 

(م148) ادا كان الم الدى حرى فك موصو على اوراق ومندات واشيا 
لشحص مهم هذ س كير يستحق عليه القتل او ارساله الى اللومان أو نيه مدة حياته 
اويكون قد حكم عليه يجزا مس ذلك «العفير الدى يكون قليل الانتباه حيكذ يجازى 


ملحقات 1كك) 


بالميس من ست أشهر الى سئه وأحده 

(م 145 ) أن كل من يحصل منهكسر الاحخثام اللوضوعه على الاشيا والسندات 
والاوراق التى مس النوع القدم ذكر, ه في الماده الساقهروكان الكسر عمدا او كان علمه 
لاحقا بمادة الكسر فيجازى الرءط فيالقلعه وان كان امتهم مهذه التبعه هو ذات العمير 
فيرسل الى اللومان مده محدده 

( م 216١‏ أن السرقه التى يتوقع حصوطا بواسلة كسر الاخنام تكون الجازاة فيها 
مثل الجازاة التي مجرى في السرقه التي تحصل بكسر بعض الحلات 

(م 161 ) اذا عقد الاشقيا حمعيه وتيان مس مكاتبه مجرى فها بين بعضهم مع بعض 
أو فها باهم وان رهم أو من «قاوله أو معاهده ينم انه حصل ,ينهم توافق مثل 
هذا على توزيع ثمرة محصل من افعاطم القبيحه فانم يكن لم ذتما ينغم الى هذا 
الدب فجازى مدير تلك اجئعيه وريس الحرده ألدي علوم أو ر ؤساوهم الذين هم 
محت الام بالارسال الى اللومان يقيمون فيه من ستين الى حخس سنوات وهكذا الدين 
يكونون مامورين بخدمة لذات تلك اسلعيه والدين يعامون الكيفيسه ويمطون اميه 
المدكوره أو توابعها اساحه ومهمات حربيه وآلات قنل برصاهم والذين يبيكون مملات 
لكين الاشقيا المذكورين وججعهم واخنفامم فها فبحازون بالجزا المتقدم ذكره 

( م ”18) الاشحاص الملاتيه الثات عليهم الفلت المؤدى لمدم راحة الاهالي 
فانهم حسون لاحل هذه الذنوب من ثلاثة أشهر الى سة اشهر وس بعد انتها مدة 
حبسهم يمكثون نحت نطر اللحكومه الى انقصا المده التى ترى مناسبه بحسب اطوارهم 

(م 168 ) الاشحاص الفلاتيه الثاات عليهم دلك اذاكانوا اجزببين يحوز ارساطم 
بام المتكومه لي محل حارج عن الممالك 

(م 184 ) الفلاتيه اذاكابوا مولودين في المكومه المصريه وكان العلت ناسنا عايهم 
فد صدور لمكم في حتهم اذا طلبهم مشاي نلادهم الى ولدوا فيها او طهر طم ضامن 
معتمد يحوز محلية سيلهم ولوعند المباشره في احرا المكم ألدذى صدر ولدى حصول 
المساعده للمشاخ او الصمان المدكور بن في استدمطهم ترسل أوليك الاشحاص الى 
القرى التي برريدوتها المشايح أو الضمان 

(م18586) أن كل من ينادى يخير اذن من مأمررى الصعط والر بط أو يعاق ورقه 
مطبوعه كذلك يجازى بحسه من ستّة ايام الى شهرين 


4 ملحقات 


(م 165 ) ان كل من يرتكب تهمه تتعدى الى عرض احد من ذكرا او الثى 
بطريق التزويراو قعل شى مضاد للادب والحيا غصبا وزورا في أي ثى كان فيجازى 
الريط في القلعه من سه الى ©,سنوات 

م1617 ) أن كل من يسمي نفسه يامم كاذب أو يتلقب لقب كاذب إستعمل 
لاجل ان حمل نفسه فى مظبر الاعثبار والوقار الدين لس طما وجود فه أو لوهم 
غيره فى شثى أن عاقبته وخيمه مخطره او يستعمل حيلا ومكريات متنوعه لأخذ يذلاك 
من يد الغير اشيا أو دراهم اوسئدات أوورقة مخالصه أو فسكات باى نوع كان وياد 
من طر يق النصب ياحد هذه الاوجه ميع ما يملكه الغير او عضه فانه يرسل الى اللومان 
يعده اقلها سنه واحده واكثرها حمس سنوات ويحازى بالتغريم من مابتي قرش الى 
اي عشر الف قرش ليصرف ذلك الى الاسبتاليه الملكيه وكذلاك كل من تركت عنده 
ورقه معتمده على ياض بوحه الامانه محلومه كانت أو تمضيه و عد ذلك جعلها سند 
دن اوورقة مخالصه أو نجعاها في صورة وجب ا مضره الى ضاحب ب احم أو الامضا في 
نفسه او فها عل فانه يرسل الى اللومان يمده اقلها سنه واحده واكثرها حمس سنوات 
ويجرى تغر يمه بان يوخذ منه من مايتي قرس الى التي عشر الف قرش و يصرف ذلك 
الى الاسبتاليه المككيه واما اذا لم تكن تلك الورقه الختومه او الممضيه قد تركت عند ذلك 
الشخص امانة فانه بعد مس ذوي التزوير وحشذ يجازي باليزا الحدود لمن يشعل دلك 
مس المزورين 1 

2 م18 ) المحح والدفائر والتقارير المشتمله على حقيق الدعاوي القصاصيه 
0 والاوراق المماثله اذك سواكاءت موصوعه بالدفتر خانه او سائر الدواوين 
الميريه أو نسامت الى احد ماموري الدواوين ادا ضاع شيمها او نامأو سرق فبحيس 
المامور ون بحمظها في محل حدءتهم مدة من حمسة عشسر يوما الى ثلانة أشهر غير معاش 
عارالعدم دقهم واتباههم واما دن يحصل منه ناف الاوراق المدكوره او سرقتها كاينا 
من كان فانه يرسل الى اللومان يشم فيه من ستة أشهر الى سلتين اذا كان السند الدي 
سرق حسبا 

(م5ه١)‏ أنكل من يعدر أحدا باستعمال جوهر ميم يوجب الموت لسرعه 
كليه او حزثيه فلا شك أنه لا يعد الا ساما فى يستعملل داك او يرتبه كاينا هن كان 
ولولم محصل له منه أي نتبجه كانت يعامل مل ما بعال القاتل 


ملحقات [صحلفق 


(م *11) انكل من يسقط حمل المرأه باطعامها أو سقيها شيا او ياعطائها أدويه 
أو تحميلها الاذى سوا كان ذلك يرضاها أو غير رضاها فانه يجازى بارساله الى اللومان 
او بالربط في القلمه مده من ستة اشهر الى سنتين بعد محصيل الديه الشرعيه منه 

(ماكا) اذاكان احد يتل شخصا أو يتسبب في قتله بغير قصد منه واتماكان 
ذلك ناشيا مس غشومية الفاعل او من قلة احشاطه أو من عدم دقته ورطيته للقوانين 
فانه يحكيعليه باعطا الديه واما اذا لم يحصل القتل و بقيت بعض جروح أو اثار من سال 
ها يكون يسبب الغشوميه وعدمالرعايه والاحثياط فيجازى من تسبب في ذلك اما سه 
ده من كمانية ايام الى ثللاثة أشهر او بصربه من سين كر باجا الى ثماية كر ناج 

(م 187 ) أذاكان احد مبيجمعلشحص خلافه بقصد اعدام اوضرب أو مضره 
خلاف ذلك والشخص اهجوم عليه يقتل الشخص اطاحم او جرحه او بضربه لاجل 
حفظ نفسه فاه يعذر في ذنب القتل من بعاد التحقيق واذا انهم احد بقتل احد أو 
جررحه اوضربه لاجل منعه مس نقب حايط أو ماحقات سكن للدخول فيه شهارا فانه 
يعذر فى ذلك ايضا واما قتل الوالد او الوالده فلا يقبل فيه عذر مطلقا 

( م 178 ) اذاكان الزوح يضبط زوبجئه مع الراني فيحالة القعل بالئزل الساكن 
فيه ومحصل منه قتل فانه يعذر في دنب القتل بعد التحقيق 

(م 154) انكل هن يتابس يحركات مل بالعرض والناموس فان كان من 
الاهالي أو مى الخدم الصغار فانه يؤدب بالضرب من حمسين كر باجا الى خمسماية 
حكر باح وان كان من الكار فيحيس في بحل خدمته هده مسن شهر واحد الى 
اسله وأحده 

(م56ا) انكل من انهم بالتعدي زورا على عرض احد من دكر او انى او 
يقصد فعل امى مزورا وعصبا يخل «العرض من اي وجه كان ويثبت ذلك عليه فان 
كان من الاهالى او س الخدم الصغار فيرسل الى اللومان من ستة اشهر الى ثلاث 
سنين وانكان من الخدم الكبار فير بط في القلعه تلك المده 

م 155) أن كل من بحرح أحدا اويضريه بدون حق فادا حكان الشحص 
الجروح او المضروب يحصل له عيا بسبس وقوع هذا القمل أو يصير غير مقتدر على 
اشعاله هده تزيد على عشرين يوما وكان الشحص المدف من الكبار فبحازي بحسه 
مده من ثثلاثة اشبر الى سنه واحده بعد اعطا ما يلرم من المعالحه إلى الشخص المصاب 


)2 ملحقات 


واعطايه ما يقابل الكسب الذي قد حرم منه الي أن يحصل له ااشنا او يكتسب القدره 
على اشغاله وان كان المذئب من الصعار فنجازي يمرب «ى ثئياية الي مسمايةكر بالا 
بعد اعطا تمن العلاحجات واداء ثما يقابل الكسب الذي ضاع على المجروح او المغروب 
واما اذا لم يحصل من ذلك عيا ولا عدم اقتدار على الاشغال فملى هذا الوجه اذا كان 
المذنب من الكار فانه بحس من حمسة عشر يوما الي ثلاثة اشهر واذا كان من الصغار 
فيجازي بالضرب من حخسين كر باجا لي « +"#كر ناج 

(م 21597 أن كل من يحصل منه تركيب بعض مششرونات بجوهر عضر لصحة 
البدن او ببيع مشمروبات مركه مضيره مثل دلك فيحازى المي سمن ستّة ايام الوسئتين 
ويضبط ما عنده من المثمرو بات المركيه إلى جاب الميرى 

158 ) اذا وقعت السرقه وكان وقوعها باجماع انواع دس ياني دكرها احدها 
ان تقع في الليل والثاني ان ككون حصات ناماع شنصين فاكتر والثالث أن توسجد 
أسلحه مع السارقين او مع بعضهم ظاهره كات او مخفيه والرابج أن تكون حصات 
بكسر باب أو شباك او غير ذلك من خارح سوا كان ذلك مس «زل أو «ن اوضه او 
س محل مسكون او قاءل لاسكنى او مما يلحق بذاك او بوضع سم أو بتوفيق متاح 
والمخامس ان يكون السارقون قد اجروا السرقه بالتحويف والتبديد باسلحتهم قبرا أو 
حبرا شْيمّذ مجازون بالاعدام او بقيد الحياه 

6 ان زا ذف المسرقه التي يحصل ارتكابها في الطرق العاعه يذبنى ان 
يكون «الاقامه في فيزاوعلى مدة الحباة وكذلك الدن ينقم اليهم توعان من الارعة 
انواع المندرجه في الماده الخاديه والّسين بعد المايه و يسرقون بالطير والقهر وهكدا ادا 
حصل هس السرقه الى تكو «العصب والقهر اثار جروح فتكون الجازاه في حةبم 
بالاقامه في فيزاوغلى مدة الياه ١‏ 

(م )17١‏ الدنوب المتمروحه في الشمرط الرادع من الماده النامئه والستين سد المايه 
وي كسر باب أو شباك أو محل حلافهما من الطارج أو صنع سل او توفيق ممتاح اذا 
وقعت بالحلات والابيه المحبط بها حابط ما عدا المنارل المسكونه وماحقاتها ولو يكون 
كسراليات أو محل الدخول ليس هن خا بل يكون سن داخل المحل وهكدا ذنب 
السرقه التي محصل بالحير والقين اذا لم تخافف منه جرح ولم يكن البق به وقعه حلاف 
ذلك أواذا لم يحصل ذلك بالمبر والقهر وكان وقوعه باجّاع الئلاثة أنواع الاني بيانها 


ملحقات 21460 


وهي وقوع المرقه ليلا ووقوعها باحتماع شخصين فا كثر ووسجود اسلحه عندهم أوعند 
بعضهم ظاهره كانت او مخفيه فعلى هذه الصوره اذا وجد المذئيون ذوى اسلحه فيجرى 
-جزاهم بارساهم الى فيزاوغلى مدة حياتهم وان وجدؤا بدون اسلحه فيرسلون عده من 
حمس سنن الى عشرسئوات 0 ” ١‏ 

(م 1791 ) أن السرقه الموضصح بيانها على الاوجه الانيه التي اوها ان تكون السرقه 
حصلت ليلا باجتاع شخصين فاكث او حصلت باحدي الخالتين المذكورتين فقط 
ويكون وقوعها يمحل مسكون او بمحل قال للسكن الثاني ان .بوجد عند المذنمين او 
عند بعضهم اسلحه طاهره كانت أو ممعيه وان تكون السرقه وقعت يعحلات غير 
مسكونه وغير قابله للسكنى او تكون السرقه قد حصلت نبارا ووقعت سن شخص واحد 
الثالث ان يكون السارق من الخدامين وسرق اشيا من سيده او من احد كتزل سيده 
او سن بعض المنازل التي يتردد عليها مع سيده سوا كان بماهيه من طرف سيده او 
يدون ماهيه أوكان السارق شغالا او صنايعيا اما بفاوريقه او بمخزن فاوريقه او عتزل 
سيده والرابع اذا حصلت السرقه من احد مثل لوكانتحي وع ربجي وحانجي وحمائى 
وقبوحي ومراكي وس يتبعهم وذلك فيا سل طم على وجه الامانه سوا كانكله او سضه 
اويكون السارق من الاضيلى او المشترين الدين يحهمرون الى الحلات المذّكوره فيكون 
إجرا الحزا في هذه الاوجه المشروحه على فرض تقدير وقوعها بالارسال الى فيراوغلى 
من سنه واحده الى مس سنوات 

(م 617 الذين يسرقون خيلا او قرا أو بهايم م المعده لاعربيات او للركوب 
او غير ذلك مس الهابم كارا كات أو صفيرا أو محصولات او الات زراعه او أحشابا 
مس الاببيه أو احجارا من الحاجر وكذلك الذي سقل العلامات الموضوعه لفرق حدود 
الاملاك والمزارع وكبيزها ويحوطا الى جهه خلافها فبجازون أما بالصرب من ماية 
كراج الى سمسماية كر ناج أو بالارسال الي فيزاوعلي هده من ستّة اشهن الي حمس 
سئين بالنطر الي جسامة المنيحه ومئاسية حال الشحص 

(م 970 4 أن كل من يوقد النار عمدا في ابية أو سس أو مانن او معامل أو 
ارمانات او احجار واحشات أو في حصايد ومحصولات سوا كانت مكومه او عير مكومه 
اوفي ثى قابل للاحتراق يكن ان تسري منه النار الى هده الاشيا المقدم ذكرها سيب 
قرب منها يجب ان تخصص له مده معينه بالنظر الى -جسامة ما يحصل من الطساره 
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)2 ملحقات 


ويرسل بها الى اللومان فاذا فرض على وحه التقدير أنه حصل قتل أو جرح من الذنوب 
المذكوره في هذه الماده وي الماده الرايعه والستين بعد المايه فعلي التقدير الاول يجب 
القتل وعلى التقدير الثاني يؤدبه بتشديد ايزا المنصوص في المادتين المذكورتين واذا 
وقع الاحتراق بيعص م الملات وكان ذلك من عدم دقة ة يعض الاشخاص وعدم احئياطه 
فبتحازي من تسب في ذلك دان محصل منه قبمة ة الخساره 

(م 9094 ) اذا كان احد يتل الاشحار الصقيره الني ككون قد افلحت اما 
بطبيعتها او بفعل فاعل او يتلف الررع الدي لم محصد فيجازى بالحيزا المدكور في الماده 
الراعه والستين بعد المايه 

(م 107/6 ) أن كل من يحصل منه هدم وتحريب اواثلاق وتشويه للابنيه ااعتيقه 
أو التاثيل الموجمه لزينة البلاد وشهرتها وسائر المنافم العام والاثار القدعه والنديده 
سوا عملت من طرف الله والحكومه أو حصل اجادها باذن مس طرفها فيجرييجازاته 
بالميس من شهر واحد الى سنتين وبالتغريم مس ار بعماية قرش الى الني غرش لاجل 
صرف الى الاسبتاليه لكيه 

(1071) أنكل من يمخطس ولدا او يغتصبه اويحفيه او يبدل ولدا بولد آخر 
اوينس ودا بلكذب الى امرأة غير امه فيحازى بالربط في القلعه من ستتين الى خمس 
سنوات وكدلك مس يكون في ذمته ولد ولم بعطه الى من له حق في طلبه فيجارى 
بالجزا المقدم ذكره 

(م 119 ) أن جميع ارناب الوطائف الميريه او كتابهم أو وكلامهم وتحصلى الفرده 
والمالوالحراج وسائر التكاليف والايرادات الميريه او كتابهم او وكلاهم اذا كانوا يامرون 
غعين بع د احد او شجرة ل جل ريا ل لاحت إن اه 
أو يتحاوزون الدين الدي على بعض الاشحاص سوا كان من مالأو فرده أو علايف 
أو سائر التكاليف دان كان الدين قد فعلوا ذلك هم اوباب الوظايم الميريه قير بطودفي 
القلعه من ستّة اشهر الى سنتين وان كانوا وكلاهم فسجاز ون باللومان من 5 اشهر الى 
سنتي بالسظر في ,مقدار المبلع 

+178 ) اذاكاناحد من حدم الميري والضباط العموميه ووكلا الحكومه يجمل 
نفسه ذا حصه مع الغيرى المصال التي فوض الام في نظارتها وادارتها الى عهدته 
لاجل جر المنفعه لنفسه سوا كان خفية أو جهرا أو بواسطة احد او يقبل حصه مثل 


ملحقات )2 


ذلك بان ريضع بده مع الغير في المصال التي تعطى عهدة او في المقاطعات الى تعلى 
لمن ياخذها وينتفع هو ومن التزم بها فانه يجازى بالحبس فى مصلحته من ستة اشهر الي 
سنتين و بعد ذلك يجري تغر يمه يمبلغ ايكون اكثره يدر ريع الماغ الدي يسترد مناه 
واقله جزؤ من أي عشر زا من ذلك امبلغ ليصرف الى الاثسبتاليه الككيه وان 
محاسر على فمل ذلك مره ثانيه فن بعد حيسه ايضا يكون بريثا من الاهليه للاستتخدام 
في الوظريف الميريه للابد 

+175 ) أل كل من يضبط شحصا أو يحسه وبوقعه غير حق و بدون امس من 
الحكام أو رخصه من القانون في ضبط المهمين ويكون ذلك لاجل جر منفعه انف 
أو لغرض منه وثبت عليه ذلك من بعد التحقيق فن حيث ان الحبوس صار حيكول 
حروما من أكتسابه في تلك المده قتحسب ايام المده التي حيس فيها وتمتتر ابرته في 
كل يوم من خمسة غروش الى عشرة غروش وكا بلفته تلك المده على هذا الحسسان 
يحصل تمن حيس و يعيلى .ان كان محيوسا 

م 18) أن الملسين والكسورين بلكدب والميله يجرى مجازاتهم بالارسال إلى 
اللومان مده محدوده والذين يكون افلاسهم عاريا عن الميله فبحازون باللومان واقله 
شهر واحد واكثره سنتان 

(م 2181 أن المسجويين الذين يفرون هار ين سوا كانوا مين بذب صفير 
يسوج التي والطرد والتعريم او اليس اما بالسنحن أو بمحلات الخدمه هده ممينه 
أو كانوا مس الاسرا الدين اسروا في ائنا لحار نه يحب أن ينظ في فرارهم فان كان 
حصوله يسبب عدم اناه العفرا الدين عابهم أو المامورين سقلهم من حهه الى اخرى 
دانم يجازون بالميس من ثمابية ايام الى شهرين وانكان قرارهم سبب توافق مع 
المدكورين أو اختماض عين متهم فانهم يحاز ون اليس من ستّة أشهر الى ستتين واما 
الدين يرشدونهم الى طريق العرار أو يساعدونهم على دلك بحيث أنهم لم 6 نوا غمرا 
علهم ولا مامورين بتوصيلهم من حهه الى احرى فبحازون ناليس من كماتية ايام الى 
ثلاية أشهبر 1 

(م 187 ) أن الحبوسين الذين يعرون ادا كان كلهم أو سضهم متيمين ذا 
«وحب لاجرا ايزا الردط بي القامه او فى اللومان مده معينه او يكون حكوما علييم 
بنوع مس ادواع ايزا بحب أن منطر في فرارهم فانكان ساب قلة التبساه العفرا أو 


(154) ملحقات 


المامورين بنقلهم من جهه الى اخرى فيجرى محازاتهم بالميس من شهرين الى سئة 
اشهر وأن كان بسبب اتفاق أو اغماض عين من المذّكورين فبحازون بالر بط في القلعه 
او ثي اللومان بمده معينه واما الذين يرشدونهم الى طريق الفرار أو يساعدونهم على ذلك 
وم يكونوا مامور بيع بحفظهم ولا حراستهم فيجازون بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين 

(م 180 ) اذاكان يع الحبوسين الذين يهربون او احدهم متهما بذنب كير 
يوجب الننى او اللومان بقيد الحياه او يوجب القتل او يكون قد حكم عليه بنوع من 
انواع ايزا المذكور فان كان فرارهم نايا عن تفريط مامورى حراستهم أو تقلهم من 
مكان الىمكان آخر فبجازون باليس من سنه واحده الى سئتين وان كان فرارهم من 
توافق او اتماض عين فبرسلون الى اللومان من سنه واحده الى نمس سئوات واما 
الذين يرشدوتهم الى طريق الفرار أو يساعدونهم عليه وم يكونوا مامورين بغفارتهم او 
يتقلهم من سجهة الى اخرى فبحبسون من سئه واحده الى حمس سنين 

(م 184) الذي يستراو ين المذنب المرككب كائر الذئوب المستوجب معاملته 
بالقصاص المبين بالماده السبعين بعد المايه والماده الخاديه والسبعين سد المايه سوا كان 
ذلك الستر او الاخفا بواسطة نفسه او بواسطة غيره مجازى بالميس من ثلاثة اشهن 
الي سنتين 

(م 146 ) أنكل من يشهد شهادة كاذية في ماده من مواد القصاص سواكانت 
على الهم اوله فبحكم عليه باللومان من سنه واحده اليه سنوات وادا كان الهم الذى 
شهد عليه شهادة الزور قد حكم عليه بجرا شديد اشد من اللومان بالمده المعينه فيلينى 
ان يحازى الشاهد ايصا بذاك اليرا أ الشديد 

(م18) انكل من يشهد شهادة زور في ماده من المواد التى تتملق «الهزا 
سوا كان ازا مختصا بالتأديب واصلاح الفس أو بمجرد الصبط والزبط وسوا كانت 
الشباده على امتهم أوله فيحازى دالربط في القلعه م سئة اشهر الى سنتين 

)0 م/ا4ا) أن الشتحص الذى بشهد شهادة الرور في مواد الضبط والريط او 
0 ب وأصلاج النفس اداكانت شهادته طمعا في دراهم اوفي وعد مكافاء فيحكيعليه 
باللومان من سنه 'أواحده الى حمس سئوات ومهما احذه شاهد الزور على اى لكان 
يضيْط منه لاجلصرفه الى الاسبتاره الملكيه وان كان ذلك الشاهد من مزو رىالحكنه 
فيرسل الى فبراوغلى بدلا من اللومان 


ملحقات رةئز) 


م188 ) ان الذي يطمع التاس ويفسدهم ويحثهم على شهادة الزور ان كانت 
تلك الشهاده تؤدى الى الربط بالقلعه فيحكم عليه باللومان من سته أشور الى سئتين 
بدلا من هذا الا وان كانت شهادته توجب النني فيكم عليه باللومان من سنه إلى © 
سنوات وان كانت شهادته توجب ازا باللومان مدة الياة فبحكم عليه بذلك 

(م145ا) انكل مس بزو بكلمات نل بشأن وشهرة احد مس حكام الادارة 
والقضاة وتزرى سزهم ومخوتهم في وظايفهم او .سبب وظايفهم سوا وق منه ذلك في 
حق واحد منهم أو في حق جماعه فانه يحبس من شور واحد الى سئتين 

(م +19 ) اذاكان احد من ارياب الوظايف المبريه او وكلا اللمكوءه كينا من 
كان بلى رتبهكانت يامى تحرريك قوة الحكومه الحربيه او باستعماطا او يطلب صدور 
امس يذلك سوا كان بواسطة ثفنية أو بواسطة غيره لاجل منع اجرا أحد القوابين او 
منع محصيل تكليف شرعى أو مئع العمل يموجب اوامي الحكه او منع اجرا ساير 
الاوام الصادره على مواقعها من الماموريه الشرعيه قانه مجازي بالر مط في القلعه 
(151) أن البلاد التي يحكون فيا محلات معده للفقرأ لأجل تعيشهم وعدم 
حملهم الضروره اذا وجد بهم احد يسأل قيصبط ويرسل الى محل العقرا ولا يؤذن 
له في الخروج منه بى وجه من الوجوه مدة ثلاثة أشهر ويعامل حيتئذ مثل الحبوس 

(م؟19١)‏ اذا وجد احد من الاشحاص الدين يسألون في الللاد التى ليس بها 
محلات للعقرا ويكونوا قد امخذوا السؤال عاده مع كونهم اعنا المسم وقادرين على أن 
يشتعاوا ويتعيشوا من شعلهم فان مثل هؤلا يجازون ,تشغيلهم في الابنيه الميريه التي 
المديريه أو بالمحروسه يده من شهر واحد الى ثلاثة أشهر وهكذا الدين يضبطون وهم 
يسألون في محلات حارجه عن القريه التي يكون حل اقامهم فيا فيجرى تشعيلم في 
الابنيه المذكوره ستة اشور حجزا طم 

(م 158 ) أن السائلين والعلاتيه ادا بدلوا هيأتهم بتغبير ثيات غير ثيامهم وصبطوا 
وهم على هذه الكاله ووجد عندهم اسلحة وان ل يكونوا قد استعملوها ولا حوفوا يها 
أحد أو وجد عندهم من الالات ما يمكى التوصل به الى فعل السمرقه او الى الاقدام 
على ساث المح او الى الدحول في البيوت كبرد اوكلاب او سائر ما يكون من الالات 
فانهم محازون بالارسال الى اللومان مده من ستة اشهر الى سنتين 

(م 144 ) أن كل مسن يوفقتذكرة مرور بالرورأو يصنع حيله في تدكرة مرور 


(م6ا) ملحقات 


أيكون اصلها ميحا أو يستعمل تزويرات مثل ذلك أو تذكرة مرور ذات حيله انه 
بيجازى بارساله الى اللومان بمدة من ستّة اشهر الى سنتين 
ل السعسسهها 
الادة التى نشرت من الّعيه المقانيه في الثاني 
والعشرين من شبر رمضبأن سنة ١١٠‏ 

(م ١98‏ ) اذاكان احد من الخدم يتحاسر على اجرا نوع من اللزويرات فها 
يتعلق بالصلحه التي هو فيها او كان لا يوفى خدمته المامور بها ويحصل بسبب اهماله 
او تكاسله ضرر للميرى ويكون ذلك الصرر حجسها او بعل المغايرات والخالفات المصاضده 
للقانون وللانسانيه والعبوديه ويستوجج الحكم عليه ٠ن‏ بعد التحقيق «ارساله الى ابى 
قير أو الى اللومان او بطرده وتيعيده بالكليه على موجب القوانين بسيب تلك الخالفات 
والمغايرات فى حيث أن صرف استحقاقه انما هو في مقابلة كونه يوفى المصلحه التي هو 
ماموربها بحسن الانصاف والعدل والصدق والاستقامه والليهد والغيره ذلا يجوز صرف 
ما يستحقه المذنيون الحكوم علييم سبب هذه الخنح التي فعاوها وكداك ادا كاناحد 
يفعل تزويرا في حق غيره خارجا عن مصاحته التي هو مامور بها سوا كان نقلا أو 
محريرا ويثبت عليه فمل ذلك الزوير بالتحقيق ثم يحكم عليه باللومان او بابي قير على 
موجب القوابين فلا يجوز صرف استتحقاقه ايصا وائما ادا كان احد منهم عايه تمجوزات 
اوشى مس سائر المطلوبات الميريه فيخصم ما عايه من استحقاقه و سد ذلك اذا بِى له 
شى يصاف الى حاس الديوان الاصائه القطعيه فان لم يكن عايه تحوزات ولا سى هن 
سار المطلوبات الميريه فاله يصاف مع استحقاقه الاىافه القطميه 

مسحي و9 جو جا 0 
اللادة الصادرة 5 غاية شهر رمضان سئة 6 من 
٠‏ ديوان الالية في حق السارقين والختلسين 


(م141) من حيث أن مجزا س يكون من -خدم الميري و يسرق شيا من مال 
الميرى فانه محدود في القاثون نامه الماكيه بالارسال الى اللومان بالسسه الى طفة الثنى 


ملحقات (161) 
المسروق وحسامته وهذا وان كان جاربا فما سيق لكته من الان فصاعدا ينبتى اذا كان 
أحد من امنا الاشوان والصيارفه وسار خدام اميرى قد مجاسر على سرقة بثى من مال 
الميرى الموضوع حت يده امانه او في تسليمه فن بعه ثيوته بالتحقيق والتدقيق ,وجه 
المق والعداله يجري تحصيل الما المسروق اولا س ذلك الخئاس أو من ضامئه و بعد 
ذلك يستحدم في جبل قيزاوعلى الكا ببلاد السودان بدلا من ارساله الى اللومان 
بالميعاد المعلوم الحدود له بالقانون نامه المككيه بالنسبه الى حفة المال المسروق وجسامته 
أو يشعل في زراعة اراخى دلك الحل والحاصل ان مثل هؤلا المرككيين يرسلون الى 
بلاد المودان لاجل ان ينطر طم عمل يشتعلون قه وان كان السارق لا يقدرعلىدهم 
مال الميرى الدى سرقه ولا قدر صامنه على دفمه ايضا هن حيث اله قد ذصكر في 
القانون نامه اجرا مجازاة من لم يقدر على دفع المال المسروق من الميرى بأزيد من جز 
المقتدرين ينبتى عند ارساله الي الجهه المذكوره على موجب القانون ان يرفع ذلكالمال 
المسمروق على طرف الدبوان 

م ١59‏ ) القصاصات التي يارم اجراؤها في حق اللصوص الذين يسرقون اموال 
الرعايا واشيا البرايا سوا كان ذلك بمصر الجر وسه او بالاقالم والبنادر فهى وان كانت 
مسطوره في القوانين واللواج لكن ينبعى من الان فصاعدا انه ادا 15 احد يتجاسر 
على السرقه والنهب والعارات في أموال الرعايا واثنيا الرايا ثم يصبط و عد محقيق الاشيا 
المسروقه بوجه الذمه اذا ثنت وحقق جمعة الحقائيه ان الشحص المصوط هو الدى 
سرق ذلك وانه يجب ارساله الي الاومان بميعاد معلوم على موجب القانون بالدسه الي 
حفة المسروق وحسامته فيرسل الي جل فرْاوعْلى الكائن ببلاد السودان بالمده المحدوده 
4 بالقانون دامه بدلا مس اللومانك هو محرر في الماده الساّة وكذا اذاكان السارق 
س الاصوص القدما وقد اتحد لهب والعارات عاده وتحاسر على الافمال الردرثه كقطاع 
الطريق وثنت عليه ذلك «البراهين القاطعه الشرعيه والادله العقايه والنقايه فلا يصح 
قتله وأعدامه مل يرسل اللي جبل فنزاوعلى بدلا من القتل والاعدام لاحل تشغيله في 
الاشغال الموجوده في المبل المرقوم ما دام حيا 


د21 ملحقات 
الادة التي ملت بجسمية ديوان المالية 
, خصوص اللومان 


رمهوا) 3 حيث ان المارى في بلاد اور ويا ان كل من يحكم عليه باللومان 
كينا من كان ,يوضم في ررجله القيد الحديد و يشغل في أشغال التسانه من غير التعات 
الى رتبته واعتباره ينيتى اجرا العملعلى موجب ذلك ثم يحب انغفارة الترسائه لا تكون 
مدة طويله بل يجب فيكل اربع وعشرين ساعه أن يبدل ميع غمرابها ويغيروا حسب 
اصول المسكريه ويجب على مفتش الدو تا ان يجري التفتيش والتحرى بنفسه في كل 
خسة عشر يوماً مره وينظر هل استتخدام المحسكوم عابهم باللومان جار على الوجه 
اللشروح اولا وهل الاعتنا بالفماره وتغبير الغفر! ياوقاته حصل اولا وكذلك الضابط الذى 
يكون مامورا بغمر اأذنيين لا يكون منمرداً على حدته في دلك بل يلزم تغبيره هو 
والعساكر معا حسب قانون السكريه وإذا سمع انه لم يحصل اجرا اصول العسكريه 
بموجب القانون في استحدام المذئيين وتغبير الضابط والغفرا و تحقق ذلك فان معتش 
الدوتا وباطر الترساته يكونان هما المسؤلان عن ذلك 

(م ١95‏ ) من حيث ان الترع والمساق والبرايخ والحوشات اليارىعمابا منذ مدد 
مديده لاجل عمار البلاد ادا تركت على حاطا يدير تعمير وترم يحصل طا اضمحلال 
بالكزه و بسبب ذلك كانت الترممات والتعميراب مقننه على البلاد من قديم فعلى هذا 
يب أن يحصل الاهتام من طرف المشايح في تعمير وترمم الترع والحسور والمساق 
والحوشات والبرايخ المعتاد على البلاد وتعميرها وترميمها اولا فاولا ما كانفي السابق واذا 
كانت البلاد عهده قتكون امه إيصا من وكلا العبده او المعتشين روهكذا التعميرات 
والترممات التي لم كك مقننه علىالبلاد يجرى مخصيصها بمعرثة |ابندسين ويحصل يدل 
اطمه في اجرا التعمير والترمم يعيعاده من طرف المشايج او الوكلا او المعتشين انكاءت 
البلاد في العبده والحاصل ان التعميرات التي مثل ذلك يجب الكدف عنها في الابتدا 
بكعرفة مهندس الاقسام ويعطي الحدول الي الباشمبندس و سد ان يصدق الباشمهندس 
عليه يقدمه لدروان المديريه ويجرى تقسم ٠١‏ يخص كل -جهه على وجه الحق بديوان 
المدير يه وبمحرر عنه الاوامس منطرف المدير اللي مشايخ القرى والي وكلا المتعبدين 
بالاجرا على موجب ذلك التقسم واذاكان من بعد محرير الاوامي منطرف المدير 


ملحقات م1 


رك التعميرات والتيعهات اولم يحصل اتماموسا ولكاها حكم القباس المقرر على الوه 
الاديق وعند التعتيش يشاهد ان النع واللجسور وااساقي والبرايخ والموشات التي حصل 
أيجادها بواسطة الجهد والفصب منذ مدد قد اشرفت على الخراب فبجرى مجديد قياس 
هده الحلات وينظر الى مقدار ما بلمته من الاقصات الكمبه فان “كانت تلك البلاد 
تأبعه للمديريه فبحصل من مشا ناك البلاد على كل ثصبه مكببه سه وعشسرون قرشا 
وان كات ملك البلاد داخله ي التعهد شكون التحصيل من وكلا العبدة وريصرفالمانغ 
الذى يحصل الى الانفار الاجريه حق محصل به تعمير المحلات المتتخريه وادا كان 
مبلدسو الاقسام أو باشمهندس الاثلم لا ينظر ون الى التعميرات اللازمه الني مثل ذلك 
أولم يدرجوها في المدول يسبب عدم دقتهم ولا يعرصون ذلك الى المدبر فيجرى في 
حقهم ترتيب ايزا اللازم بموجب قانون المهندسين نطرا لاحماضهم وتكاسلوم في احرا 
مقتضى مامورياتهم ما هو اق وهذا الامى ولو انه لا .بارم المشايخ ووكلا العبد شيا منه 
لكنى س حيث ان الثى الآيل الحراب يمك فرقه وقييره لكل انسان يجب على كل 
احد انه اذا رأى شيا ما يجناح الى التعمير والتزميم آيلا الى الحراب باراضى القرى التى 
هو فهسا ان يخاطم فيه المدير والمهندسين بالمكانيه ليحلصوا انهم من ازا وادا لم 
يجر وا العمل علىهدا الوجه فليكونوا مشتركين في المنحه ويجرى في حقهم ترتيس الليزا 
على الوجه المشروح وحيث كان من علوم ان نطار الاقسام والمديرين بهوا على 
الميندسين ويحررون طم الاوامس مس طرفي لاجل ان بكشعوا عن مثل هذه الحلات 
المتدحر به بيجب أن لاخلوعس التحقيق والتدقيق ي مئل دلك بل ينظرون هلحرى 
العمل على الوجه اللازم وهل الحلات المقتنذى تعميرها عملت أو لاكما هو واجب على 
ذمتهم وكدلك يبتى لطم في المال ان يعيموا الدين يسلكون في طريق التكاسل عن 
الامور المهمه الممائله لذلك ويعاملوهم على موح القادون وأذا حصل مهم اهماضعين 
وسيب عدم تعمير الحلات المتحر يه يحصل بالاقالم ضرد وخاره فايكونوا هم أيضا 
مشوكن في المنحه وليملموا التحقيق ان يرتت جزاهم عوج القانون 

6 من المعلومان ترك كل اسان طريق التكاسل والاهمال وا-جتهاده يكهال 
الدقه في الحدمه التي هو مامور بيبا بالشمه الى الاساليه وحثه على ان محرى امور 
المصاطالمنوطه بوطيفتهم بليق انما حو متعاق محصول النصح من يكون ثوقه ككونيم 
يرشدون الدبن بحت أدار: نهم الى الطر بق بالتسيه والتأحكيد 0 الكاى فى 


(غ2)16 ملحقات 

ذلك ينبتى ان الذين لا يسلكون طرايق الاستقامه والانصاف في ذلك ولا يسمعون 
كلام من فوقهم ولا يطيعون امرهم ومع ظهور تكاسلهم يحصل ضرر وساره لان 
الميرى يجرى رتيب حزائهُم بموجب القانون ععرفة كبارهم ويربون من يكيل منهم الي 
المسحه اولا فاولا ولا يتركون بابا لازدياد التكاسل والخساره وم صار هذا الام معلوما 
لدى كل انسان وصارت حركانهم مستقيمه على الوجه اللايق فانه لا ببق احد متشيثا 
بالكل الاما نذر وهؤلا إيصا يجرى في حقهم ما بازم وينا على هذا اذا كان احد لم 
يذل الغيره كما يجب بوجه اليق فى رؤية الاشفال بالمصالل الميريه عموما وخصوصا فى 
مصالل الزراعه والمرث والستي ومع الحصول واجرا ما يلرم في محل الليرن والاشوان 
ولم محصل منه الدقه التامه في تطبير مواشى الميرى الموحودة بالحفالك والعهد وسائر 
اليهات الميريه ونطاقهم وأكلهم وشربهم وتيين مه الكل والتراحي وعند الاستيخبار 
يكون الذي فوقه الحول على عهدته نظارة ذلك الشخص وادارته مشتركا معه في اللارم 
ويجب ان يرتب له ايزا اللازم ايصا عوج القانون تطبيقا على باب التكاسل وحيث 
الام كذلك ينيثى من الان فصاعدا لكل مدير ومامور وناظر ومفتش وجميع منكان 
فوق احد من المشاع والعمد وغيرهم ان يعلموا انهم مسؤلون عن تكاسل الذين حت 
ادارتهم ومق علموا انه حصل اتماض عين وتكاسل وتراخ بحن هم حت ادارتهم فى 
اشغالهم لا يساحون احدا منهم هل يجب عليهم في الال ان يجروا مفتذى القانون في 
حدق الحنوح وان كانوا لايحرون قصص مثل هؤلا المدشسين اولا فاولا وظهر شى وجب 
ضرر المير ى بسب دلك الاهمال والتكاسل فالحزا الدي يحب احراؤه في حق الحنوح 
المستحق ازا سيب اجماله وتكاله يجرى حيتئذ على ص فوقه وعلى هدا لا يصحطهم 
مجويز المساعده والمساحه في هذا الاب مطلقا بل يتشيئون باسباب عدم الاعماض 
والتكاسل والتراخي في اشعاطم على الموال الحرر ويرعبون من يكوتون بحت ادارتهم 
و يشوقونهم لطريق الاستقامه والعداله ويبدلول الى والأقدام في تر باتهم 

(م 71 ) أنه مسطور با ماده السادسه والخمْسين وكدا بالماده الساده والتسمين بعد 
مايه عن من ييكون محتلسا أنه ادا كان اختلاسه يتحاوز حسة آلاى عرش يرسل 
الى فنزاوغل مقيدا بالزتجير هده س سنتين الى حمس سين وادا لم يتحاوز الخسة 
الاف عرش فيرسل ايصا الى الحل المدكور بمده منستة اشهر الى ستين واذا لم قتدر 
على تأدية ما احئاسه فيتشدد -جزاؤه وتهاية الحزا لا يتحاو ز الملينومدكور ايصا بالمادم 


ملحقاث (166ؤ) 


الستين انه اذا بلغ الاختلاس الى عشرة آلاف ْ, رش يرسل ال#ئلس الي فزاوغر 
بالمواعيد المذكوره واذا كان اقل من العشرة آلاف غرش يرسل الى ليان سكتدريه 
بالمدد الم كوره وانالقاتل اذا حكم عليه بالقصاص شرط وورئة يه المقتول ل ير تصوا بالديه 
تجرى القصاص واذا كان الورئه لم .بصروا على القصاص يرسل الى فيز وغل مدة حياته 
واذا أرتصى الورثه فن بعد تحصيل ألديه يرسل الى فيراوغلي بعده من سنتين الى -.س 
سنين ولك يقتضى ان القائل المحكوم عليه بكدة المياة برسل الى فزاوغلي والقسائل 
الحكوم عليه بعده مقدره برسل الى لمان لمكنو واما قطاع الطريق ومقلدى 
السكك فيرسلون الى ذيزاوغلي هدة حياتهم واما شهود الزور اذا كانوا من مزوري 
المحكمه فيرسلون الى فراوغلي بالميعاد الموضح في الماده السابعه والّانين بعد المبيه وساير 
الذنيس يرساون الى لبان امكندريه 

9 اله قد تصرح ماده العشمرين بعد المايه باله اذا كاناحد من المستخدمين 
بالصا الميريه او غير المستخدمين يخبر احدا من الذوات الكبار بشى خارج عن 
وطيفتة اما جوابا لسؤال او ابتكارا شفاها منه وكان أخباره من غير موازنه وذلك 
الدات الذى اخيره ١‏ بردعه في الحواب تطيقا على ما في الماده اللدصكوره وتولد سن 
احباره مصره للممككد وان كامت تلك المضره غير -جسيمه فبتجازى بالحزا الحدود فى 
الماده المد كوره وان كانت المصره حسيمه ذني اول مره يقطع من سنوية ذلك الدات 
استحقاق ستة أشهر وبي المره الثانيه يقطع منه استحقاق سنه كامله وني المره الثالته 
يعم في ببته س غير معاش وهذه الماده تشمل من بد اموا الى اكير أنجال حصمرات 
سعادتلو الخدبوي الاعظم 

0 ارك وسقي نا الميريه وورد في فكره رأى سديد 
فيه الصواب فيا يتعاق بالمنافع الكل كرو نادو رصع طعية ب ديوان الماليه او الى 
من يكون من الدوات الخائرين رنية الوا فا فوتها لد اكير حصرات اتجال الحساب 
المدبوى والمعروض اليهم .يرسلون ذلك الى حمعية الماليه لينطر بها فها يقتصى لدلك ومن 
بعد المداوله فيها يعرض للاعئاب السييه (اتهى ) 


رده ملحققات 
ملق ثرة 19 
٠‏ فبرست قانون نامه سلطاتي 


الفصل اول 
في جزا القتل والخرح 
الفصل الثاني 


في حد القذنى والتعزير على الافعال الغير المرضيه والارتكابات الذميمه 


الفصل الثالث 
في حزا التمدي على الاموال والاختلاسات وتكاسل المامورين عن ادا مامور ياموم 
وتداحاهم فها لا يخصهم وتادية الويركو واسجتنات الرشوه والبريعه 
والسرقه والتزوير وبحو ذلك 


الفصل الرا أبع 
في جزا غصب الاطيان والخيوانات وقطع الاشجار واتلاف المزر وءات وتسحير 
الفلاحين من غير اجره وقرارهم من بلادهم وعدم احابة الماكم وعدم 
المتاعدة على سد ما ينكير من الحسور وأطروب عند طلب الويركو 
والغدر في توزيع الويركو واشباه ذلك 
الفصل اخلامس 
فيس لا سوغ استحدامه في الخدمات الميريه وفي جزا من اتلف شيا من الاثار 
القدعه أو الجديده وفي أسقاط الحامل وحزا من بتعدم ولده وف عدم طاعة 
الممتحدمين وني خالعة شروط الالزام وفي مادة الاستعفا من الخدمة 
وما شاكل ذلك 


ملحقات إفدات 
القانون السلطاني 
القصل الاول 


وفبه سبعة عشر مأدة 


( المادة الاولى ) اذا وقمت حركات من احد اتباع الدوله العليه كايئا من كان بلا 
استثنا كالتحاري والتجاسر على قتل النصس او ايقَاظ الفترعلى الدوله العليه التايم هو 
ها شرعا او على الحكومه الحليه الحاله على ولاة مصر بمقتضي الفرمان العالي الصادر 
بالاحسان بالورائه الهم أو على مسكان واليا بالتوارث اوعلى احد المامورين فلا يقصد 
اثلافه بوجه من الوحوه لا دالقتل ولا بالسم ولا نحو ذلك من ساير اسباب الاثلاف 
لا طاهرا ولا باطنا مالم يوجب ذلك عليه الحكم الشرعي بعد ثيوت جتايته من غير 
عرض ولا ميل عن سان الحق «النظر في امره مرارا بها بمنضْيه الال من التحقيقات 
اللازمه والتدقيقات اليازمه والتحرى التام مع رعاية الشرع والقانون وادا حصل الاتلاف 
من أي مامور كان لشخص ما مباشرة او بواسطة شحص أخر فلا بد من احرا 
القصاص والحكم الشمرعى عليه ولورضى ورلثة المقتول باخذ الديه اوعفوا عن القاتل 
واسقطوا حقهم حجزا اذلك المامور على تجاسره على مادة القتل القبيحة حسما تقتضيه 
السياسه والنظام و بالخمله فيلرم مراعاة المساواه في حصكم القتل من غير تمريق بون 
كيل وصغير 
( المادة الثانيه) أن مادة القتل التي تحصل في نفس مدينة القاهرة ينطر فيها 
عملي العام الصرة بحضور حصرة قاصي معير أو ننه وحضرة متي ولكن 
لايجوز اجرا مقتضى داك مالم تحقق حقيقة الخال اما بالتوائر أو مَرَكة الشهود 
بكمال الدقه والتثبت ويصدر القرمان العاللي بالاحرا على مقتضى الاعلام الشمرعىالدي 
جرد بذلك ويقدم الى الاعتات السيه الساطانيه من عد التصديق عليه من حضرة 
شبح الاسلام «الاستانه العليه 
( المادة الثالتئه )» أن مواد القسز ل التي ع في أي اقلم من الاقالم المصر يه 50 زم 
ان تسطر بمحلس ذلك الاقلم وجري الساتها ونحقيقها بمعرفة الشرع او «التوائر أو 
بترَكة الشهود بكمال الدقه والتثبت ثم يرسل اعلامها الشرعى مع مشبطة المجاس الى 


)1١864(‏ ملحقات 

مجلس الاحكام المصريه ويه تحصل التدقيقات القافيه والتحقرقات الكايه ثم يرسل ما 
ذو الى دبوان حضرة الوالي ومنه الى الاستانه العليه ويقدم الى حصرة شيخ الاسلام 
ليصدق عليه من طرفه ثم يعرض ,على اعتاب الحضره الساطانيه ويصدر الفرمان العالي 
ولا يسوغ اجرا القصاص حت يحصل حميع ما ذكر و يصدر الفرمان العالبي بالاحجرا 

١‏ الماده الراسه ) أذا كان احد المامورين من اي صئف من صنوق الدوله العليه 
سبقت محاكته مجلس البلدهكا تقد مذكره ونظرت قصيته بمعرفة الشرع وثيتت جمارته 
على القتل وصدر الكم الشرعى عليه بالقصاص الا أنه لم يصدر في حقه فرمان عال 
مشرف بالطغراي السلطانيه يتضمن صورة : الحاكه في حق ذلك الشخص ليث أن اجرا 
القصاص دون وجود فرمان عمال منوع بحسب القانون فكل من لا براعي هذه 
الاصول ولا يعتنى بها من المامورين نهو بلا شك يتتجاسر على مخالعة القانون فيازم 
عمقتضي المظام اجرا الجازاه اللازمه فى حقه 

( المادة الخامسه ) ان الساعين بالعساد قمان قسم يست بالعساد قولا والآخر 
يسى به فعلا ذالاول كان يستميل شحص شحصا او اشخاصا وبتك بكلام ,يعارض 
به الدوله العايه والحكومه الحليه الحاله على ولاة ممر او من كان واليا بطريق الوراته 
او المامورين من طرفه او يتموه بعبارات يغري بها على فعل حركات حالف القوائين 
والنطامات فاذا ثبت انه اثوق او تعاهد اوكاتب احدا في شان القا المعاسد لرم حيسه 
مقيدا من سه الى حمس سنن 

( الماده السادسه) وما الثاني وهو أن يسعى بالساد فعلا فكان يتصدى شحص 
لان يدعو شخصا أو اشخاصا للبيى والعصيان او مجمع جمعا ويعطيه نارودا أو سلاحا 
فاذا ثمت عليه ذلك يرسل الى اللوان مدة من عشر سنين الى حمس عشرة سنه أو 

ينقى إلى الادسده لا ان دياس كان من خا القيل عم عينا واما من أدحل 

نفسه في خدمة حص جمعية اهل العساد وساعدهم على أغراضهم واعطاهم أسلحه 
ومهمات حر سه وهو عام محاطم وما هم عايه عير مكروه ولا مور أو اعد محلا 
لاحتفلهم وتجسعبي فيه فاه طامنا من ال جين سنين على حسف 
ذنبه وذلك بعد الحاكه والنظر في أمره 

) المادة السانعة ( ادا كان الدين يتجاسرون عل ىالفسادقولا أو فعلا بعحروسة محر 
فان الاطر في دعواهم واثياتها بالتوائر لا يكون الا بحاس الاحكام المصسريه 


ملحقات (166) 

( المادة الثامنه ) اذاكان الساعي بالفساد قولا او فملا بإقلم من الاقالم لزم ان 
محقق دعواء أولا في مجلس ذلك الاقلم على وجه الحق ثم برسل جرثال قطيه 
ومضبطتها بالتفصيل الى مجلس الاحكام المعمريه ثم يحرر الكعيه منه الى ديوان حضرة 
الوالي وجري اللازم نطبيقا على المادة الخامسه والسادسه : 

( المادة التاسعه ) اذالم يحصل س قطاع الطرريق قتل نمس وانا يتجاسروا على 
مجرد سلب الاموال فقط فانهم يعاقبون بالحيس مدة سبع سين واما اذا لاوا نفسا 
وثبت عليهم ذلك بالتحقيق فعقابهم القتل حسما تقضتصيه الشريعه 

( المادة الماشرة ) حيث كان من اللازم اطجوم الاساحه على من كان حاملا 
لاسلاح من ارباب الفتنة والفساد وقطاع الطرريق فلا قصاص على من قتل ااحدا منهم 
واما من قبض عليه منهم حيا فيث أنه لا يسوغ قتله يدون الحاكه فكل من يتتحاسر 
على قتله قبل المحاكه يجري عليه حك القصاص 

( المادة الحادية عشسره) ادا كانت مادة القتل يجب فيها القصاص لك حكم فيا 
«الديه بسبب عفو الورثه او المصالمه اوكادت نح فيها الديه من اول الامر ليث أن 
معير القاهره بعيده فيلزم بعد اجرا ما تقتصيه الشربعه في المادين أن يرسل القاتل الى 
لمان اسكندريه او الى حل آخر مثله مدة من حمس سنوات الي حمسة عشير سئة م 
0 حار في حق مس وقع منه القتل دمحال البعيدة الممائله لدلك 

( المادة الثانية عشره ) ادا كان المقتول من اهالي جهة غير التي قتل بها او كان 
ورثته عاييين بي حهه احرى فان القاتل حبس حى يحضر الورثه واما مس مات قتيلا 
لاعن وارث ليث ان امره من حصوصيات السلطنه السديه فبعد ان ثبت قتله على 
س قتله عد الترافع والحاكه يجري ى حقه ما يقتضيه راي اولى الامر حيث أن س 
كان من هدا القبيل مس القاتلين امره معوض لطم فان شاؤًا حكموا بقنله وان شاؤًا 
حكموا باخد الدديه منه الى بيت المال 

( الماده الثالثه عشيره ) أداكان القتل خطا والقاتل ١1‏ يق له ما عاثئل هذا الععل 
وحسدت شهادة اللاس فيه وميس لاشرع أن ليس له مظله لاسو قكتى في حقهبما 
تقتصيه الشريعه واما ادا كان مطنة لاسو فيلرم ان يحازى الاني أو الوضع في الحديد 
مدة سنه وأحده 


( الماده الراه عثيره ) ادا قصد شحص قتل شحص وقتإه بواسطة شخحص آحر 


5ل ملحقات 


اغراه على ذلك لمال او بثثى ما فيجرى الحكم اللازم شرعا وقائونا على القائل المغرى 
اقيق الذي بإشر القتتل 

( الماده الحامسه عشمره ) اذاركان القائل امرأه فيث ان الكم بالقصاص أو الديه 
مستوفى حق كل قكلف ذّكرا كان او اى يا عو مقتضى الشرع فيحكم عليها بالحكم 
المخصوص في حق الذّكور وانكانت المرأة معينة للقاتل فقط فانها تعاقب بالمبس فى 
المجبس الختص بمحرمات الذسا حتى تصلح حاطا وتحسن نو بها واذا لم يكن ا ولى و/ 
اقارب تازمبم نعقتها وكسوتها مدة حبسها كانت نفقتها وكسوتها فيتلك اده علىييت المال 

( الماده السادسه عشمره ) اذا تجاسر احد على افعال قبيحه كعارضته من كانمامورا 
بالضبط والربط وشهر السلاح عليه لفيث ان بذلك يكون قد اركب ذنب عدم الطاعه 
للضابط زياده على ذنيه الاول فيازم ان يستحدم في الحدمات الدنيئه مغلولا مده من 
شهرين الى سنتين على حس قبحه وسو فعله فال افرغ السلاح بالفعل فيستحدم 
كذلك من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات فان جرح ترصاص او بآلة حارحه اخرى 
فتؤخذ منه مصاريف المريح حتى يلتثّم جرحه و برا ويستخدم كذاك مده من خمسة 
شهور الى خمس سنوات فان مات الجروح من جرحه فيحري فيحقه ما يقتضيه الشمرع 
والقانون حيث ان الامى حيدئذ آل الى مسألة القتل 

( الماده السابعه عشمره ) اذا شهر السلاح احد من الناس كاينا من كان على آآخر 
لزم حبسه بقيد الحديد مدة شهر ماكير الى سنه على حسس ذنبه فان افرغ السلاح 
بالفعل قيد من شهرين الى سنتين فان حرح قبد من ثلاثة شهور الى ثلاث سنوات 
وتلرمه مصاريف المريح حتى يبرا فان مات يسيب -جرحه حكم على الليارح عند ذلك 
بها شتضيه الششرع والفانون 


الفصل الثاني 
وفيه سبع مواد 
( الماده الاولي ) الماكان حميع انماع الدوله العليه قد نالوا الحقوق الشرعيه من الاس 
على النفس والمال وحفط العرض والاموس وكان كل اسان صعيرا كان أو كيرا قادرا 
بهدا النبى على ان يطاب حقوقه مقتهى الخر به السرعيه لادطاق ار يه وكانعرض 


ملحقات للدحف 


الاسان وتاموسه عزيزأ حزما عند كروحه وكادث صيانة العرض ووقايته مما تقتصيه 
المرؤه والانساتيه وكان القذف بكلام يحل بقدر الشخص وشآنه اوضريه اوشتمه بلا 
موحب يعد هنك لعرضه واتتهاكا لحرمته لزم ان كل من يثبت عايه شرعا أنه مجاسر على 
هتك العرض بما يوجب عليه الحد يحد شرعا . 

( الماده الثائيه ) اذا وقع أمن مسن هذا القييل ,عحر وسة فصر وكان لا الستوجب 
الا التعزير فقط لزم ان ينظر هال المدعى عليه وشانه لما ان انواع التعزير وكعيانه 
تتقاوت بحسب احوال الناس فان كان من استووجب التعزير من العلما الفحام والسادات 
الكرام ووجوه الناس واجات الرتب وحب احضاره الى مجاس الاحكام وتعز بره فيه 
ما يليق وان كان من اوساط الناس أو السوقه ومن يشابههم لزم جلبه وتعز بره اليس 
اوالتني على حسب ما يقتضيه الخال وان كان من آأحاد الناس فاه يؤدب اليس أو 
النني أو الضرب من ثلا ثععى الى تسع وسبعين على الوجه السرعى و يجرى مثل ذلك 
ايضا خارج ا جر وسه بكعرفة مدير الحل ولايحى في هذه الاده عحرد الدعوى بل 
لايد من الاثبات والتحقيق على وجه التثبت والتدقيق حتى لو طهر كذب المدعي 
حيس تاديباله مده من حقسة أيام الى حمسة وار بعين وما 

( الماده الثالئه ) ححيث أن مجلس الاحكام المصريه هو مجاس الدمه والقانيه فينبتى 
ان يكون مس وطيعته وواجبات ذمته ان يدقق في هذه المواد ويمس النظر في تمبيزها 
حق أتكون مستقيمه خاليه عن الميل والفرض وان #ثنب ,الكليه كل ما بوقعه في ورطة 
المسؤليه عما يحالف ذلك وان يدول الحق ولا يباللي وان لا بقصر في الخطار ما يارم 

( الماده الرابمة ) لا يسوع لاجد من صياط العسكرية والاثقاز ومامورى الصيطيه 
ان يصرب احدا او يسبه بي نفسه ببادي رأيه دان مامورياتهم انما مي عباره عن القبض 
عل نس انهم بريه في الطرق او الازقه او على من وقع نهم نراع وشقاق واحصاره الى 
محل الضبط والربط بدون ان يععلوابه شيا أصالا ويجب على الشحص المدعو الى محل 
الصبط أن يبادر بالاحابه و يسارع في الدهاب اليه ولا تاف عن ذلك الا اذا كان له 
عدر شرعي دان حصل منه عدم الطاعه ناصاءط أو وقع مه اسأة ادب فلا ماسم حيقذ 
من آخرا المعامله المير يه على حسب ما قصيه الخال 

( الماده الحامسه 6 السكرانالذي يعربد ويؤذي الناس ويصول عليهم في الاسواق 
وغيرها يحد شرعا بعد أثبات سكره ومن يرفع صوته ويقبض عليه من المقامرين ومعه 

"5 


فذق ملحقات 


آله القمار يعزر يضربه فَائمُا من ثلاث عصى الى تسع وسبعين نظرا رمه على حسب 
ما يسوغه الشمرع بحيث لا يغضى به الضرب الى اموت وعكذا يفعل مع المذكورين ان 
وقعذاك منهم مره أو مرتينفان إزاد المسى متهم على ذلك ولم يرتدع ن غيه وظهر أصراره 
على اساته وجبءنفيه او حبه مقيدا حتى يندم على ما فعل ويتوب أنوبة نصوحا 

( الماده السادسه ) اذا تجاسر احد على ارتكاب امور غير مرضيه كته ريب بنت مس 
بئات المسلمين او بئات الملل الأخرى الى اقلم آخر اوالى خارج البِد زاعما انه عقد 
عليها بدون ن عل اقارجها فانه يفيض عليه وتحقق دعواه ععرفة مدير الليهه ثم يرسل هو 
واوراق قصبته الى مجلس ذلك الاقلم فتنظر به فت ثيقت جنحئه يجازى حسما يقتضيه 
النظام بالجلس في عحله مدة ستة أشور تأدييا له ومق اخذ بمنت من هذا القبيل الى 
شيخ او فقيه او محكمة في اقلم آخر لازم ان لا يعقد عايها بل تعرض الكيفيه في الال 
على حك البلده نلا اهمال وعلى اام المدكور ان يرسلها الى محلها 

( الماده الساييه ) كل من تتجاسر على المضاريه يما ليس من الالات الجارحه يعزر 
الس هده عن حمسة عشير بوما الى ثلاثة اشهر على حسب جرمه ويجوز تعزيره 
بالصرب من ثلاث عصى الى قسع وسبعين بحسب -جنحته على الوجه الشيرعى 


الفصل الثالث 
وفيه اثنان وعشرين مادة 

( الماده الاولى ) لا يسوغ للدوله المليه ولا للحكومة الجليه امحاله على ولاة مصمر 
بموجب العرمان الورائي العالي ولا لدات س كان واليا بطريق التوارث ولا للمامورين 
1 يصعوا ايديهم على مال احد أو ملك ولا يجوز بوجه من الوسجوه لشحص ماكيراكان 
صغيرا ان يتعرض او يتسلط او يتداخل في مال شحص آحر أو مأك بغير حق ولا 

ان جره مباشرة أو بواسطه على أن يعطية أيأه أو يبيعه له فان تصدى أحد لثل هدا 
الفمل القبيح وقصد التسلط على مال احد أو مأك وجب كفة ومئعة عن ذلك قان 
كان قد أستيحوة عليه بالفعل! جبر على رد عينما استحود عليه من الاملاك او الاموال 
لصاحبه أن كانت عيئه قائمه والا وحب عليه دقع قيمته له © م منظر في حاله قال كانس 
اهل المناصب والماموريات لرم طرده من الخدمه جزا له على اقدامه على حالعة القوابين 


ملحقات نطف 


وان لم يكن كداك عوقب بالنني الى محل غير مملكنه لبقم بدمذة مجه وسيم 

( الماده الثانيه ) اذا مجاسراحد من كار المامورين المستخدمين بالمصال الميريه أو 
صغارهم على احئلاف شى ثما هو نحت ادارته أو ماكان موضوطا عنده على سييل 
الامانهس النقود والاموال وغيرها فانه يرافع ويحاكم علنا فان تنتعليه ذلك لزم محصيله 
منه وان ظهر الاعسار وعدم القدرة على الاداء بيع مما عاك ما في بقيمة ذلك النى 
ويجرى تحصيله ثم يطرد حيث لا بع ساق ل رك ون لم ربكن 
عنده ما بني مجميع ما اختلس عوقف «الطرد والنني 

( الماده الثالئه ) اذا تين ان شخصا اختاس شيا من الموجودات او المقبوضات او 
المدفوعات عند الاطلاع ع الحسات الدي يقدم من المروع الى دواوين العموم 3 
منها الى ديوان الماليه او عند مقالته على الرجع والسندات اللازمه او عند تفتيش الدفائتر 
والحاسبات والخازل والاشوان وسار المصاحلٍ لزم ان يسترد منه ما احتاسه ويعاقب يما 
نص عليه في عقو بة السارق وأذا نيت ان المامور الاصلى ع بهذا الام واغض عنه 
ادب بالعزل والطرد واذا تت أن احد المامورين اتلف أو ضيع شيا مما استؤءن عليه 
وس له من الامتعه والاشيا والالات والادوات بسب اهماله وتساهله ارم تغرعه قيمة 
حازاة 4 ويجوز عزل المامور الدي وقع منه ذلك من المصلحه وطرده 

( الماده الراسه ) حيث أن كل مامور مسؤل المحاس عن مقبوضاته ومدفوعائه 
وصامن لما يحصل في ذلك من الصرر فيدتى ان يكون الاشخاص المستحدمين هعية 
كل منهم معتمدين وامنا فبنا على ذلك لا بحوز استخدام احد في مثل هذه الخدمات 
رابه لخاطر جهه من الان فصاعدا 

( الماده الخامسه ) كك ان الخامى الاقوى انطامات المؤسسه والقوانين الموضوعه ٠ن‏ 
طرف الحضره الملوكيه الاشرف هو لس الاحكام العدليه فكديك الحاتى الاقوى 
للطامات والقوانين التي تأسست يمصر من طرف الساطنه السنية على مقتصى فرمان 
الوراثه 4 الملعم بها على ولاة مر «التوارث هو الوأللي وجلس الاحكام وحيث كان الامس 
كا ذكر وكان العلما والامرا وجميع مامورى المصال الميريه ومستحدهها م ؤلين عن 
سائر افعاطم وحركاتهم المختصه يعامور باهم 0 فبلزم انه حتى طهر من احد منهم 
تكاسل وتساهل في خدمته المنوطة به تتنظر دعواه بحا اس الاقالم او بمحلس الاحكام 
المصريه وعند ميوت جنحته محري في حقه المعامله الحرائيه يمقتضى القاتون 


)2 ملحقات 


( الماده السادسه ) حيث أنه جار يحصر أن المواد ال نتعلق بالاحكام الشبرعيه يعَضى 
فيها حكام الشريعه والامور التي مخص اكه والماليه يحكم فيا المديرون والمأمورين 
و بعض القضايا يعقد ها يخصوسها مجلس مركب من حكام الشريعه وماموري الأكيه 
معا وينظرون فيا بإلتطبيق علىالشرع الشريف والقانون المنيف فيازم أن يعين بعضهم 
بعضاعلى حسب ما يقتضيه امالك هو مقتضى مامورياتهم غير انه لا يجوز لاحد 
الطرفين ان يتداخلني امور مخص الطرف الاخر بدون علمه فان ظهرت بينهما 
مثافسه بناء على مداخله او امور اخرى ووقع التشم من ذلك قلا بد من اارافعه 
والحاكه بالتحقيقات اللازمه والتدقيقات الحازمه وكلمن ثبتت -جنحله وقبحه يارمتأديبه 

( الماده الساسه ) حيث انه يجب على الاهالي تأدية الويركو المطلوب منهم باوقانه 
بدون تأخير كا انه جار تأدية الويركو المقنن على الاياله المصريه ناوقاته بموجب فرمان 
الورائه العالي فاذا حصل من احد تعنت وتخالفه في هذا الأصوص لزم احذه وحسه 
واجباره 

( الماده الثامنه ) ححيث أن مادة الرشوه امس منكر شرعا وقانونا يحب على كلانسان 
أن تحرز عن هذا الامى اككروه ولا يتتحاسرعلى هذا الفعل الممكر وكل من تجار على 
ذلك تؤخذ منه الرشوه التي اخدها وتسي لييت المال ثم انكان من اريات الماموريات 
فالحارى في حق ثثله بالدوله العليه اخراجه من خدمته وتتزيله عن رتنته بحيث لا 
يستحدم في مناصب الدوله العايه وماموريتها وتأديبه بحسب شحصه وحاله ككذاك 
يكون الاجرى على هذا الوجه في حق من كان في الخدمات المصريه وان لم 53 س 
ارناب المأموريات والخدمات اصلا تكذلك يجرى تأدبيه ولا ستحدم في الصا 
المير يه مطلق١ا‏ 

( الماده التاسعه ) ينبتى ان ما تقر في حق المرتثئى من المزا والمعامله جرى بعيله 
في حبق الراثى ولك حيث انه يجلمل أن الراشثى لم يحصل منه البذل بقصد ترويج 
غرضه وم يكن بطوعه واختياره بل باجار المرتئى وتخويعه فيحكون حيئد مطاوما 
فييتى أنه هق ثرت جيره على ذلك يرد اليه ما اعطاه 

( الماده العاشره 6 حيث أن مادة الجرعه والعرامه ممنوعه اأكليه فكل من محاسر 
على ذلك يجارى يجميع ارا المقرر في حق المرتئى وحيث أن الشحص الدي حصل 
تغريعه لا يكو الا من المظلومين العاجزين فاذا لم يحبر بهدا الامس فورا واستبان انه 


ملحقات (156) 


معذور في ذلك ريصرف النظر عن تأدييه 

( المادة الحاديه عشيره 6 مادة السرقه الى لم .يوجد فيها بوت شرعى وأئا يصير فيها 
نصاب السرقه حيث انه لايوافق العداله فيها مجازاة من اخذ شيا يساوى بعض ماتمن 
القروش تخصيص مدة زيادة يارم ان يلخدم في الخدامات الدنيه 'مقيدا بالحديد من 
ثلاثة شهور الى ثلاث سنوات على حسب قيمة الثي الماخوذ وحيث انه من سرقثلاث 
مرات وجوزي عليها ولم يرتدع يفوم من حاله أنه صار غير قابل للاستقامه وحسن 
السلوك فيلزم نفيه وتغريبه الى بلاد السودان 

( المادة اثالية عشره) كل من مجاسر على الزوير بتقليد او قشط أو تغبيب 
بعض مواضع من الاوامر العليه الصادره من طرف الدوله العايسه والاوراق الرسميه 
الصادره من طرف ماموري السلطنه السنيه والسندات الشرعيه وتذاكر المرور وتم 
من يكون وإليا والاوراق والرسجع الصادره من الدواوين الميريه مقتومه انام الميري 
واوراق الاعلانات يلزم تاديبه بالبنى والتغر يب والقيد من ار بعة شهور الى ار بع سئوات 
على حسب أبمته وشحصه ومن تلد اوراق ساير الناس تعقابه كذاك لكن من ثملاثة 
شهور لعاية ثلاث سنوات واما الزغليه الذين يقلدون السكه الساطائيه واوراق اللقديه 
فيوضعون في القيد من ستة شهور اعاية اريم سنوات على حسب سوء صفيعهم ومشلم 
من يدفم النقود البرانيه فيحازى سين جزا الزعلي على حسب جرمه وأساته 

( المادة الثالئه عششره) زمرة الاشرار يعني الذى نظهر مغايرتهم ومحالفتهم في بعض 
جزشيات مقكانت حالهم تفضي الى سلب الآمن عن الاهالي شى حصل الهاس تاديبه 
وتربيته منهم بلزم نفيه وتغريبه مقيدا بالحديد مدة سنه بحسب حاله وشخصه فان 
طهرت استقامته وحس سلوكه في طرى المده المذّكوره وحصل الامن هن عائلته وأقى 
بضامن من الاهالي حلى سدله والا زيد في مدنه حتى تطهر استقامته ومحسن حاله 

( المادة الراسة عشره ) كل من حمل الحصولات وكتمها واحنى امرها كيلا يدقع 
المقطوعيه المضروبه على الاراضي لاس الميري يلزم خذه وحبسه واحباره كن أمتنع 
من دفع العوائد التي عليه 5 

( المادة الخامسة عشره ) حيث أن اراب الحنح الذين يطهرون بالاقالم ويعاقبون 
النى والقيد بالرتحير على مقتضي القانون ماعدا مس تكون جتحت هكبيرةكالقاتل والساعي 
بالعساد تلزم جازاتهم في حاطم بمقتصى القانون ليكونوا عبرة لامثاطم فيارم عند مكنم 


تلفق ملحقات 


بمجالس الاقالم أن تعرض كيفية ذنوبهم على ديوان حضرة الوللي بعد بوت جتحتهم 
وذنب كل منهم ويجري الاستئذان من ديوان الوالي موجب مضبطه وعلى مقتضى 
الاشمار الذي حصل بالتطبيق على قانون لحرا يعطون تداكر بايديهم سيان النحه 
الواقعه ومدتهم القيله ويشدون بالقيد بالزتجير وينفون الى الحل اللازم واما سس حم 
عليه حيس العين والقراقول والرياضه والضرب بالجلده على ما يقتضيه القابون 59 
نجري مجازاتهم فيمواضعهم واعا يرسل عل زر عن ذلك الى مجلس الاحكام المصمربه 
وام القاثلون والساعون «المساد قنجري حاكتهم بمحالس الاقالم ما تقرر انما ثم يرسلون 

مع مضابطتهم الى مجلس الاحكام المصمريه 

( المادة السادسة عشره ) اذا حصل لاحد من الحبوسين اياما كانوا مرض 5لديد 
فنبتى ان 'توخذ عليه ضمانه قوبه ويرخص له في الاقامه عنزله ومداواته حق سا من 
فرط برا رحد ارس ان ابد الح تر من ظهر «عاعته 
عامور : الملكه بثلك البلده ايم ا ب أفاقه من 

) اماد السابعة عشره) اذاكان فياسحاب الدنوب الحبوسين لاجلتادبهم اشحاص 
فقرا لبس طم اوليا ولا اقارب تلزمهم نفقتهم وكسوتهم مدة حبسهم فان نفقتهم تكون من 
الاموال الميريه المرتبه للمحل ألدي هم هعير انه بلزم محانة الاق آلا موال المد كوره 
تصرى زياده على مقدار الكعابه 

( المادة الثامنة عشره ) حيث ان الاشحاص الدين يكونون من -خدم الحرائين 
وياخذون تقاوى على وه السسرقه اذا عوقبوا بالعقوءات المقرره في حق المتهمين 
بالسرقه يوحب ذلك تعطيل مصلحة الرراعه قثل هؤلا الاشخاص يكتى في عقابهم 
يضريهم بالحإده و مو نا 
وذلك بعد استقطاع كن التقاوى التي اخدوها من اجرتهم : 

( المادة الناسعه عشيره 6 حميع البقالين والحزارين والحبازين وساير الياعين ادا 
كانت درام ناقصه او باعوا بزياده عن السمر الاري فلا بد من تاديبهم وتعز يرهم 
لكن خيث كان تادييهم بالميس يلزم عليه غلق دكاصكيام وتعطيل بيعوم وشرا6م 
فحري في حقهم التعزير بالوجه الشرعي يان يضر نوا على حسم اجنتحتهم من ثلا 


ملجقات زفندفق 

عصي الى نسع وسبعين وهم واقفون امام الجلس فان تكرر منهم ذلك حار حسهم 
أيضا ما لم مجاوزوا الثلاث والا فى بعد اجرا تاديهم بالميس والضرب حسما يقتضيه 
الخال يلزم أن يسدد فورا مالم وما عليهم يمعرفة نطسارة الاحتساب ومشايع الأرف 
ويطردوا الى بلدهم حق أنهم فما عد لا يعدون من طايفة اليياعين الدين اخرحوا 
مسن زصتهم 

( المادة العثيرون ) لا كانت أقامة الحدود الشرعيه على العريد والاما عند الاقتضا 
أمرها عايد لطرف السلطله السذيه وكان امس تعزيرهم متوطا بساداتهم وكان عض 
اسيادهم يتحاوز الحد في التسادرب والتعزير وريظم العبد أو الامه و عضهم همل في 
ذلك او يدقع الصرر والمعسده عن نقسه بديع العبد أو الياريه لعيره ثيكون بذاك سببا 
في سريان الفساد وانتقاله الى غيره ويترتب على ذلك خلل الاظام العام كان من اللازم 
في صورة ما أدا وقم من العبيد أو الاما جنحه وجب التعزير وظهرت تلك اللديحه 
بالطيع ان براعى جاف هؤلا المساكين جنع التعدي ومجاوزة الحد عنهم وأن براعى حادب 
النظام العام يحمظه من تطرق الخلل اليه وذلك أنه في صورة ما اذا كانت ححة العبد 
أو المارية قتلا وسقط عنه القصاص او الديه بعفو اول الفتيل تطليقا على القفانون 
الحاري في حق عموم اناس يمحيس العبد مقيد! حسما بقتضيه الحال من سته الى حقس 

سوات أو ينى م ويعر ب كدلك وكداك لمكي في صورة ما اذاكانت المنيحه جرحا 
يحبس او ينى المدة المدكوره وهكدا الامة جبس هده المده في محرس مخصوص بالنساء 
وفي صورة ةما أدا كانت الجنحه : توجب التعرير بالقيرت العصا يمسر بون على الوجه 
الشرعي المعاوم عدده وكيعيته 

( الماده الخاديه والعشيرون ) الآمى في مادة قتل العس وقطع العصو على نوعين 
الاول مكره حير' اي مقتدر على ابقاع ما هدد به وحكم هدا النوع حكم القاتل هاذا 
عما الاوليا عن القصاص كان جزاؤه مى هس سنوات لا خسة عشرة اسلة على 
ست اله كي القبح والاساءة هدا ادا أمن بالقتل واما أدا من بقطع عصو فمط ثلا 
يكون حكمه في ايزا حكم المارح بل تراد مدته يحدث تكو من ثلاث سنوات العاية 
ست ستوات والنوع الثاني ما ادا لم يكن الآعي بقتل النعس او قطع المصو مكرها مجيرا 
يكحي انه لا قدره له على ابقاع ما هدد به غُرَْاوْه من سنتى لعاية حمس سنوات واما 
الشخض الذى سر ذلك نامي الآمن العير أككره قان كان قاتلا لشراؤه من حمس 


١54ص‏ ماحقات 


سنوات لغابة حمس عشرة سنة وأنكان قاطع عضو مفْزاؤه من سئة وأحده لغاية ثلاث 

سئوات واما معاون القائل فزاد في مجازاته من حمس سلوات لغاية سبع سئوات 

( الماده الثانيه والمشرون ) إذا كان القائل امرأه تحبس في الحيس المعسد لكيس 
النساء من خخس سنوات لفسا ة خس عشيرة سنه وان كانت آمره جره ككذلك حبس 
من حمس سئوات لغاية حمس عشرة سنه وان كات آمره غير بره نجس من سنتان 
لغاية حمس نوات وان كانت معينه للقائل محبس من حمس سئوات لغاية سبع سنن 
وفي صورة ما اذالم يكن طا من تازمه نفقتها وكدوتها من ولى أو قريب في مدة حيسها 
تكون نفقنها وكسوتها على بيت المال, 


الفصل الرابع 
وفيه سبع وعشرون مأدة 

( ماده الاولى ) اذا غصب انسان اطيان غيره وزرعها لزم تحصيل احجرة امكل 
منه ودفعها للمالك مع رد الاطيان المذكوره لصاحبها ثم يجازى القاصب علي حسب حاله 
أما بحسه من حخسة عشر بوما لغاية شهرين وأما بضربه من لاثين جلده لغاية 
شيع وسبين : 

( المادة الثانيه ) اذا غصب شحص من آنخر حواءا واستعمله في اشغاله فمليه ارش 
ها تقضه الاستعمال سوا كان ذاك في اعضاء الميوان او في قيمته فيجب بحسب قانون 
النظا م تحصيل ذلك الارش منه مع احرة الثل ودفم ذلك مع الحيوان الى صضاحه 
ا تأدييا له اما سه مده من حمسة عشير نوما لعاية شهر أو بغمربه من 
اثنئي عشرة جاده لغاية حمسين جاده 

( الماده الثاته ) الا الئل قل امار تابه ينمسها أو مستنيته بشمل 
ماعل أوعلى أثلانها ذان كان موسر الزم تحر به لصاحيها ضعف تلك الحسارات زجرا 
ل وتأديبا وان كان معسرا عزر بإلضرب بالمصا من ثلاث عصى الى ثمان وسبمين على 
حسب حال التالف مشمة وجساءة فا نكانت الخساره فاحشه جدا از وصعه في القبد 
من حمسة عشمر يوم لعاية ثلاثة أشي 

( المادة الرابمه ) حيث أنه يوجد عريان عض الولايات فاذا اطلقوا مواشيهم شي 


ملحقات 156 ) 
الزراعه قصدا حتى أكلتها كلا او بعضا فان ثبت ذلك لدى التحقيق جعرفة الام لزم 
قباس مقدار ما اكلته تلك المواثى من الزراعه وتغريم صاحبها ضع قيمة المأكول 
بمعرفة مشاعخ القبيله زجرا له وتاديبا ويعطى دلك لصاحب الزراعه وان لل يكن أكل 
المواشي عن قصد من أربابها بل نشا من التساهل وعدم الدقه باز تغريم رب الماشيه 
المنطلقه قمة الماكول فقط ععرفة المشايج امد دكورين ودع لصاحب الزراعه وحم 
موائى غير العربان في ذلك حك مواسي العرمان 

( الماده الخامسه ) اذا ثنت ان بويمه اكلت من حرن غير صاحبها او اتلمت شنا 
من زراعه غرطه بارحاها وثنت ان ذلك إسوق صاحبها لرم تحصيل الساره المدذكوره 
من يازم وادب من كان سإيا في دلك بالضرب بالحاده من عشمر لفاية حمسين وان 
يت أن ذلك دالقصا والقدر مس عير قصد مس احد وجب ضمان قيمة النالف قط 
( المادة السادسه ) اذاكان شيح القريه أو غيره يستتخدم العلاح بلا اجره على 
وجه السحره في اشعال ككمل الررع وحصاده تق ثبت ذلك عليه يفرم الاجره كامله 
لدلك العلاح ويجيس سن حخسة عثشر يوما لغاية خمسة وارسين او يضرب من اتني 
عثر جاده لعاية حمسين عقابا له على تعديه 
(الادة الاسه) اذا ماسر احد على اخذ حيوانات العرنان او الركوب من 
خيول او بحيرات او مواشثي او على اخذ اليايم الكيره او الصعيره او الات الرراعه 
وحصولاتها من محال الرواعه أو الاخشاب من المبانياو الاححار مس الحاجر او 
على نقل العلامات الموضوعه لقي حدود العيطان والاملاك وتحويليا من موضعها الى 
محل آخر ليث كان عقابه في صورة ما اذا كان من ازنات الرراعه بالوضع في القيد 
من ثلاتة اشهر لعاية ثلاث سنوات على حسس جنحته كما هو عقاب الاخذ وجب 
تعطيل مادة الزراعه في جوتها لرم تعزيره في هده اللالة على مقتدى النظام بالضرب 
بالحاده من حقسين لعاية هاية وحمسين فقط 
( المادة الثاسه ) اذا كان احد العلاحين يريا بري العربان وينتطم في سلكيم فند 
القيض عليه ادا وجد في دمته نراق من مال الميري وكان الدي احماه وادحله في-هايته 
مقتدرا علىتادية داك ارسل من احماه الى اللمان عدة شهرين من عد محصيل اللواقي 
المدكوره مه وان كان عير مقندر على دلك أرسل الى الاوان بمدة اربعة شهور وان لم 
يكن على العلاح للساد بواق لاميري ارسل مس احفاء الى !للمان بمدة شهرين و يؤدب 
كف 


زعة) مليحقات 


الفساد بضريه تسعا وسيعان جلده 

( المادة التاسعه ) اذا طلب شيح البلد لطرف الماكم الأكير بتلك الله و يحضر 
مع كونه موجودا بهذه البيده او فر هاريا عند حضور الاكم الى تلك البلده عفيث 
ان ذلك يعد من هدم الطاعه شاه فيضرب مقتضى النظام ماي جلده ذاذا تجاسر على 
مثل ذلك ثانيا عوقب بعزله من المشيحه 

( المادة العاشره ) اله في وقت ري اطيان احدى القرى عند فيصان الإلى اذا 
حصر أهالى بلده اخرى (للا او تمارا لاجل الخد مياه نلك القريه وحصل فيها اثنا 
ذلك قل شحص او جرحه ازم اجرا ما يجب لدلك من احكام القاتل والجارح واما 
اذا لم يحصل قتل ولا جرح وانما تعدى اهالي قريه على أهالي قريه اخرى واخذوا 
مياهوم بالمير بدون ان يخبروا الحاكم فيلزم بمقتضى النطام ان يضرب شيخهم وناظر 
اليلده بالجلده من حمسة وسبعين جلده لغاية ماية وحمسين واذا طهر بالتحقيق ان 
الفلاحين تعدوا على غيرهم ببدون عل الشيحوج تاديب هؤلا الملاحين بالضرب بالخجلده 
من حمسة وسبعين لعاية ماية وحسين 

( المادة الحادية عشيره ) اذا حصر احد الى الخاكم وش اليه ان شحصا كاينا من 
كان قطم شيا من تيه او اشحاره بدون اذنه ورصاه واخده عصبا بلا تمن أزم بعد 
!2 قيق تقدم ذلك ععرفة اهل الليزه وتحضصل صحفت القيمه منه ودقمه الى المالك 
النفلم وحيث أن اشجار البلح والدوم من الممولات فيلزم اضافة مال تلك الاشحار 
على من قطعها ويحب محصيله منه وتسديده مع المال في كل سنه حت تغرس اشجار 
عيرها وتنو مثلها فال كان المتعدي عير مقتدر على ذلك وجب تعزيره عل مقنضى 
النظام بالصرب بالجلده من سين -جلده لعاية ماية على حسس ما تحمله جسمه 

( اللمادة الثانية عثيره) اذا تعصب احد مشايج البلاد مع العلاحين او 'تعصب أحد 
العلاحين مع حماعه منهم على ناطى البلد او الشيخ وهجموا عليه بالبابيت والاسلحه 
وحصل منهم الصرب فقط من غير اطلاق سلاح وجب عقتضى النظام ان يضرت 
الشيح او الفلاح ريس العصبه ماييّي جلده وويصرب كل من العلاحين الدين معه ماية 
جلده واما اذا حصّل منهم اطلاق السلاح فيجري في حقهم آحرا اليزا المقرر في 
حق امثاطهم 


( المادة الثالثة عشره ( اذا احرق احد جريد احدكانا من كان أو أصتاقه أو 


ملحقات لفلف 

متزله او اشعل نارا في اشيا قابله للاحراق لاي شخ صكان وقض عليه وكان متعمدا 
الاحراق ما ذكر ونبت عليه ذلك بالنحقيق فان كان هذا المتعدي موسرا مقندرا 
وجب محصيل قيمة ما احرقه منه وتسليمها لصاحهب! ثم أن كانت القيمه لا تزيد على 
حخماية قرش لزم تعزيره أما بريه نسعا وسبعين جلده أو بوضعة'في القيد بالجنزير 
من شهر لغاية ثلانة شهور وان كانت القيمه تزيد على ذلك او كان الشحص الدي 
مجاسر على هذا الفعل له سابقه وسجوزي عليها ثم عاد الى ذلك ثانيا لزم ارساله الى 
اللوان بعدة سنه لغاية حمس سئوات 

( المادة الرابمة عششره ) اذا مجاسر اهالي احدى القرى على كسر -جسر نلا اذن 
س الحكومه لاجل منفعة اطياتهم قتصرفت المياه وترتف على با جانب شراقي من 
اطيان البلاد التي حواليها او ادى ذلك الى غرق الاصناف او المزروعات التي بتلك 
البلاد لزم عقابهم بالارسال الى اللمان من سه واحده لغاية ثلاث سنوات وان كان 
الحسر الذي أككسر من الجسور السلطانيه وتصرفت الياه في غير الوقت الدي تتصرف 
فيه وادى ذلك الى تشسريق اراض بكثره او الى عدم كفايتها في الري او الى غرق 
اصنافها او مزروعاتها حتى حصل لاهالي تلك القريه خسارات جسيمه وجب ارساطم 
الى اللمان من ثلاث سنوات لعاية تمان سئوات وان حصل التدارك بالميادره الى سد 
الجسر المسدكور فووا او م يقرب على كسره ضرر بحسب الوقت دانه مع ذلك يلزم 
معاقبة س مجاسر على هدا المعل الحطر بالارسال الى اللمان من ستة اشهر لغابة 
سة وأحدة ' 

( المادة الخامسة عشره ) اذا أكسر حسر في عض المواصع وكان اهالى ذلك 
الموشع طم اقندار على سد الحسر المدكور وجب على المشايح وناطر الرراعة ان 
يحتهدوا في سده مع العيره النامه و سوقوا الاسار اللازمه لدلك في الخال فان تدر 
عليهم سده وحبت أعانتهم ين البلاد التى محوارهم باحصار الاثمار وتمرها من اللوازم 
يقدر الماجه وهدا من وطيصة المعالح والنطار فادا عاييت القرى الحاوره طم كدر 
المسر وتهاونوا في الاسعاف والاعانه متعالين بقوطم انه لبس في حمارتهم ولم يتوجهوا 
اليه ومحتهدوا في سده او طلى ءى البلاد الحاورة اها ونحوها من اللوازم ول يسعموا 
ارساها وترتب على دلك «ممره للتواجي الت حواليها ليث ان مثل داك يسمي الى 
ااصرر العام فيازم محقيقه والنار فيه فان تين أن مصرته خميضسه حرليه وجب ان 


17) ملحقات 

يعساقب كل من تساهل وتكاسل في هذا المعنى وكذلك من لهس أنهم سيب في كسر 
الجسر المذكور من مشايخ الحصه والشيخ العمده والناظر بالارسال إلى اللبان منشور 
أعابة ستة أشهر وأن تين أن المضيره عظيمهكليه عوقيوا الى الى الليان من ستة أشهر 
لغاية ستين على كس تفاوت تلك الشره في الجنامه ' 

( المادة السادسة عشيره) اذا أتكسر جسر من المسور وم يكن لاهالي تلك 
الناحيه قدره على سدهكا ذكر في امادة السابقه ولزمت أاتهم من البلاد القريبه الني 
بجرارهم ولكن لبعض الاغراض حصل طلب الاعانه من بلاد بعيده بحيث لا يمكن 
التدارك وسد المسر في الال فكل من الهندس واللاكم الذين تسيا في طلب الامانه 
على مقتضى ذلك الغرض يرسل الى اللمان مس ستة اشهر لغاية سثتين على حسب لخفة 
ما يحصل من الضرر وجسامته 

( المادة السابعة عشره 6 يلزم تريب خعرا على حسب ما ضيه الخال لفط ما 
بخص كل بده من حبس المموم فاذا فاض اليل وامتلائت الحياض ازم احضار أشيا 
كالقش والبوص والحوازيق والاجتباد وعدم التساهل في تليش المسور وتحصيل 
متانتها حى لا تضر بها أمواج مياه فان أضرت بها الامواج بإن اكلتها حت ألكسرت 
لعدم تلبيشها أو لعدم الخصر عليها الناثى ذلك عن التساهل بها وقلة الاعتتنا بشانها 
ذالحل الذي يكس منها يلزم عمله واصلاحه فقط معرفة اهالي تلك القريه مالم يكن 
قد ترتب على أتكساره مضره والا فان كانت المضره جزئيه لزم محازاة من تين تهاونهم 
وتكاساهم في هذا المعنى ولذلك ان ينظر في القريه الى يكون مها ذلك الحسر فان 
كانت عهده وكان المتعهد مقما بها وثنت تكاسله في ذلك جوزي بالمواعيد المقرره في 
لمادة الحامسة عشرة وان لم يكن بها جوزي على الوجه المشروح كل من بين تساهله 
وتباونه في ذلك من «فتش وناطر وعمده ومشائع وان كانت القرية من ملاد المديريه 
وكان المدير موجودا ببداك الطرف عند كتير امسر ثبت تباونه وتكاسله مجازى المدير 
نعسه بالحزا المذكور وأن لم يكن موجودأ هنال وم بتع منه التكاسل فالحزا بمادكر على 
من ثبت الساهله وتكاسله ناطن القنم وحاكم الخط وتمد المشايج غير أن منكان 
في رتبة ابكنائني أو اعلى منها يمني الى السودان او الليان تطبيقا على المواعيد المقرره 
في المادة السالعه 

( ألادة الثامئة عشره ) ادا حصلت «صايقه لاحد الجسور بكارة المبساه لزم فورا 


ماحقات [صدتف 

الاهتّام والمادره الى ما يدفع الضرر عنه وحيث ان المهندس والمامورين يجب عليهم 
مق عرفوا ان احد السور حصات له مضايقه وضعف يسبب كثرة المياه ان بفيدوا في 
الحال محل الاقتضا عن دلك ويتشبثوا تحصيل التداير اللازمه فاذا خالقوا الواجب 
علييم بإن لم يبادروا بالافاده والاشعار الى عمل الاقتضا وقت امكاث التدارك وتيسر 
الحافظه على الميسر المذكور ول يتشبثوا تحصيل التداير اللازمه لمعظه وم تحصل منهم 
الافادة لحل الاقتضا الا بعد أكسار السر المذّكور وحصول الخسارة والضرر فكل من 
وجب عليه ذلك ولم يجره من المبندسين والحكام والمشايج يجرى عليه الليزا المقرر في 
الماده السادسه عثيره مع النظر لسامة الضرر وخفته حيث أنه لم يعبل يعقتغى وظيفته 
المنوطة به فيكون حكمه حكم من قصر في الاعانه والاسعاق 

( الماده التاسعه عشره ) اذا هرب احد قائقامات القرى ومشايعخ اللصص عند 
طلى اموال الويركو المقررة على البلده واخئنى وحده واستصحب معه بعض الفلاحين 
فمند القبض عليهم يجرى تأديبيم بمقتضى النظام فيؤدب القائمقام او البح بالضرب من 
ماية جلده الى مايتين ويصرب الفلاح من حمس وسبعين جاده الى ماية فان تين ان 
القامقام او الشيخ حكان قد هرب قبل ذلك وان له سابقه بهذا الام لفراؤه العزل 
من قنصيه 

( المادة المشيرون ) اذاكان المامور تحصيل المال يطلب مقدارا مع'! ماهو مطلوب 
على لد من البلاد ولم يوزع المشايخ ذلك المقدار على كل شخص عناسية ما هو مطلوت 
منه دل تركوا اقار بهم بدون توزيع ثى عليهم من ذلك أو وزعوا عليهمشيا قايلا لإساسب 
المطلوب مهم ووزعوا على سار الانقار شيا زائدا فيارم ممقتضى النطام ان يؤدب مثل 
هؤلا المشا امات الاغراض الخالبين عن الانصاف يضربهم تسعا وسعين جلده في 
المره الاولى ومايه وحمسين ف المره الثانيه واذا قرئت قائمة المقبوض يحضور القاتمقام 
ونشاع الخصص فاخ الطرف عض الامما ولم يذكرها مؤملا جزا التفعة لنفسة 
فيحازى مسن وقمت مه هده الله عقتم و التطظام حسربه في المره الاولى مايه وحمسين 
حلده وفي المره الثانيه بارساله الى اللهان بعده من ثلاثة شهور الى سنه على حسب الخال 

( الماده الاديه والعثيرون ) اذا ارسل مشد التاحية الى احد من العلاحين لاحل 
مضاحه قصريه ذلك الفلاح ورده أو ارسل المشد من طرف الديوان ليدعو فلاحا 
فتعالى ذلك العلاح وم يحصر نادأ لم بوحد بعد ااتحقيق للعلاح عدر شرعى خْرَاوه في 


كيه ملحقات 

هذه الخاله ضربه عشر -حلدات واذا وقم مئه عدم ألطاعه و رقع بده على المشد طخزاؤه 
ضريه حسين جاده 

( الماده الثانيه والعشرون ) ,اذا كسر احد من المشايخ أو العلاحين ساقية احد من 
الناس او سرقكالاتها ضمن قيمتّها لعباحيها ثم يجازى بحبسه مده من عشرة ايام الى 
شه ركامل او ضربه الى عثمر جلده فأكث الى تسما وسبعين 

( الماده الثالثه والمشرون ) اذا حرق احد من العلاحين أو »شاع البلاد جريد 
نفسه أو اصنافه حامدا زاعما انه بذاك يرفع عنه اموال الاطيان لخيث أنه قد وقع ممه 
هذا المنون في حق مال نفسه وفى حق الميرى ازم ان يعامل بمقتضى ما تقرر في 
الماده الثالثه عشيره 

( الماده الرابمه والعشرون ) حيث أن من الليارى ان بعض فلاحين بوردون عض 
محصولات الى الاشوان من اصل المطلوت منهم وفي وقت التوريد بوكل كل حمساعه 
شحصا في تور ربد حصولاتهم المذكوره بالشون فاذ! استخرج الوكل المدكور الرجعه 
اللازمه عن تلك الحصولات بأسم شخص آحخر غير صاحبها أو باسم نقنه مع كوتها 
لاحصه ولا تعلق له بها فلا شك ان مثل هذا الفعل هو عين اليانه فيلزم استرداد 
ذلك لصاحبه بعد انوت ويجازى الشخص الان على مقتصى النظام نضريه من حمسيين 
جلده الى ماية ناديبا له وزجرا 

( الماده الخامسه والعشرون ) اذا شارك شيخ اليلد او احد اازارعين شخصا آخر 
في زراعئه ثم ضايق ذلك الشحص واسأ معاملته حت المأه الى الفرار قاصدا بذك 
عدم اعطانه حقه وقتوحود الحصولاتفن بعد التحقيق يحرى محصيل حق الشريك 
المدكور فن مجاسر على ذلك ودفعه الى صاحه ثم محازى على مقتضى النطام اما لحيسه 
سن عقسة عشر وما الى مدة شهر كاعلى أو يعيرية من «مسه وسبعيل جلده الى مابه 

( الماده السادسه والعشرون ) حيث أن عض المثايمح لا يراعى الاصول الاثرريه بل 
يثقل في كل سه العلاحين من غيط إلى آخر وحص نمه وير يد بالاطيان الحيدة 
او يفعل نحو ذلك من الامور التي محالم الاصول المرصيه واللوايج المرعيه فالواحب 
اولا اندارهم والتثبيه علييم من طرف الخام الحري على الاصول الاتريه ورعايبا 
والحافظه عليها وفقا للمصره |اتي تنشأ عن الاحلال بها فان لم يكموا عن دلك ولم بزااوا 
يتجاسرون على عدم رعاية هده الاصول ارم تأدسهم ليضر مهم تسعه وسعين جاده فادا 


ملحقات )ع 


عادوا الى ذلك ثائيا فزاؤهم يمقتضى النظام اما ضرب مايه وحخسين جلده أو المزل 
من المشيدخه 

( الماده السابعه والمشرون ) الماكان حسن تويب واجرا ما ريازم اجراؤه فيالمديريات 
من الاشعال اللندسيه مثل حفر الترع وائشاء المسور وحيس الياه وتسريفها منالمواد 
المنوطة بالموندسين وهم المسؤلون في هذه الامو ركان من الواجب عليهم هزيد التدقيق 
في التثيت باساب ااتحمط والتحرز بطاب الانمار والمهمات اللازمه عند الاقتصا بدون 
تأخير واستحصال حسن أدارة تلك العمليات وحيث أن مديرى الاقالم هم المسؤلون 
عن جميع امور مديرياتهم وادارتها وهم اكبر الحكام مها فيارم ان يبادروا تخصيل ما 
يقتصيه الحسال من الاوازم والمهمات بحسب طلب المهندسين بدون تأخير عن وقت 
الاقنضا حيث يجمعون الامار و بوزعونهم على وجه المق والعداله ويقنون باحراء 
العمل فان حصل اهمال أو تكاسل وعدم اعثنا من طرف اللهندسين أوالمديرين وترتب 
على ذلك ضرر فس عد التتحقيق يحبسون في المدة الاولى بديوان المديريه من شهر الى 
ستة اشهر فان تكرر منهم هذا الام فقد طهر بذلك حزهم عن ادارة المصلحه فيرفمون 
مس الخدمه ولا ستحدمون في الخحدمات الميريه حت يظهر هنهم الندم على ما فعلوا 
ويجس الهم 

الفصل الخامس 


وفيه احدى عشرة مادة 


(المادة الاولى) كل شخص عوقف ,النى او القيد بالحديد فانه سد هام مدة 
عقابه واستيعا جزانه لايستحدم في الحدمات الميريه مالم يكن من اراب الرتب و بشبد 
في حقه ججاعه من الامرا الممتيرين انه صلح حاله وحس سلوله وانه لا يتشيث بعد 
ذلك نادنى شى يحالف الرضى العالمي هانه حيشد محوز استحدامه في الخدمات الميرريه 

( الماده الثانيه ) اذا تعرض شحص بهدم أو حر يب أو احلال أو اتلاف بشى من 
الاثار القدعه او الحديده أو من الناثيل الموحبه لامنافع العامسه أو المستوحيه رينة 
الممككه وشهرتها او مس سائر الابنيه العتيقه فان كان ذلك الشحص من الا كابر لرم عمل 
ذلك الثني الذي اتلفه بمعرفته مع اطلاع المدير وان كان من الاصاعر زم مقنضى 


[تفئف ملحقات 


النظام ضمريه من حمسين جلده الى مابه ومسين 

( الماده الثالثة ) اذاكانت المرآه حاملا ووقع نها ون زوجها أوغيره من الناس 
مشاجره ونزاع ادي الى سقوط حمابها فانه في هذه الخاله يارم احرا ما تقتصيه الشربعه 
من الاحكام * 

( المادة الراييه ) اذا اعدم شخص ولده عمدا لرم بعد اجرا المكم الشبرعى عايه 
أن يجازى ايضا يما يقتصيه القانون 

( الماده الحامسه ) اذا سقطت الحامل باصرار شخض أناها او باعطاية طنا عض 
ادويه أو بإطعامها او اسقايها شيا سواكان ذلك برصاها او يدون رضاها فأنه سد اجرا 
لمكم الشرعى في سحق دلك الشحص يجبارى أيصا با بقتضيه القادون 

( المادة السادسه ) اذا سرق اسان أو اضاع او اتلى شيا من الاوراق كالححج 
والوثايق والدفتر والتقارير ااشتمله على محقيقات دعاوى القصاص وقضايا النايات 
والسندات سواكانت في الدفترحاءه او غيرها من سائر الدواوين اايربه اوكانت فيعهدة 
احد من ماموري الدواوين المدكوره لزم حبس المامورين بحفظ تلك الاوراق يمحل 
أشغاهم في المدة الاولى مده من شهر الى ثلاث شهور وفي الثانية يازم اما حيسهم 
كدلك أو اخراجهم من تلك المصلحه واما السارق او نتاف لتلك الاوراق فيحيس 
مقيدا بالحديد مده على حسس اله من ثلاثة اشبر الى ثلاث سنن 

( المادة السابعه ) حميع المستحدمين بالمصاطر الميريه كارا كانوا أو صعارا أدا لم 
يشقادوا لمنطوق القوانين او لامى الوالي أو الدوات الدين من فوقهم لرم ان ينظر ى 
قضيتهم فان نين ان عدم الانقياد لم يترنب عليه ضرر للمصلحه عوقبوا بالحيس ديوان 
المدير به مده على حسب حاطم من عشسرة أيام الى شهر واحد وآن مين انه ترتب عليه 
ضرر المصلحه حسوا بالديوان المدكور مده من شهر الى ستة أشهر على حسب 
درجة الضرر فان وقع منهم ذلك ثائيا وترتب عليه صرر لازم الخراحهم من المصلحه 
وعدم استحدامهم في الحدمات اايريه حت سدموا على ذلك ونس توبلهم 

(الماده الثامنه ) لا .سوغ لاحد من الامرا المستحدمين في الحدمات الميريه ان 
يتداخل فها لا يحص ماموريته او فروعها ولا أن يعامل احدا ها لا يليق فان خالف 
واركك مثل ذلك حيس في حل ماموريته مدهءس عشيرة اام الى شهر واحد 

( الماده التاسعه ) اذا وقع في دائرة احد من الملتزمين امس حالف لاشروط كاخد 


ملحقات إفذنئف 


عوايد زايده على العوايد المقرره أو ليع شى للميرى او الاهالي ؟ن زايد على 0 
امشروطه وحصل التحقيق والتدقيق بعراجعة اوراقه ودفائره وننت في الحكمه وك 
الخالفه وقعت في حل اقامة لمزم وانه مطلع عايها لم حصيل رع مال الالتزام منه 
زيادة على بدل الالتزام المقرر زجرا له على مفالفته حيث انه الز+الالنام على على تلك 
الشروط المندرجه بالشروطنامة وحيث انه لا بد من ابا تلك المقاطعه في عهدة ذاك 
الملاتزم حت تمضى سنة الالتزام فلاحل منع وقوع مخالمه من هذا القيل فها بعد يازم 
تعبين ناظر س طرف الميرى يكون معه لادارة تلك اللقاطعه وعحرد انقضا سنة 
الالرام ييزع الالتزام من يده ويجرى مثل ذلك ايسا فيا اذا حصات الخاليه على الوجه 
المشروح في احد المروع الملحقه بالالتزام وثيت ان الملتزْم يعلمها وان حصوطا كان باذنه 
ورضاه وان الابراد الدي تتح عنها عاد عليه وان وقعت الخالفه من أحد اتباع المائزم 
ركه او احد ملنزبي المروع او خدم الملازم الاصلي وثبت ان ذلك الشسخص فمل 
هده الخالفه 18 جرد تمع انه وأن الللتزم الأصلي بري الذمه من دلك ازم تحصيل 
القدر الرائد من ذلك الشخص ورده لاصيابه ان كان موسسرا ا فان كان معسمرأ لاشّدر 
على دفعه وجب محصيله مس ضامنه فانم يكن له ضاص ارم تحصيله من امم الاصلي 
ورده لاصمابه لانه اهمل في احذ الصمان مع وجويه عايه وبعد اتضمين أتماع لازم 
الذرن وقعت منهم الخالمه ما تقدم ذكره يلرم تعزيرهم اما بالؤمرب من مائة جلده الى 
مائة وحمسين أو بالاستحدام في الحدمات الدنيئه مقيدين س مدة شهر الى ستة أشبر 

( الماده العاشره ) ادا أحن شحص من القسة بالعجر عن أدارة المصلحه المعوصه 
الى ادارته واستدى استحدامه في حدمه تليق بحاله قتي أن ياعد على ما استدعاه 
ويجاب الى مطلوبه وأذا استعبى من الخدمه يرعى كبر سنه او صعف ينيته بحيث لا 
تساعده قواه الحسميه على الخدءه وكان مما بمصر فيبمي ان يرس له الماش اللايق 
بحاله وخدمته التى سبقت التطبيق على لاشحة معاشات مصر ويلاحق بزمرة المتقاعدين 
واذا استعنى بلا عذر مع اقتداره على الخدمه وطهر ان طرفه حالص من المصلحه 
المنوطة به يقبل استعفاؤه لكن لا يرتب له معاس واذا استعبى مدعيا وصول الاذيه اليه 
مس رئسه الدي فوقه تنظر دعواه نأي مجلس أو بي ديوان يريده فان تين انه حمق 
في دعواه أت في حدمته وعومل المدعى عليه بكقتصى القائون وان ترين أنه مبطل فيا 
بدعيه حجوزي أيصا يمقتضى القانون 

قف 


١ماا)‏ ملحقات 
( الماده الحاديه عشره ) جميع الوكلا والمفتشين والنظار والخدم الذين سلاد العبد 
والليفالك والمصال التابعه للفامايه والذوات ارباب الرتب وغيرهم كابنا منكان اذا وقع 
من الحدهم مخالفه للقوانين الموضوعه بخر وجه عن طاعة المديرين والحسكام بازم بعد 
الحاكه ترتيب سوائه واجراؤه بمقتضى القانون كغيره بدون اسثئنا 
( تمت الجسة فصول ) 


ملحقات هبال) 
ملحو غرة « 0 
لائحة لاس المركزية الصادر: 03 


سنة مب 


معدمه 


البعض من أعضاء مجلس شورى النواب كان انهى عن الحذورات الواقعه من تعدد 
وظايف دظار الاقسام بالنسبة لسرعة سير ونسوية مصاط الاقايم وسعادة اذلر الداخلية 
احال رؤية هذه المسئلة على الجلس الخصوصي ونا ان صارت المذاكرة فيها مرارا نحت 
ريامة ذات اتاب الخديوي الاعظم وحصل التأمل في التزتتيات الاصلية الموضوعة 
قدا للاخطاط والاقسام محققت صحة تلك الحدورات وبناء على التعليات التي صدرت 
صار البحث بمعرفة المجلس على ابحاد طريقة لاصلاح العادة القديعة بحيث لا يثرتبعليها 
تغبيرها ببيئة أوطر يقة جديدة وانما فقط يصير محمينا يموافقة العوايد والاحوالالهارية 
وما هو معلوم أن الاصول القدعة في أدارة مصاح النواجي كان جارى تمشتتها بمحرفة 
المشايخ وأن تعيين اتحاب هؤلاء المشايح هو ,ععرفة الاهاللي ولا منصون شيخا واحدا في 
كل ناحية لانهم لايرون ان العدد الاكثر حير العده الافل في الاتقات دل كل حجاعة 
تنتحب شيا تخثاره لمسسها ودن هنا دشأ تعدد المشايع المنوطين ادارة المصام ورؤية 
الدعاوى في اكز النواحى وكيفية ذلك هو أن هؤلا امشايع الاتححاد مع البعض من 
العمد يحقونالحق و يتذاكرون في مصالم الاحية على هيئة مجلس يسمونه مجلس المصطيه 
قم محصل التعرض لابطال هذه المادة واعا تصور مهسا وضع نحاسين احدهما خاص 
بالادارة والثافي برؤية الدماوى واتحات اعضائهم! يكون مثل حمييه المصطبة بحصور 
وأتحاد العسد وهذا الوصم ما هو الا لتأيد الجاس البلدي واحراء انه مع افراغها على 
قاعدة منتظمة وأما الخارى في الأقسام فانه مرت في كل قلم شحص واحد يوظيفة 
ناطر قسم .مس مامورى التكومة ووطسائعه الحولة على عهدته متنوعة فتارة يشتفل 


تحصيل الأموال وتارة في الآدارة وقي العمليات العمومية واخرى في رؤية الدماوى ولا 
يتعاطي فصلها لوحده بل باتحاد ثللاثة أو ار بعة منالعمد بصفة ارياب جعية وهنا ايضا 
م محصل التعرض في لايحة الصوصي الي بل اضيف له عض لمات وتحسينات صار 
0 من العوايد والتنظيات الحارية الآن وهي تنظم كعية اتاب اراب هذه 

حالس وجعلوم بكدد معاومة وتخيف , وظايب ناطر القسم بان صار امتعراين ول 
0 الحولة عليه لاهميتها بوضعها نحت مأمور حاص بها و بعئوان ردس مجلس 
الدعاوى وهذه التحسينات لم يدخل فيها الجاس احدائات جديدة ومع ذلك فولو ان 
العمل كان قاصر على تعدريل ا مؤسسة على العوائد ووضعها في هيئة قانونية الا انه 
ما صار اجراه حصل تتبحة عظيمة وه امصال وظايف الادارة والقصاء عن بعضها 
حيث كانت الى الآن منحصرة في يد واحدة وصارت مأمورية ناظر القسم بسيطة 
بعد أن كانت في غاية الارتياك واضحت تسوية الاشغال سبلة النجاز اوقاها هدا على 
وحه الاحمال ما تضمتته اللايحة التي اشارت بها الحضرة الخديوية وهي التي بعد انصار 
تنظيمها بمعرفة الجلسعرضت للاعئاب وصدر عليها الام العالي ومن المعلوم انالجلس 
م يقصد يتنظيمها وعرصها اجراء عمل مستوقى بل لايحلو عن حو أو اثيات فيه ولدلك 
قد رؤي المجاس انه ادا بحس لدي الاعتاب الحديوية ابتداء تمغية العمل يموجب 
هذه اللايحة في مديريتي الغربية وامنوفية لانهما مرتبطين سعضهما سب اشتاكيءا 
في مصلحة الري و بواسطة هذه الّشية وطول الوقت في دوام العمل بها لابد وان 
يصير الوقوف على ما بكون لازما علاوته عليبا مخيشد يصير استوهاها قبل سسريان العمل 
يموحبها في كافة المدير يات 


صورة أصص عالى صادر لنظارة الداخلة 09 ”> جماد اول 
سنة حم كرة ١/١‏ 


صار منظورنا صورة قرار مجلس شورى النواب هذه الرقم 18 حماد اول سنة 8م 
ثمرة 6 امتعلقيمسئلة ترتيب مجالس بالبلاد ويجالس وصبطيات بالمراكر عوصا عن الاحخطاط 
والاقسام بأكيعية الموصحة بها وحيث وافق لدينا تنفيذ ذلك فاصدرنا امرنا هدا ككم 
لتعتمدوا الاجراء مقتضاه 


صورة قرار مجاس شورى النواب 

حضرة الشيخ احمد ابو حمر س اعضاء محاس الشورى انهى اليه بشاريج " ر 
سنة 8 بان حهات الاقالم مرف بها حكام ا-خطاط ونظار اقسام وكتبة وقواصة بماهيات 
لاجل تحصيل الاموال واداء الاشغال ورؤية الدماوى وبحسبٍكزة الاشفال غير 
حاصل تشهيل في تادية ما هو لازم في وقته وفصلا عن ذلك فان القصايا عد مماعها 
بطرف حكام الاخطاط وبطار الاقسام حال على المدبريات ويتتح من هذا عطلالدمى 
والمدعى عليه عن اشعاطم ور يما تمكك القضية في يحر التحقيق مدة و رداد عطايم 
بسببها وأنه من حيث اقصى مرعوب اللصرة الخديوية راحة الاهالي ونهو أشعالمم في 
وفته.لالنعاتهم لرراعتهم قتلاحط طريقة سهلة تمك مها ا-جراء هذه الاشغال س دون 
عطل ولا مشقة وهو أنه يترتب بكل حط مجاس او محاسين بحس قلة ابلاد الحتوي 
عايها وكزتها وكل محلس يكون عركيا وو ثلاثة أعضاء وواحد رس م ون تمر 
الاهابي,يصير اتحابهم بمعرفة الحكومة بالدو ركل ار بمة شهور مرة و يعمل اتلك الحالس 
حدود يتبعون الاجراء بمقتصاها ويعملى هم دفائر مختومة من المبرى وينظرون التصاا 
والدعاوى وتجرى عملية الكتابة بمعرفة الصيارف و بعد رؤية القعشايا ونبوها تحر المضاط 
اللازمة عنها وتتقدم الى الحالس الحلية واما القواصة الدين يازموا محرى أحدهم من 
غفرة البلاد بالدور لكل مجلس اثنين أو ثلاثة با ان غمرة البلاد صاروا محت رابطة 


0 ملحقات 


متنظمة وببذه الخاله يسبل رؤية الاشغال وتخف امصاريف لانه ما دامت الأشنال 
والاموال طبعا جاري تأدتبا يععرفة مشايخ البلاد والدعاوى ثترتب الجالس لرؤيتها فلا 
يكون فيه اقتضاء للخدمة المرتّرين بالاخطاط والاقنام واقلام الدعاوى وأن تصير اغخابرة 

بع المكونة حييراذا بين فين المذاكرة في ذلك فيجرى ما يلرم ويسلى القول 
لان ما يقر عليه الحال وقد استقر رأى ا 5 وتأشر 
على الانهاء المرقوم من سعادة الريس بغرة ؟١‏ وارسلت صورته لإداخلية بافادة في " 
ر سنة م عرة 18 وقد حضر سعادة ناظر الداخلية في 15 منه مامورا من طرف 
النكومة وقال من المعلوم ان المكومة الخديوية احس ما عايها تأسيس وتسهيل ما فيه 
راحة الاهالي لكنٍ هذه هيئة ادارة جديدة ولا يكن اعطاء قول فيا الا بعد التروي 
والتقكر ولذلك رأت المكومة بان تنظ ابتداء مجلس الخصوصي لتأمل فيا يقنضي 
وان المجلس المثار عنه رأى بان يتعين اثنين مس اعضاء الشورى أحدهم هن برق 
والآحر من قبل ليكونوا حاضرين 7 المذاكرة لتثوير امسثلة واحخذ الاستفهامات 
اللازمة منهم عند الاقتصا ويتقدم لحاس الشورى التصورات التيتراها الحكومة 3 
لرؤيتها والمذاكرة فها فتقرر باجا اس أنه في الواقم هذه هيئّة أدارة جديدة ويازم ها 
التأمل النام والذي رأنه الحكومة من النظر ادلك بالحلس الخصوصي ابتداء في محله 
وعد رؤية ما يقتضى وتقديم تصورات الحكومة الى مجاس الشورى حين ذاك تصير 
المذاكرة بها ينراءى ثم استقر الرأي على تعبين اثنين من اعضاء لهاس احدهما من 
بحرى والآخر من قبلى وبناء على ما ورد به الاخبار من مجاس الخصودى عن تعيين 
انين آحخرين أيضا علاوة على الاثنين الساءق تعينهما اولا ازيادة الابضاح في تلك 
الئل تعين انين أيصا أحدهما من بحري والآخر من قبلى ولقسد ورد شرح ديوان 
الداخلية رق ١6‏ اد اول 0 مرة 16 على صورة اللايحة الت عمات لذاك بأنه 
حصل الث وى والتفكربالجاس الأصوصي بعد ا-خذ قول من حضضر من محاس الشورى 
والتصورات التي رآها الحاس الخصوصي ندودت بالصورة المذكورة وشدمت للاعتات 
الحديوية بقصد الاسعذان عن اسائها لحاس الشورى فصدر عليها الامى العالي رقم8١‏ 
الحاضر تمرة 8 بموافقة تقديها لمجاس الشورى منطرى الداخاية وقد نايت الجاس 
فتقرر به عن لزوم تعبين قومسرون طذه الماده وقد صار تعبين القوهسيون والنطر في 
انود وقدم تقرير واصح به صورة اللابحة وما تراءى له كا سيا ني انه بعده 


ملحقات 6 

صورة الام المالي الصادر انظارة الداخلية على اصل هذه اللاحة رقم ٠8‏ لما 
سنة حم كرة 154 

اطلعنا على مفصلات هذه اللأحة التي عملت بالجلس الخصوصي وقرار الجلس 
المشروح علييا واستئسب لدينا تقديعها مجلس شورى النواب من طرف ,الداخلية واصدرنا 
امرئا هدا ل للاجرا م ذكر 

انه بناء على افادة مجلس شورى الواب الحررة لديوان داخلية في ١‏ رسئة 4/4 
المرفوقة معها صورة الانهاء المقدم لجلس شورى الواب من احد اعضاله الملتمسس فيه 
مخابرة الحكومة فيا يتعلق باستتسات ترتيب مجالس بالاخطاط بالنواحى ببيئة أخرى 
عن المارى للنظر في القضايا والدعاوى وتحصيلات الاموال ونحوه تسبيلا عن الجارى 
بكعرفة نطار الاقسام وحكام الاخطاط الدين س أناطتهم بذلك غير حاصل منهم الملاحقة 
على نهو ما ذكر -خصوصا الدعاوى التي من سعد ان ينظروها بمعرقهم فانه حارى احالتها 
من طرفهم على المديريات وينشا من تلك الطولة عطل لارياب الدعاوى وتاخير 
لالتفاتهم لنحاز وتاح اشغال المزروعات ونهو اشعال الاهالي الخالية ثم وما استدت 
بالداخلية مى حصول التمكر والتدكر في دلك بالحاس الخصوصي قد صار مفاوصة 
الآراء في هذه المادة باجلس بحضور من حضروا يه ايصا من اعصاء شورى التواب 
والذياستحسه الحلس فيها ان بترت في كل بل محلسين احدها للادارة والثاني للدعاوى 
وعلى كل كم لد مجلس دعاوى مركزية ثم واعمال ضبطية في كل مركز وضبطية عموم 
بكل مركر ديوان مديريةكا هو أي تفصيلاته بهذا 

المصل الاول 

فيا يتعالق نترتيب جلسين فى كل «إد وكيفية اتحاب الاعضاء والرئيس والاجراآت 

المقتضية وهو منقسم الى 'ثلاثة أقسام 
القسم الاول 
في يبان ترتيب وانتخاب ارباب مجالس البلد 
(بندا) ١‏ 

يترتب في كل بلك محلسين احدها لامور الادارة يسمى لس مشيحة البلد والثاني 

لرؤية الدعاوى يسمى مجاس دعاوى البلد وكل مجلس يكون مركب من واحد رئيس 


2185 ملحقات 


من مشا البلد واثنين اعضاء بالدور على وجه ما هو آي تمصيله في بند 4 وبند ه 
ويجمل لكل ريس ولكل عضو نائب حت ادا فاب احد الرؤساء أو احد الاعضاء 
فالنواب عتهم يؤدوا وظائههم مدة القياب ويكون مدة دور الرؤساء ونوابهم عن سنتين 
»)2 
يترف مجلسين مثل ذلك ايصا فيكل يندر مس ادر الاقالم البحرية والقبلية مثل 
طنطا والمنصوره واسيوط وجرحا وباقي البنادر فالاول يسمي مجاس دى ويؤدى 
وطائف محلس ادارة المشيحة في البندر والثاني لرؤية الدعاوى يسمي مجاس دعاوى 
البندر ويتعين لكل مجلس منهما رئيس من مشا البندر وأثمين اعضاء من عمد 
المرارعين واعيان اهالي البندر بالدور ويجعل لكل ريس وكل عضو بائب ايصا حق 
اذا غاب احد الرؤساء او احد الاعصاء فاللوات عنهم يؤدوا وطائئهم مدة الغياب ويكون 
مدد دور الرؤساء ونوابهم عن سنتين والاعصاء ونوابهم عن سنة وأحدة انما الاتاب 
يكون سنوى كا في بند .م 
(ندم) 
البإد الصغيرة او الكفرة التي يكون لكل منهما اطيان مفروزة ,رمام جخصوصفان 
كانت البلد الصغيرة اهاليها قليلة لا ييتطم بها محلسي مشيحة ودعاوى مثل البلد الكيرة 
قيصيرتبعيتها برضا اهاليها ليلد كيرة من الحاورين طا انما يتتتحب من عمد الك اليلد 
الصميرة اننين اعضاء كل منهما يكون في مجاس من المجاسين الدين يكونوا فيالبلد الكبيرة 
واثنين نواب لما سن ذات البلد الصغيرة واذا كان بلدين صعيرين يتبعوا لبلد صكييرة 
فكون من كل منهما واحد اعصاء وواحد نا له وان تعددت الملاد الصغيرة التابعة 
لبلد كيرة زيادة عن بلدين فكون الاخذ منهم بالدور اي البلد التي لم يؤحذ منها في 
اول دور بيؤْخذ منها في ثألي دور 
(يند )2 
رؤساء واعصاء مجالس كل بلد ودر ونوابهم حسما في بند واحد وبند اثنين 
هؤلاء يكونوا من اهاي الحكومة ومن عمد المرارعين في البلد وم في نمس اليلد التي 
ينتتخبوا للحالسها ملكية وائرية ومشتغلين في اليلد المدكورة بزراعة او تجارة ويكونوا مع 
ذلك متوطنين بالبلد ذانها لاقل من حمسة ستين والريس ينتحب عمن دان في العمرء 


ملحقات (هما) 
ثلاثين فا كثر والاعضاء يكون كل منهم دن سن فسة وعشمرين سنة ا فوق ولا يكون 
وقع لاحد منهم افلاس و بعد افلاسه ما اعاد اعتباره ولا يكون وقع منه -جناية وصدر 
عنها في حقه مضبطة بالارسال الي الابان أو الطرد من وظيفته 

(ندهة) 8 

من يكون ملشتخدما أو سبق استتخدامه بالحكومة وله طين | بعادية او اترية بالناحية 
ولولم يكن متوطنا بها لكنه يكون حائر اتي شروط الاتحاب بمبوز له ان يكون متتحيا ان 
كان خالي من الخدمة ومتتتحبًا اذاكان مستتحدما 
(شدكح) 
اذا كان في البلد شيح واحد ولا تكون تلك البلد من اللاد الصغيرة المدون علها 
في يند " فيكون هو ريس مجلس ادارة الشيخة في اول دور وينهاية دوره ادا ارادوا 
الاهالي اقاءه ريسا في الادوار القابلة بعد ذلك او رغبوا تعبين غيره مى عمد الاهاللي 
المزارعين بالبلد فبحابوا ذلك واما ريس مجالس الدعاوى يتعين من اول دور بالاتاب 
من عمد البلد واما لد المقسمة شياختها حصص فلاهالي البلد ان يختاروا ريسا من 
مشايحها في كل دور من يريدوه منهم 
ند ع2 
من يكن معدودا من العسكرية تحت السلاح يستئنى مس الانتخاب انها اذا صادف 
وقت الاتخاب وجود احد السسككر في البلد بالاجازة فيجوز له ان يكو حاضرا مع 
الاهالي وقت الاتخاب وله ان يتتحب من يرريده مثل الاهالي 
(بندم) 
اتاب ارباب المجلسين لكل بد كييرة سس ريسا واعضا ونواب يكون في ذات 
اباد ويععرفة مشأيخ واهالي البلد ويحصور ثلاثة عمد يصير تعبينهم بي وقنه بمعرفة محاس 
الدعاوى المركر ية مى عمد النواحى الجاورة وعلى العمد المذّكورين ان يتبعوا رضا الاهالي 
بدون ان موا عن لياقة وعدم لياقة مس يحتار وهم مشاع واعالي البلد ولكون وقوع 
الاتحاب لازم أن يكون في كل سنة مرة قبل نهايتها بشهر واحد ككيفية ان الريسا ونوابهم 
ييكون دورهم كل سنتين مرة والاعضاء ووابهم دورهم سنوي فالاحكا الاول يمجرى 
عن حميع ريسا واعصا ونواب المجلسين بحس مددهم والاتحاب الثاني في السنة الثانية 
كول عن الاعصا ونوابهم فقط وفي ثالث سنة يكون الانتخادمثل اول سنة وهكذا محيث 
ين 


ركما) ملحقات 


بتع في وقت الاحخا ب كل أسم من اسماء الريبسا أو الاعضا واسم .ى يسوب عنكل هنهم 
زيند هة)2 
الاشحاص الذين يجرون الاتحاب الموضح عنهم في بند 8 يكونوا من الذين باغوا 
و في لسر زيدة عق واحد وعشرين سئة يكوا متوطنين في البلد لا أل ٠ن‏ حمس 
سين وطم فيها ملكية واترية ولا يكن فيهم احد س المنهى عن التخابهم في البند الرايع 
وبامثل الثلاثة عمد الذين يحضروا التخاب ارباب مجالس البلد يكونوا مستوفين هذه 
الشمروط ومن قبل ارسال الثلالة عمد المدكورين من مجلس المركر لابلاد يصير توضيح 
بيال أسماهم بافادة منه الى المديرية من قبل الميعاد كم يوم فاذا وجد انهم مستوفين 
للشروط المذّكورة بهدا والبند الرامم يتصرح منها بتعيينهم 
(بند١ى)‏ 
حيث أن مجلس الدعاوى المرحكرية الذي مسن وطيفته تعرين الثلاثة عمد الدين 
يحصروا اتماب ارباب مجلسين البلد سيترني مجددا فلثلاثة عمد اللازم تمبيتهم الآن 
لدلك الاتحاب كا في بند 8 يكو تعبينهم في هذه الدفمة بمعرفة المديرية وفي القابل 
طبعا يكون تعبينهم بمعرفة الحلس المركري على وجه ما سبق ايصاحه شد .© 
(بند )1١‏ 
أنه لاجل معرفة عمد البإد الموجودين فيها الذي جرى الاتجات منهم سنوي على 
موجب بند 4 بارم انه قبل الاتحاب في اول دفعة يعمل كشف ععرفة مشايخ كل بإد 
عن أمماء الممد الذين بها الموضح عنهم في بند 4 وبند ه بحيث يكون عن الدي بان 
س الواحد منهم من حمسة وعشرين سنة ا فوق وحايرين للصفات المقبولة للاتجاب 
ويتقدم للمديرية للمراجعة منه على جدول الاتحاب الذي يعمل يععرفة مشاي واهالي 
البلد بما ييتخبوه في السئة الاولى وبقدموه للمديريةكا في يند 1 الآني بهذا ثم س 
عد السئة الاولى يكون تحربر الكششف المدكور في كل سئة بمعرفة محاس ادارة المشيخة 
بأسماء العمد التي توجد في البلد ويتقدم للمديرية لمناطرته مبا وعند المناطرة اليه والتحرى 
عن حقائق تلك الاسماء أن وجد ان من صمنهم احد له موائع تمنع قبوله في الاخمات 
للاساب التي ذكرْت قبله في بمد 5 بهذا خالا يصير اعادة الكثف لحاس ادارة البلد 
لتغييره تكش خلافه يعد استبعاد م تطاهر لامديرية منع قبوله من الاتخاب ويورود 
الكشف للمديرية يبت بها للمراجعة منه على جدول اتخاب ثاني سنة وهل يحري داك 


ملحقات إفنكة 


سنوى وأذا تش احد من عدم قبده بقوله انه س العمد الذين يجوز الاتتاب مم 
الصرح عنبم في بند 4 وه ول يجرى قبده بالكشف فسمع منه وينظر في دعواه 
يمحلس دعاوى المركر ويجرى في ذلك ما تقتضيه حدود ال جلس 
(يند 4" ِ 
الاتخاب الذى يحصل في كل سنة يتبع فيه رأى عموم البلد الذين يجوز لم الاتحاب 
أو اكثرية الآراء وأذا طهر للمديرية وقوع انتحاب بوحه غرض أو ميل أو بكحبورية 
مما يل بالانتحاب قاذا كان ذلك مما مختص بانتخاب احد من مجالس اللد فللمديرية 
ان محول تحقيقه على مجلس دعاوى المركز وان كان وقوعه نما يختص بإنتخاب احد من 
مجالس دعاوى المركر فتتحول بمعرفة المدبرية على الجلس الحلي 
(يند *1) 
عند نّم الاتتحاب في كل سنة كا في البنود السابقة يعمل به جدول يبيان امماء 
أرنات كل علس من ريس واعصاء ونوات وبيان مدة الدور ويكتب دلك اليدول 
حال الانتحاب في سحتين ويحتم عليهما من الحاضرين الانتتحاب و يشرح عايهما من 
الثلاثة عمد المعينين لدلك وترسل منهما نسحة الى مجلس الدعاوى المركرية والثانية 
ترسل للمديرية 
( بندة١)‏ 
بور ود حدول الانتخاب الى المديرية يصير مراجعته بمعرفة المدير أو وكله دان 
وجد مستوفى الشرائط الموصحة بالبنود السابقة فكت عليه تصديق ويرسل الى جلس 
الدماوى المركرية في الخال ويموجيه تخرر اعلانات من مجلس الدعاوى الى كل هن 
الريس والاعضا والوا لمعاوميتهم قبول انتحاهم ومدة الدور واما ان وجد وارد مس 
الاتتحات احد من المهى عن تعينه بموحب البنود المذكورة فالمديرية طا ان تطاب 
تعبين غيره ويكتب منها بدلك لرياسة محلس المركر ومنه ترسل عمد الى نفس اليلد 
لانتحاب بدله بمعرفة المشاي والاهالي وبتعينه يكتب منه للمديرية و مد التصد.ق 
منها مجرى قبوله 


(بند )١6‏ 
ص ينهي دوره ويريدوا الاهالي أقاءه لدور ثاني عند الاسحات لمنوايم مله 
ويجابوا لدلك 


(مما) ملحقات 


(بندكا) 
الشيخ الذي يتخب لرياسة احد الجلسين ممين بجعرفته لوظيفة شياخته من ينوب 
عنه قيها حت يأتهي دوره في الرياسة 
٠‏ د21 


اذا غاب احد الاعضاء لعذر معلوم للمجلس «المجلس يعين النائب عنه مدة غيابه 
واما الرريس لا يغيب الا باطلاع مجلس دماوى المركز واذنه وعند غيابه يتعين ناه واذا 
صادف غيابه بغير اذن مجلس دعاوى المركر فارباب الجلس رياسته طم ان يعيئوا الناب 
عنه ايضاً في وقنه ويخطروا مجلس دعاوى المركر 
زيندما) 
اذا استعنى احد الاعضاء من احد الحلسين فيكتب منه الى الريس و يششرحعليه 
من الريس الى مجلس الدعاوى المركرية بالاستئذان و بصدور الاذن ناجابة الّاسه يتعين 
النايب عنه لهاية دوره واما ادا استعقى احد الريسا فكتب منه الى مجلس الدماوى 
المركرية ومتى صدر منه الاذن باحابته يتعين النايب عنه لهاية دوره ويعطى عن كل 
من ذلك عل خبر الى المديرية 
(يندو١ا)‏ 
من بصي انتخابه ريس او أعضا او نايب و بعد الانتتحاب حصل له افلاس أو 
يحصل منه جناية تصدر علها مضبطة حكم بارساله الى اللمان أو بالطرد من وظيعته 
قيكون داخل حت حكم من يحرم من الانتحات على موحب البند الرابع وبتعين بدله 


القسم الثاني 
في وظالف محلس ادارة الشيخة 
(بند 2 
أمور الادارة التى هي الاصل في وظايف مشبخة البلاد وحدودها يؤديها كلشيح 
حصة نحت ملاحظة هذا ال جلما عدا ر ؤية الدعاوى تكون محصوصة بمجلس دماوى اليلد 
(ريند1؟) 
محاس آدارة المشيخة يازمه ملاحطة انتظام الاضرحة وجمارية المساجد التى 


ملحقات رك4ا) 
بالناحية وما يكون فيها من سائر المعابد والآ"ثار القديعة والمكاتب 
١‏ ند 29 
مجلس أدارة المشيخة يلزمه ملاحظة قبدالمواودين والمتوفيين ومعلومية بان الاهالي 
وسكان البلد برت بيت وقيد من يستجد توطنه فيها وتعزريل مس ينتقلى منها وعليه ايا 
ملاحظة عملة الليدرى وسائر المواد الصحية التى تخص الناحية حسب التعامات التى 
تصدر مى مجلس الصحة 
)بن 2# 
ما تفتضيه التنظيات اطندسية وتصدر به التنيهات عنها يكون أجراؤها عباشرة 
مجلس المشيخة 
(بند 24 
6 مم 6 1 1 9 دأله 
في وقت زيادة النيل ولزوم تدارك تقوية جسور ابن أوسد مقاطع 0 مثال ذلك 
ما قتضي الاعتام به فتصير المعاونة فبه من المجاس مع باقي المشايم واهالمي الناحية 


(بندة؟) 
مجاز الاشغال العمومية بالناحية يكون نحت مياشرة مجلس ادارة المشرخة 
(بند5؟) 


يترتب على دلك المجلس تقديم كشوفه مجلس تفتيش الرراعة عن بيان المزر وعات 
الشتوية والصيفية واثيلية ع كل موسم كقف بقدار التذرع بالفدن والصتف ليع 
منه ترقي الزراعة وكذا يتقدم منه للمديرية اخطارات كل حمسة عسر يوم جا تر من 
امور الري والرراعة ومواد الصحة وسائر الاحوال المتعلقة بالاشغال العمومية والأمور 
البمة وك ل كنف أو بان أو استوشاعات تطنها اللديرية من عاد ا عن 
سائر اشغال الادارة التى مخش البلد فبحب على المجلس أحابة المديرية عنه في وقته 

(بند 997) 

اذا تراءى لحلس ادارة المشيخة اقتضاء اعمال واستجداد مسقة اوترعة أو قنطرة 
نحو دلك من العمليات التى يقتضيها الري والصرف واصلاح الاطيان والمزروعات 
بأناحية تيكتب منه عنها لجاس تفتيش الزراعة لينظر به ما يقتي لدلك حسب اصوله 
ويعطى حالا احطار للمديرية من مجاس ادارة المشيخة 


زعكا) ملحقات 


(سدم؟) 
محاس ادارة المشخة بازمسه مباشرة ة تحصيل الاموال حسب التقسديط في اوقاته 
بكيغية ان شيخ كل حصة ماروم تخصيل ما بحص شياحته في وقائه وتوريده عن إبد 
اربابه الى صراف إلبلد والصراف يقم في محل مركر الجلس وعلى المجاس ان يلاحظط 
ويهتم في محصيل التقسيط يعقتضى ما يرد له به كشوفه من الدوية لمق تحصينه 
الواضح بيانه بدفتر الممردات عند الصراف واذا تراءى الى الجلس قصور من شيخ اي 
حصة في محصيل ما مخص شياخته مس التقسيط فعليه ان يحثه وان لزم للشيح مساعدةفي 
ارسال احد من انباع الجلس لتشبيل التحصيل ممن تيكو متأخر فتصير مساعدته من 
الحلس 
(بندة؟) 


كل ما حصل عن بد صراف اليلد بمحل محاس المشيخة يتقيد اول باول بيومية 
وحريدة العمراف والورد في وقنه وريصير قطم حساب الصراف يومي معرفة المجلس وى 
كل خمسة عشر بوما برس لكشم سن الجلس لامديرية باصل المستحق تحصيله وما 
يكون محصل من التقسيط والمديرية تراعي رواج التحصيل ص ده واذا تين للها 
تأخير في تحصيل المستحق على اي ناحية خالا حجري المكاتبة منها للأمورية صبطية 
المركر الى نغرنب ومعرقتها يحري محصيل باقي التقسرط على حسس ما يرد طا من المدرية 
( ند 27٠‏ 
عض اللاد في زس الري والصرف يحدثوا في السكك واليسور قطوما صعيرة لاحل 
الري منها او تصريف المياه وفيهم من .يعمل تسهيلات للمرور بوصع اخشاب على المقاطع 
التى تكون صادفت الطرريق وبرائح مستحكمة والبعض يتركها ويعطل المرور شئل هذا 
يارم ان مجلس ادارة المشيذة بلاحطه وعلى الدوام تكون الطرق سالكة بسهولة 
ربند١م)‏ 
ماس ادارة المشرخة عليه أن بالاحظ عند احراح انعار العمليات طلوع الانمار 
بالدور بوجه المساواة ويكون طا قيد وبيان في الحلن 
3 ( سد م2 
كل مصارريف تارم لعموم البلد هن تعمير وادشاء بريح عموعي لناحية او قنطرة 
صغيرة لفيعة اباد او مشتركة بين بعض حيصان الناحية أو ماهيات ععرة الحدود وغفرة 


ملحقات ركقك) 
السكن او تصليح طرق او سار المصارف التي تكون لازمة للمنافع بالناحية أو حمع اعانة. 
حسبة لله تعالى لباء اوترمم مساجد او اضرحة أو مقابراو معايد في اللد يقدر ما 
بيصير التبرع به من يتبرع يدقع شىء لداك قكون حمع وصرف هذه التقود يكعرفة اس 
مشيحة اليلد ويصير حصره بيان اصله و نيان صرفه في دفتر مخصوص نحت يد صرأ 
اليلد للمعلومية والمراجعة عند الاقتصاء 
( بند )2 
اذاكان جلس ادارة المشيحة يطلى احد الممايج او احد الاهالي او يعض العمر 
في اوقات اللزوم وم نخدا ل المبادرة منه بالتوجه الى الحاس وكان أن تعير عذر 
شرعي فللمحلس أن يحرر عنه لمأمور ضبطية الركر والأمور ييطليه ويرسله إلى يماس 
ادارة المشيخه وبعد نمو اللازم منه ومعلومرة اسباب :لخر هين ارساله الى ماس 
دعاوى الباد لاجل محاكتة على التأخير على جنب حدود تحاس الدعاوى 
القدم الثالث في وظايف مجلس دعاوى البلد 
(سدة؟) 
مجلس الدعاوى له انه ينظر في المواد المينة ادناه وما ياثلها من الانواع العادية 
الإروية التي يتنهي الام فيا يتكدير الحقوق او التعدير أو بالحيس لحد اربعة بعة وعشربنٍ 
ساعة أو بالزاء النقدي يدل اليس من حمسة ة عروش د خسة وعشرين عرداً 
بحسب حالة الدعوى وحال الحكوم عليهم في بند 4١‏ وله ايضاً أن ينطر في المواد 
العادية التي يمكن فيها مصالحة الطرفين 
عدد 
١‏ دعاوى الرزراعة التي تقع بين متخاصمين في فصل حدود غيط او رى او شركة 
موأشي او شركة زراعة على العادة الممتبرة ون الاعاللي و بعصها او اجرة حرث 
١‏ دعوى هس سس من شيح حصته ادا أراد احذه في العمليات زيادة عن دوره 
١‏ السرقات التي لانبلع قيمتها حمسة وعشرينغرشا ديوانيا وييكون السارق حلى السوايق 
١‏ تطاول عض اشخاص على بعض ما يكتنى فيه باخيزا آت التي #دودت ببذا البند 
١‏ مشاجرة خعيفة لم ينئا عها مصار به بالات 


إن 


15 ملحقات 
(يتدوع+) 
الحقوق الاهلية المدنية التي فما يبن سض الاهالي و بعضها فيالبلد فقط هذهتنظر 
اولا في علس دعاوى البلد سواء كانت عن مقدار قليل ا وكثير ويكون طرها ابتداء 
من طريق المصاطة فاذا انتهت بالمصالحة بن الطرفين يصير أثبات وقيد ما انتهى فيبا 
في دفتر المجلس واذا لم يتوفق موها بالمصالحة وتنطر قانونا فاكانت الدعوى فيه من 
حخسمانة غرش واقل ينظرها مجلس دطاوى البلد ويحكم ويبا وما زادت الدعوى فيه عن 
خسمانة غرش ترسل يعمدكرة الى محاس دعاوى المركر مع المتداعيين لتنظر به قانونا 
حيث لم نيهي صلحا 
(يند 5م) 
من يكن من الاهالي له دين مس الحفوق إلاهلية المدنية على واحد من اهالي بلد 
ثانية فالمديى يتوجه الى مجلس دعاوى البلد الموجود فييا المدعى عليه وما عدا الحقوق 
من سار الدعاوى تنظر في محل واقعتها 
(بند /وم) 
من يكن عليه دعوى ويتصادف وحوده في بلد غير حل الواقعة فاذا كان يمك 
نهو قضيته بي مجلس دعاوى البلد التي وجد فيها المدعى عليه فتنطر به والا فيصير أرساله 
الى حل الواقمة بواسطة صبطية الركز 
(شدمم) 
ما ينطره مجلس دعاوى اليلد علي موج البنود السابقة و يسنقر رأيه فيه يجري تمعيذه 
في وقته باطلاعه معرفة شيح حصة الحكوم عليه ويحري قيده بالدفتر المعحد لكتابة مجلس 
بتواريخه ويحتم بي الدفتر على كل مادة مس الريس والاعصاء وفي كل خمسة عشر يوما 
تحرر جدول متصر من ذلك الدفتر بالتوقبعات المدكورة ويرسل الى مجلس دعاوى 
المركر لاجل الاحاطة 
(سدة*) 
من يثنت له محق على احد يحكم مجلس دطاوى اللد واراد المحكوم له توسط 
الضبطية في تنميذ الحكم فتكتب له بوصله من محلس دعاوى البلد ليتوحه بها الى 
مأمور صبلية المركر او وكيله لاج اتجاز ذاك 


ملحقات رعةا) 


( بد )4٠‏ 
صدور احكام الميس على من يحكم عليه تحماس دعاوى البلد من المزارعين حسف 
» حدوده المتقدمة في بند 4 ادا صادفت في وقت مخسير أو وتنت حصيدة أو ري او 
يكون المحكوم عليه لا تساعده صمته المسمية على اليس في وقت صدور الحكم او 
يكون له اعذار ضرورية يحيث لو حيس يترتي على حسه عطل أو ضرر وما اشبه ذلك 
قبجوز للسجلس تبديل جزاء اليس بالزاء التقدي د حمسة وعشرين غرشاً بحس 
حالة الدعوى وحال اكوم عليه ويتدون ذلك في الرأي الدى يعطى وما تحصل ٠ن‏ 
هذا يتقيد في دفتر الجلس ويسم الى صراف اليد ويتقد عنده في الدثتر المدون عله 
في بند ا نحت صرفه في مصروفات مجلن دعاوى اليلد 
(بند١ا؛؟)‏ 
من بحم عليه بمجلس دعاوى البلد ويرغب اعادة رؤية دعواه يمجاس دعاوى 
المركر بحيث انه بعد اعادة رؤية دعوته مجلس دعاوى المركر لا يقبل منه طلب اعادة 
رؤية الدعوى بمحلس آخر فيجاب لداك اذا لم تمض مدة حمسة عششر يوماً من تاريج 
يمه بلك 
(بند 21 


الدعاوى التي فوق حدود مجلس دطاوى اليلد المينة في ند 6" وه" وتكون 
درجمها زيادة مثل مس إستحق الحوس أكتر مس أر بعة وعشمرين ساعة أو سرقات بلعم 
مهاس 0؟ خسة وعشرين عرثاً فاك او دعاوى الحقوق المدنية التي قا بين 
الاهالي و بعصها وم تنته بالمصامة وككون قيمتها زيادة عن -فسمانة عرش كا دكر في بسده؟ 
فترسل يععرفة مجلس دعاوى البِد الى مجلس دعاوى المركز مع استحاب الدعوى يمذكرة عنها 
(سد؟) 
المواد المهمة كدعاوى القتل وقطاع الطريق والمضارية الاثىء عنها حروح حطرة 
والحرريق الع.د او قطع جمر يعمل فاعل والسسرقات الحسيدة ادا وقع نبا ثيء في 
حدود البلد داخل وحارح فعلى مجاس دعاوى اليلد ان يرسل حرا بي الخال الى ما مور 
ضبطة المركر وييتم الجلس وباقي المشائخ شيط القاعل ومن يكون معياً له على ما فلله 
والمتهوم وما يوجد من آلات العمل يدون انتطار حصور ماهور الصبطية ومن يحصر ثم 
نجري الجاس التميحصات الموصلة لمعرهة الحقيقة وعلى مامور الصبطية اشعار المديرية 
0 


(5ةا) ملحقات 


وسرعة لخار مجلس دعاوى المركر بها ورد له عن ذلك من مجلس دعاوى البإد في وقته 
ثم يبادر اللأمور او وكله بالقيام الى محل الواقعة هو ومن يمان معه بمعرفة مجلس 
الدعاوى المركرية من ية من اعضاته سواءكان عضوا واحدا او انين بحسب اهمية الواقة 
وياخذوا معهم من ببشتفى أليه الخال من حكم أواناب ب شرع أو مبندس و بانحاد مجلس 
دعاوى البلد معهم يبروا تم الاستكشافات والاستحوابات وشهود الخال بعير فواتوقت 
وحمل محضر وعحتم عليه من اجميع ويرسل مع المذاكرة يافادة من مأمور ضبطية 
المركر الى مجلس دعاوى المركر و بعد أن يتلى به الحضر ومذاكرة الاستتجوابات التي 
جرت في حل الواقعة أدا نظر له لزوم لاستوفاء شىء لا يتزتب عليه تأخير فبحريه 
ويقدم اوراق الدعوى بير حكم الى المديرية لترسل منها الى الحلس الحلى واذاحدثت 
واقعة مس ذلك في كمر أو بلد صغيرة تكون تابعة للجلس دعاوى بد كبيرة فعلى مشانحها 
الموجودين بها انهم حالاً يسطوا خبرا عنها لجلس اليلد التابين اليه 
( بند 145) 
المواد الزسية الداخلة حدود مجلس دعاوى البلد في بند 4" اذا كان عند نسويها 
به يوجد ان مس يكون محقوقا في مادة له سابقة و بعلاوة ما وقع منه على سوابقه يستوجب 
الحكم عليه بزيادة عن المرخص به مجلس دعاوي البلد فثل ذلك ترسل قضيته لجلس 
الدعاوي المركرية 
(بنده؛؟) 
اذا حصلت مشاجرة بين اشحاص في البلد ينوع مصارية يلات أو اشياء خطرة 
وم يحصل شك الى يحاس دعاوى البلد في خصوصها والحاس المذكور لا ينتظر تقديم 
شكوى اليه بل يلزمه حال سماعه بها أنه ميتم هو وباقي المشايخ والغمر في ندار! ك مئع دلك 
وضبط المتعدي واجراء مقتصى ما تستارمه الواقعة حسب المقرر في اليلد المامروحة قبله 
( بند ة؛) 
اذا كان محلس دعاوى البلد يطلب احد المشايخ او احد الاهاللي او بعض الغمر 
في اوقات الاروم وم تحصل المبادرة منه بالتوجه الى املس وكان تأحيره بغير عذر شرعى 
فالمحاس ان يحرر عنه للأمور ضبطية المركر والأمور يطليه ويرسله الى مجلس دعاوي 
الاد وعد مهو اللازم مئه ومعلومية اسباب تأحيره يصير ارساله الى محلس الدعاوي 
المركرية لاجل محاكته على التأخير 


ملحقاث (156) 


( يندلا ) 
اذا وقمت مشاجرة من احد اهالي النلد في بلد ثانية فتنظر الدعوى يمحل الواقمة 
بغير احالة على محاس ولده الاصلية 
(بند 44 " 3 
اذا وقعت مشاجرة في حدود بلدين بين اهاي من الناحيتين سواء كان في امور 
الري والصرف او لآي سيب من الاسباب فتنظر الدعوى في مجاس البلد التى ككون مي 
محل الواقعة مس أي البلدين 
ْ الفصل الثاني 
فيا تعلق بترتي مجالس الدعاوى المركرية على كلك بإد مجلس وهو منقسم الىقسمين 


القسم الاول 
في بيأن ترتيب الجلس وانتخاب اربابه 

(يند 2١‏ 
يقرتب على كل م بلد بجلس يسمي مجلس الدعاوى المركرية ويكون له ريس موظلف 
واربعة اعصاء من اهاي الحكومة من المشايج وس عمد المزارعين الدين من اهالي بلاد 
دائرة المركز والرئنس يصير تعيننه من عمد واعيان النواجي بالامتحان من المستحدمين 
الآن الاقالم ومن يوجد فيهم لياقة من عمد الاهالي الذين لم يسيق طم الاستحدام او 
كان استحدم ورفت بحس الاستعناء وصار نحت الاستحدام بحيث يكون الامتحان 
بعرفة ذوات يصير تعيدهم من طرف الجلس الخصوصي اما الاعضاء يكون تعييتهم بالدور 
كل ستة اشهر ثم حمل طم بواب من امثاطم في كل دور حت ادا عاب احد الاعضاء 
فالات عنه يؤدني وظيعته ويجوز ان يتيحب في هدا الاتجاب عصوا او ناثبا مس يكن 
سبق استحدامه بالحكومة وله باحد نواحجى المركر اطيان خراحية او عشورية ولو لم 

يكن متوطا بإلاحية لكنه يكون حار شروط الاتحاب 

(يند؟) 
يتعين محل لاقامة هدا الحاس «احد نواحجى دائرة المركر بجراعية قر المسافات 
ويكون تعبنه بأتححاد مشا يلاد الركر مع المدير أو وكله ويكون ذلك ال فيه سعة 
واستعداد لاقامة ديوان صبطية لدايرة المركر وحكمة شرعية وواحد حكم وواحد مبندس 


ركةا) ملحقات 
(بتدم) 
اعضاء هذا الجلس ونوابه يكونوا من اهالي المكومة الذدن هم من عمد المزارعين 
في بلاد دائرة المر ركر وهم في تلك البلاد ملكية واترية ومشتغلين فيها برراعة أو نجارة 
وكونوا مع ذلك متوطنين في بلادهم المذكورة لا أقل من حمس سنين ويدخل في 
ذلك من يكن سبق استحدامه بالميرى حسب ما تصرح عنهم في بند ١‏ وان الرئيس 
يكون من بلغ في العمر ثلاثين سنة اكز والاعضاء والنوات من حمسة وعشمرين سنة 
فا فوق ولا يكون وقع لاحد منهم افلاس و بعد افلاسه ما اعاد اعتباره ولا يك فيهم من 
يكن معدودا ف زمرة السكرية ولا هن يكون حصلت منه جناية وصدر عنه مضبطة في 
حقه بارساله الى اللمان أو بالطرد من وطيفته 
١‏ (بند4) 
اتاب أعضاء هذا الجلس ونوابه يحري في السئة مرة واحدة عن اعصاته ونوابه 
باعتباركل دور ستة أشهر يديان اسماء أعصاء ونواب كل ..دة وبكون الانتخاب بمعرفة 
رؤساء واعصاء مجالس المشيخة ومجالس الدماوى ببلاد دائرة المركر ونحصور المدير او 
وكله في البلد التي تكون مركراللمسجلس ويكون الاتخاب قبل نهو السنة بشهرين ومن 
ينهي دوره ومحصل الممنونية منه ويرام في وقت الاغذاب القابل اتحابه في دور آخر 
فلا مانم من ذلك 
(ندهة) 
الاتخاب على موحب ما في بند 7 وبند 4 يتبع فيه رأى حموم رؤساء واعضاء 
مجالس مشررحة ودعاوى البلاد او اكثرية الآراء واذا ظهر للمديرية وقوع |تحاب بوجه 
غرض أو ميل او مجبورية ممايحل بالاتحاب فللمديرية ان حول محقيقه على الجاس الحلى 
(بند) 
بثهاية الآتحات السنوى على موجب يند © يعمل يه جدول حال الاتحاب بييان 
أسماء ازيات كل دور من اعصاء وثواب ويكتى ذلك الحدول في سختين ويتم عايهما 
من اجروا الامحات يكعرقتهم و بعد انتهانه على ذلك بالجمعة بمجري مراجعته ععرفة 
المديرية فان وجد مستوفى على موحب بند ” وبالتطييق الى بند 11 سن ينود مالس 
المشيحة والدعاوى بالنواحى فيكت عايه تصديق وترسل منه نسحة الى الجاس الحلى 
لتحمط به والثانية محمط بالمديرية وبموجها تحرو ادلانات من المديرية الى كل من 


ملحقات زفكة 


الأعضاء والنواب لمعاوميتهم قبول اتغاب كل منبم ومدة الدور واما أن وجد ضمن 
الاتخاب احد من المنهى عن نعبينه عوجب مافي بند ” فالمديرية لها ان مجري الاصول 
في اتماب خلافه كاللوضح في بند 14 من ينود تريب مجلس ادارة المشيخة 
يندا : 
من ينتدخب اعضاء بهذا الجلس ويكونعليه وظيفة شياخة في بلده فبمعرفته يعي نلوظيفة 
شياخته من ينوب عنه فيها حتى ينتهي دوره ويكتب به اشعار مس الشيخ المدكور للمديرية 
(يندم) 
اذا غاب احد الاعضاء لمذر معلوم للمجلس بعد الاستئذان منه فالمجلس يعين 
النائب عنه مدة غيابه 
(بند ة) 
اذا استعنى احد الاعضاء فكتب منه الى الرئيس ومن الريئيس الى المدير ية ومتق 
تصرح منها بقبول استعفاله يتعين النائب عنه لنهاية دوره 
(بند١1)‏ 
ريس واعضاء ونواب هذا ال جلس اذا طراً على احدهم في مدة تعبينه أفلاس أو 
حصل منه -جناية اوجبت الحكم عليه يجزا اللمان او بالطرد هن وظيفته فكون داخلا 
في حكم من يحرم من الاتخاب على موجب بند * 
(بند )1١١‏ 
الاربعة نوات الذين تخصصون لاعضاء مجلس دعاوى المركر تخصص مهم اثنان 
الدور لملاحظة اجرا آت لكات الاهلية مع ملاحظة الاوقاف التي أكون بانواحى 
على مقتضى الموصح بند 6” الا ني بهذا 
القسم الثاني 
في وظائف وحدود هذا المجلس واجرااله 
(بند ؟1) 
مجلس المركر له انه ينطر في الدعاوى التي فوق حدود يجلن دعاوى اليلد الميثة 
في بند 4 من وطايف حالس دعاوى البلاد وما عائلها من الدعاوى الواردة بيند ١5‏ 
بهذا الي تكون داحلة حدود مجلس المركر يجوز له الحكم فيها اما باليس لد خسة 


موا) ملحقات 


ايام لو بالنجريم الذي هو الجزاء النقدي بدل الميس لد ماية رش بحسب حالة الدعوى 
وحال الحكوم عليه وله أيضاً ان ينظر في المواد العادية التي يمكن فيها مصامة الطرفين 
وان ما بيكون من الدعاوى الذي فوق حدود هذا الجلس فيجري فيها كا في بند 1١‏ 
و١‏ الآني دكرها بهذا 
ربش م1 ) 
قوق الاهلة المدنية التي فيا بن الاهالي و سضها قد تقرر عنها في بند 80 في 
اجر آت محالس دعاوى البلاد انها تمظر ابتداء احالس المذّكورة فبذه بازم أن الذي 
لم يتتهى منها بالمجالس المدكورة صلحا وكان زيادة عن سماية غرش لخد الفين وخمسماية 
غرش و يتحول على مجلس دعاوى المركر تنطر به قانونا سير ان يقتح فيها باب المصاحة 
بين الارفين مرة أخرى واما ما زاد عن المين وحمماية غرش فترسل للمديرية لتتحول 
منها على الجاس الحلى واما ما ينطر من ذلك يغير سابقة رؤيته يمجاس دعاوى اللد 
قنطر ابئداء بمحلس دعاوى المركر بطريق المصالمة سواء كانت الدعوى عن مبلغ 
قليل وكثير والدي لم يتتهى بالصاح وكاءت الدعوى ماغها زيادة عن العين وحمسماية 
غرش كا ذكر فترسل بواسطة المديرية الى الجلس الحلي 
(بند؛غ١ا)‏ 
المتداعبين في مواد الحقوق الاهلية المدنية مس الاهالي لهم الحصور طذا الحلس 
أن ارادوا وللمحاس أن يستتحصرهم بحسب لزوم الطلب والدعوى 
(بند 216 
ما ينتهي بطريق المصالمة س دعاوى الحقوق المدكورة في بند +1 بهذا سواء 
كان في #لس دعاوى البلد او بحاس دعاوى المركر ويصير اثياته في قيودات المحالس 
التي جرت فيها المصالحة بن ااطرفين فهذه عدها ادا اراد احد الطرفين الرحوع عن 
المصالمة التي تكون جرت يمحاس دعاوى اليلد أو يمحاس دعاوى المركر قلا تسمع 
له دعوى 
(بند 156) 
الدعاوى الى تتقدم الى الحاس سس مثال مواد السرقات او المصاريات أو المشاجرات 
أو التعديات متح سدود أو سد ترع او اعتصاب مواشي واطيان ومهمات زراعة او 
حصول قدى مس احد في حق الآحر وهكذا من سارٌ هذه الانواع التى ترفع فيا 


ملحقات (159) 


دعوى للمحلس يصير محقيقها به وما يكون الحم فيه داخل نحت حدوده سواء كان 
بالحيس الحد لخمسة ايام أو بالتجريم لخد ماية قرش كا توضح في شد ١8‏ يكتب بهسا 
قرارات من المجاس وتصدر, رالى ضبطية المركر لاجل تتفيذها وما يكون الحكم فيه زيادة 
عن ذلك ترسل مذاكرات 0 باب الدعوى ا الجلى الى 
المديرية وهي ترساها الى الجاس اللي ليجرى في ذلك اصوله 
(سد/ا١)‏ 
المواد المهمة كدعاوى القتل وقطاع الطريق والمضارية الناثىء عنها جروح -حطرة 
والحريق العمد وقطع -جسر بعل فاعل والسرقات المسيمة ادا وقع منها لىء في بلاد 
المركر وورد عنها خبر الى الجاس 6م تقرر في وطايف اس دعاوى البلد بند 4# 
يتعين معرفة الجلس من اعضاته واحد أو اثنين محسب ما تقتضيه الواقعة ويتوجهوا مع 
مأمور الصبطية اووكله وياخدوا معهم ما يقتضي اليه الحال من حك كم أو نائب شرع أو 
مبندس وباتحاد #لس دعاوى اليد معهم في محل الواقعة يرون هم الاستكافات 
والاستحوابات وشهود الحال غير فوات وقت و يهاية «ذاكرة الاستجوابات يعمل 
محصر ويحتم عليه من المع وبوروده الى الحلس بواسطة الصبطية اذا نظر له اروم 
استوفا شيء لا يتف عله تاخير فبجريه و يعدم اوراق الدعوى مع ارباب الدعوى 
والمنثولين والمتهومين وآلة العمل بغير حكم الى المديرية لتقدمه الى الحلس الحلي 
ربندما) 
اذا رفعت دعوى المجلس عن مادة شرعية فى أمور مواريث أو محل أو سواقي او 
حصومات تتعلق «العقار فتسمع الدعوى فيه بالجلسيحصور قاصي الشرع الموجود بالركر 
(سدة١)‏ 
س يحكم عليه بأمحلس دعاوى المركر فى اي مادة كانت على حسس حدود الجاس 
يدون سابقة حكم من اس دعاوى البلد ويرغ اعادة رؤية دعواه بالجلس الحلي 
بحيث أنه بعد اعادة رؤية دءوته به لاإشل منه طل إعادة رؤيتها يمحل آخر فيحاب 
لدلك ادا لم تمض مدة خمسة عسمر يوم من ناريح تعهيمه بالحكم 
(سند١؟)‏ 
حيث دون بالند الثاني عشربهدا عن رخصة الجلس فى توقيع ايزا أت بالميس 
لحد جسة ايام فبوقت صدور الحكم يجوز ملاحظة حال الحمكوم عليه واذا كان يضر 


3 


٠+)‏ ملحقات 


به معاملته بالحبس باسباب تعطيل اشغاله او زراعته من مخضير او حصيده او ري او 
عدم مساعدة حة جسمه إلى ذلك وحصول الضرر اليه اذا حبس ويستفس المجلس 
تبديل جزاء الحبس باليزاء النقدي لد مالة قرش بحسب حالة الدعوى وحال الحكوم 
عليه فيحوز له الامجراء ويورد ذلك بالمضبطة التي تصدر مله لضبطية المركر 
لحف 
جد الدعاوى المركزية اذا طلى احد أر باب الدعاوى أو من يقتصيه يه الحال من 
الشهود وبتأخرالمطاوب عن الحضور للمجلس غير عدر شرعي فيتحرر عه للأمور 
ضبطية المركر والمأمور يطليه ويرساه الى الجلس لتأدية ما هو مطلوب منه والنظر فى 
اسباب تأخيره 
( بند 9 
اذا رمت دعوى -خصومة بين شحصين وكلا منهما بكون من بلد مخصوصة من 
لاد المركر او مشاجرة فى حدود بلدين من بلاد المركر أيصاً سواء كان فى امور الرى 
والصرف أو باي سبب من الاسباب فتنظر الدعوى يمجلس دعاوى اد التي تكون 
وقعت فى حدودها 
نم2 
الجزاء النقدي الدي يتحصل من الحكوم علييم بعد محصيله بمعرفة الضيطية يرسل 
آخر الهار بكثشف يوي مجلس المركر لبحمط به حت بد صراف الشاحية لني بها لهاس 
ومنيد الدفتر الخصوص عند الصراف المدكور عنه ى ند 9 من نود مجالس المشيحة 
ويحكون قيد ذلك يملاحظة الجلس فى باب مخصوص ويبتى محت بده للصرف فى 
المصرودات التي تتعلق يمجلس المركر 
(بند )2 
لمجلس المركر تعيين اثنين مس نوات أعضاله ملاحظة وحصر ايرادات ومصروفات 
الاوقاى لي توحد بنواحي ذلك الركز ثم وملاحطة عمارية المكاتب الاهلية التي 
توجد نواجى المركر وحسن ادارتها وا أقامة شعارها وحصر الايرادات المعيلة أو الني 
تثعين أليها من التبرعاب الخيرية وقى كل سئة يعمل حاسيتين احدها عن ايراد ومصروف 
المكائب الاهلية تتقدم لديوان المدارس والثائية عن ايراد ومصروف الاوقاف وتتقدم 
إديوان الاوقاى 


«لحقات )201 
الفصل الثالث 
فها يتعاق بمأموريات الضبطيات المركزية وضبطيات الع.وم 


(سد١ا)‏ - 
كل مركر يكون فيه بحاس دعاوى مركرية يترف فيه ديوان ضبطية مركزية تكون 
مركية من مأمور ووكيل موظعين يصير اتحسامهم بالامتحان مس المستحدمين الآن 
بالاقاللم من نطار الاقسام أو خلافهم وس الدي نحت الاستحدام من سبق طم خدامة 
مع ترتيب ياقي الخدمة اللازمة 
ند ؟) 
يجعل بعرك كل ديوان مديرية مسبطرة وم على صبطيات مراكر المديرية وككون 
هي أيضاً مسبطية دات البندر الكائن فيه ديوان المديرية ومركسة من مأسور ووكيل 
موطفين واتياع وعلى اللأمور او وكيله ان يمروا على صبطيات المركر ويحتبر وا احوال 
اجرا آنْهم وان تراءى هناك خطأ أو قصمور م اي ضبطية من ضبطيات المركر فيامال 
صير تقديم وأقعة ما يتزاءى بككانية من صبطية العموم الى المحاس الحي بعد أن يصير 
اخطار المديرية ايضاً من صبطية العموم 
(بندم) 
صبطية المركر يارمها أن تتلاحط اجرا أت وترتيب العمرة بالنواجى والحدود ومراكر 
اقامئهم المرتمين بها وعددهم واحتبار وافتقاد وجودهم بجحلاتهم عد ما يصير اأرور 
عايهم مع اتأححيد والتشديد بمحمظ الدركات والحدود وغمرة الداورية بالبلاد وافتقاد 
جنيع ذلك ككل ناحية من واج المركر وعليها ايصآً ان ت#علر في مواد الصبط والرعد 
المتعلقة بالموازين والمكابيل بالاسواق والحلةات وبجري ما يقتمى لتنعيد امور المواد 
الصحية على حورها اللائق واذا اتضح طا وقوع تحالفات في شيء مس دلك فتحيل 
دعونه لحاس المركر 
(ندة) 


ضبطة المركر لارءها مرور المأمور او وكله في زس اليل للمحافطة على جسور 

البحر وحلات المقاطم والسدود الحينة رفقة الموندسين وال مشا والانعار والعمرة ألدي 

تخصص لدإك عما يتعلق بسواحي المركر والمساعدة والحث على تقوية ما يلرم تقويته 
3" 


6458 ملحقات 


من اللبسور وما .بلزم تلييسه وما يازم المحافظة عليه حسما يروه المهندسين الذين يكونوا 
مع المأمور او وكله حذرا من حصول قطع أو خلل يترتبٍ عليه معاذ الله تف أو 
غرق لبعض الاراضي والمزروعات مع ملاحظة ترئيبٍ رباطات الففر والجسور والحلات 
الحيفة ومماهدتهي بالرور عليهم في زس انيل يلآ كان او نماراً مع اجراء كامل 
الوسايط التحفظية لرفع الضرر وعدم تطرق الل الذي يتلاحظ وقوعه من هذا القبيل 
(ينده) 
من حيث أن النواحي التابمين ضبطية المركز حارى انعقاد اسواق النواجي الكييرة 
منهم في ايام معلومة وكذا جاري اعمال موالد للاولياء بهم ويتمع في ذلك حم غفير 
من أهالي الناحية الواقم بها ذلك واهالي النواجى والهات الجاورة لها فيازم ان يكون 
حاضر في هذا المجمع من يازم مس ضبطية المركر والغعرة لالمحافظة والضبط ومنع ما 
.طن وقوعه مس المشاجرات والشقاق ومحوه فما ببن الاهالي و بعضها 
(بندة) 
صبطية المركر بازمها تنفيذ ما بكتب لما عنه س مجحاس الدعاوي المركرية وما 
,بوسط فيه من مجلس دعاوى التواحى على حسب مرخصيهم بدون تخي وان احد 
تشى الها نما حكم به عليه فيكون الاجراء في حقه كا في بند 19 من بنود دعاوى 
الجالس المركزية ويند 4١‏ من ينود مجالس دعاوى اليلد 
( يند/ا) 
أذا ملغ الضبطة وقوع مادة -خطرة بنواحى المركر سواء كان مادة قتل او مشاجرة 
أو حريق أو غيره مس الواد المهمة وم يكن ورد طاعنها اخبارية من مجلس دعاوى 
البلد الواقم بها ذلك فلا يارم الضبطية ان تنتطر حصور اخارية ها با ذكر بل حال 
يقوم المأمور او وكله مع س ل بد انمع اسل والعمرة الى محل الواقعة 
لمداركة الامى وصبط سن يارم ضبطه وييجري عن ذلك ما بازم من الاستكثافات 
والتحريات بانحاد مجلس دعاوى اليد حسما ذكر في اجرا آت الجاس المدكور 
(بندم) 
صبطية المركزٌ يلرمها ملاحظة اجراء العمليات الندسية الع.ومية والمشركة التي 
توص باجرائها من طرف المديرية عن نواجى المركر على حمس الحداول التي تصدر 
ص مجلس الرراعة للمديرية ويحرر عنها لضبطية:المركر 


ملحقات إفقيةف 


زيند 2 
المكاتيات الني ترد للضبطية من المديرية في شأن من يتأخر في تحصيل الاموال 
يصير الاههام من الصبطية في اجراء مقتضى ما .بلزم لنجاز التحصيلات أول بأول 
ليف " 
اذا عاق فيد وين ان مطلايو بيه ال أدية الاجر أت 
اللقررة عليهم فتحيل رؤية دعواهم على ضبطية عمومهم وهي من عد اللتحقيق ق محيل 


الدعوى من غير حكم الى الجلس الخحل 
الفصل الرايع 
فها يتعلق ببعض اجرآات ممومية مع بيان بعض مواد تتعلق بالمديوية 
(بند )2 


من حيث على وجه ما سبق أيضاحه من رؤية الدعاوى بالجالس مقتضي اشتغال كل 
جهة با يخصها فاذا نشى للمديرية احد في دعوى فان كانت مما ينظر بمحلس دعاوى 
البيد او مجلس الدعاوى المركزية أو الحلس الحى فيصير أحالتها على جهة اقتضاها 
المتعلقة بذلك واذاكان قبل الاحالة ينظ المدير ان القضية مهمة وانه يازم لا تدارك 
عض تحر يات لاطهار واسختبار واقمة الخال لاجل أن لا يفوت وقت الفرصة فبحريما 
يتراءعى له و عدها يعمل عنها مذكرة مختصرة وترسل مع الشهود والمسثوليي الى الجهة 
الني تكون القصية من -خصائصها 
(بند 2 
ادا بلغ المدير وقوع مادة قتل أو امي مهم في أي حهة من بلاد المديرية و يرد 
له اشعار من مأمور او وكل صطية المركر في وقته يتضمن حصول شبط العاعل 
فيقوم بنعسه او وكله لحل الواقعة لندارك امس ذلك ويصير محاكة المأمور او الوكيل 
الذي اهمل في اخبار المديرية بالجلس امحلى 
(سد"م) 
الدعاوى التحارية والدبون المدية حيث انها نحت قواس ودود »علومة ان 
كانت الدعوى نجارية فكون نطرها مى الاول بالمديرية مجمعية تجار من جار الجهة 
واذا ما امك فصلبها مها بالتساوى فتحول على مجاس التجارة الدي يازم تقديها اليه 


4م ملحقات 


وان كانت الدعوى عن دين مدني بين الاهالي و يعضها خارج عن المقادير التى نحت 
حدود ما ينظروه حالس دعاوى النواجى ويجالس المراكر فيكون رؤيتها بالجاس ال 
بواسطة الاحالة من المديرية 
( بندع؟) 
جداول اعمليات الهندسية واجرا انها تكون س مجالس تفتيش الزرومات على 
حسب الحدود ومأ مورين الصبطيات المركزية مازومين باجرائها حسها يصدر لطم عنها 
من المديرية 
(بنده) 
للمديرية أن تطلب من مجالس البلاد كشوفه عن الاشعال العمومية وعايهم ايضاً 
ان يقدموا الكشوفه المقرر عليها تقدعها المديرية في بنود ترتيباتهم 
(بندة) 
الحدمة المقتضي ترتيههم يمجالس المشيخة ومجالس دعاوى النواجي وتجالس الدعاوى 
المركرية والضبطبات وتقدير الماهيات هده سيصير ترتيها بمعرفة الجاس الخصوصي 


قرار ال اس الخصوصي 


أنه بناء على ما ورد من مجاس شورى النوات عن مسثئلة ترتيب مالس بالتواحى 
والاخطاط ببيئة أخرى لانظر في رؤية وفصل الدعاوى باوقانها ومواد التحصيلات 
تسهيلا عن الخاري الآن م ذكر مفصلات ذلك بالقدمة صار الاستئذان من الاعتات 
السنية بيه عن ذاك وعل مقئضى الارادة الخدوية صار عقد الحا س الخصوصي حترياسة 
الحناب العالي وثايت هذه المسثلة وصدر النطق الكريم باعمال لايحة عن ذلك بحيث 
انها نخرح عن الاحكام الجارية دن الاهالي والعوائد المتبعة مس قديم في البلاد و تكن 
ىت قاعدة منتطمة وساء على النطقالكر 9 صار اعمال هذه اللايحة بال حلس الخصوصي 
باتحاد آزاء من حضروا من لس شورى النوات وتوضح بها افكار المكومة التى 
حطرت الآن في تركب محلسين في كل بلد احدها لامور الادارة والثاني للدعاوى وعلى 
كل ك بلد حلس دءاوى عركزي وبه مسطية للمرك ثم وصبطية موم في كل مركز 
مديرية وتوضح في كل باب مس ذلك كفية التظام وتأسيس اجرا آنه على حسس الاصول 
والقواعد المتبعة مع اتساع دار الاغحات م6 هو الغرض الاصلى دن هدا التصيم وانه 


ملحقات رهم 
وان كان محستات الافكار + ككن نحت حصر لكلنه من كون | أ 
بالنواجى هي ابتدائية وكلا كان امس مبتدا وتمادت عليه الايام ياخذ اباب 
والتقدم ويقبل ازدياد ما يستازم اليه في الال والاستقبال من محسنات الافكار التي 
تستدعي الحو والاثرات حسب مقتضيات الاحوال ومرأعاة الزمان واليكان حت باستمرار 
الاجرى أن فآن ككون كامل اشغال ومجالس النواحي آخذة في التقدم الموجب لنحاح 
وحياز احوال البلاد وراحة العباد وحسن العمارية وطذا يرى المجلس :ان المبادرة باجراء 
هدا العمل وتأسيسه يبتدأ فيه بمديريات الغربية والمنوفية لارتباطهما ببعضهما ولا 
ان من تعبين انين بن قات عار 0 ثلاثة عبد معهما باثي هذه 


ردم في هذه المأمورية أن ا هما ازوم علاوة تعديلات أحرى حس مقتضيات 
الاحوال فلا بأس من المكانية عنها منهما لإداخلية لنظر فيها الس امرض وب 
يجرى المقتضي لما إستازم اثماته او محوه هذا ما اقتصاه رأي الحاس وصدر به هذا 
الترار لبحري عرضه بالاستئدان من الاب العالي و بصدور الامى الكريم بتقديمه 
مجلس شورى النوات يصير الاجراءم استقر عايه رأى الجلس 

والذي ثراءى للقوسسيون هو أنه من حيث بناء على ما الاحظ بمحلس الشورى 
فا يتعلق بجعل كيعية الادارة بالاقالم والبنادر في هيئة غير اللياري عليها العمل الآن 
صارت الحابرة مع الحكومة في هدا الحصوص وبحسس المساعدات الدورية الحاصلةفي 
كل آن احبب هدا الالئاس وعلى مقتعى الارادة الحديوية صار عقد الحلس التصومدي 
حت رياسة الحا العالي وتايت هده المسثلة وصدر المطق الكريم باعمال لايحة عن 
ذلك وماء عليه قد عملت هذه اللاحة بالحلس المشارعنه باتحاد آراء من حضروا مس 
تحلس الشورى وتوصح بها افكار المكوهة التي خطرت الآن واشير بالامى الكربم 
الدي صدر عليها للداخاية عن ارساها لحلس الشورى لرؤٌيتها وكل دلك هن حملة 
افصال سعادة عزيزنا الحدبوي الام ودوام 'نوحيه انظاره العلية لما فيه تسيل رؤية 
اشغال الاهالي وراحتهم والتعات كل مبم الى شؤه العائدة عليه بالروة والمنمعة ش 
العرض العين عليما اداء ما يمكنا اداؤه ا لسبادته على هذء'المى الحليلة المترادفة 
وا فوقتلانما معترفون بالعحر عن القيام ككل ما يحب لدلات وقد حصل النطر والتأمل 
لى بئود هده اللايحة ووجدت موافقة ومستحسنة وثرى لروم العمل 5 فهها وحيث 


كم ملحقات 


أنها هيئة أدارة جديدة رين المعلوم أن حالة العمل نظهر زيادة محسناتها ومزاياها ما انه 
انوجد عش محذورائوشى * منها عل كيفيته ايضاً عند الادارة وقد تقر ر بالخصوصي 
عن البده في الاجراء أبججها بمديريتي الغربية والمنوفية وتعين انين من حضرات 
الذوات واصطحاب للاأعمد برفقتهما لمماشرة هذه التأسيسات في مباديها بالمدير ينين 
المذكورتين حى بيكوذ نياعا للاجراء بباقي المديريات فالذي يقراءى لحضراتهما من 
اللمحوظات حال وجودا في هذه الأمورية يتقدم الى المجلس الخصوصي لاجراء ما 
يقتضي لما يسنارم انبا ارنجوه وهكذا اذا تراءدى لاحد ارباب مجلس الشورى ملحوظات 
بحسب مابراء حل لاء ففي العام القابل يعرض عنه وينظر فيا يقتضي له وبجسب 
ما استقر عليه الحال يري ما ريازم اليه في وقته هذا الدي رآه القومسيون وفوض الرأي 
فيه للمحاس وفد صارثلوة التقرير المدكور بالمحاس وجرى ما لزم له حسب الحدود 
والنطامنامه نم ايلاخ الآراء عله .وتصدق على موافقة ما فيه و بعده اخذ رأي المجاس 
عن فريع وموم الم استقر الرأي على موافقتها واستحسائها وانه بالاجراء على وجه 
ما تقرريها بأمول يناوالل بانفاس سعادة اللديوي رؤية وتشهيل الاشغال والدعاوى 
في أوقاتها من دون تأخد وكل من ,الاهالي يلتفت لاشغاله الخاصة به وتحصل الراحة 
النامة من اجل ذلك ونا بيجس على ميمنا اداء التشكر للمنايات الحديوية التي تعضات 
علينايهذه الئع العظبهأندر وان يحرر القرار وويعرض للمسامع الركة كما استقر 
عليه اراي 


ملحقات رمي 
ملحل غرة 51 
ذيل للاشحه الجالس المركزية 


٠ «‏ 
الصادر في ر سنة +وب١‏ 


الى رياسة الجلس الخصوصي 

هذا القرار صدر من الجلس الخصوصي رقم © رسلة 189٠‏ مرة يتضمن 
ستة منود وخافة يشتملوا على ما تراءى موافقة اجراه لاتساع رخصة مجالس دعاوى 
النادر وبجالس المرآكر ها تحكموا فيه من المواد الناثية والمقوقية وما يصير اتباعه في 
رؤية الابللو الذي يعمل عما يكون نظر بالحالس المذكورة مع ما استنسب من أن كل 
رئيس مجلس من الس المراكر يتتحب له وكيل من الاعصاء ليقوم مقامه حال غيايه 
كا وان القضايا السابق احالتها المجالس الحلية من المواد الداخلة نحت رخصة هذا 
الاتساع يصير نهوها بالمجالس المذكورة بدون اعادة شييء منهالجالس المراكر ومكذا 
لآخر ما توضح تفصيلاته بالقرار الثنى عنه وانه مع موافقته وصدور الامى عنه تيز 
ذيلا الى لايحة المشيحة وجري نسره لاحهات فلاجل تنفيذه واتباع الاجراء بمقتضاء 
لزم اصداره بم ذكر 

أغرة 741 الاحد " ر سنة 1١9.٠‏ 


لماكان عند احتبار حركات ادارة الحالس المركرية يعدير بجي الغربية والمموفية يمعرفة 
سعادة احمد رشيد باشا تراءى له عض ملحوظات تقضي لاتساع الرخصة الى تلن 
الجالس وججالس البنادر وتحوه ريادة ما تقرر لم في اللايحة التي عملت سايق وأعرض 
سعادته عن تلك الملحوظات للاعتات الكر بمة وتعلقت الارادة السنية برؤية ذلك في 
الجاس الحصوصي وقد حرر سعادته عنها للمحلس بافادثين احداما رقيمة 8* نسة 
ذمعرة” والاحرى في ٠١‏ ل سنة ناريخه مرة 4 ففعد أن صار مقاوصة الأ راء في تان 
الملحوطات بالمجلس واقنضى حضور سعادته لاعادة التدكر ثانياً في ملك المواد بحصورم 
وقد حضر فبانضمام رأى ا جلس مع سعادة الموى اليه قد استصوب الاحجراءكا هو آفيذكر, 


)١ (بند‎ 

ما أن المدير يات كان مرخص لطم في الساءق بالحكم في المواد الخنائية الني يقي 
حكيها باحس لحد ّسة عشور ببوما وما زادت مده عن ذلك ونه كان من لخصائص 
الجالس الحلية ير المواد لقوق ة إن ما كادت منها يحت دعوى فبعد محقيقه بالمدير يات 
والاقسام هذا كان صابر نهوه أما بالمساواة بين الدصمين او باحالته على المحاس الحلي 
ثم وما يكن مثبوت من الحقوق وامره يكون رهين التحصيل فكان تحصل ععرمفة 
المديريات يدون ان نتوسط فيه احالس الحاية والجالس الحلية ها الرحصة فما زاد في 
الحكم النائي عن حاصة اليس س فوق الخيسة عسر يوما طلد شهرين وفي 0 
الحقوقية يمير تحديد ونا تنطمت لايحة مالس المشيحة وءراكر الادارة دكر في بد ١7‏ 
منها ان الجالس المركزية مرحصين في الحكم في مواد النائية التي تقصي بالحيس هد 
حسة ايام ثم وفى ند 1 منها ذكر بان الحالس المذكورة طم الحكم في المواد القوقية 
الس فوق السماثة قرش لد المين وحمسماثة قرش ومافوق ذلك يكون من خصوصيات 
الجالس الحلية فاستسس الآن بالحلس حصول الرخيص المجااس المركرية بالنظر 
والحكم في المواد الحائية التي يمي حك.بها بالحيس للد خمسة عشسر يوما وفي المواد 
التقوقية المدنية لحد جسة عش الف قرش واما ما يكن فوق داك فيكون مس خصائص 
المجالس الحليه 

ربدم" 

حيث ان الوارد في شد 14 من اللايحة ان من يحكم عليه بمحاءس المركن في أي 
مادة ويرعباعادة رؤية دعواهبالمحلسالحلى بحيث أنه بعد اعادة رؤيتها به لا يشل ممه 
طلى اعادة وؤيتها محل آخر انه يجاب لذإك على حسب ما توصح سصيلاته بذاك 
اند وهذا كان ناء على كو مجالس اأراكر حدود اجرا آنهم الموحة باللايحة كانت 
اقل هن اتساع الرحصة التي توضحت بالسد الاول قبله وعاان الاباو لا يتعدى رؤية 
زيادة عن درجتس في حلسين فاستسب بالا 'س أن الالللو الدي يعمل على حم 

مجلس المركر بكرن مناطرته والحكم عنة يمبحاس الاستثباف لا المحالس الحاية اما 3 
كن الحم يي ا حقوقة د العين وهمانة قرش وي الْناية لهد الس بعدة 
حمسة ايام يكون الا ملو فيدلك قاصر على دفعة واحدة ثققط وما كان فوق دلك لاسهاء 
حدود الرخصة التي توسعت الآن فبحوز قبول تعدد الابللو فيه الى درحتين اي يكون 


ملحقات [لخقفق 
الاول دررجة في استثاف والثانية بالاحكام 
( بند مع 
من حيت أن يند 41 من اللايحه يقضي حكمه بان الدعوى التي يحكم فيها مجلس 
دعاوى البلد ويعمل عنها ابللو ينظر فيها بمجلس دعاوى المركر ثم و باليند الثانيالموضح 
بهذا تصرح بقبول النظر بالاستتناف في الابللو الذي يعمل على حكم مجلس المركر 
فاستسي المجلس ان مجلس المركر يختير أجرا أت وتنجيز اشعال مجلس دعاوى البلد 
كا وان مجلس الاستئتاف له صلاحية في ان يختير اجرا آت و تنجيز اشغال مجلس المركر 
ل هن ب 4 يكل مر تق اماق من لى ال كاف يلاا اي 
من القضايا بانواعها والمنهى منه بتاريح وروده ونهوه والياقي واسباب عدم نهوه بدلاً 
عن 9 الذي كان معتاد تقديمه الى الجلس الحلي وبورود الكشوفة بالاسكناف 
قبمعرفته يجري الحث والتاكيد المستازم علييما سرعة النهو والتحاز لآخرما ييلزم ذلك 
(يند ع2 
يعا ان البند الاول من اللايحة المتعلق بترتيت مالس الدعاوى المركرية من مقتضاه 
ان أي مجلس دماوى من دعاوى 0 موطف واريعة اعضاء يتعينوا 
بالدوركل ستّة اشبر مرة وطم نواب ايصاً فاستنسب الآن انه يععرفة كل ريئس مركل 
بنتتخب من الار بعة اعصاء شخص بوطيفة وكيل المجاس حت اذا غاب الريمْس لعذر 
شرعي فذاك الوكل يشوم مقامه حال غيابه هذا مع كونه لا سوغ لاريسن غيابه عن 
الجاس لعذر ما دون ان يستأدن من مجلس الاسئتاف بككانبة رسمية وبتصرع له منه 
بالا حاب ةبالتطبيق لقرار الاحجازات مق رأى الاستتاى اقتصا للاحابة في ذلك 
(سدهة) 
حيث ان رخضة احكام مجالس دعاوى التادر هي متساويه برخصة مجالس دعاوى 
القرى المرسخصين في المواد الجنائية التي بحكم فيها بالحيس لد ار بعة وعشرين ساعة وفي 
المواد الحقوقبة لحد سماية قر شكالموضح في بند 75 ويند و“ مس اللايحة والآآن منظور 
انه لداعي اتساع النادر وكثرة دعاويها ع دعاوى القرى با فهم حهة البرلس المتباعدة 
عن المجالس المركرية لو بقواعلى رخصة مجالس دعاوى القرى يشا مشقةٌ لاربابالدعاوى 
رطوله وتأحير فى مهو المواد الحزئية وإذلك استسب ان مجالس دعاوى البنادر ويجاسين 
-عاوى البرلس يناسبله سعة الرحصة عر يجالس دعاوى القرى نوعاً وهو ان تيكون طم 
ف 


1 ملحقات 


الترخيص في المواد الإنائية بالحيس للد ثثلاثة ايام وني المقوقيه المدنية لغايه الفين قرش 
بحيث أن الابللو الذي يتطلبوه من يحكم عايهم في ذلك يجري قبوله يمجالس المراكر 
ث (يندك) 

يما اناصل الرعخصة التي كانت المسجالس المركرية على مقتضى لايحة حالس المشيخة 
والمرآكر السالف ذّكرها هي توقيع الاحكام في المواد الحقوقية لحد الفين وحمسماية قرش 
وفي النابة الدي يحكم فيها بالحيس للد خسة ايام وما زاد عن ذلك كانت من خصائص 
الجالس الحليه ما سلف التوضيح وطذا فا كان باقلام دعاوى المديريات وغيرها من 
القضابا مع ماكان ستقدم الى المجالس المركرية من القضايا الحارجة عن مرخصيتها قد 
تقدمت 5 الجالس الحلية وقد تلاحط انه بالنظر لانساع الرخصة الآن المجالس 
المركرية لمك في المجائي لد خمسة عشر يوما وفي المواد الحقوقية لحد حمسة عشمر 
ألف قرش ربما انامجالس المحلية تعيد ما هو موجود بها من المواد الداخلة نحت رخصة 
هذا الاتاع الى الجالس المركرية ركناً على انها من مررخصيتها وحيث ان الاصول 
المرعية لا نساعد على نقل واحالة ني دعوى من اي مجلسككون منظورة به الى مجلس 
آخر بدون نهوما عدا اللستتئى قانوناً قد استنسب ان ما يكون موجود بلمجالس الحلية 
من المواد الساءق احالتها الية ولو ان احكاءها داحلة في مرخصيات مجالس المراكر 
مقتضى هذا القرار الا اه لا يقنضي اعادة شي" منها لجالس امراكر بل يجري نبوها 
واتمامها يمعرفة الجالن الحلية وتوقيع السك فيبا بماكان ححكم به في الحالس المركزية 
وبهذه الصورة فان القصايا التي 7 ترد للمجالس المركزية السالف دذّكرها من الآ نفصاعد 

من التي يستحد بعد الآن يجري فيها على مقتضى الرخصة التي توت بهذا القرار 


الخائمة 
هدا الذي رؤي في ذلك وحيث انه صار الشمروع في تريب مجالس المشيخة 
والدعاوي بباقي المديريات البحرية كالدي جرى بهاتين المديريتين فعند تام ذلاك اذا 
اقتضى الخال الى تشكل محاس ثاني للاستكناف فوقتها ينظر ويجري الموائق وعلى هذا 
يبي عرض ذلك واذا وافق وصدرعليه الام باجراه قيكون ذلا الى لايحة المشيحة 
ويشير الى الميهات ما شرت ليجري العمل بمقتصاه 


© ريع أخرسة ١9٠‏ 


ملحقات لقف 


بده يده ليده ده شدمه 
اعضا اعضا سردارعسكرية رمس شورى مستشار 


النواب 
ٍِ ِ ٍ اندم |١‏ ابشده 
رين بحلس ناظر خارحية ناطرمالية ناظر جهادية ريس قومسيون 
الاحكام الخصوصي 
ده 


بده بلدم ليده بده 


باه يده شده 


اظرداخلية ناظرحقائية اعضًا أعضا أعضا 
ده 


ناظر اشغال عمومية ريس مجلس 
ومعارف وأوقاف خصوصي 


ف 


« 40 
مضت 
'فاتحة الكتاب 
مقدمة - المحاماة عند الامم القديعة 


البالكءل 


5 7 . 
رادل 
المحامأة عند الامم الغررببة 
الحاماة في المانيا 
المحاماة في حمهورية ارجنتين 
الحاماة في اوستور ياهتكار يا 
الحاماة في الفسا 
الحاماة في بلاد ار 
اللحاماة في بلحيكا 
الحاماة في بوسنه وهرسك 
الحاماة في البرازيل 
الحاماة في كندا 
المحاماة في بلاد شبلى 
الحاماة في اسانيا 
الحاماة في الولايات المتحدة بإمر كا 


247 الحاماة في بريطانيا العظمى 

44 الحاماة في البونان 

44 الحاماة في ايتالنا 

+2 المحاماة في بيرو والمكسيك 

ف اللحاماة في رومانيا 

58 الحاماة في روسيا 

5ه الحاماة في بلاد الداتهرك والسويد والتروح واسلانده 
إن المحاماة في بلاد السو يسره 

205 المحاماة في الدولة العية 

25 المحاماة في فرنسا 


ادن الوكلاء عند الامم الغر بية 
مم الوكلاء في فرنسا 

٠‏ الوكلاء في البلجيك 

٠‏ الوكلاء في البرازيل 

٠١‏ 0 الإكلاءفي بلاد شبلى 

00٠‏ الوكلاء في بلاد كوستاريكا 
١٠‏ الوكلاء في الولايات المتحدة 
1٠٠١+‏ الوكلاء في اتكلتره 

6 0 الإكلاء في ابتاليا 

٠‏ الوكلا في البلاد الواطية 
الوعلاء في الروسيا 

م١1‏ الوكلاء في الداتمرك والسويد 
الوكلاء في سويسرا 


كيل 


١6مل‎ 


1١هذ‎ 


خلاصة ما تقدم -- الكلام على مور المحاماة ” 

القسم الاول س المحاماة عند جيم الام وفبه نظامها الحالي س 
انتحاب القضاة - الاصلاحات المطلوبة - الُكتب 

الفسم الثاني التعليم المتعاق بصناعة الحاماة 


1 القسم الثالك -- مبادى” كلية تتعلق صناعة الحاماة 


القسم الرابم ا العلائق دين طوائتت الحامين فى الام وين أفرادهم 
القسم التكميلي - اعمال المؤتمر ‏ اولاً النظامات الخصوصية التي 
لادخل الحكومة فيها ‏ ثانا التعليمالمتعلق بصناعة الحاماة ‏ ثاثا 
العلائق بين طوائف الحاماة وبين الحامين 

أجاع المؤمر 
اليوم الرابع 
مدكرة جنات المسيو مككوم مكيلريث مستشار الحقانية المصرية 


مرافعة شهيرة في قضية خطيرة 
00 
البالبان 
الحاماة في البلاد المصرية 


لقصرالاول 


القصاء من عهد المرحوم مد عي اشا ‏ ديوان الوالي ‏ مجلس 
الشورة س- اول مجاس للتسجارة -- اميلس العالي ملي - عجلسى 


ا 
إيفكة 


الف 
خف 


6» 2 


شورى الجهادية - مجلس الدعاوي بالاسكندرية - مجلس الدعاوي 
بدمباط - الخزيئة المصرية ‏ قل المدارس - نظارة الاشغفال 
مجلس الصحة وأللحاجر ‏ دروان البحرية -- الكشاقت قتل الحم 
خاي تشكيل دواوين العموم السبع وهي الديوان الخديوي وديوان 
كافة الايرادات وديوان الجهادية وديوان البحر وديوان المدارس وديوان 
الامور الافرتكية والتجارة المصرية وديوان العاوريقات - ججعية 
الحقائية ‏ الحاس الخصوصيس مجاس الاحكام - الجاس الع.ومي 
إمالية ‏ جمية الاسكندرية العمومية - مجالس الاقاليم س الغاء 
الجالس -- تشكيل المحالس ثانياً ‏ الموائين ااتي وضعها الولاة من 
عهد مد علي بإشا 


لفطانًا 5 
لل 

القضاء من حكم المرحوم اسماعيل ناشا الى افنتاح المحاك الاهليه 
تشكيل مجالس الاقالم ‏ اعادة تسظيمها ‏ انشاء ديوان الحقسانية 
تشكيل الجالس المركرية ويجالس المشيحة والدوعاي ‏ اصلاح قوايين 
الجالس المحلية 
القضايا النائية ‏ القضايا القديمة ‏ مضبطة 
المسائل المدئية ‏ التقارير 
ملاحطات عمومية على ما تقدم ‏ اختلال الاختصاص - سيطرة 
الادارة على القصاء 
حال المحاماة في تلك الاوقات 
المزورون في عهد عمد علي باسا وهم المحامون 
صورة الشكوى وما حرى هم بسديها 
وطيفة المحاماة امام الجالس الملغاه -- قسيه موسى عمر 


نانفا 
لضفا 


»6 « 


درحة معارف المحاماة ‏ امثلة من نحريرات وحكلاء الاشغال 
كتابة الجالس 

مشكلات الكتاية 

محافط رشيد وشأكر اغا 


4 9 ١ 
في‎ ٠ 
المحاماة امام المحا» الحديدة‎ 
المحاماة امام المحاكم الختلطة‎ 
المحاماة امام المحاكم الاهلية‎ 
١844 الدور الاول من عهد التشيكل الى سنة‎ 


الدور الثاني من سنة 18484 الى سنة *+5م١ا‏ 
الدور الثالثك من سئة ه8١‏ الى الآن 


8 1 
لمصرالاول 
الشروط اللازمة لقبول المحامين واشتغاهم يحرقتهم 
قرارات مجلس الاستثافى 
تجديد الطلب بعد رفضه 
الاشتغال بالحرفة بعد القبول 


8 ان 
ل 
فا لممحامين من الحقوق وما عليهم من الواجبات 


الواجب الاول - الاستقامة - الاستقامة في المميشة الخصوصية 
الصدق في المعاملات 


»112 


حيفه 

5٠‏ 0 الواجب الثاني كان السرس في الس في الاباحة ‏ فيصفة 
المبيح ‏ في مسوفات الاباحة 

544 الواجب الثالك ‏ الامتناع عن سب الخصوم وذصكر الشخصيات 
المسيثة والانهام بما مخدس الشرف 

9م 0 الواجب الرابع ‏ المدافمة عن العقراء يجااً 

هن 0 الواجب الخامس - مباشرة الاعمالتحت ضان المحاعي حقيقة النسبة 
بن المحامي وموكله -- في أثبات التوكيل - فيا يترتب على التوكيل 
التتحي عن التوكيل ا 

01 الواجبالسادس - ود اوراق الموكل اليه بعد اتهاء التوحكيل س 
غمان الوكيل - لمن طلى الشمان - في انقضاء التوكيل - في 
عزل المحابمي -- موت الوكيل او الموكل- الحجر على الوكيل او الموكل 
والأفلاس 

+3 حقوق المحامين ‏ الاجرة ‏ لبس البنش 

“لام فيا لا يجوز المع ببنه و بين حرفة المحامات -- الاشتغال في انيمل 

خط بقدر المحاعي 
لفعمالث 
١‏ 
وهو الباب الثالث من اللاشحة 

وبحم في تأدب المحامين 

ديفا ف احكام التأديب 

1 فى حك العارضة والاستئئاف 

يذ في العقو دات التادوية 

ليق التوسخ 

06 التوقيب 


3-8 


١ ا35‎ 


2 ما ه» 


حو الاسم من الجدول 
قصل فى موحبات التأديب 
فى الجع بين عقوبتي التأديب وبحاء؟ الينايات 


احكام وقتية 
احكام -ختامية 
البا بالا 
حمومياث 
لإصرباول 
المحاماة والقضاء 


3 0 
صلل 
كيف يؤدي المحامي مهنته 
المرافعات 
المدكرات 


الاستشارة 


.“الحم 


الفصاالثغلث 
اقل 


العلوم التي تلزم معرقتها فى المحاماة 
- الحاعة هم 
اخلاق المحامي 


صصفة الملحقات 


5 

03 
وف 
لذن 
وف 
:1 
بف 
كن 


كك 
1 
0 
3 
٠و‏ 


وفنا 


«8 


5 


14 


0 


كف 


دم 


ميق فهرست الملحقات دم 


ملحق كرة ١‏ 


بج ع حم اله ىد 4 اج 


3 
٠ »‏ لائحة وترتبيات مجلس العسكرية 

114 مجلس احكام مصرية - لائحة مجلس الاحكام 

1١ »‏ تشكل الجلس الخصوصي ‏ لائحة الجلس الخصوصي 
٠»‏ 1 تشكيل مجالس الاقالم- مجلس طنطا غربية ب مجلس 


ترتيب مجلس احكام ملكية 

تشكيل الدواوين وقانون السياسة نامه 

لائحة ترتيب اللمعية القانية 

ترئيبٍ مجالس النجار 

ترتيب القناصل 

لائئحة مجلس الابللو 

لائحة مجلس التجار 

امجلس الخصوصي والجلس العمومي والمعية السومية 
بالاسكندرية 

لائجة الجلس العمومي 


سينود س مجلس الفشن - مجلس حرجا - مجلس 
الحرطوم- لائحة مجالس الاقالم 


14 تريب مجلس الاحكام 

» 19 ترتيب مجلس الاحكام 

٠!‏ قانون رؤية الدعاوي مجلس قوسيون صر 
» 19 مجلا اقليم بحري وقبلي ولامحتهها 

» 18 قانون الملتحات 

١4 ٠‏ القانون السلطائي وهو القانون أطمابوني 

* .ب لائحة الجالى المركرية 
7١ » *‏ ذيل للائيحة المجالس المركرية 


